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یاځ اله نما الكل لااحمد 0 : (ت كام ). 
لول اماق تالش لحد ناوال (ANAS)‏ 
ا 2000 خسن بن درولش القوديسي (ت :٥ھ(‏ 
اریز شرج التويسِيّ» لاب رزوي ( كام 6( 
رخ المي على السك » لدان خسري (ت:۹۳ھ). 
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الول لحف قالش لحد نيالوا تمده 
۲ر المُوسِفيءلَا لأر لسن بن تروش القوي (تمامكس). 
.تقار می سرچ التربِيّ» لِحَطابِعْعرَالدَروِقٌ ‏ (لامط اام م). 
٠رح‏ لصي على السام » ياخضى (ت:۹۳ھ). 


ك 75 4 A‏ ع ل عش مع 
٣سح‏ سعيد كُذُورَة عل السُلر»» لسعيد نا اهر فد ورة ( تھ ). 


عت 7إ s2 AE I TENT‏ | 
۷ نوات الج اماي على شرج سعد قد وره » محمد الج ای ( ت٥٥‏ اھ ). 


SIL 


ضطه دعقم رر 


ارک کان وان 


لطجاءة اشر كاو زنع 


الا وج و ا ای ان اک 


ا و لي يان يي ا 
NEIN‏ 


شيم لأ 0 


تفليم 
له لوعن اليج 


الحمد لل الذي أذاق من اجتّباه حلاوة التّحقيق» وجعل لهم منّ الهناية خير رَفيق» 
وشرح صدورهم لسلوك سبيل النَّصوّر والتّصديقء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمد 
المرسل إلى خير فريق» وعلى آله وأصحابه الحائزين بنسبتهم إليه النّسب العريق» صلاةً 
وسلاماً دائمَين متلازمين إلى يوم الفَزع والمضيق”'؛ وبعد 

فدونك أيُها الور يعلكة علم ابي الكناب الأول شمن سلسلة شروت 
وحواشي السُلَّم المرونق» جمعتٌ فيه ما اشتَهَرَ من شروحه وحواشيه الصّغيرة» مع ترتيبها 
ترتيبٌ الترقي» وتشجير مسائلها خدمةً للمبتدي» وتثبيتاً للمتوسّط والمنتهي» سائلاً المولى 
الكريم ا القلب السَليم؛ زاجنا مته مدن الفيوت؛ إلا ِن ناصح متصدتي علي 
سرا لا فاضح متصدّق جهراًء الله زدنا لما والبسنا جلما وا حلفا ونا قرلا 
وَغمَل: ولا حول وله ووه إل بالله العلي العظيم . 


ماهر محمّد عدنان عثمان 


استل - ماردين - تركيا 
A44‏ 


مقدّمات الحفبق © +1 
تدمات ار فة 
أولاً: تفسيم الكتاب 
قسمت هذا المجلد قسمين - بعد مقدمات التحقيق وإفراد المنظومة : 
القسم الأوّل: 
١‏ - «إيضاح المبهم على معاني السُّلّم»؛ ومعه: منظومة «السَلّم المُرونق». 
؟ - ويليه : «القَّولُ المْسَلّم في تحقيق معاني السُّلّم». 
۳ - ويليه : «شرح المويسني على السَلّم». 
4 - ويليه : «تعليقات خطاب على شرح القويسني»» ومعها: تعليقات التُحقيق. 
وفي هذا القسم شجُرت أغلبٌَ مسائل الكتب الأربع» ووضعت التشجيرات بعد كلّ بحث . 
القسم الثاني : 
١‏ - «شرح الأخضري على السَلّم المرونق»: ومعه: منظومة «السَلْم المرونق». 
۲ - «شرح سعيد قدورة على السُلّم'. 
* - «حاشية السجلماسي على شرح سعيد قدورة». 
٤‏ - تعليقات التُحقيق. 
N #4 #‏ 
ثانيا: التراجم 
ترجمة عبد الرحمن الأخضري'"» 
)4۲۰ھ — "«موم) 
- عبد الرّحمن بن محمد الاخضري» وهو من أهل بسكرة في الجزائرء وقبره 
في زاوية بنطيوس من قرى بسكرة. 
)١(‏ انظر: «الأعلام؛ للزركلي (51/5”). 


)0( استفدنا تصحيح تاريخ مولده من منظومته : «السلم المرونق؛؛ حيث ذكر في نهايتها تاريخ نظمه لها بفوله: 
واذيي ارابلا لتخم تأبيثمااالرجزال :ةة لمفنظم 


. متن «السُلّم المرونق»؛ أرجوزةٌ في المنطق‎ - ١ 
؟ + شرح السلم المرونق؛ في المنطق.‎ 
. م - «الجوهر المكنون» نظع في البيان» أوجز فيه «التلخيص»» و«شرحه»‎ 
م - «شرح السراج» في عِلم الفلك» والأصل قصيدةٌ لسحنون.‎ 
۽ - «الثّرة البيضاء» في علمي الفرائض والحساب» نظماًء و«شرحها' في جزأين.‎ 
ه - «مختصرا فى العبادات» يسمّى «مختصر الأخضري» على مذهب مالك.‎ 
ل شن‎ # 1 


35 ع ات بو رود ١‏ 
ترجمة أَحمّد الدَّمَنْهُورِي” ١‏ 


(۱۱۰۱ هھ ۱۱۹۲ه) 

- أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدَّمنْهُورِيُ؛ شيخ الجامع الأزهرء وَأَحَدٌ 
علماء مصر المكثرين منّ التّصنيف في الفقه وغيره» كان يعرف ب«المذاهبي»؛ لعلمه 
بالمذاهب الأربعة. ولد في دمنهورء وتعلّم بالأزهرء وولي مشيخته» وكان قرَّالاً للحقٌء 
هابته الأمراء وقصدته الملوك وتوفي بالقاهرة. 

- من كتبه : 

١‏ - نهاية التّعريف بأقسام الحديث الصعيف». 

۲ - «الفيض العميم في معنى القرآن العظيم». 

م - «إيضاح المُبهم من معاني المُلَّم» في المنطق. 

۽ - «جلية الأب المصون بشرح الجوهر المكنون» في البلاغة. 

ه - «منتهى الإرادات في تحقيق الاستعارات». 

1 - «سبيل الرشاد إلى نفع العباد؛ مواعظ . 
= بمؤئنؤة:للحدىنزا يبنا هِمْبَعْوِنِسْمَوَيِنَالمِيِبنًا 

وأيضاً ذكر مله عند نظمها بقوله : 


زلبلي إخذى رَمِلْبِئلنٌسَنة و رت ات 
)١(‏ انظر : «الاعلام؛ للزركلي (117/1), 


مقدّمات اللُحقبق $ ۹ : 


۷ - «الفتح الرّبانيَ بمفردات ابن حنبل الشيباني». 
+ # ¥ 
ترجمة أَحمَدَ بن يَقُوبَ الزلالي٠‏ 
(... = ۵۱۱۲۸( 
اعون كاين ی ا ا ی 
بمكناس» ونسبته إلى بني ولال من قبائل العرب بالمغرب. 
کت 
١‏ حالم متم ا للسنوسي . 
؟ - «القول المسلَّم في تحقيق معاني السُلّم في 
م - «مواهب الفتاح في شرح تلخيص 0 في 00 
۽ - شرح لامية الأفعال» في النّحو. 
ه - «مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار». 
1 كد سد نا 
ترجمة القوَئِيني'"© 
)... — 6©#8؟"_١اه)‏ 
- حسن بن درويش بن عبد الله بن مطاوع القويسني» برهان الدّين؛ فاضل من أهل 
مصر؛ نسبته إلى قويسنا «قرية بمركز الجعفرية بمصر»ء ولي مُشيخة الجامع الأزهر سنة 
9 هاء واعتراه الجذب في آخر عمره. 
- له: 
١‏ - «رسالة في المواريث». 
١‏ - شرح متن اسل في المنطق. 
+« خ# #0 


.)111/١( انظر : «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)٠۹۰ /۲( انظر: «الأعلام؛ للزركلي‎ )١( 


ترجمة سعيد قَدُورة("» 
(... ككملاه) 


- سعيد بن إبراهيم قدورة» أبو عثمان التُونسيٌ الأصل» الجزائري المولد والقرار؛ 
عالمٌ بالمنطق منّ المالكيّة» كان مُفتي الجزائر. 

- من گتبه : 

١‏ - «شرح السلم المُرونق». 

؟ - «شرح الصّغرى» للسنوسي. 

م - «شرح خطبة اللّقاني». 


+ خ# N‏ 
9 جلْمَابيِيِ”» 


(و9١٠٠أها ‏ 6مه6١ا1اه)‏ 
- أحمد بن مبارك بن محمد بن علي السّجِلمَاسئُ. اللمطئ» البكري» الصديقيٌ 
المالكي؛ عالمٌ في البيان» والفقهء والأصولء والحديث» والقراءات» والتّفسير؛ ولد 
في حدود سجلماسة» ثم دخل فاس» وتوفي بها. 
- من تصانيفه : 
١‏ - «الذّهب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز». 
١‏ - «إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام». 
ع - «حاشية على شرح المَحلي على جمع الجوامع». 
۽ - «ردٌ التشديد في مسألة التقليده. 
ه - «كشف اللبس عن المسائل الخُمس». 
١‏ - «حاشية على شرح سعيد قدورة على السلم'. 
لا ا نيا 


.)91/7( انظر : #الأعلام؛ للزركلي‎ )١( 
انظر : همعجم المؤلفين؟ لكحالة (؟/81).‎ )۲( 


مقدّمات اللحقبق | 2 1١‏ 
الاً: مُقَدْمَهُ عم انلق“ 


© الحَدٌ: هو علمٌ يُبِحَتُ فيه عن المعلومات التِّصِرُّريّة والنُصديقيّة من حيث إِنّها 
توصل إلى أمر مجهولٍ تصوّريّ أو تصديقي أو ِن حيث ما يتوقف عليه ذلك . 

مئال البحث عن المعلومات النَصرُريّة من حيث إِنَّها توصل إلى أمر مجهولٍ تصوّري: 
البحثٌ عن الجنس والفّصل ك: «الحَيّوَانَء والنّاطق» وهما معلومان تصوريّانء بأنهما إذا 
رُكُبا على الوجه المخصوص وصل مجموعهما إلى أمر مجهرلٍ تصرُّريّ ك: «الإنسان». 
ووو جا فرك عليه ذلك الف غا ريات على أو جت > ذاتيٌ أو عَرَضيٌّ ؛ 
جنس أو فصل . 

ومثالٌ البحث عن المعلومات المَّصديقيّة من حيث إنها توصل إلى أمر مجهولٍ تصديقيٌ : 
البحثٌ عن مقدّمتي القياس» كقولنا: «العَالَمُ مُتَمبْرٌ وگل مُتَمَير حَاوِثُ» وهما معلومان 
تصديقيّانَء بأنّهما إذا ركبا على الوجه اليخميوض وصل مُجموعهما إلى أمر مجهولٍ 
تصديقيّ كقولنا : 'العَالَمُ حَاتُ»» ومن حيث ما توف عليه ذلك توقفاً قريباً لكونه من غير 
واسطةٍ : البحثٌ عن كل من مقدّمتي القياس بأنّهِ فضي | وعكس تضق أو تقيض تضق أو 
توقفاً بعيداً لكونه بواسطة توقّفه على القضيّة البحث عمًا ذكر من حيث الموضوع والمحمول. 

© وموضوعّه: المعلوماتٌ التَّصوَُريّة والتّصديقيّة من حيث صحّة إيصالها إلى أمرٍ 
مجهولٍ تصرّريّ أو تصديقيٌ. 

© وثمرثة: أله يَعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. وقيل : معرفة التأليفات الصّحيحة 
والفاسدة. 

© وفضْلُُ: قَوَقانه على غيره من العلوم من حيث كونه عام اللَع؛ لأنّه يبحث عن كل 
علم تصوّريّ أو تصديقيّ» وهذا لا ينافي ان بعض باقي العلوم يَعُوقه من حيثية أخرى. 

ر بشو ايا 

© وواضعُة: (إِرَسَطء بكسر الهمزة وفتح الرّاء والسّين وضمٌ الطّاء: وهو أرسطا 
طاليس خلافاً لمن توهّم أنّهما شّخصان. 


() انظر: «حاشية الباجرري على السلم؛ لإبراهيم الباجرري (ص: ١؟‏ - .)٠١‏ 


© واسمّهُ: «المنطقا» ويسمّى أيضاً ب«الويزان»؛ وب«يعيار العلوم»» وإنما سمي 
ب«المنطق؛؛ لأنّ المنطق في الأصل يطلق على: الإدراك» وعلى: القوّة العاقلة» وعلى: 
التُطق الذي هو التّلفْظء وهذا المي به يُكثر الإدراك ويصيب» وبه تتقى القدّة العاقلة 
وتكمّلء وبه تكون القدرة على النطقء فلمًا كان له ارتباظ بكلّ من هذه المعاني الّلاثة 


سی بذلك: 
© واستمداده: من العقل. 
© وحكمة: الجواز. 
© ومسائلُهٌُ: القضايا النّظريّة الباحثة عن هيئة المعرّفات والأقيسة وما يتعلّق بهما. 


كدخ %* فنا 
رابعاً: الشّروح على متن الشلّم وحواشيها“ 

© «شرح السلم» للنّاظمء عبد الرّحمن الأخضري (ت: 907ه)» وعليه الحواشي 
الآتية: 

- «الدّرٌ المنظّم على شرح السلم» للأخضريء لعبد الغني بن محمد السوداني 
البرهاني (ت: ١6١١ه).‏ 

- «حاشية على الأخضري» في المنطق لمحمد بن عيسى الدمياطي (ت: 1178١1١ه).‏ 

- «حاشية على شرح السلم» لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي (ت: ۸۹١١ه).‏ 

- «العقد المنظم حاشية على شرح السلم» لأبي الحسن عمر القلعي (ت: 944١١ه).‏ 

- «حاشية على شرح الأخضري؟ لسليمان بن طه الأكراشي (ت: 948١١ه).‏ 

© «شرح على مختصر الأخضري؛ لأبي محمد عبد اللطيف المرداسي (ت: ۹۸۰ه). 

© «شرح السلم للأخضري» لأبي عثمان سعيد قدورة (ت: 57١٠ه).ء‏ وعليه 
الحواشي الآتية : 

- «حاشية على شرح السلم لقدورة»: لأحمد بن مبارك السجلماسي (ت: ١١٠١اه).‏ 

- «حاشية على شرح قدورة؛ لأبي عبد الله محمد الشفشاوني (ت: ۲۳۲١ه).‏ 


.)٠١ 45 /١( انظر: «جامع الشروح والحواشي؛ لعبد الله الحبشي‎ )١( 


- «حاشية على شرح قدورة؛ لمحمد بن حسن أقصبي (ت: ١116ه).‏ 

- «حاشية على شرح قدورة' لبرهان الدين حسن الفويسني (ت: 1185ه). 

- «حاشية على شرح سعيد قدورة» لأبي عبد الله محمد الهراري (ث: ١177ه).‏ 

© «شرح السلم؟ 5 الفضل مسعود بن محمد السجلماسي (ت: 6١١1اه).‏ 

© «شرح السلم؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي مدين السوسي المنبهي الزيادي 
(ت: ١٠1١١ه).‏ 

© «شرح السلم' لأبي العباس أحمد بن محمد الولالي الفاسي (ت: ۸١١١ه).‏ 

© «فتح الباب المغلق في شرح السلم المرونق» لأبي بكر الفرجي السلوي 


٠‏ «القول المكرم في شرح معاني السلم» لعبد الوهاب بن قنديل المالكي الملوي 
(ت : ۰ ه). 


۵ «شرح سلم الأخضري» لأنبري أعمر بن محمد المحجوبي (ت: ١٠15١ااهم).‏ 

© «القول المحكم على ديباجة شرح السلم» لإسماعيل بن غنيم الجوهري 
(ت: 56ااهم). 

© «الشرح الكبير على السلم؛ لشهاب الدين أبي العباس أحمد الملوي المجيري 
(ت: ۱۱۸۱ه). 

© «الشرح الصغير على السلم» لشهاب الدين أبي العباس أحمد الملوي المجيري 
(ت: 1181١ه).ء‏ وعليه الحواشي الآتية: 

- «حاشية الأجهوري على شرح الملوي» لعطية بن عطية البرهاني الأجهوري 
(ت: ۱۱۹۰ه). 

- «حاشية الصبان على شرح الملوي؟ لأبي العرفان محمد الصبان (ت: 1١5١ه)ء‏ 
وعليه التقريرات الاتية : 

. «نفرير الخفاجي على حاشية الصبان؛ لحسن بن رضوان الخفاجي‎ - ١ 

. بصيلة على حاشية الصبان؟ لإبراهيم بن بصيلة الجناجي‎ ريرقت١‎ - ١ 


© «إيضاح المبهم من معاني السلم' لأحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 
(ت: ۱۱۹۲ه). 

© «شرح السلم؟ لأبي عبد الله محمد البناني الفاسي (ت: 44١١ه).»‏ وعليه الحواشي 
الآتية : 

- «حاشية على شرح البناني» لأبي عبد الله محمد الشفشاوني (ت: 1717١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني» لحسن العطار (ت: ١6١١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني؟ لعلي بن إدريس قصارة (ت: 09؟١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني» لمحمد المهدي بن سودة المري (ت: 94؟7١ه).‏ 

- «حاشية على شرح البناني» للهادي إدريس العلمي الشفشاوني (ت: ۱۳۲۹ه). 

- «حاشية على شرح البناني» لمحمد بن أبي شعيب بوعشرين (ت: 154١ه).‏ 

» «شرح السلم؟ لمحمد بن حسن الهدة التونسي (ت: 11917ه). 

© «شرح السلم» لمحمد بن حسين السوسي المكناسي (القرن الثاني عشر). 

© «إرشاد الطالب المعلم إلى معاني السلم» لمحمد بن عبد اللطيف الفلالي 
الونجاني ٠‏ 

© «شرح النفراوي على متن السلم؟ لمحمود بن أحمد النفراوي. 

© «القول المحكم في شرح السلم' لأحمد بن يونس الخليفي (ت: ۹٠۲٠١ه).‏ 

© «شرح السلم' للطالب بن محمد البرتلي الولاتي (ت: ۹١١٠ه).‏ 

© «شرح السلم؛ لمحمود بن الحافظ المغنيساوي الرومي (ت: ؟1517ه). 

© «شرح السلم؛ لإبراهيم بن حجاز السنديوني الأحمدي (ت: 7؟11ه). 

© «شرح المهم من معاني السلم؛ لمحمد بن يوسف المعروف بقش المصري 
(ت: ۱۲۳۲ه). 

© «شرح السلم؟ لأبي محمد عبد الله الدمليجي (ت: ١١١٠ه).‏ 

© شرح السلم' لأب عبد الله محمد الصالح الزواوي (ت: 1747ه). 

© «إيضاح المبهم من معاني السلم» لبرهان الدين حسن القويسني (ت: 176014ه). 


مقدّمات التحقيق | © 1١‏ : 


© «مختصر شرح السلم؛ لبرهان الدين حسن القريسني (ت: 185١ه)»‏ وعليه 


الحواشي الآتية: 
- «حاشية على شرح القويسني» لمصطفى بسن رمضان البرلسي البولاقي 
(ت: ۳٣۱۲ه).‏ 


- «تقريرات على شرح القويسني» لخطاب عمر الدروي. 

© «التنقيح المحكم في حل ألفاظ السلم؟ لحسين بن محمد البالي الغزي 
(ت: ۱۲۷۱ه). 

© «حاشية الباجوري على السلم»»؛ لإبراهيم الباجوري (ت: 1717ه)؛ وعليه 
التقريرات الاتية : 

- «تقرير الشرشيمي على حاشية الباجوري» للشرشيمي . 

- «تقرير الأمبابي على حاشية الباجوري» لمحمد الأمبابي (ت: 1517ه). 

- «حاشية على حاشية الباجوري» لإبراهيم العطار (ت: 5١117ه).‏ 

© «القول المسلم في شرح نظم السلم» لإبراهيم بن عبد القادر التادلي الرباطي 
(ت: نحو ١١71١اه).‏ 

© «المعبق شرح سلم المنطق» لإبراهيم بن عبد القادر التادلي الرباطي (ت: نحو 
١10ه).‏ 

© «شرح السلم؟ لمحمد الحطابي (ت: 175١ه).‏ 

© «شرح عبارات الأخضري» للخليل بن الحبيب الرقيبي (ت: 1778١ه).‏ 

© «شرح السلم للأخضري؛ لعبد السلام بن أحمد اللجائي (ت: ۳۲١۳١ه).‏ 

© «منظومة توشيح السلم» لعبد السلام بن محمد العلوي (ت: ۳١٤١١ه).‏ 

© «الطراز المعلم على حواشي السلم؛ لأحمد بن محمد الطهطاوي (ت: 766١ه).‏ 

۵ اشرح الأخضري» لانبيرك بن ميلود الحسني (ت: 166١ه).‏ 

© «شرح خاتمة السلم' لمكي بن محمد البطاوري الرباطي (ت: ۹١١٠ه).‏ 

© «السلك البديع على سلم الأخضري' لمحمد حبيب الله بن مايابي الجنكي 
(ت: 54١ه).‏ 
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© «جريان القلم بشرح السلم» لأحمد بن محمد الرهوني (ت: 111/7ه). 
© «شرح السلم في المنطق» لمحمد عبد الله بن البشير المالكي (ت: ١۷١٠ه).‏ 
© «شرح على الأخضري» لمحمد بن باباه القناني (ت: ۱۳۸۲ھ . 
© «طرة على السلم» للمهابة بن الطالب الجملي (ت: ۸۲١٠ه).‏ 
% خ# * 
خامساً: منهج التحفيق 
١‏ - إخراج النّص الكامل للكتب من الأصول الموجودة (المطبوعة والمخطوطة) دون 
الاعتماد على واحدة منها أصلاً . 
۲ - تخريج الآيات القرآنية والأحاديث والآثار والتّقولات. 
٣‏ - عدم الترجمة للأعلام» بل الاكتفاء بوضع تاريخ الوفاة ضمن معقوفين. 
4لا تفقير لمن ,وتسنويد'العبارات الهامة: 
© - تسمية المنظومة بدالسُلّم المرونق» تبعنا فيها الناظم في «شرحهاء وأيضاً أغلب 
شرّاح المنظومة المغاربةء وإن كان شرّاحها الأزهريون قد أثبتوها «المُتورق» تبعاً للملّوي 
في «شرحه» على المنظومة؛ وهو تبعاً لبعض مشايخ شيخه» حيث أثبت الرواية مِن 
طريقهم هكذا. 
¥ اخ #0 


متن | للم المُرَوْتق أ 2 ين 


بت الله الإخمن 


ات و ا 
(0) وَخَط عَنْهُمْ مِنْ سَمَاءِ العَمَُلِ 
(۳) حَنَّى بدت لَهُمْ شُمُوسُ المَعْرِفَهُ 
(6) نَحَْمَدَهُ - جل - عَلَى الإِنْعَام 
SS‏ 
0© دس یدک 

(۷) صَلَّى عَلَيْهِ الله مَا دَامَ الجا 
(۸) وَآلِو وَصّخځبو دوي الهُدَى 
(4) وَبَعْدٌ: قالمَنطق لِلْجَنَان 
٠ ۰(‏ فَيَعْصِمْ الأفْكَارَ عَنْ عَيّ الحَطا 
)1١:(‏ قَهَاكَ مِنْأَصُولِهِ فواععدا 
)1١‏ سَمَيْنُهُ ب: «السُلّم المُرَوْنَقِ) 
9 اتون انت 
(15) وَأنْ يَكُونَ نَافِعاًلِلْمُبْتَدِىي 


نيا فنا 


«فضل في جَوازٍ 


)٠١(‏ وَالحُلْفٌ فِي جَرَازٍ الاشْيتِمَالٍ 
١١‏ قَابِْنُ الصلاح وَالنَوَاوِي حَرّمَاء 
(۱۷) وَالقّوْلَة المَشْهُورَةٌ الصَحِيِحَهُ : 
(18) مُمَارِسٍ السَئْة وَالكِتَابٍ 


ن الؤجم 
نَعَائِجَ الفِكْر لِأْبَابٍ الججًا 
كُلّ حِجَابٍ يِن سَحَابٍ الجَهْلٍ 
EE SE EE OE E‏ 
بِيِعْمَوَالإِيمَانوَالإٍشسلام 
وتشر ع EEE‏ تاه القند 
العَرَبِيّ الهَاشِمِيٌ المُضْطَمَى 
يَخُوضٌ مِنْ بَحْرٍ المَعَانِي َا 
من ا بأنجم في الاهُجَِدًا 
ته EEE Ea KC‏ 
وَعَنْ دَقيتي القَهْم يَكْشِفٌ الفِطَا 
تَجِمَعْمِنُْمُونْهمَوائِدًَا 
لِوَبْهوالكَرِيم ليس نَالِصًا 
حو لو ا ن لاف ب وتخدئ 

¥ 


الاسْتِفَالٍ به) 

وَقَالَقُوْمٌ: يَنْبَفِأنْيُعْلَمَا 
RT EELNE EEE‏ 
لِيَهْىَدي بوإلى الراب 


يز ¥ نا 


(أنواع الهم الحادث) 


ممه 


3 م 8 اماس َ-. و ۰ 
ودرك ر يسبو بانتصريق' ويسم 


(19) إِذْرَاكُ فرق E‏ عْلِمْ 
)٠(‏ وَقَدَّم الأول عند الرَضْع 
1 وَ«التّطَرِي»: ما اتاج لِلتَأَثُلٍ 
0 )وما بو إلى تَصَوَّرٍ وُصِل 
() وَمَا لِتَضدِيقٍ بونوْصًلا 


وَعَكْسَهُ هُوَ «الضَّرُورِي' الجَلِي 
يَدْعَى تت «قَوْلٍ شَارح' 0 َب فَلتَبْتَهِل 


ولاك دياماه ديه لد الع 
ب (احجه)ا يعرف علد 


-_ 


%+ *% ا 


(أنواع الدَلَالّة الوضعية) 


0 علي اا 
)٠(‏ وَجَُرْيْو: «تَضَمُناًك وَمَالَرْمْ 


تَدعونوا: ]لاله الللبطنا E‏ 
4 20 5 عه 5 © 2-7 عه 
فه َ: «الهَرَام» إن بِعَمَلالتَرَّمْ 


* نيا اننا 


(فضل في مباجث الألْقَاظِ 


( مُسْتَعْمَلَ الأَلْفَاظٍ حَيْتٌ يُوجَدٌ: 

0¥ اول ما 03 اغى 

(28) وَهْرَ عَلَى قِسْمَيْنِ - أغني : المُفْردَا -: 

(19) قَمُفْهِمُ اشْيِرَاكٍ هالكُليْ) 

(0 وألا إِلَذَّاتٍ إِنْ فِيهَا الْدَرَيْ 
, 


(1*) وَالكُلْيَاتُ حَمْسَةٌ دُونَ الْيِقَاصُ: 
0 وول مَلَائةبلا قطظ: 


امنا فصر كتحت 4 امتا فد 
ج تاه بكس اة 
2 5 8 اي ل 2 
لی او جَرْئِيُ حيث وجذا 
-: «أسَدف وء كسّة: ذا لجرئِئ) 
or Ko f ® e‏ 
فانسبه» أو لِمَارِض إذا حرج 
٠‏ ني« سكو # امم. *#» 2 و 5 
جنس» وفصل» عرض » نوع ٠‏ ورخاص 
١# 2 0‏ م و و ضام © 
عن قريب از E EE‏ 


o2 


N ¥ ¥ 


متن السُلّم المُرَوْئق | 2 ۹ 


(فضلّ في بيان نشبة الأَلْفَاظِ للْمعاني) 


(۳) وَنِسْبَةٌ الألْمَاظِ يِلْمَعَانِي 


5)۳4 ترا ا EA‏ 


EES EGE 


(5*) «أَمْرَ'مَعَ اسْيِعْلاء وَعَكْسُهُ: «دُعَا» 


0 لمسّةٌأئسام بلا نمُصَان: 
وَالافْيِراكُ؛ عة الكرَائف 
REE E EE 7‏ ار 
وَفِي التشاوي ق «الْمَمَامنٌ» وَمَعَا 


¥ اج« »* 
(فضل في الكل وَالكليّةِ رَالجزء والجزئية) 


)۳۷( د خا لى ا 


(۳۹( الحم لل لص قوم لزي 


:هل َيس ذا وُفُوع» 
EEE E‏ قَدعَلِمَا 


والجژ» مَغرفَكه جَلِيِه 


*+ ته 
«فضل في المُعَرْفَاتِ) 


(0) مُعَرّفٌ عَلَى ثلا لله فيڪ 
)4١(‏ فَدالحَدٌ» ب: الجنْس وَفْضل وَقَعَا 
)٤۲(‏ وَنَاص الحَدٌ؛ ب: ا 
(45) وَ«نَاقِصٌ الرَسّم ب: HEG‏ 
(48) وَمَا ب«لْفْظِئ' لَدَيْهِمْ د 
(16) وَشْرْط كُل: أن يدق «مُطَرِدَاء 
(45) وَدلَا مُسَارياف ولا تَجَوُزَاء 
(40) ولا بما يُدْرَى بمَحْدُووف رَدلَا 
(44) وَعِنْدَهُمْ مِنْ جَمْلَةَالمَرْدُودٍ 
(44) ولا يجوز فِي الحُدُودٍ ذكْرٌ دأ 


حَدّه وَرَسْوِيٌ وَلَفْضِيَّ عَْلِمْ 
وَ«الرّسُم؛ ب: الجنس وَحَاصَةٍ مَعَا 
جنس بُعييي لا قريب وَقَعَا 
ا ق 
تب و وق انر 
ملكا ورَدظامِرأء لا أَيِمَدَا 
بلاقريۆبهائځرًا 
مُسْنَرَاِمِنَ المَرِبِنَوَخَلا' 
أن تَدْحْلَ الأخكامُ فِي الحَدُودٍ 
وَجَائِرٌ فِي الرْسْم فَائْرِمَارَوًَا 


¥ ¥ ينا 
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(بَابٌ في القَضَايا وَأَحْكامِها) 


(60) ما اخْتَمَلَ الصَّدْقٌ لِذَايَهِ جَرَى 
(01)؛ ثم القَضَايًا عِنْدَهُمْ قِسْمَان: 
(0ه) كُليةدَ يدا وَالاول: 
(00) وَالسُور: كُليّاء وَجَرْئِيًا يُرَى 
)إا كل َو يبَمْضٍ؛ أو بلا 
)00( و E EE E‏ 
(٩ه)‏ وَالْأَوَّلُ: «المَوضوع؛ بِالحَمْلِيّة 
(00) وَإِنْ عَلَى التَعْلِيقٍ فيا مذ حم 
(08) أيْضاً: إلى شَرْطِبّةِ مُتَصِلَه 
(9) جَرْاهَمَا: مُمَدَمٌءوَثَالِي 
٠١‏ ما أَوْجبَتْ تَلَارُمَ الجَرْأَيْنِ» 
(51) هما أَوْجَبَتُ تَنَاهْ کک 


جنم أو خُلُرٌ أومُمًا 


شه سم م 


)۲( ماع > 


نبي إذاً إلى کک ا 


EEE‏ ا 

٢ 00 ار‎ O N 2 ° م‎ 

وَمشلها شرطيةمنفصله 
و لس 0 


(فضل في اض 


فك 0 : حف القَضِيتَيْن في 
قلف فن د 6 خف !و سيمل 
(19) ران كن مخصررة ةَبالسُورٍ 
( فَرِنْ تَكُنْ مُوجَبَة كُلْيه 
(10) وَإِنْ تكن سَالِبَة كُلَيِه 


كب رَصِدْقُ رَاحِدِأَمرٌقُفِيْ 
فَنَفْضُهَابالك كنف أن نل 
فَائْفُضٌ بغِدٌ سُورِمَاالمَذْكُورٍ 
نَقِضّهَا: سَلِبَةجُزْيِية 


- 


r‏ 5 00 322و ,ء۶ 


NGO # + 


(فَصْلٌ في القكس المُشتوي) 


(1۸) «العَكْسٌ»: ٠‏ الق 
(59) وَالكَم؛ إلا | ا 
عقن فشر بج 


)١(‏ وَمِنْلهًا ا لا 
(VY)‏ وَالعَكْسُ فِي مُرَنَّبٍ بِالطبْع 


مَعّبقَاءالصدق وَالكَيِفِبَه 
َمَرَضُرمًا المُوجب الجُزِْيً 
لاا تعن قو الات 
وَلَيْسّ في راضم بالوضع 


*%* ليا نا 


(بَابٌ في القئاس) 


(VY)‏ ل «القِيَامنَ؛ مِنْ قَضَايًا صر صِورًا 
0 ثم م القِيَاسسَ عِنْدَهُمْ قِسمَان: 

)۷١(‏ وَهْوَ النَّذِي دَلَّ عَلَى التَقِيِجَةٍ 
0/83 فإ ثرة تركيية فرقيا 
(۷۷) ورتب المُقَدَّمَاتٍ وَانْظْرًا 
(۷۸) قن لازم الْمَمَدَمَاتٍ 
(4/) وَمَا من المُقَدَّمَاتِ صُعْرَى» 
(۸۰) وداب حَدٌ أَصْعَر : «صَعْرَاهُمًَا) 


٠ سد بير‎ > 2 ٤ 
وَ«أْضمرً» فذاك ذو ادزاج‎ )۸1( 


ا ها ادات فتكلا ارا 


فَمَحِبالْرِرَاججهَا ؤو فِى «الكُلْرّى» 
وَدَاتُ خد أَكُبَر: مُه 
وَدوَسَطء يلْفَى لَدَى الإِنْمَاجٍ 


*  ¥# + 
الا‎ 


0001١ (AY)‏ 0-0 0 اناس 
(۸۳) من غَبْر أنْ تُعْتَبَرٌ الأسْوَارٌ 
(48) وَلِلْمْقَدَْمَاتِ اناك فَقَظ 

(49) حمل بِصُفْرَى وَضْعْهُ بَكْبْرَى 


اا 0 
e‏ 
بُدْعَىب: شَكُل أوَلِ» وَيُدْرَى 


2 1 


(40) وَحَمْلَهُ في الكل : ١نَانِياً»‏ عُرفْ 
(80) وَدرَاِعُ الأشكَالٍ؛: عَكْسُ الأَوَّلٍ 


وه ليم 


(۸۸) فَحَيْتُ عَنْ هَذَا التّظَام يُعْدَلَُ 


(89) فَشَرْظه: الإيجَابٌ فِي صَعْرَاهُ 
(40) وَالَّانِ : أن يَحَْلِمَا في اليف مَمْ 
(41) وَالثَّالِتُ : الإيِجَابُ في صُعْرَاهُمَا 
(49) وَرَابِعٌ : عَدَمُ جَمْع الحِسَّتَيْنْ ؛ 


و ه, ‏ ه 


(AY)‏ اشا موجبة جِرْئيّه 
9 قَمُنْيِجٌ ل أول»: أَرَْعَةٌ 
(48) وَدرَابعٌ»: بِحَمْسَةَ قَدْأَنْمَجَا 
(45) وَتَمْمَعٌ النَِّيِجَةُ الأَحَسلّ مِنْ 
(40) وَمَدْهِ الأشْكَالُ بِالحَمْلِيٌ 
(۹۸) وَالْحَذْفُ فِي بَعْضٍ المُقَدَمَاتِ 


(1) وَتَنْتَهِي إِلَى ضَرُورَةٍ؛ لِمَا 


o‏ ء1 0 5 َة 


فُمَايدالنظام؛ أمَاالأوَّلٌ 

o‏ و 

+ EEE E E 2 
4 بي > و‎ 


م 
X‏ 


37 مره‎ 2 8 ٠. 
اميداهيتها‎ 2 E وى‎ 


كر 


_- 50 ا 8 ر 9 27 
كدالثان». ثم «ثالِث»: فسِته 
سك ه - کے ل رع ه ٠‏ 5 
وو ادكو د 
2 ك ددس ث0 ىم 
تِلْكَالمَمَدَمَاتٍِهَكذازرَكِنٌ 


2 3 ا 3 بال ۳ (طئ 
أا ع وا 


اع # 
(فضل في الاشيتائي) 


٠٠١‏ وَمِنْهُ مَا يُدْعَى ب: «الاسْيئْنَائي؛ 
0١(‏ وَهْوَ: الّذِي دَلَ عَلَى النتِبْجَةٍ 
٠١‏ فن يَكُ الشَّرْطِئ ذا انّضَالٍ: 
0 وَرَفْعُ تال رفم أَوّلٍء وَل 
٠١ (‏ وَإِنْ يَكْنْ مُنْفَصِلاً: فَرَضْعٌ دا 
)٠١١(‏ وَذَاكَ في الأَحَصٌء نم إِنْ يَكْنْ 
١5‏ ) رفع بذاك دون تمكّس. ودا 


يُعْرَفُب: «الشَّرْطِئْ بلا امْيِرَاءِ 


أنْمَجَ رَضْمٌ داك وضع الثَالِي 


و 
- 


(لَوَاجِقٌ القياس) 


)2 وَمِنْهُ ما يَدْعونه: «مُرَكُبَا» 
(0 فَرَكْبَئْهإِنْ ثرِذ أَنْتَعْلمَه 
(0 يَلْرْمُ مِنْ تَرْكِيبِهَا بِأَخْرَى 
٠١١(‏ مُتَصِلَ النَّتَائِج الَّذِي حَرَى 
(۱۱۱) ون بجَرْئِىَ عَلَى كَل اسْنُوِلَ 
(؟١١)‏ وَعَكْسُهُ يُدْعَى : «القِيَاسَ المَنْطْقِي» 
)1١(‏ وَحَيْتُ جُرْئٌِ عَلَى جُرْئِْ حمل 


المَظْعّ بالدَّئِيل 


)١١4(‏ ولا فيد 


عه 


pe 2 2 


لِكِونوِهِئيْ حجّج فذركبا 
اللي متخن ا 
5 ت o‏ 8 7 06م 5 
تعسيبجية ال فل عنما 
رع ىر Ey ٤‏ 
يكونء أو ممفصولها كل سَوًا 
كَذَاب: «الاسْيَمْرَاءِ»عِنْنَهُمْ عْقِل 
٤ 05‏ 8" جه a‏ 4 

وَهوّالذِيهكدمتهفخمفق 
لِجَامِعقَذَاكٌ: «تَمْيِيل' جيل 
قِيَاسُ الاسْقِمرَاءِء وَالتَمْفِيلٍ 


% %* +% 


أَقْسَامُ الحجّة) 


(6١1١1)و‏ 3 مم ا الفط د ٤‏ لِه 
)1١15(‏ اك تعر وان جَدَلُ 
به» شِعرء وبر 
£ 2 
)١۷(‏ أَجَلْهَا «البُرْمَان؛: ما أَلْف مِنْ 
(4١11١)مِنْ:‏ أَرَّلِيَِاتِء مُشَاهمَدَاتِ 
)١١9(‏ وَحَدَسِيَاتِء وَمَحْسُوسَاتٍ؛ 
)1٠١(‏ وَفِيْ دَلَالَةَالمَقَدَمَاتِ 


- 


coe ap‏ .> ع 
)١١١(‏ علي او عَاڍي» أو تولد 


ا ماد ام 1 5 
و 0 ٍ- و .ر 


أو واج ولول اليو يد 


N## # 


(خَاتِمَة) 


(۱۲۲) رَخَطَأ البُرْمَانِ حَيْتٌُ وُجِدًا: 


فِئ مَادَةِء أَوْصُورَةَ؛ فَالمُبْئَدَا 


)1١(‏ فِي «اللْفْظ گ: اشْيَرَاكِء اؤ گ: جَمْلٍ دا 
2 1 / م 1 J‏ رد ف 4 ۴ 


(۱۲۶) وف المَعَاني»: اياس الكَاذِيَة 
)۱۲١(‏ ک: مل جَعْلٍ العَرَضِيْ گالذاتيٰ 
(7؟1) وَالحُكُم لِلْجِنْسٍ بحم النّوْع 
)1١(‏ راان ك: الخرُوج ع شكال 
(118) هَذَا تَمَامُ العَرَضٍ المَقُصُودٍ 
(114) قد انْتَهَى بِحَمْدٍ رب المَلَقٍ 
)1٠(‏ تَظَلمَهُ المَبْدٌ الذَّلِيلٌ المُفْتَقِرْ 
(181)الأخضَريُ عَابِد الرَّحْمَنٍ 
(170١)مَعفِرَ‏ لحي E‏ 
(16) وَأَنْ يُثِيبَنَا بِجَنَّةٍالعُلَى 
۴9 وکن أعن للتنتدئ ) مُسَامِحًا 
(1e)‏ وَأُضْيِح المَسَادٌ بِالتَأَمُلٍ 
۴١‏ إِذ قِيِلَ e‏ 
10 وَكُلْ لِمَنْ لَمْ يَنْقَصِفْ لِمَقْصِدِيْ : 

(18) وَلبَنِيْ إخدى وَعِشْرِينَ سَنَهُ 
)1١(‏ لا سِيِّمَا فِي عَاشِرٍ القَرُون 
SS LS‏ 
(10)هِن سَلَة E‏ 
۳ ثم الصَّلَاهُ هُوَالسَلَامُ سَرْمَدَا 
)۱٤4۳(‏ وَآلِه وَصَحَبِهِ الثَّقَاتِ 
(144) ما قَظمَتْ شَمْسٌ النَّهَارِ أَبْرْجَا 


ا 


0 
6 


بذَاتِ صِدقٍء قَافْهَمَالمُخَاطبَه 
8 نايج إَِدَىالمُمقَدَمَاتِ 


كر a‏ عَبْرٍ القَظْعِيْ 
E‏ اشح ب مِنْإِكْمَالِهِ 


i 
ENG E EER SE 
EE CEO 2 
ST 
َكُنْ لإشلاح المَساو تات‎ 
EE 5 HEE 
الشدر جوا يى‎ 
ل سي‎ E E E 
ذِي الجَهْل رَالمَسَاهٍ وَالْفُمُونِ‎ 
ا ا ل‎ 
O 
اا لضن ا‎ 
وَظَلَّمَ البَدْرُ المّيِيرٌ فِي الدُّجَى‎ 


NN #* ¥ 
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قويسني» 

تعليقا 

تبت 
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مقدمة إيضاح المبهم 


بشم اله الؤخكن الؤيم 
الحمدٌ لله المُلهم للصّواب» وَالصّلدةٌ والسَّلامُ على سد محمد الناطتي بالجكمة وفضلٍ 
الخطاب» وعلى آله وأصحابه الكرام» والتّابعين ومن تبعهم بإحسان على الدّوام؛ وبعد: 
فيقولٌ أَحْمَدُ الدَمَنْهُورِيُ ‏ بلع الله الآمال. ورَرّقه التّوفِيقَ في الأقوال والأفعال -: قد سألني 
القول المسلم ,7ك ئشب 
مقدمة القول المسلم 
بشم الله الوخمن الوؤسم 
وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا 8 وعلى آله ره ركد 
الحمدٌ لله الذي شرَّف عِلْمَ الأنظارء وجِعلَّهُ عماداً لصحّة قوانين الأفكارء وميزاناً للعقول 
عند محاولاتها سبل الاستبصارء وآلةَ ينتصرٌ بها الرَّأيُ على وضوح الحقٌّ أي انتصار» والضَّلاةٌ 
واللامٌ على سيّدنا محمد الذي ين تُوره سطع البُرهان» وين ظهوره ظهر الح من الباطل ظهورَ 
العِيّان. وعلى آله وصحابته الذين أغناهُم كمال عقولهم عنٍ استعمال الآلة القانونيّة باصطلاحهاء 
وفازوا بتمهيد الحقّ بما أوتوا من قوَّة الذّكاء فقامُوا بإصلاحها؛ أمّا بعد: 
القويسني 
مقدمة القويسني 
بشم اله الؤخمن اليم 
الحمد لله الذي اهر لأرياب العُقّول حقائق ا الحقيقء وهم على تصحيح 
طرق النْصوّر والنُّصديق, فاسْئنتجوا بها بدائمٌ الأسرار من دقائق الأنظارء وَاسْتخرجوا بها 
مرائسٌ الأبكار من مُخَبَآت الأسرار» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمد الذي شيد فواعد 
الإسلام بأفصح منطتٍ رارضح خطاب» وعلى آله وأصحابه صلا وسلاماً دائمَيِن مُتلازمَين 
إلى يوم العَرْض والحاب! وبعد : 
فيقول مُرتجي عَفو رَبّْهِ العنيّ» حسن بن درويش القُوَيْسِنِي: قد كنت قرأت في بعض السنين 
كتاب «السُلّم؛ لجماعةٍ منّ المبتدلين» فسالوني أن أمليَ عليه كلماتٍ توضّح ما أشكل منه. وتفتح 
ما أغلق منه. مع الانتصار على معانيه» وإعراب مبانيه» فأمليتٌ عليه ما تير من حفظي» 


بعض الّلبة المُبتدئين » أن أشرح «سُلَّمَ المَنْطِقَه شرحاً يكون في غاية اللْين» وأن لا أزيد على 
حل آلفاظه» لبَظْمَرَ بِمَهُم معناه من هو مِنْ حُمَاظِِء فأجبيُهُ لذلك مُستعيناً بالقادر المالك. مُسمْياً له 


ك-. 


4 ك2 ممم و 
«إيضًاح المْبْهَمٍ مِنْ مَعَانِي السلم؛ 
طالباً من الله السّميع البصيرء اھ ب ات ا ن د 
¥ ¥¥¥ 
القول المسلم 
فهذا شرح لطيف على «السلّم المَرَوْتق»ء ألبستهُ - بحمد الله تعالى - رَوْنَقَ التّحقيق 
والاستقامة» وأبعدتُهُ بقدر الاستطاعة عن مظان اللّوهيم والملامّة» فهو جديرٌ عند المْلْصِف بأن 
بن د 
«القَوْلٍ المُسَلّم في تَحْقِيقٍ مَعَانِي ال 
وال تال انان من ا أن وعد ا التي يدوم خيرهاء ويكثرٌ في الذّنيا 
والآخرة نفعهًا وأجرّماء فهو الوليٌ الحميد» المتفضل على عبده بما رید بسيّدنا محمَّدٍ وآله 
وصحبه وسلّم تسليما . 
% ¥ كنا 
القويستني 6.210.202 . 333 سح )يبب 
ولم أراجع فيه ماده سوى محلين أو ثلاث؛ راجعتٌ فيها شرح شيخ شيوخنا العلامة المَلُويّ 
[ت: ۱۱۸۱ه]. 
8 4 0 
ثم استأذنني بعض الإخوان ‏ عامله الله باللطف والإحسان ‏ أن يجرّده منّ الإعراب؟ لكونه 
غير لائق بهذا الشّأنء فأذنتٌ له في ذلك» فجرّده منّ الإعراب» فجاء بحمد الله جملة كافية في 
فهم الكتاب لذوي الالباب؛ وأنا أسأل مَنِ اطلع عليه أن يتجاوزٌ لي عمًا يراه من خَطني ورّللې» 
وعلى الله الاعتماد والتُكلان. وإليه المَلجأ وبه المستعان» وأنا أسأل الله الكريم أن ينفع به القع 
العميم؛ إنه على ذلك فديرء وبالإجابة جدير. 
¢ # ¥ 
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© قال رحمه الله تعالى : 
٠‏ سم الل الرّحْمِنٍ الرجيم 

()الحَمَدُ ش الْزِي مَدْأخرّجا نَتَانِجَالفِكْر لزاب الججا 


الا عَنْهُمْمِنْ سَمَاءِالمَمُلٍِ كُل حِجَابهِنْ سَحَابٍالجَهْلٍ 
() حى بث لَهُمْ موس المَعْرِفَذْ رازا مُحَدَرَاهَاملْكَيِمَة 
فقو تت ا ا 
TT‏ 

قال المؤلّف - رحمه الله تعالى - -: بشم الله الرَحْمنٍ ن الرّجيم”) أي : ولف مُستعيناً 


)١(‏ قوله: (يشم الله الرّحْمَنٍ ن الوّجِهم) اعلم أنه ينبغي لكل شارع في فنْ أن يتكلّم على البسملة بطرفي مما ياب ذلك 
الفنّ؛ وفاء بح البسملة؛ وهو أن لا يترك الكلام عليها رأساًء وبحقٌّ ن الفنّ المشروع فيه» وهو أن يتكلّم علبها بطرفي 
مما ينايبُ ذلك الفنَّء ونحن الآن شارعون في فن المنطق» فينبغي أن نتكلّم عليها بطرفي مما يُناسبهُ؛ فنقول: 
© قَدٍ اشتهر أنَّ جملة البملة يصحٌ أن تكون إنشائيّة: وأن تكون خبريّةٌ؛ فعلى الأرّل لا تمّى تلك الجملة نضبّةٌ؛ 
لاله لا يسمّى بها الإنشاءء بل الخرٌ فقط. وأما على الثاني فتسمّى بها. 
- ثم إن فر المتعلّق نحو: «أبْتدئ» كانت فضبّةٌ شخصيَّةٌ؛ لأنَّ المحكوم عليه فيها مشخصٌ معي كما هو ضابط 
- وإن در نحو: نئ كل مُؤين؛ كانت قضيّةُ كليّة؛ لأنّ المحكوم عليه فيها كلَينٌّ وقد سور بالسُور الكلّيّء كما 
هو ضابط القضيّة الكليّة. ١‏ 
- وإن فُلّر نحو: ايبْمَدِئُ بَْضٌ المُؤْمِنِينَ؛ كانت قضيّةٌ جزتيّة؛ لأنّ المحكوم عليه فيها جزئيٌ؛ وقد سُوّر بالسُور 
الجزنئ. كما هو ضابط النضبّة الجزئة . 
- وإن فُذّر نحو: هئ المُؤمِنٌ؛ بقطع النْظر عن الكليّة والجزنيّة كانت قضْبَّةَ مهملة؛ لأنَّ المحكوم عليه فيها كليٌ. 
وفد أهمل عن اعتبار الكليّة والجزئيّة. كما هو ضابط القضيّة المهملة. 
© ركنا بصم إعنبار :هته الاحسبالاك باغتبار المتملى بناء على المشهر رمن اذ الباءة خرف خر اي بشع 
اعنبارها باعتبار إضافة «الاسم؛ إلى الفظ الجلالة»؛ بناء على مقابل المشهور من أن «الباء؛ حرف جر زائدٌء فإن 
جعلت للعهد فالاوّل؛ وإن جعلت للاستغراق فالئّاني. وإن جُعلت للجنس في ضمن البعض فالئّالث؛ وإن جعلت في 
ضمن الافراد من غير نظر لكلَيَ أو جزلية فالرابع 
- فإن قيل : كيف يصمح هذا مع أن المّدار في هذه القضايا على الموضرع» لا على المجرور؟ 
اجيب: باه وإن كان مجروراً لفظاً موضوعٌ معى. ولذا قال النّحاة: «المجرور مخبرٌ عنه في المعنى؟؛ والقديرٌ هنا : 
«أسم الله مبدوةٌ بها . 
ولا يخفى أن بعض هذ الاحتمالات أقربُ من بعض . 


باسم الله . و«الاسم»: A E‏ و«اش : عَلْمْ على الذَّات الواجب الوجود", 
المستحقٌّ لجميع المحامد. و'الرّحمن الرّحيم»: صفتان مشبّهتان استعملتا" للمبالغة" من 
«رّجم» و«الرّحمن' أبلعُ منّ «الرّحيم»؛ لأنَّ زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى؛ كما في: 
«قَطمٌ» بالتخفيف و«قْطَعٌ» بالتّشديد. 
© وابتدأ بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيزء وعملاً بقوله عة : مل آثر ذِي بال لا يبدا فيه 
ببسم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِم فَهُوَ اذم ه129 أ اق تلل التركة: 1 
# خ# ‏ »ا 


© بقي من أقسام القضايا: القضيّة الطبيعبةء وهي : «ما حكم فيها على الجنس والطبيعة بقطع النّْظر عنٍ الأفراد»؛ كأن 
تقول : «الرّجُلٌ حير ين المَرأق». فإنَ المراد أن جنس «الرّجُل؛ وطبيعته خيرٌ من جنس «المرأة؛ وطبيعتهاء بقطع النُظر 
عن الأفراد فيهماء وإلا فقد ينق أن بعض أفراد المرأة خيرٌ من كثير من أفراد الرُجل. ولا يصح أن نكون جملة 
البسملة منها لا باعتبار المتعلّق ولا باعتبار إضافة «الاسم؛ إلى «لفظ الجلالة»؛ إذ لا يصح أن يُراد من المؤمن مثلاً 
الجنس والبيعة بقطع النّظر عنٍ الأفراد؛ لاله لا يقع منه ابتداء: ولا يصح أن يُراد من الاسم الجنس والظٌييمة كذلك؛ 
لأنّْه لا بقع به ابتداءء وسبأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى . اه «شرح الباجوري على السُلّم؛ (ص: 4 - 0). 

)١(‏ قوله : (الواجب الوجود . .. إلخ) يان للموضوع له وهي الذات. اه 

(1) قوله: (استعملنا) أي : دفعاً لِمَا يرد. 

(۳) قوله: (للمبالغة) أي : التقوية . 

4 زيت هذه الرّوابة لابن حبان في «صحيحه». وهو وهم نشا عن التّقليد لبعض من بتساهل في العزو. اه «الأقاويل 
المفصلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة» (ص: 74). 


شرح مقدمة الناظم | 2 ۳١‏ 


()الحَمِْدَش الْذِي ئَذأمْح رجا تَا نِجَالفِكْر لأرْتَاباليِجا 


)١(‏ -أقول: (الحَمْد) لغةً: «الئَّناءُ بالكلام على المحمود بجميل صفاته». وعُرفاً : «فعل 
ينح عن تعظيم المُنهِم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره». 
- والشّكْرُ لغةً: هو الحمدٌ اصطلاحاًء مع إبدال «الحامد؛ ب«الشّاكر؛. وعُرفاً: «صَرْفُ العبدِ 
جميعَ ما أنعم اللهُ به عليه إلى ما حل لأجله؛. 
- وتحقيقٌ الكلام على : «البسملةء والحمدلة؛ والشّكرء والمّدْح لغةً وعُرفا» والنّسبةٍ بين 
اللاثة في رِسَالتنا: «گشف الام عَنْ مُخَدَّرَاتِ الأَفْهَام». 


القول المسلم 
)١(‏ - (الحَمْدُ لِلَّ) هو : «الوصفٌ بالجميل» ؛. والشّكر: «فعل يع عن تعظيم المْلْم بسبب 
الإنعام؟. 


© ومعلومٌ أنَّ الوصف من المخلوق لا يكون إلا من اللّسان؛ فتقرّر بسبب ذلك بين الحمد 
والشّكر: العمومٌ والخصوصٌ من وجو وهو: «أن يجتمعٌ مَعْقُولان في أمرء وينفرد كل منهما 
بغیره) » والحمد والشّكر كذلك: 
القويسذي  ___.‏ 
)١(‏ - (الحَمْدُ”) أي: «الوصفُ بجميل الصّفات على الجميل الاختياريّ على جهة 
التعظيم' ثابثٌ (لله) العام واا و 


: قوله: (الحَمْدُ لِلّو) قد اشتهر أنَّ «الحمد؛ لفةً: «الناء بالجميل على الجميل الاختياريٌ على جهة النّعظيم». وعرقاً‎ )١( 
. «فعل يُنئ عن تعظيم المنعم من حيث إِنْه منعمٌ على الحامد أر غيره‎ 
و«أل» في «الحمده إمًا للعهد أو للاستغراق؛ أو للجنس؛ وعلى كل فهاللّام» في «لله إا للاستحقاق»‎ 
أر للاختصاص. أو للملك؛ فالاحتمالاتٌ نسعةٌ فائمة من ضرب ثلاثة في مثلهاء لكن على جعل «أل' للعهد بمتنع‎ 
جعل «اللّام؛ للمُلك إن جعل المعهود الحمد القديم فقط ؛ لان القديم لا يملك» فإن جعل حمد من يعد بحمده ك:‎ 
: «حمد الله وحمد آنبیاله وأولياله» لم يمتنع ذلك؛ لأنَّ المعهود حينئظٍ الجملةء وهي حادئة؛ إذْ المركبٌ  آي‎ 
SBE LES المجتمع من القديم والحادث حادتٌ .ء م ل‎ 
للقديم ولا بمتنع بالنُسبة للحادث إن لوحظ أن الأفراد غير مركُبة؛ أي: غير مجتمعة؛ وإلا لم بمتنع نم أصلاً؛ لِمَا‎ 
علمتَ من أن المرب من القديم والحادث حادثٌ.‎ 
رممًا بنبغي اله له ان الحمد القديم هو نفس الكلام القديم باعتبار دلالنه على الكمالاتء فهو من أنواع الكلام‎ © 
الاعنبارية؛ كما هو مقرّرٌ في علم النُوحهد‎ 
ولد اشتهر أن جملة «الحمدلة؛ يصح أن تكون إنشانيةً؛ رعليه فلا تسمّى : «فضيَّةُ»؛ لِمَا مرً؛ أي : لأنّه لا يسمّى‎ © 
. بها الإنشاء؛ ران تكون خبرية وعليه فتسمى : قضية‎ 


| الحَمْدَُشِ الَّذِي فَدالمحربجًا نَنَانِجَالفِكرلأرَابالحِجا 


و(الله): «عَلَمٌ على الذاتِ الواجب الوجود». و(أخْرّجَ) بمعنى : أَظهَرَ. و(التْتَائْجُ) جم : 
انَتِبَةَه. وهي : 'القضيّةُ اللّارْمَةُ للمقدّمتين»: 5: «العَالَّمُ حاب اللازم لقولنا: «العَالَمْ متَميْرٌ 
وکل معي حَادِثٌ . 

و(الفِكُرٌ): «حَرَكةٌ التفس في المَعْقُولات». وحركتها في المَحْسُوسات: «تَخْبِيل:0". 

و(الأَرْيَابُ) جمعٌ : «رَبُّ0ء والمراد به هنا: «الصاجب»» و(الحِجًا): العقل. وهو مَمَصُورٌ. 

© ومعنى البيت: الحمدٌ لل الذي أظهرٌ لأرباب العقول نتائجٌ أفكارهم. 

© وفي ذِكْرِ «التَائْج» براعة استهلالٍ. 
القول المسلم 

- فيجتمعان في الفعل اللّسانيٌ في مقابلة الإنعام؛ فهو وصفٌ بالجميل فيكون حمداً؛ وفعلٌ 
يتب عن تعظيم المُيِعم لإنعامه فيكون شكراً . 

ويه ال ار ی ق مها بلة الإنعام» بل لمجرّد القيام بح الكمال 
راتاق رت الخال 

ويتفرة الشك يفل غير اللنان من سار الاركان: 
القويسني 

- جعلت فيه «أل؛ للاستغراق وهو ظاهرٌ. 

١‏ - أم للجنس؛ لأنّه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص جميع الأفراد. 

* - أم للعهد؛ بعتن :أن العم التعهنوة:الذى ىداف ب وحمده به أثبياؤه 
وأولياؤه وأصفياؤه مختص به. 


- ثم إن جعلت «أل» فيها للعهد كانت قضيّةٌ شخصيّة. وإن جعلت للاستغراق كانت تضيَّةٌ كلب وإن جعلت للجنس 
في ضمن البعض كانت نضبَّةٌ جزئيّة. وإن جعلت له في : ضمن الأفراد بقطع النّظر عن الكلّيّة والجزئيّة كانت قضْبًَة 
مهملةً. ولا مانع هنا من جعلها طبيعيةٌ بان تجعل «أل؛ فيها للجنس والظّبيعة بقطع النُظر عن الأفراد. اه شرح 
الباجوري على السلم؛ (ص: ه٠‏ - .)١‏ 

)١(‏ قال البناني في «شرحه على اللم؟: «والفكره قال المَّعدٌ: هو الّظرء وعرّفه ب: «أنّه ملاحظةٌ المعقول لتحصبل 
المجهرل؛. وقول من قال : ١إ‏ لكر هر حركة اللفس في المعقولات. فإ تحرّكت في المحسوسات فهر تخييل» 
رسمٌ له َرّى فيه على جواز التُعريف بالاعم؛ لشموله للحركة التي لا تكون للئّادّي إلى مجهرل. مع أن هذا ليس 
بفكرء على ما يظهر من كلام القرم. انظر: شرح البناني على السُلّمء (ص: .)١١‏ 


) لحَمْدَش الزي مَدْأخحرجًا نَمَانِجَالفِكرلاراب الججا 

© وفي البيت سزالان: 

الأوٌلُ: لِمّ حَمِدَ بالجملة الاسميّة ولم يحمد بالفعليّة؟ 

0 2 ٤ ۹ 5 7 21 

الثاني: لِمّ قذم «الحمد؛ على «الله؛. مع أن تَقديمَ الاسم الكريم أهم؟ 

والخوات عن الأول أنه خد اتر لى لدا وؤائه ت سجاه و الى فاب ا 
فناسبٌ الحمد بالجملة الذَّالَّةِ على ابات والدّوام» وهي الجملة الاسميّة. 
القول الط 2-777 ا ع ل ا > سے 

© فالحمدٌ أخصٌ مَورداً؛ إذ لا يردُ من المخلوق إِلّا من اللّسانء وأعمٌ متعلقاً؛ لأنّه يكون 
في مُقابلة الإحسان ولغير ذلك. 

والشّكرٌ بالعكس؛ أي: أخصٌ متعلّقاً لكونه لا يكون إلا في مقابلة الإنعام» وأعمٌ مَؤْردا؛ 
لأنه يَرِدُ من اللّسان ومن سائر الأركان ك: القلب» واليدِء وسائر الجوارح» كما أشار إليه قول 
الشّاعر: [من الطويل] 

اادد اا اا يني تلا كوي وا وال ر ا 

والعبرةٌ بحمد من ذكرء فلا فردَ منه''' لغيره" على كل تقدير؛ بدلالة المُطابقة 
على الاحتمال الأول" وبدلالة الالتزام على الثاني“ وبالادّعاء على الثالث . 

© وابتدأ بالحمدلة ثانياً بعد الابتداء بالبسملة؛ اقتداءً بالكتاب العزيزء وعملاً بخبر: هكل 
ر ذِي بال لا يندا فيو الحَمْدٍ شه هو افص . 

© وجمع بين الابتداءين؛ عملا بالرّوايتينء وإشارة إلى أنه لا تعارضَ بينهما؛ إذ الابتداء: 
حقيفيٌ وإضافيٌ ؛ فالحقيقئُ حصل بالبسملة؛ والإضافيئٌ حصل بالحمدلة. 

© واختار فى جملة «الحمد: الاسميّة على الفعليّة؛ اقتداءً بالآية» ولدلالتها على النّبات 
والدوام. 


)١(‏ قوله: (منه) أي: من الحمد. 

(؟) قوله: (لغيره) أي: لغير الله. 

(۳) قوله: (على الاحتمال الأوّل) أي: جعل «أل؛ للاستغراق. 

(4) قوله: (على الثاني) أي: كرنها للجنس. 

(9) قوله: (الثالث) أي : كونها للعهد. 

)١(‏ أخرجه ١ابن‏ ماجه» (1841). والنسائي في عمل اليوم والليلة» (444) من حديث أبي هريرة ط#نه. 


عي | ا سد 


)١(‏ الحَمْدشالْذِيمَذأمْح رجا تَنَائِجَالفِكْرلأرْبَابٍالحِجا 


ev 


وعنٍ النّاني : بأنَّ المقامّ مقامٌ الحمدء وإن كان ذكرٌ الله أهمٌّ في نفسه» فَقَدّمتِ الأهْيةُ 
العارضةٌ على الأهدّيّة الذَئيّ؛ِ مُراعاةً للبلاغة التي هي : «مُطابقةٌ الكلام لمُقتضى الحال». 
+ اع« ه# 


القول المسلم 

(لِلِّ) الله: «عَلْمْ على الذَّاتِ الواجب الوجود» المُستحقٌ لجميع الكمالات». 

ع الحمدّ به؛ لأنّه اسمٌ للات الجامعة لجميع الصّفات. 

- والكلامٌ على الألف واللّام في «له»» وعلى أقسام الحمد» وعلى سبب الابتداء به 
وعلى الجلالة هل هو اسم مُرْتَجَلٌُ أو منقولٌ مشتقٌ؟ شهيرٌ؛ فلا نطيل به. 

(الَّذِي قَدْ أَخْرَجا) أي : رو وبيّنَ (نتَائجَ) جمع: انْتِيجَقَا وهي : «العلم وَالظلن الحاصل 
عن دليلٍ؛» أو هي : «نفس المعلوم أو المظنون». 

(الفِْرِ) وهو : «حركةٌ التّفس في المَعْقُولات»: فحركة”'' النّفس لاستخراج جنس حقيقة 
«الإنسان» وهو «الحَيّرَانَه. وفصلها وهو «النَّاطِق؛» لِيُوضَعَ عند تعريفه الجنسٌ الذي هو آعم 
ارلا ثم الفصل الذي هو أخصٌء فِكْرٌ. 

- وكذلك: حركتّها عند طلب شأن «حدُوثِ العَالّم لاستخراج القضيّة القائلة: «العَالّمْ 
القويشتي © للج ا ا ار ا د 

© وقدّم لفظ «الحمده على لفظ «الجلالة» لرعاية المقام» وإن كان لفظ الجلالة أهمَّ 
بالتّقديم لذاته» فرعايةٌ المقام أنسّب للبلاغة؛ إذ هي : «مطابقة الكلام لمقتضى المقام». 

(الَذِي قَدْ أخرّجًا) أي: أَظَهَرٌ وأَوْجَدَ (نَنَائِجَ) جمع: اتَتِيِجَيَك وهي: «قضيّةٌ لازمةً 
لمقدّمتين؛؛ كقولنا: «العَالَمٌ حَادِثٌ اللّام لقولنا: «العَالَمُ مير وکل متخي حادتٌ؟ . 

(الفِكْرِ) يُطلق على : 

١‏ - «المُفكر فيه» مجازاً. 

۲ - وعلى : «حركة النفس في المعقولات؛ [لغة]؛ أي : انتقالها من المبادئ إلى المطالب”" . 
)١(‏ المثبت في المطبوع : «كحركة' مع جعل َر في نهابة المثال فعل أمرٍء وما أثبتناه هو المناسبٌ للمعنى ولسياق 

كلام المصنّف في المثال الذي يليه والله اعلم. 
زفق قوله : (المطالب) أي: الالح . 


شرح مقدمة الناظم | 2 ۳o‏ 


لفون ل تت ين 
عبر وهي صغرى الدُليل» واستخراج القائلة: هول مُتَمبْرٍ حَادِثٌ؛ وهي کبراه» فينتج: «أنَّ 
العَالّمَ حَادِتٌة. فِكْر. 

- وخرج ب«الحركة في المعقولات»: حركتّهًا في المحسّوسات ك: استحضار الأججرَام 
وألوانها وأكرانهاء فلا يسمّى: فكرأء بل : تَكَيّلاً . 

- ثم الفِكُرٌ - الذي هو الحركةٌ في المعقولات -: إن ظلِبَ به الَن أو العلمُ كما في 
المثال سمي : «نظراً»؛ وإن لم يُطلّب ذلك لم يُسمّ نظراًء كأكثر حديث النّفس. 

(لِأرْبَابٍِ) أي: أصحاب (الججًا) أي: العقل؛ وهو: امَلَّكَةٌ يتأنّى بها اكتسابُ العلوم 
النَظريّة من الصروريّة اللّازمة لها». 

© وفي إسناد «إخراج النّتائج» إلى «الله» تعالى دون نفس الفِكر رَد على المُعْتزِلَة المُسندة إلى 
اليكرء كما ينه على ذلك في آخِر الأرجوزة بقوله: 

وقي ولا اا فق دياك علىالتفِيتجوَجِلافاد 

E A EE 

*% جا 

القوييتسشيي __ 
٣‏ - وعلى: «النّظر الاصطلاحيئ» اصطلاحاًء فيعرَّف «الفكر» على الأخير بأنّه: «ترتيب 
أمور معلومة للتّوصّل بها إلى أمر مجهول»ء فالأمور المعلومة : المقدّمتان الصّغْرى والكبرى. 
والأمر المجهول هو: التّتيجة؛ كما نقدّم تمثبله. 

(لأرْبَابٍِ) أي: أصحاب (الججا) بالقَصِر؛ أي: العقل» وهو: نور روحانيٌ به تدرك النّمس 
المعلرمات الضرورية والنظريّة'. 

© وفي نَضدِير الكتاب بذكر «النْنَائْج؛ و«الفكر و«العقل» براعة استهلالٍ؛ وهي : «أن يأتي 
المتكلّم في أزّل كلامه بما يُشْمِر بمقصوده»؛ ففي ذلك إشعارٌ بالمنطق الّذي يُتكلّم فيه 
على «النتائج وهالفِكُره؛ أي: النُظره وهو من العلوم العقليّ . 

N #* # 


السبب فى الابتداء بما 


مسائل البسملة 


الاقعداء بالكتاب العزير 


..1! 
م الو 5 
كن 1 دي 
عملا بخير: « حفن 
ر e‏ 


أولّف مستعيناً باسم 
ودالاسم»: مشت من 001 سممسوي 000 


لمتحت لجميع المحامد 
عَلُمٌ على اللات الواجب الوجود ١‏ 
ودالله»: 


0 ن 
ادرت جلا خت و ١‏ 


من (ر 
ال استعملعا للببالفة حم( 
رحيم»: صفتان مشبّهتان 1 
و«الرّحمن 


تد دة المعق 
ة ال ل على زا 8 
أبلغ «الرّحيم»؟ لان زبادة البعاء 
م 
و«الرّحمن» 


اده 
عليه فيها مشخ 
لان المحكوم 3 HER‏ 
ين كما هو ضار القضيّة 
معن 


فر نحو: «تبندا کل مُؤمن» 
إن قد 


إن ر نحو: وقد 
المُؤمين» 


المحكر كني وفد 

عليه فيها 1 

ن 4 الكبَية والجزلية. 
84 القعبة المهملة 


ودی الل» 
وإن لر نحر: هيد 
رهي فضا مهملة 


لكلية رالجرټة 
بقطع الث عي 
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مسائل الحمدلة 


: لفً: «الثّناة بالكلام على المحبود بجميل صفائة» 
تعريف (الحمد) 
اصطلاحا: فعل يُنِْئْ عن تعظيم الجم بسبب إتعامه على الحامد أو 


هره 


لها: فعل يني عن تعظيم المُجم بسبب إلعامه على الشاكر أو غيره 


تعريف (الشكر) 


مرك العبدٍ جم ها لمح اله به عليه إلى ما لق لأجله 


يجعمعان في الفعل اللّسانيّ في مقايلة الإنعام 


ذد الحمدُ في الوصف بالجميل لا في مقابلة الإتعام» بل لمجرد 
لقيام بحقّ الكمال واسعحقاق توت الجمال 


وينفرة الشّكرٌ بفعل غير السات من سائر الأركان 
«اللام» في «لله»: إا للاستحقاق, أو للاختماص؛ أو تلملك 


اقداء بالآبة» ولدلائتها على الات والتّوام 


وقدّم لفظ «الحمد» لرعاية المقام, وإن كان لفظ الجلالة هم 
على لفظ «الجلالة» بالتقديم لذاتهء فرعاية المقام ألسب للبلاغة 
5 3 9 - 
وهي تسيا كايا إن جملت للاستغرال 


إن جملت 
ومي فا مزا 57 
إن جعلت له في طن الأطراد 
وفي فة مهملة بفطع النخظر عن الكل 
والمزية 


يان تجعل ٫ال»‏ فيها اجى 
ولا ماع هنا من جصلها طسبا والطأبيعة بقطع النظر عي 
الأفرام 


مسائل البيت الأول 


33 «الغالم حَادِثٌ» اللازم 
لقولدا: «الغالم مُنْفي وؤ 


وهي: «القضْيّدٌ اللازمةٌ 
ن َر حاڊٿ» 


للمقَدّمتين» 


يُطلق على: «المُفكر فيه» 


مجاراً 


وعلى: «حركة الس لي 
المعقولات» لهه 


1 ويعرف عليه :مانّه ترتيب امور 
وعلى: «النظر الاصطلاحي» 0 7 
ا معلومة للتُوصل بها إلى أمر 

مجهولٍ 


mf صم‎ )( 


وهو: نورٌ روحايٌ به درك 
الئفس المعلومات الصروريُة 
والنظرية 


ولي تيبر الكتاب باكر . 
الننائج» ر «الفگر » و«المقل» 


ول إسناد راع التعائج» إلى أ رذ على المُعْرة المُسندةٍ إلى 


«اله» تعالى درن نفس الفكر 


الفكر 


الحمد لله الذي اغلهز لأرباب العقول الج أفكارهم 
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(۲) وَحَطٌ عَنْهُمْمِنْ :سماء العَقَلٍ كَل حِجَاب من ل¿ سححماب الجهل 


(0) - و3 ا بمعنى : 0 دان في 3 7 سْمَاءِ ء العفْل) بمعنى : 2 
محل ُو ا E‏ العقل معنويّةٌ: وهي : : المعاني امن وكواكتٌ السّماء 


- والأصلّ: امن عقل كالسّماء؛ فخذفت أداة الَّشبيه» واشت المشبّه به للفكية بعد 
القول المسليم ال-1 
(۲) - (وَحَط) عطف على «أَخْرَجَ؛؛ أي: أَزَّالَ (عَنْهُمْ) أي: عن أرباب العقول (مِنْ سَمَاءِ 
العَفل) أي: من العقل الذي هو كالسّماءء فإضافةٌ «السّماء؛ إلى «العقل» من إضافة المشْبّه به إلى 
المشله» وذلك مستعمل في كلام العرب» وعليه قوله: [من الكامل] 

وَالرّبحُ تَعْبَتٌُ بِالعُصُونْ وَفَُذْجَرّى دمب الأمِيل عَلَى لُجَيْن‌المَاء 

أي : قد جرى الأصيل الذي هو کالدڏهب على الماء الذي راسي و«الأصيلٌ” : 
الوقتُ القريبُ من الغروب» ويُوصتُ بالصّفرة باعتبار صفرة الشّعاع فيه . و«اللَجَيْن: الفِضَّهُ 

© ووجة الشّبه بين العقل والسّماء: ظهورٌ الأنوار التي يُهتدّى بها في كل منهما؛ حلَيَّة 
فى «السّماء؛ء ومعنويّة في «العقل؟. 

ومِنْا بمعنى : «اعن»» والمجرور بدل اشتمالٍ مما قبله . 
القويقي ا ل اا ع ل ج ج ب 
(۲) - (وخخط") أي: أَزَالَ (عَنْهُمْ) أي: عن أرباب الججًا (مِنْ سَمَاءِ المَفْلِ) بدلٌ من 
الجارٌ والمجرور قبله؛ أي: أزال الله عن عَقلهم الذي هو کالسّماءء فدأل» في «العقل؛ بدل عن 
الضمير: 

وشبّه العقل بالسّماء؛ لاله محل لطلوع شموس المعارف المعنويّة؛ كما أل السّماء محل 
لظهور شموس الإشراق الحسيّة . 
)١(‏ المنبت في المطبوع مع ضبطه فبه: «الأضل» وهو غلط. فان الممسّر بعده هو كلمة «الأصيل؛» والله أعلم . 
فق فوله : (وَحَط) مطفٌ على قوله: «أَعْرّجًا نَنَائْجَ. . . إلخ' من عطف السُبب على المسبّب؛ لأن عط الب سنت 

لإخراج النّتائج. أو المعلرل على مِلّته الغائيّة؛ لان غاية حط الحُجُْب إخراج النّتائج. أفاده في «الكبير؛. اه 

«حاشية الصٌّبّان» (ص: .)٠٠١‏ 
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© وهذا العمل جار في قوله: : (ين سَحَابٍ الجَهل)؛ إذ أصلَ اعون عير E‏ 
فمل به ما تقدَّمء والجامع بين الجهل - الذي هو «عدم العلم بالنَّيء» - والسّحاب: کون كل 
منهما حائلاً . 

- ومعنى البيت: وحص عن عُقولهم التي هي كالمّماء كل حجاب - أي: حائل‎ ٠ 
/ الجهل الذي هو كالسّحاب.‎ 

© وفي هذا البيت سؤالان: 

الأوَّلُ: عط حه على «أخْرَجه من أي قبيل؟ 

الثاني : ان الجهل أمر عدمئّ؛ والسَّحابٌ أمرّ وجودئ» ولا يصح تشبيه العدميّ بالوجودي؟ 
القول المسلم 

(كل حِجَابٍ مِنْ سَحَابٍ الجَهْلٍِ) أي : منّ الجهل الدع كف E‏ فهر من إضافة 
المشبّه به إلى المشبّه. كما قبله. ووجة الشّبه بين الجهل والسّحاب: كون كل منهما مانعاً من 
ظهور الأنوار؛ إلا أنها عِرْفَانةٌ معنويّةٌ في «الجهل». نُجُوميّةٌ حسَبّةٌ في «السّحاب». 

و«مِنْ' في قوله : : «مِنْ سَحَاب» للبيان؛ أي 1 ي : أزال عنهم الحجابٌ الى ات 

© والجهل: 

١‏ - إمَا بسيط وهو: «نفيُ العلم عمّا مِن شأنه أن يكون عالماً». 

١‏ - أو مركب وهو: «اعتقادٌ النَّيء على خلاف ما هُرَ؛. 

والأرّلُ عَدمِيٌ واّاني وجوديٌ؛ إلا أله عقلنٌ لا يدرك بالحواسٌ 

© وتشبية الحسّيّ بالعقليٌ - وإن كان عدميًا - لا مانم منه حيثٌ يشترك المشبّهان في وجه 
الشّبه كما هناء فن «السّحاب؛ و«الجهل» مطلقاً مشتركان في منع ظهور الأنوار في مُلابسهماء 
ولا استحالةً في اشتراك الحسّيٌ مع العقليّ مطلقاً في وجو عقليّ؛ إذ لا يستحيل الصاف الحسّيّ 
بالعقليّ العدميّ ك: الصاف الإنسان بعدم العلم . 
القويسني 


00 ججاب) مفعول احَظ؛؛ أي : : كل مانع (مِنْ سححاب الجَهْلٍ) أي: منّ الجهل الذي هو 
كالسحاب» فالإضافة من إضافة المشبّه به للمشبّه كسابقه؛ لأنَّ الجهل يمنع العقل عن إدراك 
العلوم التترية' كنا أن السّحابٌ بمنع النّاظر من إدراك اشنوس المحدوسةء فكل من 


السّحاب والجهل وجودي. 
نا مذ ا 
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والجوابٌ عن الأوّل: أنه من قَبيل عطف السّبب على المُسبّب؛ لأ إزالة الحجاب سببٌ 
في إظهار التتائ . 

وعن النّاني: بأنَّ الجهلّ كما يُقالُ فيه: «عدمٌ العلم بالنَّيءه؛ يُقال فيه: «إدراكُ النَّيِء على 
خلاف ما هو به». فلم يكن عدميّاء فصع التشبيه. 


+ خ# 0 
القول المسلم 


© وقول : «كُلَ حِجّاب» لا يقتضي الصاف أرباب العقول بالعلم المحيط؛ لأنَّ المراد: كل 
حجاب ينبغي أن يُزال عنهم» وهو الذي سبق في علم الله أنه يُرال. 

* #* # 
القويسني 


rf جم‎ (4) 


مسالل البيت (۲) 


ع ل مسي 
1 : 
أف مت ب دة 


فإضافةٌ «الكماء» إلى «العقل» من إضافة المشبّه به 
إلى المشبّه 


وشبّه العقل بالگماء؛ انه محل لطلوع شموس 
المعارف المعويّة, كما أن الشماء محل لظهور 


أي: من العقل الذي هو 
كالكماءع 


1 7 : شموس الإشراق الحيّيّة 
: کل جاب مفعول دخط»؟ أي: كل ماع 
ا EO‏ 
ا 5 فالإضافة من إعنافة المشجه به للمشيّه 
ش ؛ محَاب الجَيْا < أي: من الجهل الذي هو 
أ سا ےکی کا والجامع بين الجهل - الذي هو: «عدم العلم 
بالشّيء» = والمشحاب: کون كل منهما سانلا 
0 5 
507 وح عن عقولهم التي هي كالشماء كل حا 
ممق لبيت أي: حال عن الجهل الذي هو كالكحاب 
طب «غط» على «اغزچه من: 
فل عطف اليب على ` لان إرالة الحجاب سيب في إظهار الالح 
: الیب 
: لا الجهل كما بال فيه: «عدمٌ اليل بالشّيء», 
صم تتبيه الجهل بالسجاب يقال فيه: «إدرالل الشيء على لاف ما هو بای 


فلم يكن عدا 
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(۴) حى بَدَتْ لَهُمْ شُمُوسُ المَعْرِفَهُ رَأَوَا مُخَدَرَاتِهَامئْكَشِمَةه 
(۳) - قولهُ: (حَنَّى بَدَتْ) أي: هَرَتء غايةٌ للحَط . 


قول : لكي المَعْرِقة) أي : عرق كالشّموس» مول به ما تقدّم. 

و(المُخَدّرَاتٌ): المُسْبَيِراتٌ؛ لأنَّ الخِدْرٌ معناه: المّثْر . و(مُنْكَشِفةُ): ظاهرة. 

© والمقصودٌ من البيت: انتهاء زوال الحُجُبٍ عن عقولهم؛ بظهور شموس المعارف التي 
كانت مُسْتَيِرَةٌ لدقتها . 

© وفي هذا البيت سؤالان: 

الأوّلُ: أنَّ البيتَ الأول يمي عنه؟ 

الكاني: كان الأؤلى بعد أن وقع منه ذِكْرٌه أن يَذْكُرَ الأرّلَ بِجَنْبِه أو يَذْكُرَّه بجنب الأوّل؛ 
لكون كل منهما مسيياً عن إزالة الحُجْب؟ 
ال تت کک 
(۳) - (حَنَّى بَدَتْ) أي: فظهرت (لَهُمْ سُمُوسُ المَعْرِفَة) أي: المعرفة التي أفرادُها 
فالوس قن اناف الأمياء يكز ما إلا أن السكفى بالمعارف هر البمقولاث: 
وبالشُموس الحسّيّاتُ . 
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© وجَمَعَ «النَّمس» وإن لم يوجد منها إلا فردٌ واحدٌ؛ لظهورها بعد الغيبة كل يوم فيتَخيّل 
أنّها شموسٌ. ويصحٌ أن يكون الجمع بتقدير الأفراد وإن لم تُوجَدء ولا تُحُيْلَ وجودها. 

© فالإضافةٌ هنا أيضاً من إضافة المشبّه به إلى المشبّه على سبيل ما قبلّه. 

© وصح تشبيهُ المفرد هنا بالجمع؛ لأ المراد به الجنسٌ الشَّاملُ للأفراد الكثيرة» ذاحتَّى) 
هنا بيعي + «القاة» الشتشيقية؟ لن إزالة سات الجيل يه بدو فمو المغرفة» ويسجتفل أن 
تكون على بابها من الغاية الي لها د وتوسَّظء وذلك بأن يراد ب«المعرفة»: الكاملةء ويقدّر أن 
الإزالة تدريجيّة؛ بأن يُزال حجابٌ أوائل العلوم» ثمّ حجابٌ أواسطهاء ثمّ حجابٌ كمالها. 

والخطبٌ في مثل هذا سهلٌ؛ إلا آنا نهنا على ما ذُكرَ؛ لأنَّ مثل هذه المباحث ترتاحٌ لها 
الف التي ألِمّتِ الدّقائق واللطائف. 
القويسني 


(۳) - (١حَنَّى)‏ للانتهاء؛ أي: إلى أن (بَدَتْ) ظَهّرت (لَهُمْ شْمُوسٌ المَعْرِئَة) أي: المعرفة 
0 0 2.6 
التي كالشموس؛ والجمع للتُعظيم. 


22 st 


والجوابٌ عن الأوّل: أن «النتائج» في البيت الأوّل أعمٌ من أن تكون بعيدةً مُستورةٌ بسبب 


دقّتها أو لاء وما في البيت الثَّالث خاصصٌ بالمُستورة البعيدة» فلم يُغْن البيثُ الأول عنه. 
القول المسلم 2 


© ولمًا بدث لهم شموس المعرفة» (رَآَوَْا مُكَدَّرَاتِهًا) أي: مخدّرات المعارف (مُتْكَشِفَة) 
أي : واضحةً. 

© والمخدّرة: «هي المجعولةٌ في الخِدْرِ»» وهو: «سِترٌ تكون فيه الجاريةٌ الحسناء على 
البعير أو غيره»» وهو الهَوْدَجٌ. ويسمّى : العَبيط فال امرؤ القيس”'؟: [من الطويل] 


- 


وَيَوْمَ حلب الخِذرَ غِدْرَ عُنَيْرَةَ فَمَالَتُ: لَكَالوَيْلَاتُ إِنْك مُرْجِلِي 


تَقَولْوَنَدْمَالَا سيط ا ها : عَقَرتٌ بع كا ارا الم فَانْرْلٍ 
وذلك أن امرأ القيس تلطّف في رَحِيل حي عنَيْرَة» وقد تأخرت في نسوةٍ عن حَيّها 


٤‏ و 


في الرّحيل؛ وكان يهواهاء حنَّى أَرْكَبتْهُ ودخل معها الخدذَرَّء فكان يُلاعبها ويباشرها حنّى يميل 
بهما الهَوْدَجِء فأنشد قصيدةً يذَكُرٌ فيها ما وقع له في تلك النّازلة وما قالت. 

ومعنى «مُرْجِلِى؛ : جَاعِلِي ماشية على رجلي بإهلاك البعير. 

© وقد شبّه المصدّفُ لطائف المعارف ومحاستها بالجسان في الحُدُورء فأضمرٌ التَسْبيه 
فى النّفس استعارةٌ بالكتاية؛ وأضات إلى المعرفة» ما هو من لوازم المشيّه به» وهو الكون 
ا 

© وني هذا الكلام مع ما قبله توجيهان: 

١‏ - أحدهما: أن يكون كالتّأكيد لِما قبله» وحينئذٍ لا بصخ أن يكون مرنّباً ب«الفاء» على 
القويسني )33-0 سس سد ميم 
(رَأَوْا مُحَدّرَاتِهَا'') أي: مُخدّرات شموس المعرفة؛ أي: مسائلها الصّعبة؛ بهت" 
بالعرائس المُسْتَيِرة نحت الخذر. (مُنْكَسِفَةُ) أي: متّضِحَة. 

*# % ا 


.)١١ انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص:‎ )١( 

(') قوله: (مْخَدّراتها) إضافة «مخدّرات؛ إلى الضّمير؛ قال الشارح في «كبيره»: إمّا بيائيّة أو من إضافة اللخاصٌّ إلى 
العام . اه «حاشية الصّبَّانَه (ص: .)٠١١‏ 

(۳) قوله: (شبْهَتَ) أي: المسائل تشبيهاً ضمئيًا نضمنه تشبيه الصُعوبة بتخدير العروس؛ أي : سترها تحت الخدرء 
بجا الخناه فى كر واستعارة لفظ التُخدير لمعنى الصّعوبة» واشتقاق مخدّرات بمعنى صعبة من اللخدير بمعنى 
الشعربة كما هو قاعدة الاستعارة الْبْعِيّة في المشتفّات . اه «حاشية الصّبّانء (ص: .)1١/ - ٠١١‏ 
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وعن الثاني : باه قدّم البيت الأرّلَ؛ جرصاً على براعة الاستهلالء قَلّم يتأت جَعْلّه بجنب 

البيتٍ الثّالثء واطْطلٌ إلى تأخير الثَّال؟ لكونه اة لما قبله. فَلّم أت جعله بجنب الأوّل. 

KD N "7#‏ 
اف ج اا ا ي 
ما قله وذلك أن خظ خاب الجهل بوجت بدو المغرفة: وَيُْدُوٌ المغرفة هو روبة مخدرات 
المعارف؛ أعني : إدراكها الذي هو المرادٌ هنا من الرُؤية؛» غايةٌ الأمر أنه تفلن في العبارة» 
فجعل المعارف فيما قبل هذا الكلام شمرساًء وجعلها في هذا مخدَّراتٍ كالعرالس. 

۲ - وثانيها: أن يكون المرادٌ برؤية مخدّرات المعارف رؤيةً مخصوصةً. وهي التي تكون 
مع دوام تّلد بإدراكها والتّفظن لمحاسنهاء وهو غير مجرّدٍ بُدُوْمَاء بل يترنّب على البو 
فيحسّنٌ تقديرٌ «الفاء» كما مررنا عليه في السَّبْكِء وهو أنسبٌ بالمخثّرات المتَلئنذٍ بها عند 
الشف عن اها 

© ومُحضَّلُ الأبيات اللاثة : أنَّ النّاظم يحمدٌ الله تعالى ويصفة باه هو الذي أخرج النّتانج 
من دلائلها لأرباب العقول» بأن خلقها عند فكرهم في أدلّتهاء وبأنّه حط عن عقولهم - التي هي 
كالسّماوات في ظهور الأنوار - الجهل الذي هو كالسَّحاب في تغطية الأنوار» فيّدت لعقولهم 
المعرفةٌ التي هي كالشّمس في الاهتداء بهاء ورأوا حينئذٍ المعارف الجسان؛ التي هي كالحسان 
المخدّرات من العرائس. 

© ولا يَخفى أنَّ ما بعد قوله: احرج تانج لكر لِأرْيَابٍ الججًاء كالًأكيد له؛ لأنَّ إخراج 
الاج لا يكون إلا وقد حط الجهل وظهرتٍ المعرفة. 

© وفي ذكر «الججا و«الفِكر» و«النّتائج؛ إيماء إلى أنَّ المقصود مما له تعلق بهذه الأمورء 
وذلك هو المسمّى: «براعةٌ الاستهلال»؛ المي هي : «أن يُذكر أَرَّلَ الكلام ما له مناسبةٌ 
بالمقصود». 


¥ # 4 
القويسني 


(a)‏ صم يسم 


العم بد من لط 


مسائل البيت (۳) 


دحل» ببعق: «الفاء» 
الكسنطبة 


ل إزالا سحاب الجهل ياه بُذْو شموس 
المعرفة 


وذلك مان تراد + «المعرقة»: الكامنة, وشدر 2 
الإزالة لدريجية؛ بان ئزال حجاب أوائل الحو 
۾ حجابُ أواسطهاء لم حجاب كمالها 


المتكشف بالممارف هو المحقرلاث, 
وبالشموس الحبييث 


ال 
ا شْمُوسٌ المَعْرِقَهُ 1 
NOE)‏ 


ويعح أن يكون الجمع بقدير الأفراد وإن لم 
وجد. ولا نُحَيَلَ وجوذها 


لان المراد به الجن الثاسل للأفراد الكديرة 


واضاف إلى «المعرقة» عا هو من لوازم المشبك 
به وهو الكوث لي الخُثُور 


9 و 7 


| ازا شريه نة ١‏ 
1 1 


OT‏ الي 


1 ۳ 
1 المقصودٌ من البيث 


ل ا 


1 50 5 ع . ؤل عم من أن مور 
! ال ا : بسب ها أو لا وما ليث الاك عام اويه 
1 الال ١‏ اليعيدة 
ی وک 

فلم البيت الأؤل؛ جرصاً على براعة الاستهلال, فلم ناث 
3 فله بجنب اليب الثالث 
ثم لمعل تريب البيت الكالثه 
1 ل 
و ا رامنطلز إلى اخ الثالث؛ لكونه غایا لما قبله. فم تات جمله 


بصب الأول 
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ثم قال: 
« (؛)نَحْمَدَهجَلعَلىالإنْمَام بِيِعْمَةوَالإيبَانرَلإِلام 
ازا عر توف رالاتا 
)يِفَف العَرَبيَ الهَاشِيِيٌ المُضُطَفَم 
(9) ع ا لها بحو من رال اي ها 
(۸) آلو وص خبودوي الهُدَى مَمْسْبهُوا بالج فِيالِإهْهِنَا 

0 د الو > جاه وال < مدا فطلا اول وعيده هيدا مقيدا 
ثانياً؛ ليحصّل له الثّوابان: المَنْدُوبُ على الحمدٍ الأوّلء والواجبٌ على الحمد النَّاني» وليكون 
شاكراً ربّه على إلهامه للحمد الأوَّل؛ لأنَّ إلهامّه إنّاهِ نعمةٌ تَحتاج إلى الشّكر عليها 

وقوله : (جَلَ) بمعنى: عَظُمَ . 

و(الإِنْعَام) : هو إعطاءٌ اللعمة. 
القول المسلم,_|[ | 37 سسسب 
امن الكترة تجريا البجدد جاه E‏ لجيه يكوك (تَحْمَدَهُ جَل) - 
أي: عَم (عَلّى الإنْعَاٍ) علينا فة ِيِئْمَةِ الإيمَانِ) أي: باللعمة اي هي الإيمان (وَالإسْلَام)» 
فالإضافة هنا بيانّة. 

© والإيمان: اهو تصديق النَّبِيّ ية في جميع ما عُلِمّ بالضّرورة مجيئُه به يله مع ترك 
الجحُود والاستكبار عن الإقرار بالحقٌّ». والإسلامٌ: «هو الإذعانُ لذلك». 
القويسني 

(4) - (تَحْمَدّه") أي: ني عليه الئََاءَ اللائق بجلاله. 

و مد بالقعلة تعد الاسم 4 اسا جد إن اكد لل 

- واختارَ الفعليّة ‏ هنا الدَّالَّ على الحدوث والَجدّد؛ لاله في مقابلة الإنعام الذي يحد 
ويتجدّد؛ والأؤل“ في مقابلة الذات الدّائمة المستمرة» فأتى لكل بما يناسبه. 


7 AY 0 


)١(‏ قوله: (نَحْمَدُهُ) اللون: 
- إا للمتكلّم المعظم نفسّه ؛ لإظهار سبب مدلولهاء وهو تعظيم النّمس, والسَّبِبٌُ الحامل عليه : تعظيمُ الله له بتأهيله 
للعلم ١‏ تحدثاً بنعمة الله . 
- أو للمتكلّم مع غيره؛ احتقاراً لنفسه عن أن يستقلّ بحمده تعالى. اه «حاشية الصّبّانَه (ص: .)٠١٠١‏ 

زفق أخرجه مسلم في «صحيحه؟ (۸1۸)ء وابن ماجه (۰)۱۸۹۳ من حديث ابن عباس ظا 

(*) قوله: (والأوّل) أي: الجملة الاسمية. 


)خىل جل عَلَىالإنْمَام EOS‏ َالإبِمَازٍوَالإِسلام 


و(الإيمَان) : «تَصدِيقٌ القلب بما جاء به لنب يك من الأحكام». و(الإسْلام) هو: «الأفعال 
الظاهرة ك: «الصّلاةء والصّوم». لكنّهما مُتَلَازِمَان م 

ف ومن الست ى عله ما وتغالن د لأجل زات علدا هان اتن اللين 
A TR‏ 

© وفي البيت سؤالان: 

الأوَّلُ: لِمَ حَمِدَ أوّلاً بالجملة الاسميّة. وهنا بالجملة الفعليّة؟ 
القول المسلم 

د ولق هذا : فالاان الحقيقيٌ مُتضمَنٌ للإسلام؛ لأن ترك ارد والانكار: هو 
الإذعان والانقياد لقبول حَمَيّةَ ما جاء به الس بكي . 

© ويطلق الإسلام عرفا على: 

١‏ - التُطق بالشّهادتين. 

١‏ - وقد يُطلق على: أعمال الجوارح الظاهرة مثل: الصّلاة والصّيام؛ والرّكاة. 

ت وعلى إطلاقه على الشّهادتين يكون شرطاًء وقيل: شطراً في اعتبار الإيمان الشَّرعيٌَ عند 
عدم مدز الطق . 
القوي ا ا > > ج ادت 
(جَلَ) أي : ْک جملةٌ لإنشاء التّعظيم» أو خبريّةٌ حاليّةٌ منَ الصَّمير”©) (عَلَى الإنْمَام) 
متعلقٌ ايده ياك نعم" ) متعلقٌ ب«الإِنْعَام»» وإضافته لما بعده للبيان. 


(الإيمَانِ) 5 «نصديقي القلب بما عُلِم” مَجيء النِيّ يك به ضرورة؛» مم الإقرار بالنّسان 
على فول. (وَالإِسْلَام) أي: «الحُضُوع والانقياد بقَبُول الأحكاء”''»؛ أي: اعمال الجوارح. 


)١(‏ قوله: (حاليُةٌ منّ الضّمير) أي: في «نحمده؛ء والحاليّةُ بتفدير «قده على أشهر القولين» وهو وجوب اقتران جملة 
الحال الماضرية ب«قد» لفظاً أو تقديراً. اه «حاشية الصّبّانَ؛ (ص: .)٠٠١‏ 

(5) قوله: (بنعمة . . . إلخ) إن قلت: لِمَ لَمْ يفل : «بنعمتي الإيمان. . . إلخ؛ مع أن المذكور النُعمتان؟ 
تلت : هو مفردٌ مضافٌ». فيعمٌ جميع النْعم. أو يقال: حذف المضاف من الثاني لدلالة الأول عليه. اه «شرح 
الباجوري على الكُلّم؛ (ص: 14(. 

(۳) فوله: (بما عُلِمِ) أي: في جميع ما عَلم. . . إلخ. 

(4) قوله: (الأحكام) آي : الشّرعيّة. 


النّاني: لِمّ حَمِدَ على الإنعام الذي هو الصف ولم يَحْمّد على النّعمة؟ 
والجوابٌ عن الأوّل: أنَّ الحمدّ هنا مُتعلقُه العم وهي مُتَجَدّدةٌ فناسبٌ أن يَحْمّد بما يدل 
لالجد وهو ال «الفعكة: 


وعن الثاني : بأنَّ الحمدّ على النّعمة يُوهِمُ اختصاص الحمد بها دون غيرهاء بخلاف الحمد 
5000 


¥#+ % اب 
القول المسلم 


- والمشهوةٌ +ابناء على إطلاقه على الأعمال:+: أله ليشن رطا ولا شنطراً. 
السّعادة الأبديةء وقراتيها - والعيادٌ بالله تعالى - يُوجبٌ الشَّقَاوةٌ الأبديّة. 
لخ نيط نا 


القويسني 11000 سس ١‏ بي 
© وجمع بينهما ؟ لتغاير مفهومهماء ولأنّه في مقام الإظتاب» وهو مقام الحمد والإكثار من 


عد العم . 
خ K#‏ سد 


مسائل البيت (4) 


م 
حَبِدَ بالفعليّة بعد الاسميّة ابيا بحديث: دإ الحمذ له نخنذة ظ 


| 
| 


| 


واختارٌ الفعليّة - هدا - 
لدلد على الحدوث 
والتجدّد 


لألّه لي مقابلة الإنعام ادي يحدث ويتجئد 


لإنشاء العظيم 


200 أ 
أو خبريّة حاليّة من الشمير لي (نحمده) | 


mf حم‎ )3( 


ولاه في مقام الإطئاب. وهو مقام الحمب والإكتار من 
عب التعم 


الإبمَانٍ والإملام 


خص هاتين التعمتين لألهما أعظمٌ الّمم؛ إذ حصولَهُما يوج الكعادة 
بالحمد عليهما الأبدية 


لني عليه - سبحاله ولعال- لجل إلعامه علينا 
بهاتين التعمكين اللين بهما إلفاذ المْهَجَة منّ الثار 


لان الحمذ على التّعبة بوهم اختصاص الحمد بها 
فون غررهاء بحلاف الحمد على الصف 
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(0) م سيت وَخَبْرِمَنْ حار المَقَامَاتِالمُلَا 


(ه) - وقولَه: (مَنْ حَضّنا): «مَنْه: اسم موصولٌ دل منّ الصّمير المُعمول ل: اتحْمَد 
و«حَصّناء أي: معاشرٌ المسلمين. 

و(مَنْ) بمعنى: رَسُولء و(حَارً) بمعنى: جَمعٌ) و(المَقَامَات): المَرَاتِب» و(العُلَى): 
الرَفِيعَة . 
القول المسلم 

(5) - (مَنْ حَصَّنَا) بدلٌ من الضَّمير 07 اتحمدذمف أو معمولٌ لفعلٍ محذوني؛ أي: أحمد 
من حصنا (بخَبْرِ مَنْ قذ أرْسِكَا) أي : جَعلنا مُختصّين بخير المرسّلين» (وَخَيْرٍ مَنْ حار المَقَامَاتِ) 
أي : فاز بالمراتب (العلَا) أي : ١‏ لعالية . 

© ولا شاك أله كل خيرٌ المرسّلينء وخيرٌ الحائزين للمراتب العّلا في الدّنيا والآخرة؛ 
راك كانت أو دنه وذلك بإجماع من هذه الأمّة المعصومة من الخطأ. 
القويسني 

(5) - (مَنْ حَضَّنَا) بدلٌ منّ الضَّمير المنصوب بانَحْمَدَُه؛ الرّاجع إلى «اش»؛ أي 
حَصّنا؛ أي: ميّزنا معاشرٌ المسلمين (بَكمَرَاياء أو شفاعدّء أو متابعة (خَيْرِ) أي : أفضل (مَنْ) 
أي : نبي (قَد أزيلا) لهداية المَخلوقين . 

© وإنّما قدّرنا المضاف قبل حَبْرِه؛ لعلا يرد" : أن رسالته يل عامّةٌ لسائر الأمم؛ والرسل 
0 لّمْ تكن مقصورة عليناء > بل المقصور علينا: مُتابعته بالفعل» أو شفاعته 

لخاصّة”". أو مزاياه التي أعطِيّها؛ ك: الكوثرء والتَقَدّم على سائر الأمم. 

(وَخَيْرِ) أي: أفضل (مَنْ حَارً) أي: جَمَعَْ (المَقَامَاتِ) أي: المراتب (العُلَا'') جمع: 

مناه ضد الشْلى؛ مثل: «كير وكيرى». 
خخ #2« 


4 قوله : (لئلا برد) أي : الاعتراض بان رسالة الي #6 عامّة. . . إلخ . اه «ملري». انظر : «حاشية الصُبّانَا (ص: 1184). 

(1) فوله: (نوّابٌ عنه) أي : كما قال بعض المحققين . اه «ملري». انظر : «حاشية الصّبّانَ» (ص: .)١١9‏ 

(*) قوله: (الخاصة) أي: بنا معاشر المؤمنين. 

(4) فوله: (العُلا) أصله: «هُلَره بوزن «كُبّره قُلبت الوار ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء قوله: (جمع مُليَا) أي: بالضّمّ 
رالقصر. اه «حاشية الصّبّانء (ص: .)١١94‏ 


9 محمد سبد كل فته العَرَّبئَ الهَاشِمِنَالمضطَةَ 
én.‏ 


(5) - و(مُحَمّد) : بدلٌ من خير و(السّبّد): مُتَوَلي أمر السّواد؛ أي: الجيوش 
الكثيرة» وهو كَل ملي أمر العالّم بأسره. 

و(المُفتَفى): المُتَّبعُ - بفتح الباء -. وإذا كان سيد المَتْبُوعِينَ؛ فهو سيد التّابعين من باب 
أؤلى. و(العَرَبِيَ) : نسبةٌ للعرب» و(الهَاشِمِيَ): نسبة لبني هاشم» و(المُصْطَفَى): المُحْتَار. 
القول المسلم 

(1) - (مُحَمَدِ) بد من «حَيْرٍاء أو مرفوعٌ بتقدير المبتدأ؛ أي: وهو محمَّدٌء أو منصوبٌ 
بتقدير: «أَمْدَح1. 

(سَبْدٍ كل مُفْتَقَى) أي: سيّد كل مُتَبَم من الأنبياء والمرسّلين. 

وَالسَيْد : «الرَئيسٌ المرجوعٌ إليه العيكات ودفع المَلِمّات؛. 

(العَرّبيٌ الهَاشِمِيٌّ المُضْطَفَى) ورَضْعٌ هذه الأوصاف موافقٌ للثّرتيب الطبِيعيٌ في الوَضْفٍ 
بمُتعدّدِء وهو تقديمٌ الأعمّ على ما هو أخصٌء كما في وضع أجزاء التّعاريف ك: وضع 
«الحَيِوان؛ قبل «النَاطِقٍ) في تعريف «الإِنْسَانء؛ وذلك 95 «العَرَبيّ' اعم من «الهاشيي؛؛ 
و دالهَاشِمِيَ' أعمٌ من «المُصْطَفَى'. 
ا 777 تت 
)١(‏ - (مُحَمّدِ) يصح فيه أوجه الإعراب الثلاثة؛ فالجرٌ بدلّ من خَيْرا» والرفعٌ خبرٌ [مبتدأ] 
محذوفي. والتَصبٌ مفعول أَنْدَخ»؛ لك الرّسم لا يُساعد اللصب» والرّفع أرجمحٌ معنى ليُناسب 

(سَيِ) يُطلق لمعان منها : مني السّواد؛ أي: الجُيوش العظيمة. (كُلٌّ مُفْتََى) اسم مفعول؛ 
أي : نْب منّ الأنبياء والعلماءء وإذا كان دا مبوع زم أن يكون سَيّد التابعين من باب 
أؤلى. 

(العَرَيِنِ!') نعثٌ لامُحَمّده؛ أي: المنسوب إلى العرب» وهم بنو إسماعيل عليه الصّلاة 
والكلام. (الهَاشِمِيَ) المنسوب إلى هاشم جد الي يللد الكّاني . (المُصْطَمى) أي : المُحُئَار من 
سائر المخلوقات» وهو أفضئُهِم على الإطلاق. بإجماع مَنْ يُعتَدُ بإجماعه. 


)1١(‏ قوله: (العَرَيّ ... إلخ) وهذه نعو جيء بها للمدح؛ لِِدَة حه كلا ومَنْ أحبٌ شا أكثر من ذثره. اه «ملوي». 
انظر : «حاشية الصّبّان؛ (ص: .)1٠١‏ 
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القول المسلم 
© والاصطفاء: «هو اختيارٌ الصّافي الأرفع من لخي 
© وهذه أوصافٌ مدح» أا «المُصْطَفَى' فواضحٌ؛ لان اصطفاء علام الغيوب لعبده جاممٌ 
لجميع المحاسن» مُقتض لوجود عام E‏ والتّمضيل . 
- وأمًا «العَرَبِيُ وَالهَاشِمٌِ؛؛ فلتضمُّنهما النُسبة لأفضل القبائل والنّشأة من أشرف العمائرء 
فهُم وإن كان شرفُهم في الحقيقة من نشأته يل منهم» يُتحمّق بالنّسبة إليهم له يل إنافةٌ نسبه على 


کل نسب؛ إذ الثَّرفٌ مما يقبل انرايد ولو بالنسَب. 
القويسني 
© ولا يخفى خسن تقديم «العَرَبِيَ؛ على «الهَاشِوِيّ ب واالفاشيي) اا لاله 
من تقديم العام على الخاصٌ؛ ك: «الحَيّوَانُ لايل وهذا إشارة لقوله غد : ِن الله اضطَمى 
كان مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل» وَاصْطَفَى قُرَيْشاً مِنْ كَِانَةء وَاضْطَفَى مِنْ ربش بني هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي 
7 ص هاشم K۴‏ بن م نْ خټار م ن جیار" . 
لنيز نيط انا 


)١(‏ فوله: (فَأنَا خيار ... إلخ) كان مقتضى صدر الحديث أن بزاد في عجزه: «من خيار؛» وحينئلٍ يكون قوله: «خيار؛ 
الال كنابةً عنه 88ا والئّاني كنابة عن بني هاشم؛ والئَالتُ كنايةً عن قريش ٠‏ والرّاِعٌ كنايةً عن نانةء وذكر بعضهم 
الجواب عن ذلك : بأنْ العرب لا نكرّر شيئاً زيادةً على الثُلاث؛ وإنٍ اقتضاها المفام؛ فليراجع. اه «شرح الباجوري 
على الثُلّم؛ (ص: .)١١‏ 


(۲) أخرجه مسلم في ؛صحيحه؛ (11077): والترمذي في «السئن» (١٠٠٠۳)ء‏ من حديث وائلة بن الاسقع طه. 


60 - والصَّلاةٌ في اللّغة : «العَظف». فإن أت إلى الله سمي : «رَحْمَة2؛ أو إلى الملائكة 
سمي : «استغفاراً»؛ أو إلى غيرهما سمي : «دعاء». 

و(الججًا): تقدّم أنه : العقل. 

وال جم : لر وهي: «ما ف و د الماء الغزيره؛ والمرادٌ بها هنا: 
المعاني الصّعْبة. 
القول المسلم 

(۷) - (صَلَى عَلَيْهِ الله) أي : الله صل عليه. فالجملةٌ دعائيهٌ وإن كانت بلفظ الإخبار. 

© والصّلاةٌ من الله تعالى على نيه : رحمة له رحمة تُناسبٌ مقام الاختصاص بمرتبة الرّسالة» 
وهي التي تكون أعظمَ من كل رحمةٍ يرم بها غيرّه. وهي من الآدميّين والملائكة: طلبُ ذلك 
من الله اتعالق : 

(مَا دَامَ الججًا) أي: مذَّةَ دوام العقل (يَحُوضٌ مِنْ بَحْرٍ المَعَانِي لُجَجًا) أي: يخوضٌ تججاً 
من المعاني الي هي كالبحر. 
افو ي ج 
(۷) - (صَلَّى عَلَبْهِ الله) منّ اللا" المأمور بها" وهي الدّعاء؛ لأنَّ الجملة إنشاتيّة؛ 
وهي منّ «الله: رحمة؛ أي: تطلب منك يا الله وتدعوك أن رل صلاةً؛ أي: رحمة على النْبِيّ 
كي لائقةً بججنابه (ما دَامَ الججًا) أي: مدَّة دوام الججّا؛ أي: العقل (يَحُوض) أي: يقطع (مِنْ 
بحر المعاني) أي : منّ المعاني الي كالبحر في الكَثْرة والانساع (لُجَجَا) جمع : لَب وهي: 
«الماء العظيم المُضُطرب». 

© فشبّه المسائل الصٌعبة باللْجَج ؛ بجامع عَسرٍ الخوض في كل واستعار «اللْجج» للمسائل 
الصّعبة على طريق الاستعارة المصرّحة. 

© وحاصلٌ المعنى: أطلب منك يا الله أن تُصلّي على الل يَف مدّة دوام العقل يَخْوض - 
أي : يقطع - مسائل صعبةً منّ المعاني الكثيرة الشّريهة بالبحر. 
)١(‏ قوله: (منّ الصّلاة) أي: مشتقٌ. . . إلخ. 
(7) قوله: (المامور بها) أي: في خبر: أمَرَنَا ال أن نْصَلْيَ علَيِكَء َكيف نُصَلْي عَلَيِكَ؟ فقال: «قُولُوا: الهم صل عَلَى 


ييا 


محمد ... إلخ. 


اقول المسلم_ سسسب )ببح 
© واللّجْةُ من البحر : : مُعظم مائه» فإضافةٌ «البحر؛ إلى المعاني؟ من إضافة المشبّه به 

إلى المشبّه» وذكر «اللْجَّة و«الخؤض» ترشيح م للتّشبيه؛ ووجه الشبّه: انْسا كل من البحر 
والمعاني انْساعاً يَفتفرٌ في سلوكه إلى آلة. 

ويَحتمَلٌ أن يكون شبّهَ «الججاء الّذي هو العقل بالسّفينة» في النّوصّل بكلّ منهما إلى المراد 
من قطع البحر وتصمُح المعاني» فأضمرٌ التَسْبِيهَ في الئفس استعارةٌ بالكناية» ويكون ذكر الج 
والبحر استعارةً تخييليّة وهي : أن يُذكر ما هو من لوازم المشبّه به وَؤِْكْرُ «المعاني» تجريدٌ» 
وهو: أن يُذكر ما يلاثم المشبّه. 

© وفي تأبيد الصَّلاةَ بدوام السا غاتها لجح بحر المعاني براعةٌ الاستهلال؛ لأنّ في ذلك 
عا إل أن المقصوله تعلق بالل وخوضه في أفكاره ومّعانيه. 
القويسني 

© وفي الإتيان من التي للتّبعيض؛ إشارةٌ إلى أنه لا يُحتوي على جميع المعاني إلا الله 
تعالى المحيظ عِلْمُُ بجميع الأشياء. 


*+ اج 


(0) وهرَصَحْبووْرِيالهُدَى مَنْسشْبْهوابِاَلْججمفِيالإهيِدَا 


(۸) - و(آل) النَِّيّ في مقام الدُعاء: كل مؤمنٍ تقي؛ و(صَحْبُه) اسم جمع ل: «ضاجب» 
بمعنى: «صَحَابٌ»؛ وهو: «مَنِ اجْتَمَع به كَل مؤمنا به . 

و ووه بمعنى : صاحب؛ أي: أصحاب الهُدى. 

وقولّة: (مَنْ سُبّهُوا .. إلخ) أي: في قوله ي: «أَضحَابي گالنْجُوم اهم اقئَدَ 
هثم فَحَذْفَ قاع هنا للتعظيم . 

© وفي هذه الأبيات الأربعة أربعةٌ أسئلةٍ: 

الأوّلُ: ما مَدلولٌ الصّمير في «حَضّنًا»؟ 


دنم 


القول المسلم 
(۸) - (و) على (آلِهِ) وهم د على المَشهورء (وَصَحبِهِ) جمع: 
«صَاحِبٍ؛ على غير قياس؟ , بمعنى: الصّحابيٌّ» وهو: : من لقي التب هة وآمّن به ومات على 


ذلك». ان لم ركه ا كان ع . وإن لم يرو عنه» وإن لم َل صحبئه ؛ على المشهور. 
(ذوي الهُدّى) أي أصحاب الاهتداء والرّشاد وهو باع الحقٌّء ف«الهدى» مصدرٌ بمعنى 

الاهتداء اللّازْم» كد أن کون متدرا من - ها وله عن اسيل فيكون متعذياًء 

القويستي ااا ااا الس ييح 


(8) - (وَآلِهِ) بالجرٌ عطفاً على الضَّمير في «عَلَّيُهِا بدون إعادة الخافض» وهو جائرٌ عند 
بعض المحققين كابن مالك [ت: 7/ا5ه]ء إن الع الجمهور إعادة الجارٌ. 
© وآل النَّبِي كله : هم مؤمنو بني هاش والمطّلب في مقام الرّكاة عند الشَّافِعَ [ت: 
٤‏ ها]»ء والأنسبٌ بمقام الدّعاء حمله على آنا المؤمنين ليَعُمّ كل الأمّة» وفي مقام المدح 
على الأتقياء منهم 
(وَصْحْبه) اسم جمع لاصَاحِبٍ! بمعنى: الصّحابي» وهو: «مُنِ اجتمع مؤمنا شتا بعد 
البمثة»؛ ولا يصح كونه جما أن «َعْلاًه لا يكون جمعاً ل«فَاعِلا. 
(نُوِي) نعتُ «صَحْبه»؛ أي: أصحاب (الهُدَى) أي: الهداية للخلقء وهي: «الدّلالة على 
طريتي توصل للمقصود؛ سواءٌ حصل الوصول إليه أم لا". 
)١(‏ انظر تفصيل تخريجه في : «تخريج الاحاديث والآثار الوافعة في تفسير الكشَّافه للزيلعي (۲/ ۲۲۹)ء و«البدر المنير 


في تخريج الاحاديث والآثار الوافعة في الشْرح الكبير؛ لابن الملقن (4/ 584)؛ وهالتلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير» (4/ .)۴٠٠١‏ 
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الثاني : أن قولّه : ابِكَيْرِ مَنْ كَذْ أَرْسِلَا؛ يُفيد معنى قوله: «سَيّدِ کل مُفْتَفّىه؛ فما وَجْْهُ عدم 
الاقتصار عليه؟ 

الات : أنه قد الصّلاة بدوام خض العقل نُجَجاً من بحر المعاني» مع أنَّ الأزلى النَعَمِيمُ؟ 

الرَابعٌ : لِم دم «الآل» على «الصّحب»» مع أنَّ فيهم مَّن هو أشرف الأنام بعد المُضْطَفى 
يكو وهو أبو بكر؟ 

فالجوابٌ عن الأرّل: أنَّ مدلول الصّمير يصحٌ أنْ يكون أُمَّ الإجابة ‏ كما فدَّريهُ ‏ ويصحٌ 
أنْ يكون أمَّة الدّعوة؛ فيدخلٌ الكمَّارٌ بدليل: رما يسك إل رة للصَلَبِيتَ» [الأنبياء: ۷٠٠)؛‏ 
إذ ما من عذاب إلا وعند الله أشدٌ منه» فعدمٌ تعذيب الكمّار بالأشدّ؛ إكراماً له ي. 

وعن النَّاني: بأنَّ في الوّصف بالسّيادة إشعاراً بعموم رسالته يل وأنَّ الأنبياء والمرسلين من 
أله که نهو رل آمو الخ 
الول اا 2 کے 
وكِلا المعنيّين صحيحان في الصّحابة (عليهم)؛ لأنهم اهتدوا للحن في أنفسهم» وهَّدّوا غيرهم» 
ويُناسبان معاً قوله : (مَنْ شُبّهُوا بأَنْجُم في الِاهْيدَا) . 

ومن إِما E‏ مرت aE‏ أي : أمدح مَن شُبّهُوا إلخ. 

© وأشار بهذا إلى ما ورد من أله ية قال: «أَصْحَابِي گالنجُوم بِأَيّهِمُ انتَدَيْتُمُ اهْتَدَبتُمى 
فأخبرَ يل بان مقلَدَمُّم مُصيبٌ؛ كالمُقلّد للنّجم في سَمْتٍ جِهَةٍ من الجهات» فإ يُصيِبُ تلك 
اة 
الفا .ج حح ج ج و سے 
(مَنْ) أي : الْذين (شْبّهُوا بِأَنْجُم) جمع: الجماء وهو : «الكَرْكَبٌ غيرٌ الئمس والقمره. 
(فِي الاهْيِدَا) بهم. والمشيّه لهم هو الله تعالى لاء وال لك ثانياً» وقد جاء في بعض الاخبار”'© 
القُدسيّة : ان اللي و سال الرَّبّ عمّا يختلفٌ فيه أصحابه» فقال: «با محمّدُء أَصْحَابُكَ عِنْدِي 
اجو في الشْمَاءء بَمْشُها أضْرَء من شض فمن ايء مما اموا فيو ته على مذي 
ِنْدِي»'"' بفتح الهاء وسكون الذّال» وقال يك «أْصْحَابِي كالنجوم أيهم ادبم هدمه . 


)١(‏ قوله: (وقد جاء في بعض الأخبار . . . إلخ) دليل على قوله: «رالمشبّه لهم هو اله أوَّلاً بقوله: هيا محمد 
أضْحَابُكَ مِنْدِي». . . إلخ». وقوله : (وقال 8 : «أَضْحَابِي الوم . . . إلخ) دليل على تشبيه الل لهم ثانياً. اه 
«حائية الصَّبّانه (ص: 1"7). 

(۲) انظر: «المدخل إلى الشنن الكبرى» للبيهقي برقم (١١٠)ء‏ (ص: 117). 


وعن الّالث : بأنّ القيد في الصّلاة ليس مُراداًء بل المرادٌ التَّميمٌ في جميع الأوقات. 
وعن الرّابع: بان الصّلاة ثبتت على الآل نضا في فول لا: «قُونُوا: الهم صَلَّ على 
مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِ ..'' الحديتٌ؛ وعلى الصّحب بالقياس على الآل» فاقتّضى ذلك 


نيا ريط فنا 

القول المسلم 
وفي ذلك تزكيتّهُم وتصويبٌ لآرائهم واجتهادهم» حشرنا الله تعالى في زُمرتهم. وجَعلنا من 

لمعي لهديهم. بجاه نبيّنا محمد كك وآله وأصحابه. 

كن لحن ين 
القوي ا ا > ل ا 
وهذا التشبيه للدتّقريب على العقول بما أَلمُوهء وإِلّا فالاهتداء ب«الصّحب» أشرف منّ الاهتداء 
ب«الجوم»؛ لال الاهتداء بهم ينجي من الهلاك ال والخلودٍ في الثّاره بل ومن الدنيوى» 
بخلاف النجوم". 

ن ‏ *%* تن 


)1( أخرجه البخاري في (صحیحه) (۳۴۷۰) » ومسلم في صحیحه» (4۰۸), وأبو داود في سننه» (4۷۹)(. والترمذي 
في دسننه» (144) واللفظ له والنسائي في «السئن الكبرى» (١١11١)؛‏ وابن ماجه في اسننه٤‏ (404)) من حديث 
كعب بن رة طن . 

(۲) قوله: (بخلاف الجوم) أي: بخلاف الاهتداء بالجوم. اه املوي؟ . انظر : «حاشية الكّبّان» (ص: .)۱۳٤‏ 
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مسائل الأبيات (ه = ۸) 


بدل من الشمر المنصوب بدلحكمدة» 
الراجع إلى «الله» 
هَن متا أو معمول لفملٍ محلو ؛ أي: أحمدٌ 


من خصنا 
بصم أنْ يكون آم الإجابة 


ويصح أن يكون أثّة الذعوة, فيدخل الكقار بدليل: 
[وَمَاازْسَلنَاك إلا رة للهالمين). 
قشرنا المضاف قبل «خثرٍ»؛ لكلا ترد أن رسالته (ص) عامة 
السائر الأمم» والزسل لواب عنه فلَمْ تكن مقصورةٌ علينا 


الرفح على أله خير لمبعدا محدوفي؛ أي: «هو مُخمة 


أي: بخزاياء أو فاع 
أو متابعة خير 


ويجورٌ في اللفظ الشريف والنْصِبْ على أله مفعول لفمل محدوف. واللّقديرٌ: «أغبي: 
أوجة الإعراب الثلائة مُحَمّدأ» أو نحو ذلك 


والجرٌ على أله بدلٌ أو عطفف بيان 


لم يقتصر عليه؛ لان في الصف بالتّيادة إشعاراً بعموم رمالته (ص)» واف 
الأنبياء والمرسلين من أنه (ص)ء فهو مولي أمر الجميع 


العَرّيَّ الهَاشِمِيَ 
المُمخطة 0 


(e - ¥)‏ صقي يسم 


القيد في الصّلاة ليس مُراداً» بلي المرادٌ التعميمُ في جميع الأوقات 


ولي الإتيان بدمن» التي للثبعيض؛ إشارة إلى أله لا يحتوي على جميع المعاني إلا الله 
تعالى المحيغدٌ عِلْمُهُ بجميع الأشياء 


فشبّه المالل الصّعبة باللجج؛ بجامع عسر الخوض ف کل وانتسار «اللجج» 
للمسائل السّعبة على طريق الاستعارة المصرّحة 


بالجرّ عطفا على العّمير في «عَلبَهِ» بدون إعادة الخافض» وهو 
جائزٌ عند بعض المحظّقين كابن مالل 


کل موم ولو عاصيا؛ لان العاصي اح احتياجا للدّعاء من غيره 


مي اجعمخ بيا (ص) مؤمناً به بعد البعفة في محل الثعارف؛ بان يكرنَ على وجو الأرض 


وان لم برة. أو لم يرو عله شيتأء أو لم بميّز على المحيح 
قدّم «الآل» على لان المُلاة لبدت على الال نصاء وعلى المتحب بالقياس على الال 
«الشحب» 


ثم قال: 
© (١)وَبَعْرٌفَالمَنْطِقُلِلْجَنَادِ‏ يِسْبَتهُكِالئخْولِلْسَان 
)٠١(‏ فَيَعْصِم الأفكارَ عَنْ عي الخطا وَعَنْ دَقِيقٍ المَّهْميَكْيِفُالفِظًا 
5 تنواتحيية اتا ا E E EEN REE‏ 

أقول: 

(4) - لفظة (بَمْدُ) تكون: ظرف زمان؛ كما في قولك: «جَاء رَد بَعْدَ عَمْرو»» وظرف 


مكان؛ كما في قولك: «دار رَيْدٍ بَعْدَ دَارٍ عَمْرو. 

- ويصحٌ استعمالها هنا في المعنييْن: باعتبار أن زمنّ التُطق بما بعدها بعد زمن التُطق بى 
قبلهاء أو باعتبار أنَّ مكالّه في الرّقُم بعدّه. 

- وهي هنا دالَةٌ على الانتقال من كلام إلى آخرّ فلا يؤتى بها في أوَّل الكلام. 
القول المسلم ا 
(9) - (وَيَمْدُ) هو مبننٌ على الضّمة التي هي أقوى الحركات جبراً لما فاته من ذكر المضاف 
إليه المُحتاج إليه» ويتعلّقُ بفعل الشّرط المُقدّر الذي قامت مء المحذوفة مقامَهُ مع اسم الشَّرط 
وهو «مَهُمَاف والأصل: مهما يَكُنْ مِنْ شيك فخذفت «مَهْمَّا» وما بعدهاء وأقف نّا 
مقامهاء وقد تُحذف نّا وثُقامُ «الوَارٌ» مقامّها كما هُنا. 

(تَالمَنْطِنُ لِلْجَنَانِ ِسْبَهُ) أي: وبعدَ حمد الله تعالى والصّلاة على النَِّيّ يكل فاليلم المسنّى 
لفوت ا ا ا ي 
(۹) - (وَبَْدُ) يُؤْتَى بها للانتقال"“ من أسلوب”" إلى آخرَ؛ والتقدير: همَهْمَا يَكنْ مِنْ سَيْء 
فافزل ند الا وما نه المتطئ.. إلخ» وإِنّما قدّرنا ذلك”*)؛ لأنَّ هذا الظرف من 
متعلّقات الجزاء على الصّحيح. 

(فَالمَنْطِقٌ) أي : العلمٌ المّمخصرص. وإن كان في الأصل : 


)١(‏ قوله: (للانتقال) أي : عند الانتفال. 

0( فوله: (من أسلوب) وهو هنا الانتفال من نوع اناه ونحوه إلى نوع ذكر اليب الحامل على تأليف الأرجوزة. اه 
#احاشية الصّبان؛ (ص: .)۱١۷‏ 

(؟) قوله: (بعد البسملة) فيه إشارةٌ إلى أذ المضاف إلبه منرييٌ معناه لا لفظه؛ وإلا لقال: #بعد بسم الله الرّحمن الرٌحيم 
الحمد لله. .. إلخا. اه «حائية الطّبّان» (ص: 174). 

(4) قوله: (وإنْما قدّرئا ذلك) أي : «فأفرل بعد البسملة». 
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و(المَنْطق) مصدرٌ ميمئٌ يُطلق بالاشتراك على : «التُطق؛ بمعنى : اللّفظء وعلى: «الإدراك». 

والمرادٌ به هنا: الفنّ الولف هتا الكتابٌء سمي بهذا الاسم؛ لاله يموي الإدراك» 
ويَعْصِمُه عنٍ الخطأء فهر : 'ثَانُونَ تَمْصِمُ مُراعَائهُ الذّهْنَ عَنِ الحأ في نِكْرو». 

ف راق ف اعد هذا الف لأ عطاق زه الا فى الیک كنا أن دياع اد الخو 
لا طرق إليه الخطأ فى المّقال» وإلى هذا المعنى أشار بقوله : «فَالمَئْطِقُ لِلْجَنَانء يسبت الخو 
0 1 ر 
القول المسلم  .‏ 
بالمنطق» وهو: «عِلمْ - أي: قواعدٌ وضوابظ - يُعرّفُ بها كيفيّةُ الكَوصّل من الضَّروريات إلى 
التَطريّات؛ سواءٌ كان المُتَوصّلْ إليها تصوّريّة أو تصديقيّة»؛ ويأتي تفسير القاعدة. 

نسبيّهُ للعقل (گ) نسبة (النَّحْوِ لِلَْسَانِ) بمعنى : 5 فاتدتّه بالنُسبة إلى العقل كفائدة النّحو 
بالنّسبة للّسان في أنَّ كلّا منهما له عصمةٌ فيما تسب إليه. 
القويسني 

١‏ - اسماً للإدراك الكلٌَّ. 

۲ - وللقرّة”" الي هي محل صُدور الإدراك. 

۳ - وللكَلمُظ الذي يُبرز ذلك9©. 

أن بذلك العلم يُصيبُ الإدراك ويتقوّى القةالعاقلة؛ ونكون القدرة على الت امبر لذلك 
الإدراك» فهو من تسوية الشَّيء باسم ما يتعلّق به» لو عار عت بي لكام المحصوض» 

(لِنْجَمَان") أي: القلب؛ بمعنى : «اللّطيفة الرّبانيّة'"» المتعلّقة بالقلب التُحمانيّ؛ تعلق 
العَرّض بالجوهر؟. 

(يشبة) أي : المنطق (5) نسبة (النَحُو لِلْسَانِ) فالمنطنٌ نسبته للعقل كنسية النّحو للّسانء 
في أنَّ کا منهما يَعصّم ما يتعلّق به. ا 


)١(‏ قوله: (وللقؤة) أي : المَلكة. 

() قوله: (ببرز ذلك) أي: يُظهره ‏ أي : الإدراك ‏ ويد عليه؛ والإسنادٌ مجازييٌ من باب الإسناد إلى الآلة. اه «حاشية 
الصَبّان» (ص: .)١1١0‏ 

(۴) قوله: (للجنان) أي: بفتح الجيم. أمّا بكسرها فجمع: 'جَنْوَ بالفتح» وهي: البُستان العظيم . 

(4) قوله: (الوّبائيّة) نسبةٌ ل «الرب؛ بزيادة الألف والنُون على غير قياس للمبالغةء ونسبت إليه؛ لاله لا يعلمها إلا هو 
سبحانه . اه «حاشية الكّبّان؛ (ص: ؟147). 

(5) قوله: (يسْبَيه) مبتدأ ثانٍ؛ أي: نسبة المنطق للجَنّانَء والمعنى: أن المنطق حالة كونه منسوباً للْجَئَان نسبته كنسبة 
الحو حالة كونه منسوباً للّسان. اه «حاشية الصَّبّانَ (ص: .)۱١۹‏ 


وَعَنْ دَفِيقٍ الفَهُميَكْشِ فٌالفِظًا 
)٠٠(‏ - (قَبَنْصِمْ الأفْكَار) أي: يَحْمَطْها (عَنْ َي الخطا). 
© و«الجَئَان» يُظلق على : القَلْبِء والمراد به هنا: القوى الفكرية . 
القول المسلم .ر 
)٠١(‏ - (مَيْمْصِمُ) المنطقٌ (الأفْكَارَ) عند مُراعاته واستعمال مقتضى قواعده (عَنْ عي الخَطَا) 
أي: منّ الغ الذي هو الخطأ في المُدركات العقليّة؛ تصرُّربَةٌ كانت أو تصديقيّةٌ: كما أن اللَحر 
ال جه و ا يي 
)٠١(‏ - فالمنطق يَعصِم“ العقل عن الخطأ في فكره؛ كما أشار إلى ذلك النّاظم بقوله: 
(نَبَمْصِمٌ الأنْكَارَة'”) أي: يحفظهاء وتقدَّم أن «الفكر»: هو النّظرء وهذا إشارةٌ إلى تعريف 
المنطق بأنّه عِلمُ يَعصِم - أي : يَحفظ - الأنظارَ (كَنْ) وقوع (عَيّ الخَطَا) أي: ضلاله. 


)٠١(‏ فَيَعْصِمُ الأفكارَ عَنْ ُي الخَطَا 


)١(‏ قوله: (فالمنطنُ بعصم . . . إلخ) أي: كما أنَّ الحو يعصم اللّسان عن الخطأ في قوله. اه 
(؟) قوله: (فبعصم الأفكار .. . إلخ) قد نظم بعضهم المبادئ العشرة» فقال: [من الرجز] 
أجافي فقن فخ فشيرة .الغدرال رشو اتن 
وَقَضُئْهيَسْبَةوَالوَاضِمْ وَالِاِسْمٌ الاِسْتِمْدَادٌَمُحكْمٌالتَارعْ 
مَسَائيْلَ وَالبَعْض بِالبَّعْضٍ اكْتَمَى ‏ وَمَنْدَرَىَالجَمِيِعَخَارَالفَّرَفَا 
فحلة : عِلمْ يبحث فيه عن المعلومات النّصوُريّة والتّصديقيّة من حيث إِنّها توصل إلى مجهولٍ تصوّري أو تصديقي؛ 
أو يتوقف عليها الموصل إلى ذلك. 
وموضوعه: المعلومات النَّصِوّريّة والتُصديقيّة من حيث صحَّة إيصالها إلى المجهولات. 
وغايته : كونه يعصم الأفكار عن غيّ الخطاء وقيل : غايثّهٌ وفائدته معرفة التّاليفات الصّحيحة والفاسدة. 
واا فضله: فهو يفوق ويزيد على غيره من العلوم بكونه عام افع فيها؛ إذ كل علم تصوَرٌ أو تصديقٌ» وهو يبحث 
فيهماء لكن بعض العلوم يفوقه من جهة أخرى . 
وآما نسبته إلى العلوم : فهر باعتبار موضوعه كلك لها ؛ لان كلّ علم تصوُرٌ أو تصديق . 
وواضعه: (إِرَسَطر؛ بكسر الهمزة وفتحتين بعدها وضمٌ الطاء. 
والاسم: «المنطق»؛ ويسئّى أيضاً ب: «الميزان»» وب: «معيار العلوم». 
واستمداده: من العقل . 
راما حكمه: فسيأني الكلام عليه في كلام المصنّف: «وَالْحُلْفُ في جوَازٍ الاشْيِمّالِ. . . إلخ»؛ وان المعتمد 
الجراز. اه 
ومائله: القضابا النْظريٌة الباحئة عن هيئة المعرَّفات والأقيسةء وما يتعلّق بهماء المبرهن عليها فيه. اه «حاشية 
الصّبّانا (ص: .)٠٠١‏ 
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© وإضافةٌ «غَىّ إلى «الحَطاء من إضافة العام إلى الخاصٌ؛ إذ «الغىٌ»: الشلالء 
و«الخطأ» نوع منه . 
وقوله: (وَعَنْ دَقِيقٍ القَهم) من إضافة الصّفة إلى الموصوف فالمَصدرٌ بمعنى اسم 


المفعول؛ أي : المفهوم الدّقيق. و(الفطا) بكسر الغين. 
القول المسلم 


يعصمٌ عند مراعاته واستعمال قواعده اللّسان من الخطأ في الألفاظ العربيّة» فلا يأتي في تصريف 
مفرداته بغير مقتضى العربيّة» ولا في تراكيب جُمَلِهِ باللّحن في الإعراب أو غيره. 

e‏ وهذه الفائدةٌ في المنطق جليلةٌ تحمل على التَّهمّم به والاشتغال بتعلّمه؛ إذ لا أعظم 
للإنسان من إدراك حقائق الأشياء كما هي» ومعلومٌ أنَّ ذكر فائدة النَّىء يُرِعْبُ في الاشتغال به 
على قدرهاء ولذلك تُذكر فوائدٌ الفنون أمام الشّروع فيها . 

© ثم أكّد هذه الفائدة بما يلزمُهًا فقال: (وَعَنْ دَقيني القَهُم يَكْئِفُ الفِظا) بمعنى: أل مَنِ 
استعمل قواعد المنطق في مُدركاته التَّصوّريّة والتُصديقيّة؛ اعنصم - بإذن الله تعالى - من الخطأ 
في تلك المّدارك» فلا يُدركُها إلا على حقيقتهاء ومن أدرك الحقائق كما هي أدرك لها لذ 
تحملّهُ على البحث عن العلوم الدّقيقة» ولا يكتفي في الغالب بالظلواهر التي تقتصِرٌ عليها كثيرٌ من 
القرائح؛ إذ لا يُوْمَنُ في الظواهر الخطأ الباطنيٌ. 

والبحتٌ عن الحقّ إِنّما يُؤْمَنُ فيه الخطأ باستعمال قواعد المنطقء فتُكشَفٌ له المفهوماتٌ 
الذَّقيقَةٌ كما ھی ا قرّة القريحة» مع استعمال قواعد المنطق» فصدق أن المنطق يَكيِيفُ 
الغِطاءً عن الأفهام الدّقيقة. 

وأيضاً إدراكُ معاني المنطق لا يخلُو منٍ استعمال آل العقل في تقاسيمه وخفيّات مُداركه» فتألّك 
الف البحث عن الدّقائق فلا تَهَابْهَاء فإذا توجّهت لطلبها أدركتها باستعمال قواعده كما هي . 
الفؤيستي: ب ا لي ا د ا و کے 
و«الخطأ؛ ضدٌ الراب» وإضافة «الغْئ' إلى «الخطأ؛ من إضافة”" العام للخاصٌ» فان 
الصّلال قد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأء وهذا العلم تَعْصِم مُراعاته الذن عن الخطا 
في الفكر؛ آي : النْظر؛ لاه إذا عَم كيفيّة تركيب القياس من تقديم الصّغْرى على الكبرى» 
واستيفاء شروط الإنتاج؛ ورتب المغدّمتّين» كانت النّتيجة صواباً سالمةً منّ الخطأ. 

(وَهَنْ دَقِيقٍ القَهُم) أي: الهم الدّقيق (يَكْبيِفُ) ذلك العلم (الفِظا) أي: السْتر؛ شبّه 


(1) قوله: (من إضافة . . . إلخ) أي: كإضافة '«شَجْرٌ أرَافِ. 


22 جوع ال اا 


© والمعنى: أن من تمن من هذا الفنّ صار النَظريُ من المعاني المَسْتُورة ضَروريًا مكشوفا 
واضحاً له» وهذا أمرّ مُسامَدٌ لا يَحتاجُ لبيان. 
لفون ا ا ا ا ج تاي 
وأيضاً معاني المنطق تنبيةٌ للعقل عمًّا قد بعْفْلٌ عنه ما هو مقتضى إدراكه» فيتقرَّى العقلٌ 
بذلك التّنبيه» وبتلك القُرّة يحصّل إدراكٌ الدّقائق» ولهذا سمي المنطق منطقاً؛ لأنّه ينب العقل 
عمّا قد يعمل عنه» فيتقوّى على المدارك بِالتَّنبّه وبتقوّي العقل يتقرّى المنطق اللّسانىُ» ولذا 
يقال : دإذًا نطو الان ان ال الجَنَان'» فسْمّيَ باسم ما يلزمة . 


م 


© وعُلِمَ بهذا أن مَن له مَلَكَةٌّ عقي كاملةٌ من طبه استغنى عن الاشتغال بقواعد المنطق كما 
هو شان السّلفء وهذا حاصل ما ينَّجِهُ هناء وإِلّا فال تعالى هو الذي يكشِفٌ الفِطاءَ عن دقائق 


القَهُم. 

القويستي 

المفهوم”" الدّقيق بالشَّيء المُحتَحجِب نحت الستر"» و«الغِطاه تخييل» و«الكشف» ترشيح. 
 #‏ #% انا 


)١(‏ فوله: (المفهرم) أي: المسائل الصّعبة» نفي كلامه استعارةٌ بالكناية وتخييل؛ لأنّه قد شبّه دقيق الفهم بشيء مقفلٍ 
تشبيهاً مضمراً في النفس؛ وحلف اسم المشبّه به وأثبت شيئاً من لوازمه تخبيلاً وهو الغطاء؛ والكشف ترشيحٌ إن 
كان حفيقةٌ في الحسّبّات . اه «شرح الباجوري على الشُلّمة (ص: 57). 

(1') قوله: (السْتر) بكسر السّين؛ آنا بفتحها فهر المصدر. اه حاشية الصّبَّانَ» (ص: .)16١‏ 


ر ت 7 وه 52 8 0 1 5 
)١١(‏ - و(هاك) ب نعل بمعاى: «خذا ا مَعموله؛ و(مِنْ أَصُولِه) حال من 


«قراعدًء و«مِنْ) ETE‏ أى: خا قواعدٌ هي ڊ بعض أصوله؛ أي : فواعله؟ إِذ «القاعدة 
القول المسلم لس لهجي 


)١١(‏ - ولمًا شوّق إلى المنطق ورب فيه يذكر فائدته الجليلةء توج ن و 
وأمَرَ بالخطاب العام بأخذهاء فقال : (قَهَاكَ يِن أَُصُولِهِ قَواعِدًَا) أي: فَحُذ منه قواعدٌ هي بعش 
أصوله» فمن في كلامه للبيان مع التَعيض» والأصولٌ هنا والقواعد بمعتى واحد. 

© والمَاعِدَةٌ: «قضبة ية تطب على جميع جزئاتها . 

- مثلُ قولنا في التصرُريّات: ئل تيف صد بالجْس القَِيب وَالَصْلٍ هو حَدَّ تا أي: 
كامل. فيُتعرّفٌ منه أن قولنا في تعريف «الإِنْسَان»: «الْحَيَّوَانُ النَّاطِقٌ؛ حدٌ تام وكذا قولنا 
في تعريف ١الفَرّس»‏ : «الْحَيَوَانُ الصَّاهِلٌ؛ 4 غير ذلك من سائر جزئيّات هذه القاعدة. 

- وقولنا في التصديقات: كل قَضِبةِ مُو ج كله کن ا ٠‏ فيتعرّفُ منها أن قولنا: 
كَل إِنْسَانِ حَيَوَان؛ ينعكسٌ إلى قولنا : 0 بَعْضٌ الَيَوَان إِنْسَانَه وقولًنا: «كُل جَمَّاو جِسْمٌ) 
ينعكس إلى : ابَعْضٌ الجسم جمَادُ». إلى غير ذلك من سائر جزئيّاتها . 


القويسني 
)١١(‏ - (قَهَاكَ) اسم فعل بمعنى: خذْ؛ على ما قال ابْنُ مَالِكِ [ت: 115هاء و«الكاف؛ 


(يِنْ أَصُولِهِ) أي: من أصول المَنطق (تَواعِدَا) أي: حُذّ قواعد هي بعض أصول المنطق . 

© والقَوَاعِدُ جمع: : «قاعدة؛» وهي : اقش كا لقنا فيا أحكام جزئيّات موضوعها)؛ 
كقولنا : : کل موجية كليد 5 e‏ 20 

وكي : ف أحكام اجات ان تقول ل گل سان“ حَيوَان”©؟ موجبةً كل وکل 
موجبة كليّْ تنعكسٌ جزئيّة» فينتج من الشّكل الأول : دل | سان حَيََانه تتعكسٌ جزييةً: وذلك 
مل قولف : «بْْض الحَيرَانِ إِنْسَانُ. 
)١(‏ قوله: (إِنْسَانَّ) موضوع؛ وامُوجبةٌ؛ محمول. 


(۳) قوله: (حَيوانً) قضيّةُ صغرى بِالنّسبة لقوله : «رَكُلُ مُوجَية. . . إلخ؟. 
(۳) فوله: (الشّكل الأوّل) هر قوله : كل إِنْسَانِ؛ إلى قوله : «تَنْمَكِسٌا. 


امي بمعنّى واحدء وهو: ١ار‏ كل يَنْطَبِقُ عَلَى جي جُْيياتهه؛ كقول التّحاة: «الفَاعِرٌ 
مَرْفُوعَة وقول المناطقة: «المُوجَبَةٌ الكل عَحسها موجبة جَزيّة. 
و(الفُئُون): المُرُوع, و(الفوائد) جمع: «فَائْدَه. وهي في الأصل: «ما اسْتّفِيد من علم 
أو مالٍ». 
© والمعنى: أنَّ هذه القواعدٌ تجمعٌ فروعاًء والفروحٌ تشتمل على فوائدٌ. 
+ # »ي 


القول الول 7 ا ا شا ا يي 
© ثم نه على أن تلك القواعد تجمع فُرُوعاً هي جزئيّانُها بقوله : (نَجْمَعُ) تلك القواعدٌُ وتلك 
الأصولٌ (مِنْ فُنُونِه قُوائِدَا) أي: تجممٌ فوائد هي بعض فنونه» ف«الفنونٌ بيان للفوائد» وعنى 
بالفوائد جزئيّات تلك القواعد؛ لأنّها هي المجموعةٌ لتلك القواعد. 
ويُحتملٌ أن يراد ب«الفنون»: مُناهي الفنون ومسائلة التي هي غيرٌ الأوائلء وأراد 

ب«القواعد»: الأوائل؛ ويكون معنى اجمعها للفنونا: أن في قوّة من أدركها أن يبحث عن مناهي 
الفنٌّ فيدركها 

* * *% 
التويستي  ______‏ 
(تَجْمَع) تلك القواعد (مِنّْ فنود) أي : المنطق» والجمع للتّعظيم . (فُوائِدًا) جمع : «قَائْدَةه 
وهو: «ما استفيد منّ العلم»؛ والمراد بها: الفُروع المندرجة تحت القواعد؛ أي: تجمع القواعد 
فروعاً وجزيئاتٍ من فنّ المنطق. 

%# ا 


+ «| 550006 


مسائل الأبيات (4 - )١١‏ 


مهما ټڱن من شَيْم ټغد» 
أصلها 
خذفت دَمَهْمَاه وما بعدهاء راقیت «أنا» مقامهاء 
3 0 وقد تحذف «أثا» وتقامٌ دالوَاؤٌ» مقامها 
ظرف زمانٍ؛ كما في قولك: «جاء رَبْدَ بَعْدَ عمرو» 
وظرف مكانٍ؛ كما في قولك: «ذَار َد خد دار 
2 0 بالبداء على لصم لحلاف المضاف إليه وة معناء 
1 ا 
ويحتسل أن يكوث باللصب من غير تنوين؟ لحاك 
3 3 المضاف إليه وني لفظه 
دالّةٌ على الانتقال من كلام إلى آخرء فلا يُؤتى بها في أؤل 
الکلام 
ش 8 إضافة «غي» إلى «الخطا» من إضافة 1 
ي التبطًا الماخ الى الخاصن؛ ل «الغيّ»: الضلال» و«الخطاء» نوع منه 


من إضافة المتفة إلى الموصوف 


2 
7 


3 


(فاك) اسم لعل بمعنى: خا 


و«من» تبعيضبًاً)» أي: ل لواعذ في 
معن اصوله 


> 


HIE 
3 


. 


معني البيشه فن تفن من هلا الف صار التظري من المعاني المسئورة رور تكدوفا 
(1۰( 


٤ 


۴ 

. 
0 
٠. 


إن هده القواعذ تجمح فروعاء والفررع تشسل على فرائة 


. 
72 
0 


عملم يبحث فيه عن المعلومات التصؤرية والتصديفيّة من حيث إنها توصل إلى مجهولٍ 
تصوّريَ أو تصديقيّ أو يتوفف عليها الموصل إلى ذلك 


كونه يعصم الافكار عن غي الخطا. وقيل: غايئة وفائدته معرفة الثاليفات الصّحيحة 
والفاسدة 


هو يفوق ويزبد على غيره من العلوم بكوله عام القع فيها؛ إذكلُ علم تصِوُرٌ أو تصديق. 
وهو يبحث فيهماء لكن بمض العلوم يفوقه من جهة أخرى 


لإن كان المُشْصل دكي الفريحة قوي الفطنة 


ممارماً للكتاب والكئة جاز الاختغفال به 


شرح مقدمة الناظم | 2 1۹ 


نَم قال: 
)1١ «‏ سَمَيْبهُبالسُلَم المُنَوْرَقٍ يُرْقَىبِوِسَمَاءعِلْمِالمَنْطٍِ 
(۳) وال هازجو اذبو عَالِصَا حيو لكوي لو فانم 
Es. E OE OS‏ 
أقول : 
(10) - الصَّميرٌ المَُّصِلٌ ب١سَمَبْتهُ؛‏ يعودٌ على المُوَلّف المفهوم من السّياق» و«سَمَى) 
يتعدّى لمفعولين: للأرّل بنفسهء وللثاني بنفسه أو بالباء كما مُنا. 
و(السُلّم): «ما له تَرَجٌّ يُتَوصَّلُ به من سُفْلٍ إلى عُلو»» واستعمالَهُ في المعاني مجاد. 
و(المتؤرّق) بتقديم الثّون: المْرَين . 
القول المسلم | | سسسب 
)١0(‏ - ثم سمّى كتابه هذا باسم يُطابق معناه المقصودٌ منه فقال: (سَمَهُ بالسَلّم الروت 
أي : المرَرّق المُحَمَّنْء والمرادٌ بوصفه بذلك مدحهء وأنّه اشتّمل على ما يُستحسنٌ منه» کالئيء 
المستحسن لتزويقه. 
القوييستي ااا سل بح 
)1١(‏ - (سَمْبتهُ) أي : التأليف المفهوم منّ السّياق ق (پاشلم) وال" : اما يُضّعد!4) 
ينفاد إلى أعلن من فتسميئّه الكتاب بذلك؛ إشارةٌ إلى 5 لوه إلى ت 
الكتب. 


(المنؤرقي) بتقديم «النون» على «الرّاءه كما هي الرّواية عن المصئّف» ويصحٌ تقديم «الرّاء»؛ 
ومعناه: المرين المزخرف. 


يُرْنَى) أي: يُصعد (بو) أي : بهذا التّأليف (سَمَاءُ عِلْم اليلق“ أي: علم المنطق الذي 


)١(‏ قوله: (من السّياق) هو سابق الكلام ولاحقه. 

(۲) قوله: (بالشلم) دحل «الباء» على المفعول الثاني لاله يجوز أن يُقال: «سَئْيْثٌ ابي مداه و«سَئَيتهُ مْحَموِه. 
اه املوي». انظر: «حاشية الصّبّان؛ (ص: .)٠١۸‏ 

(۳) قوله: (الشُلّم) هو هنا حفيقةٌ ١‏ لاله َم رإذا فطع النّظر عن العَلَمبّة فهو مجارٌ بالاستعارة. 

(1) قوله: (يصعد) أي: يُتوضّل لِمَا عداه؛ فاندفع ما يقال: يلزم على كلام المصنّف توصيل الشّيء إلى نفسه؛ لأنَّ هذا 
المؤلف يعد من المنطق. اه «شرح الباجرري على الشُلّم) (ص: 11) بتصراف. 

(0) قوله: (سماء علم المنطق) في كلام المصلّف استعارةٌ نصريحيّة أو مكنيّةٌ: فعلى الأوّل يكون قد شب المسائل الصّعبة = 


10 


(يُرْنَى): يُصْمّد. و(هِلْمْ المَنْطِقِ) المرادُ به: المسائل» وشبّه تلك المسائل ب«السّماء؛؛ 
بجامع البعد. 


© والمعنى: أنَّ هذه المسائل التي نَطَمْتها وسمِّينُها بهالسُلّم؛» سهلةٌ يُتَوَضّلٌ بها إلى 
المسائل البعيدة الصّعبة . 
القول المي ج ا ت > د 
وإنّما سمَيتهُ بالسُلّم؛ لاله (يرْقَى به سَمَاُ عِلْم المَنْطِقِ) أي: يُطلَمُ به إلى علم المنطق الّذي 
هو علمٌ عالٍ على الأفهام كالسّماء في الارتفاع» وأراد ب«علم المنطق": مَنَاهِيَهُ التي يُرقَى إليها 
بالمبادئ الى في كتابه. 
الور ا و ب ات 7 أ 
هو كالسّماء في الرّفعة والتّرفء فالإضافةٌ من إضافة المشبّه به للمشبّه؛ ويصحٌ أن تكون 
«السّماء”' مستعارة" للكتب المطوّلة من هذا العلم؛ أي: يُتوصّل بهذا التأليف إلى ما هو 
أطول منه منّ الكتب المؤلّفة في ذلك الفنٌ. 

#% ¥ ا 


= من علم المنطق بهالماء٠؛‏ بجامع عسر الناول في كل واستعار اسم المشبّه به للمشبّه. وعلى اللّانية يكون قد شبّه 
علم المنطق ب«النّجوم»؛ بجامع الاهتداء بكلّ تشببهاً مضمراً في النّفس؛ وحذف اسم المشبّه به وأثبت شيئاً من 
لوازمه وهو الكّماء؛ إنّا بافياً على معناه الحقيقي؛ أو مستعاراً للمسائل الصّعبة: وعلى كل من هذه الأوجه يكون 
قوله: «يرقى» نرشيحاً» فليتائل. اه «شرح الباجوري على السُلّم؛ (ص: 37). 

. قوله: (أن نكون الماء) فهي تصريحيّة‎ )١( 

(1) قوله: (مستعارة) أي: يقال: شُبّهت الكتب المطوّلة بالّماء؛ بجامع عسر التّناول في كل؛ واستعير لفظ المشبّه به 
للمشبّه. . . إلخ. 


شرح مقدمة الناظم | 2 آ؟ 
08 واف ان کون الفا لوج بِوالكَرِيملَيْس فُايصا 


(۳) - ثم طلب من المولى سبحانه أن يكون تأليفٌ هذا الكتاب خالصاً من الرّياءء فقال: 
(واللة آَرْجُو ... إلخ) أي: 0:15" 

و(الوَجْه): الذَّاتُء و(القًايص): النّاقص. 
القول المسلم 

(۱۳) - ثم لما تقرّى في رجائه كَمَالُ مُرادِه من النّظمء سأل الإخلاص فيه ليُقْبَلَء ودَوَامَ 
التّفع به ليكون حسنةً جارية» فقال: (وَالل) مقدّم للاهتمام والاختصاصء ومنصوبٌ على 
التعظيم» (أَرْجُو أَنْ يَكُونَ حَالِضًا) لا رياء فيه ولا سُمعةً. 


وقد ضمّنّ «أرجوا فتن اسا فكانه يقول: وأسألٌ الله تعالى - لا غيره - را 
لجا آن كون هذا لم الم (لِوَجْهِهِ الكريم) أي : مقصوداً به وجهه مه الكريم؛ أي : مرضائه 
تعالى» فيكونُ كايل الثّواب. (لَيْسَ قَالِضَا) أي : افص الأجر: 


© والقُلوصٌ: «نقصان الشَّيء ء عن بلوغ ما ينبغي لها ومئه : : مِمَلّصَتْ ما سَمَنَاهُ؛ أي : انتقصتا 

عن بلوغ ما ينبغي لهما. 
القويسني 

(۱۳) - (وَاللَ) منصوبٌ على التّعظيم؛ أي: لا غيرّه؛ كما استفيد من تقديم المعمول. 
(آَرْججُو”") أي : أَأمْلٌ منه لا من غيره ل(أَنْ يَكُونَ) ذلك التّأليف (خَالِضًا) منّ الرّياء» وخب 
الشّهرة» والمحمّدة. 

(لِوَجْهِه) أي : ذاته (الكَرِيم) أي : المُعطي على الدوام . (نِيِسَ) ذلك التأليف (تَانِضًا) أي: 
ناقصاً؛ بان لا ي يُعُوقَ عن إكماله عائقٌ» وليس ناقصاً منّ اواب والأجر لحب الُلهورء فيكون تأكيداً 
يما قبله» أو ليس ناقصاً مطروحاً في زّوايا الحُمول والإهمال؛ بأن لا ينتفع به كما شور به ما بعده. 

© والقَالِصٌ في الأصل: اسم لإحدى شفتَي البعير التاقصة عن الأخرى» ثم تجوز به" إلى 
الناقص مطلقاً. من استعمال المقبّد في المطلق. 


)١(‏ هكذا ضبطه الصبان في «حاشيته على الشرح الصغير للملري» (ص: ١١١)؛‏ قال: «بهمزة مفتوحة بعدها ألف منقلبة 
عن همزة ساكنة» فميم مضمرمة!. 

)00 قوله: (ارجو) أي : آمل ملا يتعلّق بمطموع فيه مع الأخل في أسبابه. وقد يُطلق الأمل على الخوف ومنه : «رَاَرْبُوا 
ألم الأَخِرَ» [العنكبوت: .]۳١‏ اه «ملوي». انظر: «حاشية الصّبّان؛ (ص: 151). 

(۳) قوله: (لمّ تجوز به) أي: مجازاً مرسلاً؛ إمّا بمرتبة وهو الأقرب» أو بمرئبتين» أو مجازاً بالاستعارة. 


2030 - ثم طلب منه سبحانه أن ينقع به المبتدئ» وأن يَتوصّل به إلى الكنُب المُطؤّلات, 
فقال: (وَأَنْ يُكُونَ ... إلخ). 
والمَبْتَدِئ: مَنْ ليس له قُذْرَةٌ على تصوير مسائل الفنّ الذي يقرا ف فان تقرغ لف 
مُتَوَسط وإن قَدَر على إقامة دليلها و متته . 
وقد أجاب المَّولى سبحانه المُؤلّتَ بين ما طلب» فكل مَن قرأ كتايّه هذا بنيّةِ واعتناء يقت الله 
عليه في هذا العلم وقد شامّدنا ذلك» وقد أخبرنا شحنا عن أشياخه: أنَّ المُؤلّف كان من أكابر 
الصٌرفة وكان مُجابٌ الدّعوة رَحِمّه الله تعالى» ونفعنا ببركاته» وأعادٌ علينا من صالح دعواته. 
ل »% نا 
القول المسلم السب 
(14) - (و) أسألهُ تعالى أيضاً ن بَكُونَ) هذا النّظم (نافِماً لِلْمُبتدِي) أي: لکل مبتدئ. 
وذلك بجمع قرائح المبتدئين على تعلّمه. وبتسهيل همه عليهم؛ > فيكون کل مبتدئ (بهِ إِلَى 
المُطَوّلَاتٍ يهْتَدِي) أي: يتوصّل بإدراكه إلى إدراك الكتب المطرّلات في الف ؛ لأنَّ العادة: 
التُوصّل بالقريب إلى المَّهُمِ إلى بعيدٍ عنه» ويصغار العلم إلى كِبّاره. 
ولِمَا يرجُوهُ فيه منّ التَّوصّل به إلى علىّ مطالب العلم سمّاه: «سُلّماً»؛ تشبيهاً له بالمُلّم 
المتَوَصَّلٍ به من سمل إلى عُلو. 
*# خ# ا 
القؤيشكي:. ات ا ا لي ري 
(15) - (وَأَنْ يَكُونَ) ذلك التأليف (نَافِماً لِْمُبْنَدِي) الذي أخذ في التَّعلّم ولم يقدر على 
تصوّر المسائل» وهذا من التُواضع !؛ لأنّه نافع للمبتدي ولغيره منّ المتوسّط والمنتهي . 
ثم بين ثمرةً نفعه للمبتدي بقوله : (به إِلَى المُطُوّلَاتِ) منّ الكتب (يَهْتَدِي) أي: يتوصّل. 
N #*‏ 


= وببان ذلك: أله إن لوحظ أن العلانة الإطلاق والتّقييد؛ ونفل عن المعنى الأصليٌ إلى مطلق النّاقصء واستعمل في 
الثاقص المعنوي لكونه فرداً من ذلك المطلق؛ فهو مجارٌ مرسل بمرتيق. 
وإذا لوحظ أن العلاقة ما ذكر تقل عن المعنى الاصليٌ إلى مطلق الاقص» ثم تقل عنه إلى التّاقص المعنوي» فهر 
مجارٌ مرسل بمرتبتين. 
وإذا لوحظ أن العلاقة المشابهة كان مجازاً بالاستعارة. اه «شرح الباجوري على السَلّم؛ (ص : ۲۸). 
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مسائل الأبيات (۱۲ - 4 )١‏ 


الم المْْصِلْ يعوذ على «الخُولف» 
المفهوم من المّياق 


ویمځ أن تكون «الكماء» مستمارة 
للكتب المطؤلة من هذا العلم 


(واللة) منصوب على التعظيم مقدّمٌ 
7 | للاهتمام والاختصاص 
0 صَمَنّ «أرجو» معی: «أنال» 


المُبْتدِئ): من ليس له فذرةٌ على تصوير 
مسالل الي الدي يقرأ فيه 


000 س‎ 
r 
3 

١ 3‏ ' 
مت 
3 م 
سد 
8 
3 
ج 


كي العنلةاطرد 


(فضل في حَبوازٍ الاشْيَفَالٍ بِهِ) 


)٠6( ©‏ وَالحُلْف فِي جَوَازٍ الاشتِمَالٍ 
)015 قَابْنُ الصَّلَاح وَالنَّوَاوِي حَرّمًا 
(۱۷) وَالقَوْلَه 5 المَشْقُرَرة الصَجِيض: 
(۱۸) مُمَارس ا ةَوَالكِتَابٍ 


رانء Ean‏ 8 نكت 
جَوَازُه يلايل الققريخة 
ى نة نالرت 


القول المسلم 
قصل بے جُواز الاشْتِفَالٍ به] 
(قَصْلّ في) شأن (جُوازٍ الاشْيَمَالٍ بو) أي : بالمنطق من إثبات ذلك الجواز أو نميه . 
القويسني 
قصل ب جواز الا سَتَِالٍ به] 
(نَصْلّ في جُوازٍ الاشْيِمَالٍ به) أي: وعدمه. 
© واعلم أنّ المنطق قسمان: 
١-قسم‏ خالٍ عن شُبّه الفلاسفة؛ كهذا الكتاب» و«مُحُتّصرء الإمام السَّنْوسِيٌ 
[ت: 440هاء وتأليف الكَاتِبج0"© [ت:170اهاء فهذا لا خلاف في جوازه» ولا يَصدّ عنه إلا 
مَنْ لا مَعقول لهء بل هو فرض كفاية؛ لأنَّ القدرة على ردٌّ شه الفلاسفة لا تَحصّل إلا بهء وردُها 
فرض كفاية» وما يتوقّفٌ عليه الواجب واجبٌّ. 
؟ - والقسم الثاني : مُختلط بشُبّه الفلاسفة» وهذا هو الذي جرّى في الاشتغال به خلافٌ. 
© والمصنّف لما أراد أن يَذكر حُكم القسم الأوّل الّذي أراد تأليف الكتاب فيه؛ جره ذلك 
إلى ذكر حكم المنطق مطلقاًء فحكى الخلاف الواقع في القسم الثَّاني؛ إلا أنه أطلقء فيجب 


تقبيد كلامه به. 


)1١(‏ قوله: (الكَائِيّ) أي: صاحب متن «الشَُمسيّة). 
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(15 - ۱۸) - أقول: در في هذا الفصل حُكُمْ الاشتغال بعلم المنطق؛ لكونه من المبادئ 
العشرة الي ينبغي لكل شارع في علم أن يقت عليها؛ ليكون على بصيرة فيما يشر فيه . 

وقد اسْتَوْفَى مبادئ هذا الفنّ شيخ مُشايخنا شيحُنا سيّدي سويد قَدُورَةَ آت:77١1ه]‏ 
قي «شرحه» لهذا الكتاب. 
القول المسلم 

)1١١- 1(‏ - (وَالجُلْفٌ فِي جَوَازٍ الامْيِمَالٍ بو) جار (عَلَى نَلَانَةِ أَمْوَالِ فَابْنُ الصَلاح 
وَالتَرَاِي حَرَّمَا) قالا: «لأنه يُشْوّششُ ن العقل» وربّما يفسد العقائدء وهو من علوم الفلاسفة». 

© وهذا القول حكاه اليوط اناغ هور العلماء من الفقهاء والمحدثين. 

© وبالٌَ بعض مَن قال بتحريمه حتَّى قال: «لا أظنٌ أنَّ الله تعالى يُغفر للمأمون العيّاسيّ» 
ولا بد أن يُعاقبَهُ لإدخال علوم الفلسفة على هذه الأمّة التي منها المنطقٌ». 

- وذلك أن المأمون كتب إلى سلطان النُصارى أن يبعت إليه كتب اليونان» وهي عندهم في 
بيتِ لا يتركون من بُ عليهاء وشاورٌ الصرانيٌ أهل مَشُورته في إرسالها فامتنعوا إلا كبيراً منهم 
فقال: ابِعَنْهًا إليهم؛ لأنَّ هذه العلوم ما دخلت على أهل شرع إلا أفسدته عليهم؛ لاخيلاف 
علمائهم بسبب تعاطيها» فبعثها النصرانيٌ. 

- والسُّيُوطيٌ - ته من بالغ في ذم فنّ المنطقء وألّف فيه كتاباً سمّاه: «المُمْرِق في 
تحريم المنطق»ء ولمّا بلغ الإمام المَغِيلِيَ ما قال السّيُوطِيٌ رد عليه ردا جميلاً في أبياتٍ ظِرَافٍ 
يمول فيها : 

أَيُنْكِنُ أن المَرْءً و فِي اليم محجَةٌ عت د حداف نك 
القويضتي ١‏ عي ا يرس 


)٠(‏ - (وَالِجُلْكُ) أي: الاختلاف (نِي جَوَازٍ الامْيِمَالٍ يو) أي: بالمنطق جار (عَلَى ثَلَا 
بالشنوين (أَقْوَالِ) بدلٌ من «ثلاثة؟. 

(15) - 5ابن“ الصلاح» وَالنْوَاوِي'") نسبةٌ إلى : هنَوَى:”" على غير قياس والقياسٌ 
حلف الألف؛ ( (حَحرْمَا) آي : الاشتغالَ ٻه» وتبعهما على ذلك قومٌ من المتأخرين؛ لأنّه لا يُؤمن 
على الخائض فيه ين أن تتمگن في قلبه شُبْهةٌ: َيل بها. 

)١(‏ قوله: (فَابْنُ) أي: فالإمام ابن الصلاح. اه 


(۳) قوله: (وَالنُوَاوِي) هو الإمام أبو زكريا بح التوري. 
(۳) قوله: (نسبة إلى «نوي») أي: على غير قياس؛ قريدٌ من قرى الشّام. اه «شرح الباجوري على المُلّم؛ (ص: 0 
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١‏ - فمنها: الاسم وقد تقدّم أنَّ هذا العلمٌ يُسمّى: «المَنْطق؛» ويُسكّى : «مِغْيَارَ العُلُوم» 
وعِلْمَ الميرّان». 

۲ - ومنها: التعريف وتقدّم تعريفك هذا العلم في «الشّرح'. 

۳ - ومنها: النسبَة وتقدّمت في قول المتن : a)‏ إلخ». 

4 - ومنها: الحُكم وذكره المصئّف في هذا الفصلء وبقيّة المبادئ في «الشَّرح) 
المذكرر. 

واختلقُوا في الاشتغال به على ثلاثة أقوال: 


الأوّل: المَنْمُ منه. وبذلك قال النَّوَرِيُ [آت:7077ه]ء وابْنُ الصاح [ت:147ه]. 
القول ال ل م م ا وي 22 کے 
مَل المَنْطِقُ المَعْنِيٌ إلا عِبَارَة عَنِ الحَقٌّ أَوْ تَحْقِيقِهِحِينَ جَهْلِهِ؟! 

مَعَانِيوِفِي كل الگلام كَهَلْتَرَى ليلا صَحِيحاًلَايُرَدإِضَكْلي؟! 

وعتّى ب«الفرقان» المنطق؛ لأنّه يَُرّقُ بين النّظر الصّحيح والباطل . 

© قلتٌ: وين جملة غرائب العُلماء قولُّهُم بتحريم المنطق» وتعليلُهُم ذلك بِأنَّه فيد الفِكْرٌ 
ويُسْوّسُهء وهو إِنّما وضع محمّقاً لصلاح الفكر ومُقرّراً لمسالك الحقٌ» فإن عَنّوا أن ذلك لازم له 
فالبديهة تدفّعُةُ» والمشاهدةٌ تمنَعُهُء وإن عَنَوا أنَّ ذلك على وجه الكَثْرة فقكذلك» وإن عَنَّوا أنَّ 
ذلك ريّما كان» فهذا على تقدير تسليمه ‏ فلقد أجمع الأصوليُون والفرعيُون على عدم عبرته في 
تعليل التّحريم ‏ فإنَّ الأمر النّادر لا عِبْرَةَ به في التّحريم» وإلّا حُرّمت جميع المُحَلّلات؛ لأنّها 
قد تكون آيلةَ إلى الفساد ومقاربة إلى العقطب. 

ولله مر القائل حيثٌ يقول: 

حِكْمِةٌالمَنطِقٍ يجيب ولحيلاف الئاس فِيوأنجَبٌ 

ولقد أصاب باكجرية مّن قال: «مَن أتقن المّهمّ من فن المنطق» جَعل الله العلومَ كلّها طَوْعَ 
يلها . 

© ويالجملة: فممًا تحكُمْ به الفكرة السليمة أن تحريمَةُ بعد إدراكه وإدراك فائدته لا يقع من 
أحد . 


طفويسني 


0753 انظر: (مى:‎ )١( 
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النَّاني: الجَوّازء وبذلك قال جماعة منهم: العَّرَالِنُ [ت:٠٠٠ه]ء‏ قائلاً: ١مَنْ‏ لم يَعْرفه 
يْقَةَ بعلمه»؛ أي: لا اش الهول عنه عند الاحتياج إليه؛ لعدم القواعد لني تضبطه . 
الث - وهو المشهور الصّحيح - 
١‏ - فإن كان المُشتغل ذَكِيَ القريحة قويّ الففظنة مُمارساً للكتاب والسَّنَّهَ جار الاشتغال به. 
- وإِلّا فلا. 
القول المسلم 
وقد رُوي عن الإمامين المذكورين أنّهما اشتّغلا به زماناً طويلاً» فَعُمّت عليهما أنباؤة: 
وذلك لا يُستَعْرَبُ في أمر الله تعالى» فان بيده المَنْحَ والعَلْقَء ولمّا لم يتح لهما ظهرٌ لهما 
بالاجتهاد تحريمه . 
فإن صح هذا التقل عنهما فهر حكمٌ بالنّحريم على ما لم تدرك حقيقيُة؛ فلا يُستغربُ خطأ 
الاجتهادٍ في المحكوم بهء إلا أنَّ الخطأ في الاجتهاد لا يقدحٌ في حقٌّ المجتهد ولا بُدَمٌ به؛ لاله 
إنّما حوب باتباع ظنّهء وإن لم يُصِب في الاجتهاد. 
© و«التّوَارِيُ» نسبةٌ إلى «نَرّى»» وهي قريةٌ من قُرَى يضر والنسبةٌ إليها: «نْوَرِي» بلا 
ألفٍ؛ وكأنَ الألف لمجرّد الإشباع» كقّولهم''": [من الرّجز] 
أو بان ييا فيرب 
وهذا الإشباع قد يقع في كلام العرب كما نص عليه النَحويُونء فيقالُ في «لَقَدْه مثلاً: «لا قَدْ 
گان كَذَا وَكَذَاه. 
(وَكَالَ قَوْمٌ) وهو العَرَالِيُ وأتباعٌة: (ينْبَفِي) أي: بسحب (آنْ يُمْلَمَا)ء بل رُوي عنه أنه قال: 
امن لم يعرفةٌ لا يُوثق بعلمه»» ومع ذلك لم يجعله من فروض الكفاية كالعربية؛ لعدم توف 
الق سات ا ا اا ا ا ي 
(وَقَالَ قَوْمُ) منهم المَرَّالِنُ : (يَنْبَفِي) أي: يجب كفاية؛ أو يُسْتَحبُ (أنْ يُعْلَمَا) حنّى قال 
ارال : «مَنْ لا معرفة له بالمنطق لا يوق بعلمه»» وسكاه: «يعيّار العلوه 2990 . 


(1) تبع في ذلك الشيخ سعيد قدورة ‏ رحمها الله .؛ والصّحيح : (من قرى الشام). 
(؟) بلا نسبة في «لسان العرب» 04)17١ /١(‏ وتمامه: 
الئثُايِلاتٍ مت دلأاب 
(۳) قوله: (يعْجار العُلُوم) أي : ميزان الإدراكات الذي يُعرف به صحيحها من فاسدها. اه «حاشية الصّبّانَ (ص: 174). 
(4) انظر: «المستصفى من علم الأصول؛ للغزالي .)٠١/١(‏ 


v‏ 2 جف ازاون 


واعلّم أنَّ هذا الخلاف إِنَّما هو بالنّسبة للمنطق المَسُوب بكلام الفلاسفة؛ كالَّذي ني 
«طوَالِع' البَيَضَارِيْ [ت:٠۸٠ه]؛‏ وأمّا الخالصٌ منها؛ ك: «مُخْتَصر» السنوسِىّ زت:هههه], 
القول الع 22 ل ااا اا ا اه 2 ب 
العلوم الشَّرعيَّة عليه بل يزدادُ به كمال إدراكهاء ولأنَّه قد يُغني عن فائدته كمال العفل كما 


3 


© وأمّا ما يُروى عنه أنه رجع إلى تحريمه فممًا لم يثيّت نله بل لا يصحٌ؛ لأنّه ألّف نيه 
وقرّر تأليفه فيه» فلو رّجع إلى التّحريم لألّف فيه مُنبّهاً على أنَّ ما سلف منه لا عبرة به» ولم يبن 
له تاليف في تحريمه؛ فدلّ ذلك على أنَّ ما تقل عنه لا أصلّ له. 

10 - 18) - (وَالقَوْلَةُ الْمَشْهُورَةٌ الصَّحِيِحَهُ: جَوَارُُ) جوازاً عاًا صادقاً بالنّدبِ الذي هر 
المُرادُ هنا (لِكَامِلٍ القَرِيِحَة) أي: لقويّ العقل سليم الإدراك» لا تغلبٌ عليه الأوهام (مُمَارس) 
قواعدٍ (السُنةِ) المطهّرة (و) قواعدٍ (الكِتَاب) العزيز. 

© وأمًّا ضعيفٌ الإدراك فينبغي له تركُه؛ لأنّه في الغالب لا يُدركه على حقيقته» وبعد إدراكه 
شيئاً منه يُخافُ عليه أن يُجرِيّ ما أدرك منه على ما يتغلّبُ عليه من الأحكام الوهميّة؛ فيضلٌ عن 
بالف 

89 وكذلك من لم يُمارس قواعد الكتاب والسئة ممارسةً راسخةء يُخشى عليه أن يُجِرِي 
قواعدَّهُ على الأوهام» فيعتقدٌ خلاف مقتضى الكتاب والسّئّة فيضلٌ» بخلاف ذكيّ العقل الذي 
مارس قواعد الكتاب وقواعد السّنَّة ورّسخت فيه» فإنّه يجري قواعدّهُ ماده وصورةً فيما يُطابق ما 
مارس من الحقٌّ المقرّر من الكتاب والسئة. 

(ليَهْتَدِي به إِلَى) زيادة (الصّوّابِ)؛ إذ تزدادٌ بمعرفته رَه إدراك الحقٌّء ويحصّل له به اقتدارٌ 
على دفع سُبَهِ ريما أرردها الملحجد على الحقٌّ المعلوم من الكتاب والسّنّة. 
ال الل مي م2 
10 -18) - (وَالقَوْلَة المَشْهُورَةٌ الصجبخة : جَوَارك90) أي: الاشتغال به (لِكَايِلٍ 
القَرِبِحَه) أي: ذكيّ الفطنة (مُمَارِسٍ الس وَالكِتَابٍ) فيجوز له؛ (ِلِيَهْتَدِيْ بو إِلَى الصواب) ضِدُ 
الخطأ؛ لاله قد حصن عفيدته» فلا يُخشى عليه من الخوض في الشّبه» فإن كان بليداً أو ذكيًا 


. قوله: (الصحيحة) أي : لفرّة دليلها‎ )١( 

(۲) قوله: (جوازه) فال شيخنا المُدوي [«حاشية العدوي على شرح الأخضري للسلم» مخطوط (لوحة: 14)]: أراد به 
الإذنء فيصدق بالوجوب رالنّدب» ولم يُرد به: استواء الرفين؛ لقوله في عِلْته : «ليَهْئَدِي به إِلَى الصّرَابٍ». اه 
«حاشية السّبّان» (ص: .)١74‏ 


(فصل في جوارَ الاشتغال به) | e:‏ ۷۹4 
وه«الشَّمْسِيّةه. وهذا التأليف. فلا خلاف في جواز الاشتغال به بل لا يعد أن يكون الاشتغالٌ به 
فرضٌ كفاية؛ لتوقّف معرفة دفع التب عليه» وين المعلوم أنَّ القيام به فرضٌ كفاية» وات أعلم. 

¥+ اعد د 
القول المسلم ___ 
© وبهذا عُلِم أن المراد ب«الجواز» في هذه القَوّلة : «التّدبُ» كما ذكرنا؛ لأنَّ العلّةَ تقتضي 
التّدب» فن ما يََُرّى به على الازدياد في الحقٌّ وتّحصينه لا يكون إلا مندوياً. 

© فالفرقٌ بين هذه القّولة وقَوْلٍ العَرَاليّ وأتباعه: التَّمصيلُ في هذه دون قول العَرَاليّء بل 
ينبغي أن يُرَدّ القولان إلى الوفاق» فن الع اران أله ل يفول باه بش اة لعن الم يق 
إلى ذهنه اعتقاد عقائد الحقٌ. 
© وعَلم بما قرّرنا أنَّ المراد ب«ممارسة الكتاب والسُنّةه: رسوخ عقائد الحقٌّ في ذهن الذي 

أراد الاشتغال به» لا الممارسة بمعنى إدراك لُعات الكتاب والسُّنَّةَه وإدراك أسباب نزول آيات 
الكتاب» ومعرفة ناسخه ومُنسوخهء ومحلّ جميع أحكامه» وأسباب ورود نصوص السُنَّة قولاً 
وفعلاً» فإِنَّ ذلك إِنّما يحتاج إليه المجتهد المُطلقٌ؛ لا المُسْتغْلُ بالعلم المكمّلٍ كالمنطق» 
فافهم . 

ا HH‏ 
ف تت ا ا 2 
ولم يُمارس السُنّة والكتاب» لم يّجز له الاشتغال به؛ لاله لا يمن عليه من تمكُنِ بعض الب 
من قلبه؛ كما وقع للمعتزلة» ومن هنا مُنعوا الاشتغال بكتب عِلم الكلام المشتملة على تخليطات 
الفلاسفة إلا للمُتبحُر. 

د نا ينا 


جواز الاشتغال بعلم المنطق 


مدل: مختصر السلوسي» 
والشمسية للكاتبي؛ وختصر 
ابن عرفة, والجمل للخوتجيه 
وكتاب السلم هلا 


خلا 


لش مهت , 
ل القدرة على رذ شُبْهِ الفلاسفة لا الملم مده وبدلك قال الجواز, وبللك فال 
لحضل إلا به ورڈها فرص كفابة: وما النوَري وان املاح جماعاً منهم: الي 

جرب عليه الراجب راہب 


فان كان الششعفل ذكي الفريحة قوي البطأنة رلا فده 
ممارماً للكتاب والكئة جاز الاشغال به 


(أنواع العلم الحادث) | 0 ۸۱١‏ 
ثم قال 
(أنواغٌ العِلْم الحَايث) 
© (16) إِدْرَاكُ مُْفُرَوِتَصَوْراً تيم وَكَرْكنِسْبَةبِكَضْرِييٍرَيسِمَْ 
) 0 وَهَدُم الأرّلَعِنْدَالوَضْع لآنةه مَقَدمُ ُبالظبع 
(۲۱( رال اس بدثائل ay‏ الجَلِي 


(۲۳) وَمَالِعَصْدِيقٍ بو وضلا 0 
أقول: لفط «أنواع»؛ مُخرح للعلم القديم فإنَّه لا تنوع فيه فإتيانه ب«الحَاوثِ» بعد ذلك 
تأكيدٌ وإيضاحٌ للمبتدئ. 
القول المسلم 
[(أَنْوَاءٌ الوم الحادث)] 


نوا اليم الحَاوثِ) فيّد «الِلم؛ ب«التاوث»؛ لإخراج القديم» فإنّه لا يتنرّعٌ إلى الأنواع 
الآنية من: كونه ضروريّاء أو نظريّاء أو تصوّريّاء أو تصديقيًا. 

© أمَا الضَرُورِيُ فإنّه لا يُطلق على «عِلم الله تعالى»؛ لأنه يُوهِم مقارنته للضّرورة المُستحيلة 
في حقّه تعالى؛ فهو وإن صم فيه معنى الضَّروريّة - بمعنى : عدم اكتسابه وعدم حصّوله عن برهان 
-» لا يُطلق عليه : الضَرُوري ؛ للإيهام؛ مع عدم ورود السَمَاعَ بإطلاقه . 
القويسني . 

[(أَنُواءٌ الهِلّم0" الحادث)] 

(أنواعٌ العِلْم) المراد ب «العِلّم؛ هنا" : مُطلق الإدراك”"» لا إدراك النّسبة التّصديقيّة فقط؛ كما 

هو اصطلاح بعض الأصوليّين؛ ليصمٌّ انقسامه إلى الور والتّصديق الآتيّين. (الحَاوثْ) تقييدٌ 


)١(‏ قوله: (أَنواعٌ الم الحَاوث) هي أربعةٌ؛ لان اليلم : إن تصوُرٌ أو تصديقٌ؛ وكل منهما: إنَا ضَروريٌ» أو نظري. 
وتعرّض لتنويعه؛ ولم يتعرّض لحدّه؛ لما فيه منّ الخلاف» حى قيل : إِنّه لا يُحدٌ لكونه ضَرِوريًا» ولان تنويعه 
تضهن تعريفه ؛ لما سبأتي أن النّقسيم من قبيل الرسم. اه «حاشية الصّبّانَ (ص؛ 178). 

(1) قوله: (بالعلم هنا . .. إلخ) وحدّه: عم يبحت فيه عن المعلومات التّصرّربُة والأصديقك؛. 

) توله: (مطلق الإدراك) ولو غير جازم أر غير مطابتٍ للواقع» فدخل: اَن والججهل المركب» وتصورٌ النّسبة 
المشكوكة والمتوهّمة؛ بدليل جعل السَيّد وغيره إِيّاهما من قبيل التُصرّر. اه «حاشية الصَّبّان» (ص: 0178 


ar 


القول المسلم 

e‏ رانا النُظري ‏ وهو: ها يحصل عن نظر واستدلا! + فلاقتضاء معتاء الحلوث کو 
في حمّه تعالى. 

6 8 اهو ابن »© 4 5 2 ع ا 2 
© وامًا التصور فلأل معتاه: «حصرل صررة الشيء في العقل». واا محال في حب 
era . 0 0 7 1‏ 

تعالى؛ لاقتضائه الحدوتٌ والانطباع في العقل. وكلها حرادث فهو وإن صد أن يرد به حب 
بالمغرد ‏ ولیس بمحالٍ . لا يطلق عليه ؟ لاويهام. ولعدم ورود السماع. 

© راما اللصديق فلاقتضائه باعتبار ما يُعَهَدٌُ حصول صورة اللة والققافيد وحديثٍ الما . 
فلا يُطلق عليه لمثل ما ذكر في النُصِرّر. 

نعم؛ يُمكن أن يطلق كل منهما باعتبار البة عند إرادة البيان والإفهام بمتعلّقات لعب 
لان النسبة بأدنى سبب» فيقال مثلاً: «الجلمُ اللصديفي في حه تعالى هو عله بوقوح اللسة آم 
لا وقرعهاء والجلم النْصِرّْرِيْ هو عِلمُهُ بالمفرد بلا كمف ويرجمْ ذلك في اللحقيق إلى تقب 

31 2 0 

تعلقه. وإن كان هر في نفسه واحدا. 

© وذْكْر «أنراع اليلم؛ قبل الشّروع في الغنّ؛ للإشارة إلى ما يعلم E‏ 
استعمال قواعد المنطق» على ما سدنيّه على ذلك إل شاه الله تعالى. ويرجع ذلك في اللحغيل 
إلى زيادة اليان في فائدته . 
القوي ٠‏ > ا _ > > ا 7 
ل١الجلم»:‏ لإخراج علمه تعالى؛ فإله لا يتنم ولا العلم ههر با لإدراك الذي هر وصول الف 
إلى المعنى. وذلك يُشجر بِسَيْق الجَهْل نره اله عنه. ولأ اللمرر الآني مسر بحصول الطررة بي 
النفس. وهر من خراص الأجسام؛ فلا برضف علمه تحالى بالنصؤر ولا بالتصديق+ يهامف 

4 ٠ 9 8 5 3 8 OD” 

لا يلبن > مع آل ذكر «الأنواع» مُخْرج لليلم القلهم. فالجمع بينه وبين «الحادث للثاكيد. 


١‏ قوله: اهام ها لا بليل) أي: + سيان وتعالى. 


(أنواع العلم الحادث) اللا لت ا 2 AY‏ 


الحلفق - والعلم : معرفة ة المعلوم. 
ثم انه بق إلى تصوّرء وإلى تصديتي. 
وكل منهما: إلى ضصَرُوريّء وإلى نظريّء فالأقسامٌ أربعة. 


- فإنْ كان إدراكَ معنى مفردٍ فهو «تصورً» ك: إدراك معنى «زيد». 
القول المسلم 


(19) - ثم أنواعٌ العلم الحادث أربعةٌ كما أشرنا إليهاء أرادَ بيانها فقال: (إدْرَاكُ مُفْرَدٍ 
تَصَوُّراً عُلِمُ) أي: إدراك العقل للمعنى المفرد عُلِم في الاصطلاح مُسمّى ب: «التّصَوّر. 

© والمراد ب«الْمُفْرّد هنا : ما أدرك بلا حكم عليه ولا به ؛ بثبوتٍ أو نفي» فدخل قيه: 

لك aE Ee‏ ا 


وال کے اک «غلام ريل . 

+ - وما له ب انشا ک: 0 

٤‏ - وما له نسبة خبريّة غير مثبتة ولا منفيّةء ك: النّسبة بين «ريْد» و«قًاِم» في : «زَيْدٌ قَائْمْ» 
بالنّسبة للاك فيها؛ فكل ذلك يسكّى : ١تَصَوٌراً»؛‏ ويتناولةُ قوله: «إدْرَاكُ مره 

وإنّما يخرج من التصرّر إدراكٌ أن النّسبة واقعةٌ في نفس الأمر بين شيئين يُوتَاً أو نفياً» وعلى 
الفويسيي ٠.‏ ا ب ا ب 

(19) - [إدْرَاكَ مُفْرَو) المراد ب«المَمْرّد؛: ما ليس وقوعَ نسبةٍ كمي أو لا وقوعها"؛ 
كإدراك الموضوع. وإدراك المحمول» وإدراك النّسبة في مثل قولك: ريد قَائِم». 

© فإدراك «زيد»؛ أي: ذاته» وإدراكُ «قائم»؛ أي: معناه» وإدراك النُسبة التي هي ارتباط 
القيام بزيدء وإدراك ا مع المحمول» أو الموضوع مع النّسبةء أو المحمول معهماء 
أو مجموع الثّلائة؛ كل منها (7 نصَوْر) مفعولٌ ثانِ لدعلِمْ؛ مقدّمٌ عليه فيكون المعنى: إدراكٌ 
المفرد (ميم) أي : سمي في الاصطلاح: «تصوراً؛» وذلك صادقٌ بإدراك واحدٍ منّ الأمور 
السيعة اي هي: الموضرع» والمحمول» واللسبةء أو اثنين منّ الُلائةء أو مجموعها . 


)0 قوله: (أو لا وقوعها) آي : أو عدم وقرعهاة أي: ما ليس وقوع نسبةٍ أو عدم وقوعها. 

(۲) فوله: (وإدراك الموضوع ... إلخ) أي: سواءٌ كانت القضيّة موجبة أو سالبةء فتبلمُ أربعة عشرء وعلى وجه اللي 
ففي الفضية السّالبة؛ سواءٌ كانت إنشائيةٌ أو خبريّة: وقد أبلغ بعضهم صور التصرر إلى حمس وعشرين صورةٌء 
فلتراجع . أه 


64 22 جو اشغ انون 


- وإ كان إدراكَ وقوع نسب فهو «تصديقٌ». ك: إدراكِ وقوع القيام في قولنا: رَد قَانمُ. 
وهذا معنى قوله : «إدْرَاكُ مرو . . . إلخ؛ البِيت. 

© فَدرَيْدٌ قَائِمٌ» اشتمل على تصوّراتٍ أربعة: 

. تصوّر الموضوع: وهو ريده‎ - ١ 

؟ - وتصوّر المحمول: وهو «قَائِمُ؛, 


0 0 
* - وتصوّر النسبة بينهما: وهو تعلق المحمول بالموضوع. 
القول المسلم 


هذا نّه بقوله : (وَدَرْكُ) أي: إدراكُ وقوع (نِسْبَِ) بين موضوع ومحمولء أو مقدَّم وتالٍء أو جزتي 
الانفصال. (ِتَصْدِيقٍ وُسِمْ) أي: وسم وعُلِمَ إدراك النّسبة المذكورة ب«تصديق» في الاصطلاح. 

© فقولهُ: درد اسم مصدر بمعنى: الإدراك» فالتَّصديقٌ على ظاهر عبارة المتن ساذجٌ؛ 
لأنّه إدراكُ أنَّ النّسبة واقعةٌ ثبوتاً أو نفياًء فإدراك طرفيها شرط فيهاء كإدراك النّسبة بين الطّلرفين 
عند الشَّاكٌ المتردّد في وقوعها في نفس الأمر أم لا. 

© وإنَّما كان إدراكُ الططرفين والتسبة النّصوّريّة شرطاً في التُصديقات؛ لاستّحالة الحكم بوقوع 
النُسبة بين طرفين من غير تصوٌّر الطرفين بوجو مّاء ولا تصور النّسبة الي حك بوقوعهاء وتعني 
ب«الحكم بوقوعها»: إدراكٌ أنّها واقعة. 

© والتَّصدِيقٌ في الأصل: «نسبةٌ الكَبّر أو المُخير إلى الصّدق»» ثم نمل في عرف المناطقة 
إلى : «إدراك النّسبة الى يَعرضٌ التَّصديقٌ أو التُكذيب لخبرها أو المُخبر بها»» فالئَّصدِينٌ على 
هذا مجارٌ صار حقيقة عرقّة. 1 000 

- واختيرٌ نسميةٌ إدراك النّسبة ب«التُصديق» ‏ وإن كان التُكذيبٌ قد يعرض لخبرها؛ إو الماد 
بإدراكها اعتقادّها الذي يصح معه الحُلْفُ ؛ لأنّه أشرف العارضّين. 

- ولملاحظة هذا الأصل يقول بعضهم: التَّصدِيقٌ هو فعل الس الذي هو إخبارٌ اللَفس 
افق ا ا يي 

(وَدَرك) اسم مصدر بمعنى: إدراك وقوع (نِسْبَ) في مثل قولك : «رَيْدٌ قَايِمٌ»: أو عدم وقوعها 
في مثل قرلك: «لَيْسَ زَيْدٌ قَايِماً؛» (بنَضْدِبقٍ لي أي: عَلِمْء والمُعنى: وإدراك وقوع النسبة 
في الإيجاب» وعدم وقوعها في السّلب عُلِمٍ عند المناطقة ب: «التصديق». 

© وإيضاح ذلك: أنَّ اليلم ‏ الذي هو: «مطلق الإدراك» : 


.)١18868 قوله: (وسم) أي: من الوسم؛ وهو : التعليم . اه «ملوي؛. انظر : «حاشية الكّبّان» (ص:‎ )١( 


(أنواع العلم الحادث) | 2 جار 


4 - وتصزر وقوعها. 
4 * 


© فاح ور الرابع يمى - «تصنيق ١‏ واک فيه شوك له وهم صعب لحك 


0 07 التصديق هو لحرت لآ 


TT‏ مقاقی فے گلا ے۔: تر مايه د ھے ۔ الك 
E aa :‏ ي ص 
القول لمسلم 


NE: 8‏ ا چ 0 کے . 5 
بأن هذه النسية واقعة فى تى الأمرة فيكون خی دد 

a KS 8‏ 5 
هذا إدراكها للنّبة الذي هو إدعاتها وقبولها لوق د ال 
© وقيل: إِنَّ التَصديق هو مچموح ا تصورات: اع : تقاف ولنب کے 


- - 


أنَّ تلك النّسبة واقعة ثيوتاً أو تغياً ياء وعله يكوت لصنق مركا هن ورات عم حرك لحت 


والأوّلُ مذهب الجمهورء والثّاني مذعبٌ الإعاء. وكلا القول: معت دكت عه ٥‏ لے 
التّصديقيّة إلى إدراك النّصوّرات الثّلاث. وَإنّما الخلافٌ قي كوت الحجة إليها يتم عي على نه 
أجزاء أو شرو والخُطبُ في ذلك سه والأقربٌ التو حمر إل اتتّفسر هو لأر لاد 
مصبٌٍ التُصديق في الأصل هو النّسبة. 
الفويسني : 

 »اروصت« إن تعلق بمفرد؛ ك: «الإِنّسَانَ» سمي‎ - ١ 

اا وإن تعلق بوقوع تسبة المركّب أو عدم وقوعها سمي «تصنيق» كم َه 

وهذا ميل لمذهب الحكماء القائلين بان التُصديق یط وهو اراك وقوح اة أو عدء 
وقوعها» فيكون إدراك الموضوعء وإدراك المحمولء وإتراك التّسبة التي عي ارتاط تمحمود 
بالموضوع شروطاً للنُصديق”"©. 

- وأمّا مذهب الإمام الرَّازِيّ [ت:107ه]: فَالتّصديقٌ هو مجموع الإتراكات الأربعةء 
أعني: إدراك الموضوع» وإدراك المحمولء وإدراك النّسبةء وإحراك وقوع تلك النّسبة أو عذه 
وقوعها؛ فتكون الإدراكات الثّلائة سُطوراً عنده”" للتُّصديق؛ أي: أجرَاءً له 1 

© والتّحقينٌُ: الأرّلء وهو أن الصديق بسي . 


)١(‏ قوله: (بسيط) آي : فتكون الإدراكات المذكورة شررطاً له. ام 
(۲) قوله: (شروطاً للتصديق) أي: على ملعب الحكماء. 
(۳) قوله: (وشطوراً عند) آي : على ملحب الإمام الرَّارَيّ . 


)۲١(‏ وَقُدم الأول عند الرة 
-_-_-_-_--- و 
)۰( - ثم إنك إذا أردت أن نكتب التّصوّر والئصديق؛ وَتَعّلمّهما› E E‏ 
ب«الوضع»: ما بيشملٌ ذلك 2 نَقَدُم النَصِوّر على التُصديق؛ لأنه مقدّمٌ عليه طبعاً. فيقدّم وفنا 


وهذا معنى قوله: وَقَدمٍ الأول . .. إلخ' البيتٌ. 
القول المسلم 


)۲١(‏ - (وَقَدُم الأولَ) وهو النَّصرّر (مِنْدَ الوَضْع) أي: عند نصبه للكلام عليه تعليماً أو 
تعلّماً بالكتابة أو اللّْظء فإذا أريد كتابة الصو والنّصديق فم التَصوّرء وإذا أريد التَكلُمُ عليهما 
باللّفظ قُدُمَ النّصوّره وكذلك بعل بمتعلّق كل منهماء يعدم متعلّقُ الأوّل وهو المفرد على 
متعلّق الثاني وهو النّسبة. 

© وإِنّما أمر بتقديم الأول - وهو التُصوّر - عند نصبه للتُكلّم عليه تعليماً أو تعلّماً تعلّماً؛ (لأنَهُ 
مده مُقنُمٌ الطب) على اللصديقء وكذا متعلّقّ كل منهما. 

6 والَقَدّم الطَببعيٌ بين شيئّين هو: أ بكرت اخدفمًا رفت غل الارن فيقدّم المتوق 
عليه على المتوقّف. والتّصوّر يتوفّف عليه اللصديق في نفسه وفي متعلّقه؛ لأنَّ اللصديق - الذي 
هو إدراك وقوع النّسبة نفياً أو ثبوتاً - لا يتحقَّقُ إلا بتصوّر طرفي النّسبة» مع النّسبة الَصوريّة على 
ما تقدّم» ولا يتوق النّصوّر على الُصديق؛ لصحّة وجوده بلا تصديتي» بخلاف العكس. 

وكذا «المفردٌ؛ الذي هو متعلّنُ النَصوّر يصح أن يُوجَد بدون «التسبة» التي هي متعلّنُ 
النُصديق. بخلاف العكس؛ لأنَّ النّسبة لا تتحقّقُ إلا بين طرفين» بخلاف الطرفين. 

وكذلك نسبة التصِرّر يصح وُجُودُها دون الإيقاعيّة» دون العكس» وهو ظاهرٌ إلا أنَّ تقدّم 
قفاوي لظت و ا ا ار الا ا هت 
)۴١(‏ - (وَقَتَمٍ الأول) أي: الور على التُصديق (عِنْدَ الوَضْع) أي: في الذّكرء والكتابةء 
اتلم والتّعلِيم؛ كما وقع في المّتن من تقديم النَّصرّر في التَقسيم ؛ (لأنّه) أي : النُصوّر (مُمَدَمٌ) 
على التُصديق (بالتلئع) أي : : بحسب اقتضاء طن ا أي : حقبقته» والمقدّمٌ بالتلبع هو 
الذي يحتاج إليه المتأتر. من غير أن يكون المتقدّم عِلَةَ فيه؛ ك: تقديم الواحد على الاثنين» 
والالنين على الثلاثة. 

© ولا شاك اذ النْصِوّر شرظ للنّصديق أو شطرٌ له وطبيعةٌ التّرط تقتضي الكَقدّم على 
المشروط؛ كما أن طببعة الشّطر ‏ أي: الجزء ‏ يقتضي التَقدّم على الكل وليس الشّرط عله 
للمشروط؛ لاله لا يلزم من وجوده وجوده؛: وكذا النّطر لبس عِلَة للكل؛ وهو ظاهرٌ. 
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الول ا س 
النُصّر على التّصديق ليس معناه أنَّ إدراك النّسبة لا يتحمّق حى يُدرّك الرفان بحقيقتهماء بل 
يكفي في ذلك أن يُتصوّرا بوجو ما؛ ألا ترى أن ندر النّسبة الإيقاعيّة بين المَلّك وكونه مُطيعاء 
فتقول: «المَلَّكُ مُطِيعٌ»: من غير أن يتوقّف ذلك على إدراك حقيقة المَلّك» وندرك النّسبة بين 
«ذات الواجب» وكونه قديماً قادراً عالماً وغير ذلك من الأوصاف» ونحكُمُ بتلك النّسبة ولم 
درك كله الات ولا كُنْهَ الأوصاف المحكوم بهاء فقولّهُم : «الحَكُمٌ عَلَى الشَّىْءٍ فَرْعٌ تَصَوُرِه 


معناه : فرع تصوره بو جه ما ا :غا 
القويسني 


حب الارن 


)001 وَالْنْظّرِي ما الَا لِلتَأمُلٍ EET E EEE‏ 

)1١(‏ - ثم بين أن «التّظريً؛ من كلّ من التصور والنّصديق: ما احتاج للتّائُل. 
و«الضَّروريَ»: عكسّه. وهو ما لا يحتاجُ إلى ذلك فالأقسامُ أربعةٌ كما نقدّم. 
القول الممسلم .| ,2-770 سيم 
(١؟)‏ - ولا قسَّم الهلم إلى قسمين باعتبار متعلّقه - وهو المفردٌ والنّسبةٌ -» قسّم كلا 
منهما إلى قسمين باعتبار افتقاره إلى واسطدةٍ أو لاء فقال: () العلم (النَظَرِيْ مَا احْمَاجَ) أي: 
هو الّذي يُحتاج في حصوله (لِلتَأمُلِ) في إيجاد ما يُوصِلُ إليه من مُعرّفِ في التّصِرّري» وحُجَةٍ 
في التصديقيٌ. 

(وَعَكْسّه) أي : وخلاف النّطريٌ» وهو الذي لا يُحتاج في حُصوله إلى تأمّلٍ في إيجاد واسطةٍ 
يُتوصَّل بها إليه (هُوَ الصَّرُورِي الجَلِي) بنفسه» بحيث صل إليه النّفس بلا تأمّلٍ في إيجاد 
ما بُوصل إليه 

© ووّصَفَ الصَّروريّ ب«الجَلِيٌ؛ لزيادة الكشف وزيادة التأكيد؛ لا لإخراج شيء. 

© فائقّسم العلم - على ما أشار إليه المصئف - إلى أربعة أقسام: تصوٌّرٌ ضروريٌ» وتصور 
نظري» وتصديقٌ ضروري» وتصديقٌ نظري. ' 

- فالتّصرّر الصروري ك: تصوّر الإنسان وُجُودَ ذاته. 

- والتصور النظري ك: تصؤره لحقيقة «الإنسان»» فل يحتاج فيه إلى التَأْمُل في أجزائه 
ليستخرج جِنسَّهُ القريب وفصلة» والتَّامُلٍ في كيفيّة وضعهماء وكيفيّةٍ الإخراج واو بهماء 
وذلك بتقديم الجنس» يرج عنه ما لا يتناولة» ثم الفصل فيُخرجُ به ما يتناولّهُ الجنس غير 
حقيقة «الإنسان». إلا أن الحاجة إلى كيفيّة الوضع إنّما تتأكّدُ عند قصد إفهام الغير. 

- والنّصدينٌ الصروري ك: النُصديق بأنَّ: «الكلَ أَعْظَمٌ مِنَ الجرْوهء وأنّ: «الإنْبَاتَ خلا 
النفي». 
القويسني 

)1١(‏ - (وَالنُظِرِي”") بسكون الياء للصّرورة؛ (م1) أي: الّذي (احْمَاجَ للتَآمُلِ) أي: النّظرٍ 
في الدّليل؛ كإدراك حقيقة «الإِنْمَانَ' المحتاج إلى النّظر في التّعريف ب: «الحيوَان النَّاطِنٌك 
وإدراكِ أن العَالَمَ حَادِثُ؛ المحتاج إلى النظر في قولك: «العَالَم متَميرٌه وَكُل مُتَعيْر حَادِتٌ» . 

(وَمَعْسْهُ) أي: ما لا يحتاج إلى النّظر (هُوَ) الملم (الضّرُورِي الجَلِي) أي : الظاهر. فهر 


. قوله: (والتظري) أي: والعلم النظري‎ )١( 
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مثال التصرّر الضروري : إدراك معنى لفظ: «الواجد نطف الإلنين» 
القول المسلم 

- وَالنْصِدِيُ النظري ك: النُصديق بأن: «العالم خابث باه ونيا فيه يحت 
الَامّل في استخراج الحدٌ الرسطء بدليل إلباته للعالم. وطيل استلزامه للحدوث. فر ار 
من ذلك قضيّتين صُغرى وكُبرى هكذا: «العَالْمْ مُلازم للطفاتِ الخاينة. د 
حَادِثٌ» درك بذلك: أن العَالَمَ حَادِثُا. 

وإنّما انقم العلمٌ مطلقاً إلى: الضُروريٌ وَالنْظرِي. خلافاً لنن يقول: دهو كلة 

ضروريٌ»: أو: كله نظريٌ». أو: «التَّصوّرِيُ ضروري ET‏ 4 الواقع يرد 
ذلك؛ إذ الإنسان يجدٌ من نفه علوماً في القمين لا يحتاج فيها فيها إلى تأملٍ ٠‏ وعلوما ياج فيه 
إلى تمل . 

- وأيضاً لو كانت كلّها نظريّةٌ لم يحصّل للعقل منها شية؛ لدوم الور أو ال 2 
احتياج كل علم إلى الواسطة؛ لاذ لم الواسطة إن احتاج إلى ما يحتاجٌ إليه فهو دور د عت 
احتاج إلى الغيرء والغيرٌ إلى الغير دائماًء فهو تسلسل. 

- ولو كان القِسمان أو أحدهُما ضروريًا لم يُحتج إلى واسطةٍ ولا مُعلّمٍ ة في الجميع أو قي 
أحد القسمين» والوجدان کد 

© وإذا تقرّر أن بعض كَل من القسمين نظري» فالتّظري منهما يحتاج إلى طربق يول إليه. 

والتفس لا يُومَنُ عليها الخطأ في سلوك طريق طلب العلم؛ لكَثْرة وقوع الخطأ منها قي مناركها: 
لغلبة الأوهام عليهاء فاحتيج في كل من القسمين ‏ أعني: النَّصِوُّرَ والتّصديق النَظريّينَ ‏ إلى 
فاب إنا زروت عند طلب الترطل امت الل معة دن الخطا في الجلمين» فَوضَعُوا لاون 
ضابطاً سمّوة: عرفا وللثّاني ضابطاً سمُوهُ: «حُبَة ويرْمَاناه كما يأتيء وذلك هو موضوعٌ 
علم المنطق. 
الفويظي: ل ل يي 
اما لا حتاج إلى النظره» وإن احتاج إلى حَنْسٍ؛ أي: ظَلن؛ ك: العلم بان نور افر معاد عن 
وال ا منها والبعد عنهاء فإنّهِ يورت ظرَّ 


استفادة توه عن وزغا أو ر احتاج إلى تجربة؛ 53 العلم بان الدُواء الفلا ني مهل للطييعة عند 


2. 


سربه . 


@ 


ومثال التصوّر النظري: إدراك معنى : «الوَاجِدٌ ص ىت سدس الاي سرا . 


ومثال التصديق الضّروريّ: إدراك وقوع النّسبة في قولنا: «الوَاحِدُ يضف الانتين؛. 


ومثال التصديق التظريّ: إدراك وقوع النّسبة في قولنا: «الوَاجِدٌ يضف سدس الاي عَشَرَ. 
لقو ف ا ات ا شر 
فثبت وجه الحاجة إلى المنطقء وأنّ له فائدةً أكيدة: وهي الْأَمْنُ من الخطأ في العُلُوم؛ وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إلى ما يُستلزم هذا. 
القويستي  __________,‏ 
فالعلم الصروري التَصوري؛ ك: «إدراك رُجودك». والتّصديقَيٌ؛ ك: «إدراك أنَّ الواحد 
نصف الاثنين». 

٭+ # »* 
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(9) وما پو إلى د قَصَورٍ وُصِل يدعَى بِقَولٍ تارح مَلْمَبِتَهِلٌ 

(۲۳) وما لَطضييي بونوْصلا EES EN ER EEE‏ 
(۲۲ - ۲۳) - وبما تقرّر مُلِمَ انحصارٌ العلوم في النّصِرّرات والنُّصديقات؛ ولكلٌ منهما 

مبادئ ومقاصد: 

© فمبادئ النّصوّرات: الكليّاتُ الخمسٌ» ومقاصدّها: القول الشّارح. 


© ومبادئ التصديقات: القضايا وأحكامهاء ومقاصذها: القياس بأقسايه. 
القول المسلم 


(۲۲) - ثم أشار النَاظمْ إلى ما يُسَمّى به ما بُوصِل إلى العلمين كما ذكرنا بقوله: (وَمَا به إلى 
ضور وْصِلْ) أي: ما وُصِلَ به إلى النُصوّر المجهول (يُدْعَى) أي: يُسمّى (بِقَؤْ ولي شَارح) ؛ ؛ لاله 
شَرَّحَ الْمُرّاد؛ أي: فْتَحَهُ وأظهرَهٌ للعقلء د وهو «الحدّه كما يأتي» ا 
لوازم الحقيقة ويُسمَّى : «رَسْماً؛ كما يأتي أيضا ب 

(مَلتبمَهِلٌ) أي: فلتجتهد في التَّوصّل إلى التَّصرّر المحتاج بالبحث عمًّا يُوصِل إليه» وهو 
تكميل للبيت. 

فالحدٌ ك: «الحَبَّرَانُ النَّاطِقُ) ذ في التَّوصّل إلى حقيقة «الإِنْسَانَء والرَّسْمْ ك: «الحَيَوَانُ 
الضَّاحِكُ؛ في التَّوصّل إلى اا 

(۳) - (وَمَا لِمَصْدِيِقٍ به تُوْصّلَا) أي: وما توصل به إلى التّصديق المجهول (بِحُجّةٍ يُمْرَفُ 
عند المُمَلَا) أي: يُعرّف ويُسمّى ب«حُحجَةَه عند أهل المعقول. وهم المناطقةٌ ومّن يتعاطى 
علومَهم» ويسمى: ابِرْمَاناً؛ أيضاً إن رُكْبَ من القضايا اليقيئيّة كما يأتي» وذلك كقولنا: «الْجِرْمُ 
القويستي 2-3 يي يب ي٠سشد‏ 
)١0(‏ - (وَمَا به إلى ضور وُصِلْ) أي: والقول الذي وُصل به به إلى تصؤر؛ ك: الحدٌ 
في قولك: «الحَبِّوَانُ النّاطِقٌك والرسم في قرلك: «الْحَيّوَانُ الضَاحِكُ؛؛ (يُدَعَى) أي: يسمّى 
عند المناطقة: (بَقَوْلٍ شارج»). 

© أمّا تسميته: «قولاً» فلن القول هو المرگب» وأمًا تسميئّه : «شارحاً» فلشرحه الماهيّة. 

© فالمعنى: والقول الذي وُصِل به إلى تصوّر المعرّف يسمّى ب: «القول الشَّارِح؛ 
في اصطلاح المَناطفة . 

وقولهُ: (لْلتبتهل) أي: نهد في الكللب؛ جملةٌ كمل بها البيت. 

(۲۴) - (وَمَا لِتضْدِبقٍ بو توْصّلَا) أي: والقول الذي توصل به للتُصديق» وهو القياس في مثل 
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فانحصر فن المنطق في هذه الأبواب الأربعةء وأمّا بحث «الدّلالات ومباحث الألفاظ؛ 
فإنّما دُكر في كب المنطق؛ لتوقّف بحث «الكلّيّات الخمس» عليه. 

ومَنْ نظر إلى أقسام «القياس» الخمسة عَنَّ الأبواب ثمانيةٌ» ومَنْ عَدَّ معها «مبحث الألفاظ؛ 
نشا كانت الأبرات عك سبعة: 

© ثم إن المناطقة اصطلحوا على تَسْمِية اللَفظ المُقَادٍ به معنّى مُفردٌ ب: «القول الشّارح». 
ك: «الحَيّرَانُ النَاطِقٌُ؛ في تعريف «الإْسّان». المُتَوَصَّلٍ به إلى معنّى مفرو» وهو معنى الإنْسّان» 
وهذا معنى قوله: «وَمَا به إلى تَصَوّرٍ . . . إلخ» اك 

© واضْطَلَحُوا على ية اللفظ المُفِيدٍ للتصديق: «حُجةه. أي: قياساء ك: «العَالَمُ متیر 


ع ث وممه 


وَكُل مُتَميّر حَاوتٌ. المْتَوَصّلٍ به إلى النتيجة» وهي: «المَالَمُ حَادِثٌ؛. وهذا معنى قوله: «رَّنًا 


مص 


لِتَصْدِيِقٍ ..- إلخ؛ البيتَ. 


2 2 


4 


ويسمى : اة ؛ لأن من تمسّك به ححّ خصمة؛ أي: غلبه» مِن احَجّ1: إن غَلب. 

¥ نس نا 
القويستني 3333_1112 سبي 
5 ا م راو 7 4 0< 00 2 2 
قولنا: «العَالْم مُتَمْيْر وكل مُتَمَير حَادِثٌ؛؛ (ب: ١حَُجةَا‏ يُعْرَفُ عِنْدَ العٌْقَلَا) أي: يسمَّى عند 


المناطقة ب«الحيّة؛؛ أي: الأليل؛ لان تن تمكك به حي خصته؛ أي: عل 
# # 0 


0 ١ (أنواع‎ 


انواع العلم اليادث 


و ددم 
لواع العلم الطحاوث ا 


التصديق باد: «الكن 5 
من الجل» 


تصورالإنسان لحد 
«الإنسان» 


الكليات امس 7 


(أنُواعٌ الدَلَالَةِ الوَضْعِيّةِ) 
ف( دال اننظ غتن مواقا تَدخترتقاثلالةالتطائف: 
)و جه 2 كنا وكا فَهُوَالْهِرَامٌإِنْبِعَة ل الْمَرّمْ 
الول الع ا ا ا تر ی کے 


© ولمّا كان غرضٌ المنطقيٌ - على ما تقد - بيان ضوابظ ترَاعى لوطل بها إلى العلم 
الصّحيح تصوّرا | كان أو تصديقاً وكان فهمُ تلك الصّوابط وفهم المعاني منها لا يصح بسهولة 
إلا بدلالة الألفاظ واستعمالهاء احتيجٌ إلى البحث عن الألفاظ من وجه الحاجة إليهاء وهو 
«دلالتها الوضعية). 
© ثم إنَّ نَهُمَ هذا الخاصٌ ‏ أعني : دلالة اللّفظ المفيدة بالوضعيّة - يتوّف على كُهم العام 
وهو مُطلقٌ الدّلالة الثَّاملة للّمْظيّة وغيرهاء فيّنبغي أن تمسر الدّلالة المطلقة أوَّلاء فنقولٌ: 


[أَنُواحٌ الدَّلالَةِ الوَضعِيّة 


- الالال هي: لَه أمر من أمر». 
والفَهُم في | :. له يُوصَفٌ به الفَاهِم مايق انه مصدر الفاعل» فيقالٌ: ربد اهم 
ويوصّفٌ بها لمعن | لمفهوم من حيتٌ إِله مصدرٌ | لمفعول بلا واسطة حرفي» فيقال مثلاً: «مَذَ 


عر 


اللفظ مَفْهُومٌ مء فيكونٌ وصقاً للدّالٌ الذي هو اللفل أو غيدة: 

وهو في هذا لتُعريف أريد به الاعتبارٌ الأخيرء بدليل تعليقه بالمجرور ب«مِن»»؛ وهذا كما 
يقال في المصدر الّذي هو «الاخده مثلاً: «أنَا آخِذّء وَمَذَا المَالُ مَأَحُودٌ وَرَيْدٌ مَأَحُودٌ مِنْهُ هذ 
المَّال؛. 

فإذا اعتُير مطابقاً للمصدر ‏ الذي هو وصفٌ المفهوم منه ‏ لم يَرد: أنَّ القّهم وصفُ 
الفاهم» فكيف يفسَّرٌ به وصف الدَّالُ؟ 

لأنا نقول: أخذناه في التّعريف على أنه وصتُ المفهوم منه» والمفهومٌ منه هو الالء وذلك 


ظاهرٌ. 
القويسني 


[أَنُواعٌ اله الدّلاثة الوَضْعِيّة] 


صحد 


(آنواع الدّلَالَةِ) اللّفظيّة (الوَشْوِية) . 


(أنواع الدلالة الوضعية) 


افقو ا ت حي 
- ثم الدّلالةُ تنقسمٌ إلى سئّة أقسام؛ لانّها إما أن تضاف إلى اللّفظ أو إلى غيره» ودلالة 
كل من اللّفظ وغيره: إا وضعيّهٌ أو عقليهٌ: أو طبيعيّةٌ فالمجموع سن : 

١‏ - آنا دلالة اللفظ الوضعيّة فكدلالة «الرّجْل» على الذّكر الإنسيّ» و: «المُزأة» على الانثى 
الإنسية . 

۲ - وأمًا دلالتُهُ العقليّة فكدلالة «اللَفظ» على اللّافظ به؛ لأنَّ اللَفظ عَرَضضٌ لا بد له عقلاً من 
جرم يقومُ به» وهو اللّافظ به. 

۳ - وأما دلالته الطّبيعيّة فكدلالةٍ لفظ «أخ؛ على وجع باللافظ فإنَّ الطلبع عند الوجع يلجأ 
للنطق بذلك» وبعضُهُم جوز أن تسمّى هذه: عاديّة. 

٤‏ - وأمًا دلالة غير اللّنظ وضعاً فكدلالة «الإشارة» المخصوصةء ك: الإشارة بالرّأس مغلاً 
على معنى : َعَم وهو الإجابة؛ أو معنى: ١لا‏ وهو الامتناعٌ من الإجابة. 

ه - وأمّا دلالتُه عقلاً فكدلالة «مُلازمة الأعراض الحادئة للجرّم» على حُدُوئه؛ إِذ العقل 
يُجيل قِدَمَ مُلازم الحادث. 

١‏ - وأمًا دلالته طبع فكدلالة «الصّفرة» الحادثة في الح على الوّجَلء و«الحمرة» كذلك 
على الحََجَلء فإنّ من طبع الوّجل أن تحدّتٌ له صفرةٌ الوجه؛ والخُّجل أن تحدتٌ له حمرةٌ. 
وجوّز بعضهم أن تُسمّى هذه أيضاً: عاديةٌ. 
القويسني 

© والدّلالة'"2: «كون أمرٍ بحيث يهم منه أمرٌ آخر؛ سواءٌ هم بالفعل أم لا». 

والأمر الأوّل: دالء والثّاني: مدلول. 

© والدًال يَتقسم إلى: غير لفظء وإلى لفظ. 

فغير اللّفظ 9 : 

١‏ - إا دال بالعقل؛ ك: دلالة «الكَنيْره على الحدرث. 
() قوله: (والدّلالة) أي : تطلق على معنيين بالاشتراك: أحدهما: كون أمر. .. إلخ كما ذكره السارح» والاتي: فهم 


أمر من أمر؛ كلا حَلّقَه العلامة ابن هَرَلة . اه «ملوي». انظر: «حائية الصّبانه (ص: ۲۰۲). 
(7) قوله: (ففير اللّقظ ... إلخ) أي: بنقسم ثلائة أقسام . 


القول الم ع ا ين 
- ووجه انقسام الدّلالة إلى ما دُكر: أنَّ الدّلالة إمّا أن يكون للوَضْع دخلٌ فيها أو لاء فإن 
كان للوضع دحل فيها فهي الوضعيّة في اللّفظ وغيره» وإن لم يكن للوضع دخلٌ فيها : فإن أمكن 
تغيّرها في نفس الأمر فهي الطَبِيعيّة في القسمّين» وإن لم يمكن تغيّرها فهي العقليّةُ فيهما. 

فهذه سه اقسام» المعتبرٌ منها في علم المنطق قسمٌ واحدٌّء وهي : «اللْفظية الوضميّة؛. 3 
اعت لعمومها وانضباطها وسهولةٍ تناولهاء بخلاف اللبيعية ؛ إا مخصوصة ببعض الأمور, 
مع عدم الوّثوق بانضباطها؛ لإمكان اختلاف الطبائع؛ وتناولّها توفت على البحث عن مقتضى 
الطبع؛ وقد يَصعبٌ. 

ركلا الق تيده تختص بما بينهما لزومٌ عقليٌ والعقولٌ تتناقض فلا تنضبط أفهامُها باعتبار 
الفاهيين؛ وهي متوققةٌ على إدراك اروم وقد يكون صعبٌ التّتاول» بخلاف الأقظة الوضعيّة ؛ 
فإنّها لا تتوفّف إلا على الاطلاع على الوضع؛ وهو سهلٌء وكلّما عرف الوضمٌ انضبط في أفراد 
الموضوع له وعم العقليّات والتَقليّات لإمكان الوضع لكافتها بالصرورة. 
القويسني 


۲ - أو بالعادة؛ ك: دلالة «المّطر؛ على النّبات» و«الحُمرة» على الححجل» و«الصّفرة» على 

الوّجّل . 
۳ - أو بالوضع؛ ك: دلالة «الإشارة» باليد مثلاً على معنى «نّعم؟ أو لا . 

والتّفظ9" : 

-١‏ ما داق بالعقل ؛ 5: دلالة «النّنظ» على وجود لافظه من وراء جدار. 

"3 - أو بالعادة!"؟ ؛ ك: دلالة «أح» على وجع الصدر. 

۳- أو بالوضع؛ ك: دلالة «الأسد؛ على الحَيِّوَان المفترس» وهذه'" هي المُعتبرة 
في المنطق. ولذا بوب لها فقط فقال: «أَنْوَاءٌ الدَّلَالَةِ الوَضْعِيّةه؛ أي: اللّفظيّة كما تقدّم. 

فخرج ب«اللّفظيّة؛: دلالة غير اللفظء وبالوضعيّةه: دلالة اللّفظ غير الوضعيّة» فلا يُعتبر 
شيءٌ من هله الخّمسة عند المناطقةء وقد تقدّم تمثيلها . 


)١(‏ قوله: (واللّفظ) أي: بنقسم أبضاً إلى هذه الثّلاثة. 

(۲) قوله: (أو بالعادة) أي: وإن شئت قلتٌّ: «بالظبع». اه «ملوي». انظر: دحاشية الصّبّان» (ص: .)٠٠۷‏ 

: قوله: (وهله) أي: أنواع الدّلالة؛ فالمجموع من ذلك س وأهل المنطق إِنْما يبحثون عن الأخير المشار إليه بقوله‎ (r) 
.)٠١۹ إلخ. اه «ملوي٤. انظر: «حاشية الصّبّان» (ص:‎ ٠٠ أي: الدّلالة الفظية الوضعيّة هي المعتبرة.‎ ٠ «وهذه‎ 


(أنواع الدلالة الوضعية) | 2 3 


(24 دَلَانَةٌ النَّفْظٍ عَلَى مَاوَامَقَدُ يَدْمُونَهَاوَلَالَةَالمظَابَقَه 
فيه فَهُوَالْضِرَامْ مَُإِنْبِعَمْلِالْتَرْمْ 


(56-54) - اقول : مراد ب«الدّلالة الوَضْعيّة؛ : اللْفظَيّةٌ بدليل قوله في البيت: لاله 
اللّنْظِى ومُراده في البيت: «دَلَالهُ الَف الوَّضْعَِّة»: بدليل قوله في التّرجمة: «الرضعية»» فقد حذفت 


من كل منّ اللرجمة والبيت ما أثبت نظيرَهُ في الآخرء وهو نوعٌ من الجتاس يُسمَّى : «اخيّاكاً». 
القول المسلم 


(4؟) - ثم إنّ هذه الدّلالة المعتبرة - وهي اللّفظيّة الوضعيّة ‏ تنقسم إلى ثلاثة ثة أقسام: دلالة 
المطابقة» ودلالة النَضْمُّنء ودلالةٌ الالتزام. وإلى ذلك أشار النَّاظمْ يقوله: (أَنْوَاعٌ لدان 
اللمظة (الوَضيية) : 

وزدنا اتيد ب«اللّنْطِيّةه لتخرح : «الوضعيّةٌ غير اللّظيّة»» فإِنّها غير مقصودةء ويد على 
قصد التّقبيد قوله: (دَكَالَةُ اللَفِْ) فدلّ إضافةٌ «الدّلالة» إلى «اللّْظ» على أنَّ المُترجم له هو الدّلالة 
اللّظيةُء وياد هنا اليد «الوَضْعِيّ»: فكأنّه قال في التّرجمة: «أنواعٌ الدّلالة اللَفظية الرضعيّة». 
وقال هنا : لال اللّفْظٍ الرضعة وا و ر وهو التَمَيِيدٌ ب«اللّنظى وخذزف 
هنا التَّمَيِيدٌ ب١الوَّضْعِيّة»‏ لذكره ة في التّرجمة» ويسى الحذف من كلّ من الكلامين ما ذكر في الآخر 
«الاخيبّاك»» وهو نوع من البديع . 

(َلَى ما وَاقَقَ) وضعّلة) أي: دلالةٌ الّفظ الموضوع على المعنى الَّذي وافق وضعَهُ من 


حيث إِلّه وضع له (يَدْعُونَهَا) أي: يُسمّونها في الاصطلاح: (دَلَالَةَ المُطَابَفَة) . 
القويسني 


)١4(‏ - (دَلَالَةُ التّنْظ() أي : الوضعيّة؛ أخذاً منّ التّرجمة» (عَلَى ما وَاقَقَهُ) أي: على 
المعنى الذي" وافق اللّفظ؛ بان وضع له ذلك”" اللّفظ لا لأقلّ منهء ولا لزائدٍ عليه (يَدْعُونَهَا) 
أي : يسكونها؛ أي: د تَسَمَي المناطقة تلك الدّلالة على المعنى الموضوع له اللّفظ : (دَلَالَةَ 
المُطَابَقة) . 


(1) قوله: (دلالة اللّفظ . . . إلخ) أي: إمّا بالعقل أو بالعادة. 

(1) قوله: (اي: على المعنى الذي) جعل «ما؛ مرصولةٌ؛ موصوفها محذوفٌ؛ للعلم بهء ويصحٌ كونها نكرةٌ. اه «حاشية 
الصبّان؛ (ص:١١7).‏ 

(0) قوله: (بأن وضم له ذلك ... إلخ) أي: وضعاً حقيقيًا أو مجازبًا؛ ك: «الإنسان؛ (: «الخَيّرّان التاطِق». و«الأسد» 
ل: «الرّجَل الشّجاع؛. اه «ملوي٠.‏ انظر: «حاشية الصّبّان» (ص: ؟١5).‏ 


1 22 نه الت اندلق 


© والدّلالة: هم أمر من أمرٍ» ك: فَهُْمنا «الجِرْمٌ المعهودً؛ من لفظ «المّماء»: فلن 
«السّماء» يُسمَّى : «دالا», و«الجرّم المعهوده: «مدلولا؛. 

© والدَّلالةٌ بحسب الدَّالٌ سه أقسام؛ لأنّ الدّالٌ: إمّا أن يكون لفظاً كالمثال المتقدّء. 
أو غير لفظ ك: الدّخان الدَّالٌ على الا وگل مهما إمّا أن يكون دال بالوَضّع. أو بالْطَلْع. 
أو بالعقل . 

- مثالٌ دلالة غير اللّفظ الوضعيّة: دلالةٌ «الإشارة» على معنى ١تَعَمْ)‏ أو دلاف ودلا 
النُّقُوشُ على الألفاظ . 

- ومثالُ الطبِيعيّة : دلالةٌ «الحُيْرّة» على الحَجَلء و«الصَّفْرَّة على الوّجَل. 
ول اشسلم _ 
© ومعنى «كون المدلول باللّفظ مواققاً لوضعه»: أنَّ ذلك المعنى المدلول لم يزد على م 
ويح له الَف ولم ينقص عنهء بل ذلك المعنى المدلول موافقٌ ‏ أي: مطابقٌ - للموضوع له بأد 
كان تقَسَّهء قلم يزد المدلول على الموضوع له ولم ينقّصء ولا زاد الموضوعٌ له على المغهرء 
حال الدّلالة ولا نَقصَ. 

وإنّما يتحمّقُ ذلك بانّحاد ما فُهم حال القَّهم مع الموضوع له الفط ولا فخرج بذلك: 
دلالة اللّفظ على جزء الموضوع له من حيث إِلّه جز وهو «اللَضمُن؛ كما يأتي» وعلى لازم 
الموضوع له من حيث إنه لازم وهو «الالتزام» كما يأتي أيضاً . 1 

© وسمّيت: «مطابقةً»؛ للمطايقة المفهوم حال إطلاق اللّمَظ لِمَا وضع لهء فلم يزد المدلولٌ 
على الموضوع ولا نَقَص عنه» وكذا العكس كما قرّرناء وذلك كدلالة لفظ «الأَرْيّعَة» على ضِعف 
«الانْنَيْنَ»؛ أي: على الحاصل من تكريرهماء ودلالةٍ لفظ «الإِثْمَان» على مجموع «الْحَيّوَانَ 
النَاطِق» ‏ 
فقو اا ا ی س 
© سيت الدّلالة على الموضوع له بتمامه: «دلالة المطابقة٠؛‏ لمطابقة الدّال للمدلولء من 
قولهم: «طَابَقٌ النعْلٌ التّمْلَ إذا ترافقا» والثّالُ والمدلول متواقفان ومتطابقان؛ بحيث لا يهم 
منّ اللّفظ زيادةٌ على المعنىء ولا يُفهم المعنى من أقلٌ منّ اللُفظء وذلك ك: دلالة «الإتسان؛ 
على «الحَيرَان الناطق؟. 
)١(‏ قوله: (إذا تواققا) أي: لان «الثمل؛ مونة» كما في «القاموس» [(ص : ])٠١3+‏ وفالمصباح* [(ص: 554)]. اه 

دحائية الصّبّاب (ص: 5137). 


(أنواع الدلالة الوضعية) | 22 ۹۹ 


- ومثال العقليّة : دلالة «العَالّم؛ على مُوجده وهو الباري جل وعلاء و«الدّخان؟ على الثّار. 

- ومثالٌ دلالة اللّفظ الوضعيّة: دلالةٌ «الأسّده على الحيوان المُفترس» و«الإنسان» على 
الكَيّوَانَ الناطق . 

- ومثال الطبيعيّة : دلالة «الأنين» على المرض» وهأخ» على ألم بالصّدر. 

- ومثالٌ العقليّة : دلالة كلام المتكلّم من وراء جدار» على 8 و«الصّراخ» على مصيبةٍ 
رلت بالصّارخ . 

© والمختارٌ من هذه الأقسام: الدّلالة اللّظيّة الوضعيّة» فقولا : «اللّفظيّة؛ مُخْرحٌ لغير 
للّمَطيّة بأقسامها الثّلائة. وقول : «الوضميّة؛ مُحْرجٌ للفظية : الطبعية» والعقلية. 

© ثم هذه الدّلالة ثلاثة أقسام: مُطابقيةٌ؛ وتضمنبةء والتزامية. 
القول المسلم 3 

© وقولنا: «من حيث إل وضع له؛ تنبيةٌ على رعاية الحيثيّة في الحدود» فخرج بذلك: دلاله 
اللّفظ على ما وضع له لا من حيث الوضعء بل من حيث الجزيّةُ أو اللزوم. 

- فالأوّل كدلالة لفظ «الرّكْعَة؛ على الرُكوع إذا أطلق على مجموع الرُكوع والسّجود؛ إذ 
يصدقٌ على ذلك أنه دلالة اللَفظ على ما وضع له؛ لأنَّ لفظ 'الرَّكْمَة موضوعٌ أيضاً لمعنى 
الركوع وة كو الامو ولك لا يسدق انهل من حيث الوّضعء بل من حيث الجزئيّة ؛ 
لأنّ الركوع وحده جزءٌ في الإطلاق. 

- والثاني كدلالة لفظ 'الشّمْس؛ على ضوثها حين يُطلق على فُرْصِها ٠‏ فإنّه يصدقُ عليه أنه 
دلالة اللّفظ على ما وضع له؛ لأنَّ لفظ «الشَّمْس» وضع للضّوء ء كما وضع للقُرْصء لکن لم يَدَلَّ 
في ذلك الإطلاق على الصّوء من حيث الوضع» بل من حيث اروم ؛ إذ الصوء لازم للمُرص 
الذي أريد بلفظ «الشّمْس» حينئل . 

- وبدخل في «دلالة المطابقة؛ بتلك الحيئيّة: دلالةُ لفظ «السَّمْس؛ على «الضّرْءه إذا أطلق 
عليه؛ لكونه وضع له» فلم يدل عليه حينئذٍ من حيث اللزوم» بل من حيث الوضع. 

- كما يدخُلُ فيها دلالة «الَكْمَة» على «الرُكُوع» إذا أطلق عليه فقط لكونه وضع له؛ إذلم 
يذل عليه من حيث الجزئيّة؛ بل من حيث الوّضع» وذلك ظاهرٌ. 
القويسني 


١‏ - فالأولى: دلالة اللّفظ على تَمام ما وضع له ك: دلالة #الإنسان» على مجموع «الحَيَوَان 
النّاطق». 

١‏ - والكّائية: دلالته على جُزء المعنى فى ضمنه ك: دلالته على «الحَيّوَان» أو «اللَّاطق؛ 
في ضمن «الحَيرّان النّاطق». ٠‏ 

۳ - والالثة: دلالنُه على أمرٍ خارج عن المعنى لازم له ك: دلالته على «قبول العلم؛ 


وصَنْعَة صَنعَةَ الكتابة؛ على ما فيه وهنا مع درل لال ا .. إلخ» البسَن . 
انون المسلم 


(5؟) - (و) دلالة اللّفظ على (جُرْءِ) معنا(ه) من حيث إِنَّه جُْؤٌهُ يدعونها : (تَضَمُماً) أي: 
يسمُونها: «دلالة اللضُن»؛ لضن المعنى الذي وّضِمَ له اللّفْظُ لذلك الجُزء المدلولء وذلك 
كدلالة لفظ «الْأَرْبَمَة؛ على «اتْدَ نيْن» نصفيٍ معناه أو على «رّاجده ربيهء أو على ١اتثَلَانَةَ؛‏ ثلاثة 
أرباعه . 
القويسني 

(6؟) - (َ) دلالة اللّفظ على (جُْئ) أي: جزء المعنى الذي وافق اللّفظ9©؛ ك: دلالة 
«الإنسان» على «الحيرّان»» أو «التاطق)“ فقط ؛ يدعونها: (تَضَمُناً) ا دلالة'" تضمُّن؛ 
لضن المعنى لجزى“. 

© وقول النّاظم: «رَجرْئِوه بالجرٌ عطفٌ على «مّا» المجرورة بعَلّى»» وقولّةُ: «تَضَمُناً' 
عطفُ على ١دَلَالَة‏ المُطَابََة' المنصوبة بِ«يَدْعُوئَهَاة: ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين. 
واغتفر؛ لأنَّ أحد العاملين جار وقد تقدّم» وذلك جائ ؛ : نحو: افِي الدَّارٍ ربد وَالْحَجْرَةٍ 
عَمْرّو»ه؛ كما في 5 الحو . 


)١(‏ قوله: (وافق اللفظ ... إلخ) فيه إشارةٌ إلى أن الصمير البارز في قول المصنّف: «وافقه؛ برجم إلى «اللّفظ»» فبكون 
الُم الستر فيه راجعاً إلى «ماء. 

(7) قوله: (أو الثاطن) أي: و«الإنسان؛ على «النّاطق». اه 

(۴) قوله: (أي: دلالة) فبه إشارةٌ إلى أنَّ المصئّف حلف المضاف وأنام المضاف إليه مقامه» رإضافة «دلالة؛ إلى 
«الدفسئّن من إضافة المسبّب إلى الشببء وقرله : «لتهن؛ عة لابَدْمُرتَهًاة اه. «حاشية الصّبَّانَ؛ (ص: .)5١4‏ 

(1) قوله: : لضان المعنى لجزئه) كما إذا شككت في شبح هل هو حَبوانَ أو لا؟ فقيل لك : : هو إنسانٌ؛ ففهمت انه 
حَيَوانٌ؛ لاله مقصوتّك. ولم تلغ إلى كونه ناطقاً. اه «ملري». انظر : «حاشية الصّبّان' (ص: .)١١4‏ 

(5) قوله: (وذلك جائرٌ) أي: وهر جائرٌ عند الأححفّش [ت:١٠٠۲ه]‏ والكََانِيَ [ت:۱۸۹ه]ء والقَرّاء [ت :۷٠۲ه)؛‏ 
وَالرّْجاجٍ [آت:١71ه].‏ اه. «حاشية المْبّان؛ (ص: .)5١8‏ 


(انواع الدلالة الوضمية) آ 0 ۱۰۱ 


- وسُميت الأولى: «دلالة المُطابقة»؛ لمطابقة القَّهُم للوضع اللُغويّ؛ لان الواضع وضع 
الف ل غل الي امه وق ا مه ماف 
- واللّانية : «دلالة تَضمُن؛؛ لان الجُزء في ضمن الكل . 


- والثَّالئةُ : «دلالة ارام ؛؛ لان المفهرم خارجٌ عن المعنى لازم له. 
القول المسلم 


© وخرج باكون الدّلالة على الجُجزء؛: الدّلالة على نفس ما وضع له» ك: مجموع أجزاء 
معنى «الأريعة» وهي المطابقة» وبالحيئيّة المشار إليها بقولنا: «من حيث إِلّه جزة؟ دلالةٌ اللّفظ 
على الجزء لا من حيث إِلَّه جزةٌ» بل من حيث الوّضع أو الوم . 

- فالأوّلُ كدلالة لفظ «الرَّكْعَة؛ على «الرگوع» فقط دون «السَّجْدَتَيْن؛ إذا أطلق غليه لكوئة 
وضع له فإِلّه وإن كان جُزء المجموع الذي هو الرُكوع والسّجدتان الذي هو معنى لفظ «الرَّكْمَةه 
بوضع آخرء لم يدلّ عليه في هذا الإطلاق من حيث إِنَه جز بل ين حيث الوضع . 

: والثّاني كدلالة لفظ «التكعة» على «الشجدتتن؛ إذا أطلق على الركوع فقطء وفهم 
السّجدتان للزومهما للركوع؛ | إذ لا يصدق آله دل عليهما من تت إنيما جزءان في هذا 
الإطلاق» بل مِن حيث إِنّهما لازم لِمَا أطلق علب اللّفظ . 

- ويّدخلٌ في «دلالة المَضمُن» بالحيئيّة : دلالةٌ لفظ «الرَّكُمَة؛ على «الرّكُوع؛ حيث يطلقٌ على 
مجموع السّجدتين والركوع» ا في هذا الإطلاق من حيث الجزئيّة لا من حيث إِلّه 
وضع له. 

- وكذا يدخلٌ دلالتهُ على السّجدتين إذا أطلق على المَجموع المذكور؛ إذ لم يدل على 
التّجدنَين في هذا الإطلاق من حيث اللزوم» بل من حيث الجزئيّة» وهو ظاهر. 

(و) دلالة اللّفظ على (مَا لَزمْ) معناه من حيث إِلّه لازم لمعناه (ثَهْوَ الْرَام) بمعنى : أنَّ دلالة 
١ : 1‏ 
م اللّازم لمعناه تسى : «دلالة الالتزام» 


() آنا دلالة اللّفظ"“ على (مَا) أي : المعنى اللازم الذي (لَرْمْ) معناء (نَهُوَ الْهِرَام) أي : 


)١(‏ قوله: (وامًا دلالة ... إلخ) وإنْما فدر :أما2؛ لتكون «الفاء؛ غير زالدة. 
لكن فيه: آله يصير الكلام عليه مُستانفاً فير متعلْنٍ بما قبله؛ فَيَقُوت حُسْن سبك التَّسيم. فالأحسن: أنَّ «الفاء؛ 
زالدةء وان هما لَرِمْ» معطرفٌ على قوله: هما رَائَقَهه؛ أي: ودلالته على ما لزم هو التزامٌ؛ أي: مسمٌّى بدلالة 
الالترام؟ قرّره شيخنا [أي : الملوي]. اه «حاشية الصّبّانَ (ص: .)5١9‏ 


وقوله: (إِنْ بِمَفْل الْمَرَّ) أشار به إلى أنَّ اللّازم لا بن أن يكون لازماً في الذّهن؛ سواء لار 
مع ذلك في الخارج ك: «لزوم الرّوجِيّة للأربعة»ء أم لا ك: ازوم البصر للعمى؟. 
القول المسسلم ‏ سس 
© وأدخل «الفاء؛ على خبر المبتدأ ‏ الذي هو «الدّلالة» كما قرّرنا ‏ لعموم المبتدأء والمبتدأ 
العام ود إدخال «الفاء» على خبره» ويحتمل أن يكون وجود «الفاء» لتقدير أَمَّاء؛ ا وأمّا 
دلالة. 

. وإنّما تسمّى بذلك في هذا الفنّ لن بعل ارم أي : إن كان لزومه لمعنى اللّفظ حاصلاً 
بلعل أي : e‏ چ هدا إلى آل اع لفن | نما ين ام : ' إن كان ن ال 

. 0 اسن بم لم لل نه اسل 00 
الذَّهننُ - لا يتخلو عن خفاو؛ إذ ب بن 2 
يكفي ما معن بالأزوم الذّهنيَ وقد بينام ولک النْظم أحوَج 

ولا يشتر ع ا ازوم في الخارج شا بل 
يكفي أن يكون المُسمّى ‏ كما ذكرنا ‏ كلّما فُهِمَ قم في الذّهن لازمُهُ؛ سواء لازم في الخارج 
أيضاً کک «الَرّوْجِيّة ‏ وهي : الانقسام بمتساويين ‏ المفهوم ذهناً من لفظ (الأربعة» عند فهم 
معناهاء وهي لازم لمعئى في الخارج أيضاء ويسمّى هذا: «لازماً مطلقاً». أو لازم في الذّهن 
فقط دون الخارج ك: «البَصَر» المفهوم ذهناً من لفظ «العَتَى»؛ إذ معناه عدم ا 
أن يكون بصیراًء فاه لازم في الذُهن» منافٍ لمعنى «الْعَمى» في الخارج. ويسمّى ك : «اللّازم 
المقيّد؛ لتقييده بِالذَهن. 
القويسني 


دلالة الترام؟ لالتزام المعنى؛ أي: استلزامه له؛ ك: دلالة «الأريعة؛ على «الرَّوجِيّة؛؛ ودلالة 
«العمى) على «البَصره”" . 
© وقول الناظم: لإِن بِمَفْل الْتَرَم) شرط حُذِف جوابه لدلالة قوله: «قَهُرَ الْمِرَامُ عليه؛ 
(1) قوله: (ودلالة العمى على البصر) فإنّها لازمة في الذْعن؛ أي: مهما تصرّر العمى تصوّر البصر؛ لاله عدم البصر عمًا 
من شأنه أن يكون بصيراًء أو بينهما مضادّات في الخارجء وكلّ من دلالة النَضمّن والالتزام تستلزم دلالة المطابقة. 
فمتى تحققا تحققت؛ لأنهما تابعان لهاء والتابع من حيث إنه تابع لا يتحقق بدون المتبوع» وهي لا تستلزمهما خلاناً 
للإمام الرازي. اه «حاشية الصَّبّانَ» بتصرّف (ص: 158). 


(انواع الدلالة الوضعية) %3 1۳ 


وأمّا إذا كان لازماً في الخارج فقط ك: «سواد العُراب٠ء‏ فلا يُسمّى فَهمّه من اللَفْظ : «دلالة 
اليرام »عند المناطقة؛ وإِنْ سمي بذلك عند الأصوليّين» ف«الباء؛ في قوله: «بِمُقل' بمعنى 


ني والمراد ب«العقل» : الذهن؛ أي : الوه المذركة. 
القول المسلم 


وأا غير الذّهنيء وهو: ما لا يلزمٌ من قَهُمٍ المعنى فَهْمُهُ؛ سواء كان بحيث إذا فُهِم الملزومٌ 
ومُهِم اللّامُ حُكمَ باللّزوم بينهما ك: «الإنسان» و«مغايرته للفرس». فإنَّ من فهمَهُما حكمٌ باللزوم 
بينهماء ولا يام من قهم «الفرس» فهم المغايرة؛ لمح رين بر دري وامُغايرته»؛ أو كان 
بحيث لا يُحكُمْ باللّزوم ولو مهم المُتلازمان ك: «الجرم» و«حدوئه:؛ إذلا بسک باللروم ينها 
ولو رم 596 إدراك اللّزوم بينهما على إدراك الأعراض وملازمتهاء وفي ذلك خفاءً . 

© وهذا في ف في المنطقء وأمّا في غيره كالبّيان والأصول فلا يُشترظ في دلالة الالتزام كون 
اللّزوم ذهيًا بالمعنى الّذي قُسْر به. 

© وزدنا قولنا: «من حيث إِنّه لازم لمعناه» لإخراج الدّلالة على اللّازْم لكن لا من حيث 
اللزوم» بل من حيث وضعٌ اللّنظ له أو من حيث كوه جزءاً لِمَا وُْضِع له اللّفظ. 

- فالأوّل ك: دلالة لفظ «النَّمْس» على ١نُورٍ‏ قُرْصٍ السَّمْس» حين يُطلق عليه فإته دلالةٌ 
على اللّازْم» لكن هو في هذا الإطلاق دلالةٌ على ما وضع له» وإنَّما يكون دلالةَ على اللّازم إذا 
أطلق على القُرص بوضع آخر وُه لازم افرص وهو الوم . 

- والدّاني كدلالة لفظ «الرَّكْعَة؛ على «السَّجَدََيْنَ؛ إذا أطلق على مجموع الرّكوع والسّجدتين » 
إن دلالةٌ على الجزءء وإنّما يكون دلالته على اللازم إذا أطلق على نفس الركوع فقطء وهم 

0 

السّجدتان بطريق اللزوم. 

- ولإدخال نحو دلالة لفظ «الشَّمْس» على «الضّوْء؛ حين يُطلّق على القُرْص وفَهِمّ الضَّوءُ 
لزوماً. فاه دلالة على ما وْضِعَ له لفظ «السَّمُْسق لكنْ بوضع وإطلاقٍ آخرّء لا في هذا 
الإطلاق؛ لأنه هم من طريق اللزوم . 

- ولإدخال نحو دلالة لفظ «الرّكعة» على «السَّجْدَتَيْنَه حين يُطلّق على الركوع فقطء فإنّه 
دلالةٌ على اللّازْم في هذا الإطلاق. وإن كانت الدَّلالةُ على السّجدئّين تضمُناً حين يُطلّق على 
مجموع الركوع والشجدتين . 
القويسلي 


والمعنى: ان الدّلالة على اللّازم تسى التزاماً إن الثم ذلك اللازم في العقل؛ أي : الدهنء بان 
لزم من تصوّر الملزرم في الذهن تصوّر ذلك اللازم فيه!؛ سواء رم مع ذلك في الخارج 


ل ثم إنَّ كلا من «دلالة النَضْمُنَ» و«الالتزام» يُستلزم «دلالة المطابقة») وهي لا تتلزمهماء 
كما إذا كان المعنى بسيطاً ولا لازم له. 
القول المسلم 

© وممًا يُنبغي له النَعرّض هنا أمران: أحدّهما: ما بين الدّلالات الثّلائة من يسبة العموم 
والخصوص . والآخرٌ: وجه تسميتها وضعيّة. 

ما الأوّل: نهد غل أذ ا 2ل تعزن إلا في كي أجراية ار ان «قَهُمُ الجزء في 

ضمن الكل؟؛ واللزوميّة لا تكون إلا في لازم ذهنيٌ؛ فيكون بين هائّين عمومٌ من وجو؛ لجواز 

أن يكون المدلولٌ للّفظ مرگباً له جز ولازمٌ ذهنيٌ فتجتمعان فيه. وأن لا يكونّ له إلا a‏ 
اللّازم المذكور فتّوجد الَْمُنِيةُ فيه دون اللارة ESN ol‏ اللّازمُ المذكورٌ دون 
التّركيب» کو ال کو النَُضْمّيََّ فو ايها تجتمعان وتفترقان» وذلك هر 
العموم من وجو» والأكلة و اة 

ولمّا جاز أن يكون اللّفظ موضوعاً لِمَا لا لازم له ولا جزءء جاز أن تنفرد المطابقة عن 
هاتّين. 

ولمّا شرِط الوضعٌ في هاتين لم تنفردا عن المطايقة فتكون المطابقة أعمّ من كل منهما؛ 
لصحّة انفكاكها عن كلء دُونَهُمًا . 

فتحصّل من هذا أن بين المَصمُييّة واللزومية باعتبار موردهما عموم من وجهء وبين كل منهما 
والمطابقة عموم بإطلاق. 

وما الئّاني: فلانَ الدّلالات النّلاث شُرِط فيها استنادُمًا إلى الوّضع في الجملةء إلا أنَّ 
استناد المطابقة إلى الوضع بلا واسعلقء واستنادً التضْكٌّيّة والالتزاميّة إلى الوضع بواسطة المعنى 
التوضوع له؛ لاله كلّما سمح اللّفظُ الموضوع وقد عرف الوضعٌ فُهِمَ معناهء وكلّما فُهم المعنى 
هم جززٌة ؛ ولازمه. فهاتان مُقدّمتان: 

الأولى منهما: وضعيّةء وحاصلها انتقال الذّهن من الموضوع للموضوع له. 

والثانية: عقلةٌ؛ إذ حاصلها انتقالٌ من المعنى لِجزئه أو لازمه. 

ومنهم مَن رأى أنَّ الوضعيّة هي المطابقَةٌ فقط؛ إذ لا توف فيها إلا على الوضع؛ 
والأخريّان عقليتان لتوئفهما على الانتقال العقلئ؛ وهو حاصلٌ المقدّمة الثّانية. 
ا و ا ن س 
ك: «الرّوجِيّة» ل«الاريّع»: أو لم يَلزمه في الخارج بل كان منافياً له فيه ك: «البصر' ل« العمى»» 
ورج بذلك: القيد اللّاْم في الخارج فقط دون الذّهن ك: «السّواده ل«الغراب»: فلا تُسمَّى 


(انواع الدلالة الوضمية) | 0 ه١١‏ 


© و«دلالة التَفْمّنء فد تجتممٌ مع "دلالة الالتزام؛ فيما إذا كان المعنى مركّباً وله لازم 
ذهنيٌ» وتنفردٌ «دلالة النَُضْمْن» فيما إذا كان المعنى مركّباً ولا لازم له ذهنيّاء وتنفردٌ «دلالة 
الالتزام» فيما إذا كان المعنى بسيطاً ك: «التقّطةك. وله لازم ذهنيئء والله أعلم. 
+ # اه 
قلاق ا اي ج 
ومنهم مَّن جعل المطابقيّة واللَّضمنية وضعيّتين لدخول الجزء في المعنى الموضوع لهء فليس 
نَم انتقالٌ عقلىٌ» بخلاف الأرومكة؛ ليخروج اللّازْم عن الملزوم فلا بذ من انتقالٍ عقلي فيها من 
الملزوم إلى اللّازم . 
والتّحقينٌ: أن نَهُمَ اللّازم والجُزء إن شرط فيه الالتفاتٌ من المعنى الموضوع له 
إلى خصوص الجزء واللّازم» فنَّعّ انتقالٌ عقليٌ كما قرّر البيانيُون والأصوليُون في الألفاظ 
المجازيّة التي من شأنها أن يَحظرٌ بها المعنى الموضوع له أوَّلاً» ثم يلتفت الذَّهِنُ بالقرينة إلى 
اللّازْم والجزء؛ لكون أحدهما هو المراد باللّفظ فم انتقالٌ عقي فيصحٌ الاعتبارٌ المذكور. 
وإن لم يُشترط فلا يَخلو قَهْمٌّ الكل من فهم الجزء واللازم؛ لان الأروم هنيع كما هو مذعب 
المناطقة. فليس نّم انتقالٌ عقلينٌ زائدٌ على الانتقال من اللّفظ المُوضوع. فليّتامّل. 
كنيد نيا نا 
القوي © ا شتت ج د 
«دلالة لفظ الغراب على السّواد؛ دلالة التزام؛ لعدم لزوم السّواد له في العقل» وإن لَزِمه 
في الخارج . ١‏ 
N #¥# #‏ 


أنواع الدلالة 


5 3 


١ 
دلاثة المُطابقة | دلالة التضمُن ظ ظ دلالة الاليزام ا‎ | 


النسب بين الدلالات العلاثة 


النسب بين ۴ 
رالدلالات 3 


0 سبي | 


ج 
جرم بإطلاق 


(فصل فر مباحث الألفاظ) | 2 ١١‏ 


ثم قال: 
(قَصْلٌ في مَبَاحِثِ الأْفَاظِ) 

)۲١ *‏ مُسْتَعْمَلٌ الأَلْمَّاظ حَيْتُ يُوجَدٌّ إِنَامُرَكُ براه فر 
10) قَأَوَلٌ مَاوَلَ جُجرْوُهُ على جُرومَعْئَاه بكس ماتلا 
(10) وَهُوَ عَلَى قَِسْمَيْنِ أَعْنِي المُفْرّدا لارا 2 
(4؟) قَمُفْهِمٌاشْهِرَاٍ الكُلْىُ كَأسَدوَمَكعْسْةَالجُزئِيُ 
القول العم ا ا ج 

(نَصْلّ في مَبَاحِتِ الألْمَاظ) والمباحث جمع: «مَبْحٍَ»» بمعنى: المَّبحوث عنه؛ لأنَّ اسم 
المفعول يُتَخْيّلُ في معناه كونه ظرفاً لوقوع الحدث؛ ويحتملٌ أن يكون اسم مصدر أطلق على 
المفعول وأريد به نفس البحث. 

- فعلى الأول يكون المعنى: «فصلّ فى الألفاظ المبحوث عنها»؛ يعنى: مِن جهة التّركيب 
والإفراد وما يلائم ذلك» وإلّا فالبحثٌ في الالال بحت في الألفاظ؛ إلا نه من جهة الدّلالة. 

- وعلى الثاني يكون المعنى: فصل في أبحاث الألفاظ»؛ أي: في الأبحاث المتعلقة 
بالألفاظ من الجهة المذكر رة. 

© والبحتٌ في الأصل: «التّفتيشٌ عن باطن الشّيء حسّا»» استُعمل عرفاً في بيان المراد 
والكشف عن حقيقة القصد تركيباً أو إفراداً. 
القويسني 

(فَصْلّ ل مَبَاحِثٍ الأَنْمَاظٍ) 

(نضلٌ في مَبَا جي“ الألمَاظ) اعلّم أن المنطقيّ لا بحث له إلا على المعانيء لكن لما 
كانت المعاني مفتقرةً في فهمها إلى الألفاظ. عَقّد المنطقيُون لها باباًء وقسّموا المستعمل منها"“ 
إلى المركّب والمفرد؛ كما قاله المصئف: 


0 فوله : (مباحث) جمع : Or)‏ رهو هنا اسم لمكان البحث؛ بممنى : المسائل المبحوث فيها عن الألفاظ ؛ أي : 
من جهة الإفراد والتُركيب وما بلالمهما. اه احاشية الصَّبَّانَا (ص: 971). 
(1) قوله: (منها) إشارةٌ إلى أن الإضافة على ممنى «من». اه «شرح الباجوري على السُلّم؛ ((ص: .)4١‏ 


م1 


)۲١‏ مُسْتَعْمَلُ الأَلْفَاظٍ حَبْتُ يُوجَدٌ لامرك امف 
ج ص ا ا ا ت ت ج ف ا ا چ م 


(5؟ - ۲۹) - أقولٌ: اللّفظ إنّا أن يكون: مُهْملاً ک: «دَيْزاء أو ملعملا ك: (زَلدا. 
ولا عِبْرَةَ يالمهمل» ولذلك أهمله المصّف. 
© ثم المُمتعمل: إمّا أن يكون مُفرداًء وإما أن يكون مُركياً ‏ 
Sg‏ 


فالأوّلُ: ما لا یدل وُه على جره معناف ک: هريده . 


والثّاني : ما 5 جه على جڙء معتاه» 5: رند قَائْم» 
فقول لمطم 


(1؟) - (مُسْتَعْمَلَ الألْقَاِ) خرج به: مُهِمَلٌ الألفاظ ك: «كَيْرٌ»؛ يناء على آنه ينَّى: 
الفظأ» 


9 


لا يَخَلو ذلك المتعمل (حَيْتٌ ب جَد) أي: حيث يطلقٌ من أحد أمرّين» وهما: الف د. 
والتّركيب» فاللّقظٌ المستعمل: ما مرگب ونا مُفْرَهُ) ولا واسطة بین المرگب والمفره كد 
يظهر من تعريقهما ‏ 

© والألف والقّام في «الْأَلَمَاظِه يحتمل أن تكون للعهدء والمعهودٌ: الألفاظ الوضعيّة. 
فيكون التُقدير: متعم الألفاظ الوضعيّة لا يَخَلو من أن يكون مقرداً أو مركّباً» فيقتضى : "د 
ا قوت لکن علق القول برها خن آذ تامارها ا 


١‏ - ۲۷) - (متعمل لاء“ أي : المتعملٌ منهاء قخرج منها المهمل 5: خَيْرَ). 
وقوله: (حَيْتُ يُوجَةٌ) أي: في أيّ مكان يوجد اللّفظ المُستعمل قهو: لإا مُرَكُبٍّ) ك: َب 
اما وما عفر ك: هريده . 


(قَوْلُ) أي: المركُبُء وموّغ الابتداء بالّكرة وقوعُها في مقام القصيل. (ما) أي: هو لني 


-١‏ ما لا جزة له 5: «ياء» الجر وهلامه؟. 


)١(‏ قوله: (مُسْتَمْمَلٌ الألفَاظِ) أي: باعتبار دلالته التّركبيّة والإقراديّة: وقوله: (نا) آي لفظ. اه ملوي». نغر 
دحائية قطان (می: .)۲٣۴١‏ 

() قوله: لما كل رق - - - إلخ) ك: رفمي الحجارةة لان سطرمي» بدل على قات من له رمي . وقالحجرة على 
وقرله: عدله؛ أي: بالمطابقة . لم محاتية انه (ص: 5+8). 


(فصل في مباحث الألفاظ) أ ٠.6١‏ 


والكلامٌ على المرگب بقسمّيه ‏ أعني: ما هو في قرّة المفردء وما كان محضاً ‏ يأني 
في المعرّفات والقضايا والأكيِسَة. 

© والمقصودٌ هنا: المَمْرَدُء وهو قسمان: 

- جزئيٌ : إن منمّ تصوُرٌ معناه من وقوع الشَّرِكَة فيه 5: «رَيْده. 

- وكلّىٌّ: إن لم يمنع تصِوٌُرٌ معناه من وقوع الشركة فيه 5: «الأسده» وهو سه أقسام: 
القول المشلم ل ا ا ر ص کے 
النَوَعنُ لا التَّخصِيُ؛ للعلم الضَّروريّ بأنَّ التّركيب الذي ينطق به كل شخص لا يتعيّن أن يكون 
موطوعاً للواضع الأوّل. ١‏ 

وقيل: إنَّها غير موضوعةء وإِنّما وُضعتٍ المفردات» ثم تركب المفرداتٌ عند الاستعمال» 
وهو الذى ةه يعض الست 
القوي س 200000310010611 
وا ج لآ دل ك از واد اف وبائط ف والكتوان التاطىة اغ 
وما يوشم من دلالة أجزاء الأعلاء'" الأخيرة فإتّما كان قبل جعلها أعلاماًء أمّا بعده"“ فصارت 
أجزاؤها ك: «زاي» زيد لا تدلٌ على شيء» ودلالتّها السّابقة صارت ها ا 

(عَلَى جُرُ) بضمٌ الاي (مَعْنَاهُ) متعلّقُ ب«دَلّ»» فهو تکملةً له» فلا يخرج به شي٤.‏ 

وقوله: (بِعَكْس) أي: حال كون المرب ملتبساً بعكس (مَا) أي: المفرد الذي (تَلَو) 
المرب في الذكر؛ أي : تَبِعَه لمر نا للد عر على درم ا بأن لم يكن له جزءٌ 
ک: شباء» الجر أو له جز“ لا یدل على معنّى کالاغلام المتقدمة. 


)١(‏ قوله: (اعلاماً) راجعٌ للثّلاثة قبله ما عدا «زيد»؛ فان حاله غير مختلف. 

() قوله: (أجزاء الأعلام) أي : «عبد الله) وما بعده. اه 

(۳) قوله: (أما بعده) أي: بعد جعلها؛ أي: تصييرها أعلاماًء نقد صارت دلالتها؛ أي: دلالة هذه الأجزاء الي كانت 
قبل العَمَلية نسياً منسيّاء فالدّالٌ بعدها مجموع العَلّم على الذّات. اه «حاشية الان (ص: ۲۳۸). 

(4) قوله: (فهر نكملةٌ) أي : نتميعٌ لكلام بذكر متعلفه. وقدّم تعريف المرب على تعريف المفرد؛ لان تعريف المرگب 
بالإيجاب» والمفرو باللب» ولا يعقل سلب أمر إلا بعد تعفّله. والقسمة عند المصنّف ثنائيُُء وعند أهل المنطق 
ثلائةٌ. اه «ملري». انظر : «حاشية الصّبّانَء (ص! ۲۳۹). 

() قوله: (أو له جزءٌ) أي: لا معنى له 5: «زيد» عَلّماًء أو له جز ذو معنّى لکن لا یدل عليه نحو: «عبد الل6 عَلَّماًء 
أو له جزة ذو معنّى دالا عليه لكن لا يكون مراداً ك: «الصَيّوَان النّاطق» عَلَّماً؛ لان معناه حينئلٍ الماهيّة الإنسائيّة. اه 
«ملري؛ بتصرف. انظر: «حاشية الصّبّان؛ (ص: .)۲٤١‏ 


جز ىتابن انا 


-ٍ 


(۲۷) اول مَاوَلٌَ بوه على 


١‏ - کل لم يُوجَد من أفراده فردٌ. 

١‏ - وكلَيٌ وٌجِدَّ منها فردٌ. 

٣‏ - وكلَىّ وَجِدّ منها أفرادٌ. 

وکل واحل من هذه الثّلائة قسمان: 

الأوّل: وهو الذي لم يُوجد من أفراده فردٌ: 

١‏ - إمّا مع استحالة الوجود ك: «اجتماع الضدّين». 

۲ - أو مع جواز الوجود 5: ابَحْرٍ مِنْ زق . 

والثّاني: وهو الذي وجد من أفراده فردٌ: 

١‏ - إِمّا مع استحالة التَّعَدّد ك: «المَعْبُودٍ بِحَقٌّ». 

۲ - أو مع جواز النّعَذّد ك: مس1 . 

والثّالتُ: وهو ما وُجِدّ منه أفرادٌ: 

١‏ - إمّا مع التّناهي ك: «الإِنْسَانه. 

١‏ - أو مع عدم التّنامي ك: اتيم أَمْلٍ الجَنَّدَ أَوْ: كَمَالِ الله تَعَالَى). 

© فائدةٌ: 1 

اللَفظ يُوصَّف ب«الإفراد؛ و«التّركِيب» حقيقةٌ» ووَصفُ المعنى بهما مجارٌ. والمعنى يُوضَف 
ب«الكليّةه و«الجزيّة؛ حقيقةٌ: ووَضف اللّفظ بهما مجارٌ. 
القول المسلم 

(۲۷) - (قَاَوٌلٌ) أي: والأوّلُ من هذَّينء وهو المرگب: (ما) أي: لفظء وهو كالجنس 
في التُعريف. تحرج عنه: ما ليس بلفظ ك: المعاني» فلا يتناولها لفظ المرب عند الإطلاق 
في هذا الاصطلاح. 


ممم 


(دَلْ) خرج: ما لا دلالة له أصلاً ك: دير ورَمَمٌ'. 

(جَرْؤْم» خرج به: ما ليس له جزة أصلاً. ك: اء الجرٌّء ولام الأمر», أو له جزةٌ ولا دلالة 
له أصلاً ك: «الرّاي؛ من «(زَّيْده. 
القويسني 


(فصل في مباحث الألفاظ) | ١١‏ 


© فإن فلتٌ: كان الأؤلى للمصئف أنْ بُقَدُم «المفرد؛ على «المرگبا؛ لأله جزؤهء والجزة 
مقدِّمٌ على الكل طبعاً. 

فالجوابٌ : أن معنى «المرگب» ثبوتنٌ؛ ومعنى «المفرد» عَدَمٌِ) وَالإثبَاث اشرف من النفي, 
فقدّمه عليه لذلك» وبهذا يجاب عن تقديمه «الكلّّ» على «الجزئي». 

وقوله : (عَلَى جُرّْءِ مَعْنَاهُ بتحريك الرَّاي بالضّمْء كما قرأ به شُمْبةٌ من رواية عَاصِم . 
القول المسلهم سبح 
(عَلَى جرءِ مَعْنَاهُ) تحرج به: ما له جزءٌ وله دلالةٌ لا على جزء معناه 5: «أَبْكماء فان له جرا 
وهو :أَبْ»: وجزءا آخر وهو اكَمْ»؛ والأوَّلُ وهو «أب؛ يدل على الموصوف بالأبرّة» وليس جزء 
معنى «أنكم»» وهو الشّخص الموصوف بالبكم» والثّاني وهو كُمْ» يدل على السّؤال عن العدد 
أو على كثرته» وليس أحدهما جزءً معنى «أَبْكُم ایا 

- وخرج به أيضاً نحو: ابَعْلبّك) عَلّماً» فان لكل من جزئيه معنّى ليس جزءاً لمعناه حال 
ال 

© وريّما يزاد هنا : «دَلَالَةَ مَقَّصودَةًا : 

لم سر الْسَيّوَانُ النّاطِقُ؛ مُسبَّى به إنسانٌ» فإ لکل من جزئيه معنّى هو جز 

مسماف لكنّه لم تقصد دلالته على ذلك الجزء حال العَلميّة؛ لان الغرضّ من العَلّم الإشعار 
بالشُخْصء ل هى لعز انه ولق انكل حرو من الفط دالا على وا ل 
العَلّمّة. 

- وليخرج أيضاً نحو : "عَبْدُ اللو» عَلَّماً؛ لأنَّ جزءء الذي هو ه«عَبْدُ» يدل على مطلق العُبِوديّه 
وهي موجودة في الشّْخْص ا ویسمی هذا: «جزءاً اداه وهو ما له وجودٌ لفظاً كهذاء 
أو تقديراً كالصّمير في أفرم وجزوٌهُ الذي هو إضافهُ إلى الجلالة يدل على تُقيبد العبودية 
بيسبتها إلى مُولاها وهو الله تعالى» وهو موجودٌ في المسمّى أيضاًء ويمّى هذا: «جزءاً 
ضوريًاء, وهو ما كان م لظ لا لفظاً مُلفوظا او عقر 

© وبعضّهم يزيد هنا أيضاً لفظ : «خَالِصَةً؛؛ ليخرجٌ من الأَعْلَام ما وضع لِيُشْعر بالشّخص 
وبما فيه من بعض المعاني» ك: «الحَّرَانُ النَّاطِوُ؛ إذا وضع للشّخص ومُصِدَ إشعارٌ اللَفظ بكلّ 
من معنيّبه عند الاستعمال؛ فاه وإن دل جرِؤْهُ على جزء معناهُ فهو معيّنٌ للشّخص لكونه عَلَّماً 
هليه؛ فدلالة جزءه على جزء معناه غيرٌ خالصة؛ لِشّويها بالدّلالة العَلَميّة. 
اللقويسني 


و " ٠‏ ير اه م ي ”مداو 5 
كَلداوَجِيئِتُ خحيثث و ل 


المُفُرَدًا 


(۲۸) وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَعْنِي 
القول المسلم 

© وقوله: «عَلَى جره بضمٌ الزّاي تبعاً للجيمء > لغةٌ في «الجُزء» بسكون الرَّاي . 

© وإذا عَم المرگب انا دل جزؤه على جزءٍ معنا فهو (بعَكس) أي : خلاف (ما) أي: 
المفرد الْني (تَنَ) المركّبَء أي : تبعَهُ في كلام التاظم . 

© وإذا كان المركّبُ بخلاف المفرد؛ فالمفردٌ: «ما لم يدل جزؤةُ على جزءٍ معناه : 

- إا لكونه لا جزءَ له أصلاًء ک: «باء الجر ولام الأمره. 

- أو له جزءٌ لا دلالة له أصلاً. ك: «الرّاي» من ريده . 
- أو له دلالة لا على جزء معناة؛ ك: «أب» من لفظ «أيُكم». فكل ذلك من فيل المفرد كما تقدّم . 
© وعلى زيادة قيلٍ بعضهم ؛ «دلالة مقصودةً خالصةً» يدخلّ في المُفرد نحو: «الحَيَّوَانُ 

التَّاطِقاءٍ سواءٌ صد الإشعارٌ بمدلول جزءَيه أو لا على ما تقدّم أيضاً . 

© وإنّما نّم #المرئّب؟ في التُعريف على «المفرد»؛ لأنَ قيوة المركب» بوييٌ» وقيوة #المفرد؛ 
عدم تلك القيودء كما ظهر ذلك في تعريف كل منهماء والعدمٌ المضاف لا يُعلّم إا بمعرفة ما يضاف 
إليه؟ ولهذا يقال: المرب يُدّم من حيث وصق بالتّركيب الّذي هو مرجعٌهُ إلى قيود ثبونيةه على 
المفرد الذي مرجِعُهُ إلى قبودٍ هي عَدَمَاتٌ قيود المركّب» وإن كان المفرد من حيث وجودٌ ذاته يكون 
مقدّماً على المرگب؛ إذ لا بحت لنا عن ذات کل منهماء بل عن وصف كل منهما . 

E E SF‏ ل ا KS‏ : (وَهُوَ عَلَى قِسْمَبْنٍ أغني 
المُفْرَدَا) يعني : أ مغنى الجقرد قسمان؛ لاه إِمًا (كُلَيّ او جَرْنْنٌ): فمعنى اللَّنظ المفرد لا يُخلر 
زک زی مداولا لقن أن يكرن کار کر ا 
القويسني 


(10) - (وَهْوَ مَلَى قَسْمَبْن أَعيي) بمصدوق الضّمير”" (المُفْرَدا: كُلّىّ اؤ) بوصل 
الهمزة" (جرْيِنْ) متروك النّنوين للضّرورة؛ (حَيْتُ وُجِدَا) الصّمير ل«المفرده؛ والألكُ 
للإشباع. 


)١(‏ قوله: (بمصدوق الشمير) أي: بما صدق عليه الصمير؛ أي: وقع. اه «حاشية الصّبّانَ» (ص: 41؟). 

(۲) قوله: (أغني: المُفْرَنَا) هذا إيضاحٌ وتصربحٌ بما تفيده قاعدة رجوع المي إلى أفرب مذكور. اه «شرح الباجوري 
على السُلْم) (ص: ,(tY‏ 

(۳) قوله: (بوصل الهمزة) بعني: إسقاطها بعد نفل حركتها إلى النوين فبلهاء وإلّا فهمزة الوصل ليست في شيء من 
الحروف إلا «أل» على قول. اه «حاشية الصَّبّانَء (ص: .)٠٤١‏ 


(فصل في مباحث الألفاظ) فصل في مباحث الألفاظ) بب 22 ١١١‏ 


م کا ي 


القول المسلم 

© وإنّما جعلنا النّقسيم في معنى المفرد؛ لأنَّ المعنى هو الموصوف حقيقةٌ بكونه كليًا 
أو جزئيًا كما يَظهرٌ من تفسير كل منهماء وأمّا وصف اللّفظ بهما فبالتبَع . 

(19) - ثم فر «الكلَيّ؛ من القسمَين بقوله : (نَمُفْهِمُ اضْيرَاكِ) أي: فالمعنى الذي إذا أدرك 
هم منه صحّةٌ اشتراك أفرادٍ كثيرة فيه هو (الكُنّي گ: «أَسَيِ»). 

© ومعنى (إفهامه صكة الاشتراك»: كونه لا يأبى الاشتراك لكونه حقيقةٌ ذهنيّةٌ؛ لا ف 
خارجيًا؛ إذ المعنى الذَّني منقطعٌ عن المُشخُصاتء فيصحٌ تحقّقه في كل فرد له تشخصٌ 
خارجئٌء ولذلك يصح حمل الكلّىَ على كل فروء والمعنى الخارجيٌ تعيّن بمشخّصاته وصار بها 
فرداً تصحّ الإشارةٌ الحسّيَةٌ إليه حيث كان. 

© والفردٌ المعيّن لا تُتَعقّلُ له أفرادٌ تشتركٌ فيه» ولذلك لا يصح حمله على أفرادء وعلى هذا 
نئه بقوله: (رَعَكْسُهُ) أي: وخلاف الكلَّيَ (الجُرْئِيُ) فهر الذي إذا تُصُرَّرَ جد مانعاً من شركة 


أفرادٍ كثيرة فيه . 
القويسني 


(9؟) - (قَمْفْهم" اشْيرَاكِ) بين أفراده بمجرّد تعقّله (الكُلك0"). 
والمعنى: فالكلَّنُ هو ما أفهم اشتراكاً بين أفراده بمجرّد تعقّله؛ (گ: «أَسَيِ») ونان 


وحميَوَان»؛ سواءٌ: 


. قوله: (لَمْفْهِمُ) خبرٌ مقدّمٌ؛ وقوله: #بمجرد متَعلّقٌ بامفهم»» وقوله : «الكلي»: مبتدأ مۇر‎ )١( 

(1) قوله: (العُلّن) قشم الأقدمون الكلَيّ إلى ثلاثة أقسام : ١‏ - مالم يوجد منه شيءٌ. ۲ - وما وجد منه واحدٌ فقط. ٣‏ 
- وما وجد منه أفراد. 
فجاء المتاحُرون وقسّموا كل قم من الُلاثة إلى قسمين» فصارت الأقسام سلَّة: 
فقوا الأوّل: ١‏ - إلى ما يستحيل وجوده ك: «الجمع بين الضّدّين». ۲ - وإلى ما يمكن ك: بحر من زثبقي». 
وقموا النّاني ‏ وهو ما وجد منه واحدٌ فقط -: ١‏ - إلى ما يستحيل وجود غيره معه ک: «الإله». ۲ - وإلى ما يمكن 
وجرد غيره معه ک: «(شمس). 
وقگموا النّالث: ١‏ - إلى ما وجد منه أفرادٌ متناهيةٌ ک: «أسده. ۲ - وإلى ما وجد منه أفرادٌ غير متناهيةٌ ك: اصفةًء 
وموجودٌء وشية؛ وثابتٌ»؛ فإنَ أفرادها غير متناهية؛ إذ منها «الضّفات الوجوديّة القديمة القائمة بذاته تعالى»» وقد 
دل الدليل من السْئّة على أنّها لا نهاية لهاء واستحالةٌ وجود ما لا نهاية له إِنّما ثبتت في حى الحوادث. ولم نجد 
هذا التُمثيل لأحد؛ وإِنْما يمثّلون له ب «حُرّكة القّلّكْء وهو باطلٌ. اه «ملوي» بتصرف. انظر: «حاشية الصّبّانه 
(ص: .)۲١۱‏ 


اقول عملم > 2 
فالكلي على هذا: «هو الذي لا يمنعٌ نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه». والجزني: 
«هو الذي يمنمٌ نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه». 

© هذا إذا جُهل النََّسِيمٌ في المعنى وتَبِعَهُ التُّسيرٌء وأمّا إن اعتبرٌ ذلك في اللّفْظ كان معنى 
«مُنْهِمُ اشْيِرَاكُء: أن اللفظ الّذي يُفْهِمُ معئى يصح فيه الاشتراك هو الكلُّء والّذي لا يُفْهِمُ مع 
يصح فيه الاشتراكٌ هو الجزئيٌ. 

فَالعَلمْ جزني وضع واستعمالاً» وسائرٌ المعارف ك: اسم الإشارة: والضَّمير» وغيرها. 
جزئّاتٌ استعمالاً» لا وضعاً؛ لصحّة الاد شتراك في معانيها باعتبار اض الوضع . 

© وإذا كان مَنَاط منع النّصرّر وعدم منعه نفس النّصوّر دخل في «الكلَي»: 

- ما امتّنمَ في الخارج اشتراكُ الأفراد فيه عدم وجودها : 

١‏ - إِمّا لاستحالتها عقلاً ك: «أفراد الشَّرِيك في الألوهيّة»» فَإنَّ مفهومَةٌ لا يمنع تصرُرٌء 
وجود الشركة فيه ولكن يمتنع عقلاً وجودٌ فردٍ واحدٍ منها فضلاً عن وجود أفرادٍ متعدّدةٍ. 

۲ - وإمّا لاستحالتها عادةً فقط ك: «بخْر مِنْ زَثبَق»» فن أفرادةٌ لم يُوجد منها ولو واحدٌء 
والعقل لا يمنعها؛ إذ لو وُجدت ما لَزِمَ محالٌ» وإتما امتنعت عادةً. 

- ودخل ف في الكلَيّ أيضاً : ها امتنعت شركة ة الأفراد فيه في الخارج لعدم تعتّدهاء ولو وجد 
منها فردٌ واحدٌ: 
القويسني 

١‏ - لم بوجد”'' منه فردٌ مع استحالة أن يوجدّ منه شيء ك: «الجمع بين الضّدَّين'. 

۲ - أو مع إمكان أن يوجد منه فردٌ ک: ابر مِنْ زق 

۳ - أو وجد منه فردٌ مع استحالة غيره ك: «الإلّه». 


4 - أو مع إمكان غيره 5: «شمس». 


)١(‏ قوله: (سواء لم يوجد) أي: في خبارج اللهن. 

(؟) قوله: (ك: «بحر من زثبق') بكسر اراي وسكون الهمزة وكسر الباء وفتحها. مُعرّبٌء ومنه ما يؤخدذ من معدنه» ومنه 
ما پستخرج من حجارة معدنبةٍ بالثّاره ودُحَانَة بُهرّبٌ الحيّات والعقاربٌ من البيت» وما أقام منها قَتَلَههِ كما في 
«القاموس» [١القاموس‏ المحيط؛ (ص؛ 884)]. اه «حاشية الصّبَّانَا (ص: ؟519). 


(فصل في مبا- مباحث الألفاظ) 


القول المسلم 

١‏ - إمَا مع امناع غير ذلك الفرد ك: "الإله» وهو المعبرد بالحقٌ؛ فان تصوّره لا منم شركة 
أفرادٍ فيه» ولكن يمتئمٌ بالدّليل العقلي وجودٌ تعدّدٍ في أفراده» فلا اشتراكَ في الخارج للافراد 
فيه . 

١‏ - أو مع عدم الاميناع ك ك: «النَّمْس' فإ مفهومها ‏ وهو الكوكب التَّهارِيّ العام الضرء 
الفائض - لا يمع تعدّدٌ أفرادٍ تشترٌ فيه واا مم الاشتراكَ عدم وجودٍ غير واحدٍ منها. 

- كما دخل في الكلّيٌ: ما له أفرادٌ مُتعدّدةٌ تشتركٌ فيه: 

١‏ - إِما مع تناهيها ك: أفرادٍ «الإنسان». 

۲ - أو يدون التّناهي ك: «أفرادٍ الحركات المُلكيّة؛ على مذهب الفلاسفة القائلين ب: وجود 
حوادتٌ لا أوّل لها. 

فهذه ثلاث أقسام داخلةٌ في تعريف الكل : 

١-ما‏ لا أفراد له : إِمّا مع امتناعهاء أو لا. 

؟ - وما ليس له إلا فردٌ واحدٌ: إمّا مع امتّناع غيره» أو لا. 

٣‏ - وما له أفرادٌ متعدّدة: ما مع تناهيهاء أو لا 
القويسني 

ه - أو وجد منه أفرادٌ متناهية ك: «الإنسان». 

١‏ - أو غير متناهيةٍ ك: «صفة. وموجود» وشيء؛ فإنّها تصدق بصفات الله تعالى القائمةٍ 
بذاته التي لا نهاية لأفرادها؛ كما دلت عليه السَلّة» واستحالةٌ وجود ما لا نهاية له إِنّما تثبت 
في حقٌّ الحوادث. 

(وَعَكْسَهُ) أي : عكسٌ الكل (الججزني ) فهو: ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده بحسب وضعه 
ک: ازیدا» فاه موضوعٌ لمعنّى مشخص لا يتناول غيره» ولا يضر عروض الاشتراك اللّفظيّ عند 
تعدّد وضعه لأشخاص؛ لاله باعتبار كل وضع لا يدل إلا على معن مشخصٍ . 


0 ۱۹٩ 


ثم قال : 


r 


o,“ 2 ٤ 4‏ - 6 
)١( «©‏ واولا إِلذات إن فِيهَاالْدَرَئحْ كَالْيِبةأوْلِعَارِضإدَا خن 


و 


لز ب و 


)١(‏ وَالكُلَْيَاتُ حَمْسَةٌ دُونَ اليقَامل ‏ جِنْسٌ وَفَضْلُ عرض نَوْعٌ حاص 
0 وول لائة بلا قطظ جِئْسٌكَريبٌأْوْيَهِيدٌَأزْوَسَظ 

(۴۰ - ۴۲) - أقول: مُرَادُه ب«الأوّل؟: «الكلّئ؛ في قوله: ل أ جَرٌيِنٌ»؛ يعني : ان 
الكلَّىّ : 
القول المصلم  _‏ 
(:©) دولا كان «التعريق: وعو رل العتصركين من الق يكرن ذا ويكون رسماء 
والحدٌ يكون بالذَائيّاتء والرّسمُ بالعرّضيّات» تعرّض للذَّاَي والعَرّضيٌ فقال: 

(وَأَوٌلاً لِلذّاتٍ إِنْ فِيهًا الْدَرَجْ َانْيِبْ) بمعنى أنَّ الأرّل من المذكورين ‏ وهو «الكلّيُ؛ ‏ إن 
اندرج - أي : دخل في الات - فانسبه لهاء وقل: اذَانَيٌ؟ . 

© والمراد ب«الذَّات» هنا: الماهَةٌ والحقيقةٌ: والذَاتٌُ في الأصل : لفظ يُرادٌ به معنّى: 
الصّاحبة» نقله أهلٌ العرف إلى الحقيقة» فحقيقة «الإنسان» مثلاً ‏ وهي : «الحَيّوَانُ النَّاطِق؛ ‏ 
ذاتٌء فكل كل داخل فيها فهر ذاتيٌ فدالَاطقٌ؛: ذاتييٌء ودالحَيرَانء كذلك. 
الفويستي .ا 

(70) - (وَأَوٌلاً) مفعولٌ لفعل محذوفي يفسّرُهُ «انْسِبُْ الآتي؛ أي: انسب اول وهو 
الكل (یلذاتِ) أي : الماهيّة (نْ يها اندَرَعْ) أي : اندرج فيها بأن كان جزءاً لها؛ جساً ك: 
«الحَبّرَان» لها لإنسّان»» أو فصلاً ك: «النّاطِقه له. 

(كاليبه””") أي: انسب الاوّل. 

© وقد ذكر المصنّف في «شرحه»: أن «أوّلاه مفعول فعلٍ حارف مارات وان 
«فَانْيِبْهُ؛ مسر لذلك المحذوف. 

واعترض عليه : پان انه وافع بعد «فاء» الجراب» وما بعد «فاء» الجواب لا يعمل فيما 
قبلهاء فلا يفسّر عاملاً فيه. 

وأجيب : بان (انْسِبْهُ» مؤْخُرٌ من تقديم» والتّقدير: «وأوّلاً انسبه للذّات إن اندرج فيها'؛ 


(1) قوله: (آنسب أوُلا) بان يقال: «كلين ذاتق». 
(7) قوله: (قانيي) أي: من نسبة الجزء إلى الكلّ. ونوله: :الأوّل؛ أي: الكلَي . 


(فصل في مباحث الألفاظ) | ١١‏ 


١‏ - إن كان داخلاً في الذَّاتء بِأنْ يكون جزءاً من المعنى المدلول للّفظ» يُقال له: كُلَىٌ 
ذاتيّ ك: «الحَيّوَانَه و«النّاطق» بالنُسبة إلى «الإنسان». 

١‏ - وإن كان خارجاً عن الذَّات بأن لم يكن كذلك يُئَّى: كلا عرضيًا ك: «المَاشِي؛ 
و«الصاحك» بالنّسبة له. 

۳ - وإن كان عبارةً عن الماهيّة ك: «الإنْسّان»» فهو ذاتيئٌ؛ بناء على أن الذّاتىَّ: ما ليس 
بعرضييٌ . 
القول المسلم 

وهو منحصرٌ في الجنس والمّصل؛ لأنَّ الدّاخل في الماهيّة ‏ بأنْ كان من أجزائها ‏ إِنْ كان 
أعمّ منها فهو جنسّها؛ إمّا قريبٌ أو بعيدٌ على ما يأتي؛ وإن كان مساوياً لها فهو فصل لهاء ولا 
يُتَصِورٌ أن يكون الجزء ال مح لباك تنا ارين رجو لأنَّ الأخصّ يصح صِدق الاعمّ 
دونه فيلرّمٌ صحََةٌ صِدق الماهيّة مع انتفاء ب بعض أجزائهًا عنها . 

© وقولَهُ: «أَرّلٌ يجبُ رفعٌهُ على الابتداء؛ لأنَّ نصبهُ إِلّما يكون على الاشتغال» وهو ممنوعٌ 
هنا؛ لأنَّ ما بعد إن“ لا يعمل فيما قبلها فلا يُمْسّرٌ عاملاً: وسوَّغ الابتداء بالتكرة الفصيل في 
الكل . 

(أَرْ لِعَارِضٍ إا خَرَحْ) أي : وأن يكون الأوّل ‏ وهو «الكلَّيُ؛ ‏ ا رادغ ااا الا ات 
فانْسبْهُ لعَرَض وقُل فيه: «عَرَضِيٌ» ك: «الصاجك» باعتبار ماهيّة «الإِنْسَان. 
القويسني #2 
وعلى هذا فيكون جواب الشّرط محذوفاً؛ لدلالة «انسبه» المذكور عليه. قاله الملوي"ء ولا 

0 

يخفى بُعد الجواب لما فيه منّ التُكلفات. 


وقوله: (أَوْ عاض ") ا اتا لعارض دا خَرّج) عن الذّات» فلم يكن جزءاً 
لهاء بل كان خاصًا ك: «الصاجك» ل«الإنسان»؛ أو كان عرضاً عامًا ك: «الماشي» لهء فانسبه 
لعارض بان تقول: كل عرضيئٌ"؛ والتُسبةُ على غير قياس فعُلِم أن ما كان جزء الماهيّة 
جنا أو فصلاً فهو كلق ذائرق: وما كان خارجاً عنها حاط أو عرضاً مانا فهو كل عَرَضَي . 


() انظر: «حاشية الصبان على الشرح الصغير للسلم؟ (ص: ,)51١‏ 

(1) قوله: (أوْ لِمَارضي) «أوه بمعنى «الواو؛؛ أي: وانسبه لعارض... إلخ. 
(۳) قوله: (الأوّل) هو الكلي. 

. قوله: (على غير قپاسي) أي: في كلام المناطقة‎ )٤( 


© والكلّيْ الذَّائئُ: ما أن يكون مشتركاً بين الماهيّة وبين غيرهاء أو مختضًا بها. 

١‏ - فالاوّل يُسكى: جِنْساًء ك: «الحَيّوَانه بالنّسبة ل«الإنْسَان. 

۴ - والئّاني يُسمّى : فصلا ك: «الناطق» بالنّسبة له. 
القول المسلم سس 
© ويُعرفٌ كون الشَّيء جزءاً من الحقيقة أو لا - فيكونٌُ ذائيًا أو عَرَضيًا - بأن يُعرَفَ ما اعبر؛ 
الواضمٌ في أصل الوضع. فما اعمَيِرَ دخولّهُ في المسمّى الحقيقيّ فهو جزءٌ وذاتيٌ» وما لا فهر 
عرضيٌ . 

© وقُهمَ من هذا: أنَّ ما ليس داخلاً في الحقيقة ولا خارجاً عنهاء بل هو نفسُها 5: مجموع 
«الحَيوَان النَاطِقَه ل«الإنسان؟ وهو النَّوع» لا يُسمّى ذائيًا ولا عرضيًا . 

وقيل : إِنّه ذاتيٌ؛ بناءً على أنّ الذَاتيّ ما ليس خارجاً عن الحقيقة. 

ورّدّ: بان الاي ما ينسَبُ للذَّاتء والمنسوبٌ خلاف المنسوب إليه» ومجموعٌ الحقيقة هو 
الذَّاثُء فكيف يُنَسَبُ لنفسه؟! ولأجل هذا كان كونُ مجموع الحقيقة ليس ذاتيًّا ولا عَرَضْبَ 
مقت الهو 

ولا يَرِدُ: أن «التّاطق» مثلاً لمطلق «الحَيِّرَانَ؛ لأنّه غير داخلٍ فيا وهو غار 
في الْحَيْوَانَ الإنسانيّ. 

لأنا نقول: الكلامٌ في الحقائق الصّادقٍ بعضّهًا على بعضء و «النَاطِقُ» لا يصدق إل على 
اناد الإنسانيئ» لا الفرسي مثلاًء والحَيَوَانُ الإنسانيٌ يدحُل فيه «النَاطِىُ». 


وقضيّةٌ ذلك خروج النوع ك: «الإنسان» عن الذاتي وَالعَرَضِيّ فيكونُ واسطة بينهما» وهو 
أحد أقرالٍ للائة. 

© والقولٌ الّاني: ان النِّعَ ذاتيع» وفسّر الذَّاتيٌ بما ليس خارجاً عن الماهيّة بأن كان 
جزعها0؟) أو تمامها. 

© والقول الثّالث: أن النْوع عَرّضي» وفسّر العَرّضيٌ بما ليس داخلاً فيها"ء بأن كان 
تمامها أو خارجاً عنها. 
)١(‏ قوله: (فيكون)») أي: التوع. والوله : (بينهما) أي: بين اللات والعرضي . 
(۲) قوله: (بان کان) آي : الا ك: «الإنسان؛» وقوله: (جزوها) أي: الماهيّة. 
(۳) قوله: (فبها) أي: الماهية, 


(نصل في مباحث الألفاظ) 
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© والکلیٰ المَرَضِيُ: إما أن يكون مشتركاً أو مختضًا. 

١‏ - فإن كان مُشتركاً بين الماهيّة وغيرها يُسمّى: عَرّضاً عاماء ك: «المَاشِي' بالنسبة 
ل«الإِنْسَانه, 

۲ - وإن كان خاصًا بها يُسمّى: خاصّةً؛ ك: «الضاجك؛ بالنسبة له. 

ص والکلی الذي هو عبارة عن تقس الحاهية: ك: «الإنْسَان»» فإنه عبارةٌ عن مجموع: 
«الصَيّوَان التّاطق»» يُسمَّى : توّعا . 
القول المسلم .77س 7©#7كب بسب 
(1) - ثم نه على أقسام الكلّىّ بقوله: (وَالكُلْيَاتُ حَمْسَة دُونَ الْيِقَاصْ) آي : خط 
عد اق ولا تنقّصٌ عن الخمسة ولا تزيدٌ عليها؛ لأنَّ الكل : 

خا قبل )وما تصق ی 8344 فلن ارين تين الي 
«الَيوَان» الصّادتي على «الإنسان»» و«الفَرّس»» وغيرهما. 

- فرج عن قولنا: «ما صَدق في جواب»: ما لا يصدق في الجواب أصلاًء وهو العَرَضُ 
العام اللي را 

- وبقولنا: «مّا هُوَ؟؛ الخاصّةٌ والفصل؛ لأنَّ كلا منهما إِنّما يقال ة في الجواب عند السَّؤال 
ب: «أئ؟ . 


- وبقولنا: «على كثْيرِينَ مختلفين بالحقيقة»: النّوعٌّ؛ لأ إنّما يقال على المتقِقينَ بالحقيقة. 

- وربّما يخرج بقولنا: «كثيرين»: الكل الذي هو نوعٌ أو جنل عند تفصيله وكونه حداء 
القويسني ل ب سسسب ببح 

(۴) - (وَالكُلْيَاتُ) بتخفيف «الياء» للصرورة» جمع: ه«كُلّىَ». (حَمْسَةٌ دُونَ انْتِقَاصمُ) 
أي: من غير نقص! أي : ولا زيادةٍ أيضاً. 

© ازّلها: (جِنْسٌ) وهر: «الكلُّ المَقرل على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما 
هُر؟٠؛‏ ك: «الحَيّوَان؛ فإنّه يقال على الإنسان والفرس والحمارء ويّصدق عليها في جواب قول 
القائل: «ما الإنسان والفرس والحمار؟؟ فقال في الجواب: «حيّوَانَهء وإن شنت قلت في 
تعريف «الجنس»: «هو جزء الماهيّة الصادق عليها وعلى غيرها». 


)١(‏ قوله: (للشرررة) أي: للوزن. 


1 عوج العز ءاعد 


فهذه الكُلَيّات الخمس التي هي مبادئ التَّصوّرات المُشارٌ إليها بقوله: (وَالكُلْيَاتُ . . . إلخ) 
البيت. 
القول المسلم 
لَه إنّما يال على متَّحدٍ عند السّؤال عنه ب: «مَا؟1: كما إذا قيل: (مَا الإِنْسَانُ؟ فيقال: 
«الحيّرَانُ الَّاطِقُ»: أو قيل: «مَا الْحَيّوَانُ؟» فيقال: «الجسم النَامِى المْتَحَركُ ِالإرَادَةٍ . 

وقد يُستغنى عن إخراج الحدّ؛ لأنه يَرجِعٌّ إلى النّوع أو الجنس عند عدم تفصيله في 
الجواب. 

وقد يُعرََفُ الجنس بألَّه : «جزءٌ الماهيّة الصَّادقُ عليها وعلى غيرها». 

۲ - () نّا (قَصْل) وهو: ما صدق في جواب آي شَيْءِ هُوَ؟؛ قولاً ذاتيًا . 

- فخرج ب«ما صدق":: العَرَض العام . 

- وب «آي شَيْءِ هُوَ؟2: الجنس والتّوع؛ لآنهما لا يصدقان في جواب «أيّ سَيْءِ هُوَ؟). 

- وبقولتا : «ذَاياء: الخاصّةٌ؛ لأنّها اّما تقال قولاً عَرَضًِا . 

ويُعرّف أيضاً بأنّه: «جزء الماهيّة الصَّادقُ عليها دُونَ غيرها» ك: «التَاطِقَ» ل: «الإنان» . 

۴۳ وإما (عَرَض) عام وهو : الكل الذي لا يقال في الجواب أصلاء ويعرَّفُ أنه : الكليُ 
الخارح عن الماهيّة؛ الصَّادقُ عليها وعلى غيرها ك: «الَمّس» ل: «الإنْمَان». 

٤‏ - وإمًا (نَوْم) وهو: ما صدق في جواب اما هُرَ؟) على كثيرين متَمقِينَ بالحقيقة. 
الفويضوي ٠.‏ جل 

ت : (قض”) 1-6 fy‏ 6 ,“= ۴ أ ع م 
© (و) ثانيها: (فضل ) وهو: «جزء الماهية ‏ الصادق عليها في جواب أي شيء هرا 
المميّز لها عن غيرها»؛ ك: «النّاطق؛ بالنّسبة ل«الإنسان». 


)١(‏ قوله: (وثانيها: لْضْل) وهو: جزه الماهيّة الصٌادق عليها في جواب: اي شَيْءِ هُر؟ه. فاجزء الماهيّة» يخرج: 
النرع. والخاصّة مطلقاً؛ والعَرّض العام كذلك. و«الصّادق عليها؛ مخرجٌ للجزه الماديّ ك: «الكقف؛ لليت. و«في 
جراب: أيه مخرج للجنس. مثاله: «الناطق؟؛ لأنْه إنا سُئل عن الإنسان؛ ب: هاي شيء هو في ذاته؟' كان 
«الثاطق» جراباً عنه؛ لاله يميزه عمًا بشاركه في الجنس. 
وهو - أي: الفصل - قسمان: ١‏ -نريبٌ: وهو ما بمبّز النّيء عن جنسه القربب ك: «التّاطق» ل«الإتان». ؟ - 
وبميدٌ: وهر ما مز الشّيء عن جنسه البعيد ك: «الحاس؛ ل«الإنسان». اه هملوي؛. انظر: «حاشية الصّبَّاد؛ 
لص: ,)51١1‏ 

() فوله: الوهو جزه الماهيّة) قد يخرج الرع. وقوله: ١الضّادق»‏ يخرج الجزء الماديّ ك: «السقف» لداليت». وقوله: 
دفي جواب أي شيء؛ قيدٌ بخرج الجنس . اه املوي». انظر: «حاشية الصّبّانَ' (ص: .)۲١۷‏ 


(فصل في مباحث الألفاظ) أ 22 1۲۱ 


فقول العم تتح 77 ي جد 
- فخرج العَرَضٌُ العام بقولنا: «صدق في الجواب»» والخاصّةٌ والفصل بقولنا: «في جواب 
ما هو؟»» والجنس بقولنا : ١متّفقين‏ بالحقيقة»؛ لأنّه إنّما يصدق على المختلفين فيها . ١‏ 

وإخراجٌ الحدٌ عن هذه التّعاريف الأربعة لا يَحْفَى إخراجه من الأوّل على تقدير الحاجة إلى 
إخراجه . 

ه - (2) إا (ححاصل) أي: خاصٌةٌء وحدّف «النّاء» ترخيماً بلا نداءِ له؛ لأنّه يجوز ترخيم 
غير المنادى إن صلم للتّداء كما عُلِمَ في ل 

© ويتييّنٌ ما ذكر يبيان الفرق بين «مًا» و«أَيٌ» المذكورتين» وذلك أنَّ «مَاء إِنّما يُسألْ بها 2 

حقيقة الشَّيء ة في أصل وَضعهاء فإذا سيل عن حقيقة مختلفين أو مختلفات؛ فالحقيقة الجامعة 

للمختلفين أو المعلفات ا 

وإذا سيل بها عن شيءٍ واحدٍ أو أكثرٌ مع اتّحاد الحقبقةء فيّجَابُ يحقيقة المسؤول عنه» 
وهو النّوعٌّ الصَّادقُ على ذلك الواحد أو على تلك المتَّحِدَات في الحقيقة؛ لأنَّ اللّوع هو حقيقةٌ 
ذلك الواحدء وهو الجامعٌ للمتعدّدات المُتّحدة الحقيقة. 

و«أي إِنّما يُسأل بها عن مُميّز السّيء عمًّا يشاركه في أمر يعمه هو وغيره؛ ومعلوم أن 
المميّرز لا يكونٌ إلا فصلاً أو خاصّةٌء وأمّا العَرَض العام فلا يُمِيّرُ المسؤولٌ عنه؛ لأنَّ الفرض أنه 
َعم المسؤول عنه وغيرّه» فلا يُفيد في التّمييز ولا في بيان الحقيقة» فلا يُجاب به أصلاً؛ لان 
النْوِعَ إن سيل عن حقيقة فردٍ واحدٍ أو عن أفرادٍ متعدَّدةٍ متّحدةٍ الحقيقة أجيب به مجلا وإن 
ثل عن كل أجيب به مصلا ويسمّى حينئل: «حدّاء. 

- فمئالٌ السّؤال عن المُختلفات أن يقال: اما الإِنْسَانُ وَالمَرَسُ وَالطَائْرٌ؟؛ فيُجَاب 
بهالحَبرّان»؛ لأنه جنسهاء وهو الحقيقة الجامعةٌ لهاء وكذا عن اثلين 

- ومثال السّؤال عن المگحدات أن يقال: «مَا ريد وَعَمْرّو وَخَالِدٌ؟»: أو: «مَا الصَّقِلَىُ 

© ولالشها: (عَرَضٌ) عام وهو: «الكلّيُ الخارج عن الماهية" الصادق عليها وعلى 

غيرها»١‏ ك: «الماشي» بالنسبة ل«الإنسان؟؛ ولا يقع العرض العام ف في الجواب. 


)١(‏ قوله: (وثالئها: ١عَرّْنٌ؛‏ عام وهو الكلّنْ الخارج عن الماهية . . . إلخ) فهالكلْيَ! جنمل» و«الخارج عن الماهبة» مخرجٌ 
للجنس والفصل والنوع. و«الصّادق. . . إلخ' مخرجٌ للخاصٌّة. اه «ملوي٠.‏ انظر : «حائية الطَبّان» (ص: ۲۹۹). 


E r‏ ادون 


2000 
وَالرْنْحِيُ وَالرُومِيُ؟» فيُجاب ب: «الإنْسَانَه؛ لأنّه هو حقيقتُها الجامعةٌ لهاء وهو النّوع. وكذا 
السّؤال عن واحدٍ منها. 


ولو سمل عن كل وقيل: «مًا الإنْسَانُ؟؛ لقيل: «مُرَ الحَيَرَانُ النَاطِقُ»: وهو حدّة. 

ومثالٌ السّؤال عن المميّز أن يُقال: أي شَيْءِ هُوَ الإِنْسَانُ مِنْ أنْوَاع الحَيّوَانَاتِ؟؛ فيقال: 
«النَّاطِقٌ» منهاء وهو الفصلء أو «الضَّاحِكُ؛. وهو الخاصّة. 

© ووج انحصار الكلَّىٌ في الخمسة: أنَّ المعنى الكلّىّ ما نفس الحقيقة وهو النّوعء وإن 
لم يكن نفسّها فهو إِمّا داخل فيهاء أو خارجٌ عنها : 

والأوّل ‏ وهو الدّاخل : إمّا أن بكون أعمَّ من تلك الحقيقة» أو أخصٌ منهاء أو مُساوياًء 
أو مبايئاً» والقسمة حاصرةٌ. 

- لا جائرٌ أن يكون مبايناً؛ لأنَّ الكلام في الجزء الدّاخل الصَّادق على ما خل فيه؛ إذ هر 

- ولا جائرٌ أن يكون أخصٌء ولا صدقتٍ الماهيّهُ بدون بعض أجزائهاء وهو محالٌ. 

- فتعيّن أن يكون أعمّ أو مساوياً؛ والأعمّ هو الجنس» والمساوي هو الفصل» وقد تقدّمت 
الإشارة لهذا. 

والنّاني ‏ وهو الخارج : لا يجوز أن يكون مبايناًء وإِلّا لم يصدق على الماهيّة. والكلامُ 
في الصّادقء فتعيّن أن يكون إمّا أعمٌّ وهو العَرَض العام أو أخصّ أو مساوياً وهو الخاصّةٌ 
لاخيصاصها بحقيقةٍ واحدق إلا أن المراد بالخاصّة هنا المُساوي؛ لأنَّ التعريف لا بقع 
بالأخصٌ؟ لخروج بعض أفراد الماهيّة عنه. فيكو التُعريكٌ به غيرٌ جاع . 

© وينبغي أن يُعرف أن النُوع المُعرّف بأنّه هو المقولُ على كثيرين متّفقين في الحقيقة هر 
المسعى ب«التوع ١‏ يفا وأمًا الذي بكري «النْوع الإضافيّ» فَيُعرّفٌ: بأنّه هو الكلَيُ 
القويسني 


© ورابعها: (نَوْمٌ) وهو: «الكلَين المفول على كثيرين متّحدين في الحقيقة في جواب ما 


هوٌ؟1! ك: «إنسان»؛ فاه يصدق على «زبد» و«عمروا وابكر؟؛ فيقع جواباً عنها في مثل قولك : 
دما زيد وعمرو ريكر؟ة يقال في الجواب: «دإنان1. 


(فصل في مباحث الألفاظ) 


)۳۲( وَأوْلُ كَلَاقَةًبلا تلظ جنسٌ قريب أو بَمِيِدأْرْوَسَظ 


ل ثم إن أوّلها - وهو الجنس - ثلاث أقسام : ١‏ - فرب ك: «الحَيّرَانَه باللسبة ل«الإنتان». 
القول قمر ا ري 
- وبنهُ وبين الحقيفيٌ عمومٌ وخصوص من وجو انی اجر «الانسان)؛ لاله لي 
اندرج تحت جنس ١»‏ وهو كني صادق عند السؤال على المتققين في الحفيقة. نهو حقيقيٌ ؛ وینفرڈ 
الإضاتي في نعو #الكيوان؟! لأنّه إنّما يقال عند السّؤال عن المختلفين في الحقيقة. فلا يكون 
حقيقبًا » وهو مندرج تحت جنس ؛ فهو إضافيٌ' وكذا ينفردٌ فيما فوقه 5: النّامي والجسم؛ ؟ وينفرة 
الحقيقيٌ بما يقال في السؤال عنٍ المتّفِقين في الحقيقة؛ ولم يدخل تحت جنس» فلا يكون 
إضافيًا بل حقيقّاء يمل له ب«العقل؛ بناء على أله لم يدل تحت جنس الجوهر» ولا تحت 

جنس الْعَرّض» وإِنَّما تحته أشخاصٌ تختلف بالمشخصات والعرارضء لا بِالفُصول. 
ال سي ل تبةٌ التقديم والتأخير» بل أتى بها 
سمح به النظم . 

000 ثم أشار إلى بعس في الجنس فقال: (وَأْولُ) وهو الجنسٌ فيه (مَلانة) أقسام 
(بلا تم آي: بلا زياد على اللاثة: 

١‏ - ١حِنْسٌ‏ قَرِيبٌ) وهو الذي لا جنس تحته ك: «الحَبّوَان»؛ إذ ليس تحته إلا الأنواع 
ك: الإنسان والفٌّرس ونحوهماء ويسمى: «الجنس السّافل؛. 

١‏ - (أَوْ) جنس (بَعِدٌ) وهو الذي لا جنس فوقه ك: «الجَؤْمَر»؛ إذ ليس فوقه إلا العوارض 
ك: الموجود؛ لاله مشتقٌ من الوجود الذي هو عَرَضٌ عام للماهيّة» ويسمّى: «الجتسّ الأعلى؛ 
و«جنس الأجناس» . 
القويسني بي يت ب بي 2 ب و ع بت 
© (وَ) خامسها: (خَاصْ) أي: خاصّةً؛ نحُذِنت «النّاء» للصّرورة» وهو: «الكلَيٌ الخارج 
عن الماهيّة الخاصُ بها»؛ ك: «الصاجك» ل«الإنسان». 

() - (وَأول) أي : الجن (لَلانَة بَا َقظ) أي : بلا زيادة. (جِنْسٌ قَرِيبٌ) وهو ما لا جنس 

نحته" پل تحته الأنواع ١‏ ك: «الحَيّرَان فإنّه لا جنس تحته» وإنْما تحته الأنواع ك: «الإنسان» 
ر*الفرس؟ ونحوهما . (أَوْ) جنس (بَعِيدٌ) وهو ما لا جنس فوقه وتحته الأجنامر ” م ک: ١الجَؤهَرة9".‏ 


)١(‏ قوله: (ما لا جنس تحنه) أي : وفوقه الأجناس؛ ريسكّى : «الجنس الأافل». 

(۴) لوله: (الأجناس) ريسكّى ؛ العالي؛. 

(0) قوله: (ك: ١الجَؤْهَر»)‏ ورك الجنس المنفرد؛ لأله لم يظفر له بمثالي. ومّل له بعضهم ب«العفل ٠١‏ بناء على جنسيكّه. 
اه #ملري». انظر : احاشية الصّبّان؛ (ص: ۲۷۹). 


۲ - وبعيدٌ. ك: الجسم بالنسبة له. 


القول المسلم 

٣‏ - (أوْ) جنل (وَسَظ) وهو الذي تحته جنسٌ وفوكّه جدسٌ ك: «الجشم؟؛ إذ تحته جنل 
وهو الْخيَوّان»» وفوقه جنس وهو «الجَوْمَرا. 

© ثمَّ الجنسٌ الأعلى والأسفل لا يصح تعدّدهما؛ لامتناع أن يكون للماهيّة جنسان 
مُتساويان في العلرٌ أو السُمْل» فأخْرَى أكثرٌء كما يمتنمٌ أن يكون لها فُصلان متساويان؛ لأنّ 
حكمة الواضع عند ملاحظة الماهيّة للوضع لها تَقتضي أن يكون ما يدخل في تلك الماهيّة يُعتبْر 
للإخراج عنه أو به ويعتبم في ذلك ما جَّمله الحكيم في الخارج لتحصيل الفائدة النُوعيّة. 
والوحدةٌ تكفي في الإخراج وللفائدة؛ إِذِ الرّائد المساوي محصّل ما حَصّل. 

- مثلاً: إذا أراد الواضع أن يضم حدًا للحقيقة الإنسانيّة» اعتبر الأجزاء التي بها تكثُلٌ 
الحقيقةٌ النَوعيّهُ كما فعل الحكيم في إيجادهاء ومعلومٌ أنَّ آثارها إِنّما تتحقّق بالتّفس العاقلة. 
والذَّاتٍ التي تلابسها النَّمْسُ وتُوجَدٌ بهاء وتلكَ الذَّاتُ إذا تُؤْمّلَ فيها وُجدت: جوهراً ناميا 
حمّاساًء فنصم إلى التفس العاقلة» وكلّ واحدٍ من هذه الأجزاء كافي في إخراج ما لا يُوجَد هو 
فيه عن الحقيقة وكافي في فائدته» حى لو فض مساو له كان في فائدته تحصيلٌ الحاصل . 

- ولا بدَّ من انتهاء الأجزاء في الحقيقة في لتقل والعلرٌء وإلّا لزم التَرَكّبِ مما لا يَسهي. 

- ولمًا كان الأعلى منها لشُمُول جميع الأنواع» لم يتعدّد. 

- ولمًا كان الأسفلٌ لإخراج جميع ما يخرّجٌ بالنَّسّطء لم يتعدّدء وإِلّا كان متوسّطاً لا أسفل. 

- وكذا الفصلء لما كان لإخراج جميع ما سوى النُوعَ لم يتعدّد. 

- ولمّا كان المتوسّظ لإخراج بعض الأنواع دون بعضء جار تعدّده على حسّب تعد 
الأنواع. 

- فالجوهرٌ مثلاً هو الأعلى ليجمعه جميع الأنراع التي ليست من جنس العَرّضء فامتنع 
تعنّده؛ إذ لا بتعدّد إلا بأعلى لَوْنه. وهو غيرٌ موجود» أو بمساوٍ وهو مفقودٌ أيضاً؛ لكونه لو 
فض كتحصيل الحاصل» فينتفي لفقدانه في نفس الأمر» ولعدم الفائدة. 
القويسني 


(آو) جنل (رسَظ) آي : منوسط»› وهو ما فوقه جنس وتحته جنس ك: «الجسم؛ فوته 
ا الْجَزْمَر؛ وتحته ١الحيْوَانَ؛.‏ 
2 # #0 
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۳ - ومتوسط؛ ک: «النَامِي' بالنسبة له. 
وهو المُسَارٌ إلبه بقوله: (وَأَوَلُ. . . إلخ) البيتُ. 
+ # ¥ 

القول المسلم 

- والجسمٌ تحته؛ إذ يخر به انوع الذي هو الجوهرٌ الفردُ. 

- والنّامي تحت الجسم؛ إذ يخرحٌ به انوع الجامد ك: الحجر. 

- والحسّّاس تحت النَّامي؛ إذ يخرج به النّوع الذي هو الشَّجِرٌء وبه كمال الجنس الشّافل؛ 
إذ ليس تحته إلا الَاطقٌ لإخراج سائر الأنواع. 

© وإذا تحمّق أنَّ الأجزاء المترسّطة كل يُخرج نوعاً لم يُخرجه ما فوقه لتكون لها الفائدة» 
وجب انتهاؤها؛ للا يلم وجودٌ ما لا ينتهي من الأنواع» ووجودٌ ما ينتهي من أجزاء الماهيّة. 

© وقد تحمّق بهذا أن لا تعدّد للعالي ولا للسّافل» ولا لكل واحدٍ بخصوصه من الأجزاء 
المتوسّطة؛ لانتفاء فائدة التّعدّدء وإنّما يتعدّد المتوسّط؛ لأنّه لإخراج الأنواع المرتبة المتعنّدة» 
فيتعدّدُ على حسّبها . 

© فقي انح لك بهذا الكلام وجهُ عدم تعدّد الفصل المُساويء والجنس العالي والأسفل» 
ووج تعنّدٍ المتوسّطء والله الموقق بمنّه. 

© ثم الذي طُفِرَ به من الأجناس ثلاثهُ أقسام كما تقدّم : 


١‏ - ها تحته جنس وفوقّه جنس 5: «الثابي»؛ وهو المتوسط. 

۲ - وما فوقَهُ جنس ولیس نحته جنسٌ 5: «الحَيّوَان؛؛ وهو السّافل. 

۳ - وما تحته جنس وليس فوقّه جنس ك: «الجَؤمّره؛ وهو العالي. 

© وأمًا ما ليس فرق ولا تحته جنسٌ؛ فلم يُظفر له بمثالٍ محفّقٍ. وإن صح عقلاً وجودٌةٌ» 
وقد يُمثّلُ له ب: «العَفْله؛ بناءً على مذهب الفلاسفة من أنه لا يدخُلَُ تحت جنس الجوهر 
ولا جنس العَرّضء وبناء على أن ما تحته من العُقُول أنواعٌ لا أفرادٌ. 

# # ¥ 

القويسني 
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الكليات الملمس 


(فَصْلٌ ف بَيَانِ نِسْبَةٍ الأَْاظٍِ للْمَاني) 


© (۴۳) وَيِسْبَةٌ a‏ الاي تافام لفان 
(4*) ترَاظِوٌ تَشَافَُكٌ حالف وَالاشْجِراك عَكْسُهُالتَرَادْفُ 
القول المسلم | سحب بي 


[(فْصَل ‏ بَيَانِ نِسَبَةٍ الأَلَمَاظٍ لِلَْمَعَانِي)] 


«فَضن) في تقسيم آخر 5 الألفاظ بالنسبة إلى المعاني التي وُضِعت لها تلك الألفاظ 
في الجملة» وذلك باعتبار تعد القسمين؛ أعني: اللّمط والمعنى» واتّحادهما معا أو انّْحادٍ 
أحدهما دون الآخر. 

- فإذا تعدّدت الألفاظ وكان كل لف لمعتّى مبايناً لمعنى الآخر في مفهومه ك: «الإنسان» 
و«الفرس» و«الطلائر»؛ فيلك الألفاظ مُتباينة؛ لتباين مفاهيوها . 

وقولتا: «مبايناً لمعنى الآخر في مفهومه» ليدخل في الاين ما بينها الإطلاقٌ على مصدوتي 
واحدٍ ك: «السّيف»؛ و«المهنّد» و«الصّارم»؛ لاختلاف مفاهيمهاء وما بينها مناسبةً الاشيقاق ك: 
«العلم» والعالِم» و«الحديدء والحدّاد». 

- وإن لم تتعدّدِ الألفاظ والمعاني معا فإن انّحد اللّفظ والمعنى معاًء وكان المعنى كلا 
فإن استوى المعنى في الأفراد التي اشتركت فيه ك: معنى «الإنسان» الذي هو: «الحَيّرَان 
التّاطِق»؛ لاه في «زيد؛ كهو في #عمروة؛ فاللّقَظ متواطءٌ؛ لتواطئ الأفراد في معناه. 

- وإن لم يستو فيها ك: معنى «البياض؟ فإنّه في «التلج» اشد منه في «العاج». وك 
«الوجوده فإنّه في «القديم؛ أسبق مته في «الحادث»ء وك: «التُور» فإنّه في «الشّمس» أقوى منه في 
«السّراج»؛ فاللْفظٌ مُمَكَكٌ؛ لتشككِ النّاظر في معناه هل لفظه متواطئ نظراً لِمَا به تمائلٌ الأفراد 
فيه» أو مشتركٌ بين تلك المصاديق نظراً لِمَا به التُخالْفٌ. 

- وإن اتحد اللّفظ فقط والمعنى متعددٌ» ك: لفظ «العين» ل: «الباصرة» و«الّمب» وءالفْصّة؛ 
و«الجاسوس». فاللفظ مشر ؛ لتشارك المعاني المختلفة فيه. 
القويسني 


e 


[(قضل ب ْب الألمَاظ لِلْمَعَانِي)] 
(قضل في ية الألمَاظ لِلْممَاني) ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخرء ونسبة لفط إلى لفو 
آخر ليدخل التُرادف. 


(فصل في بيان نسبة بة الألفاظ ذ للمماني) 


(0) وَيِسبَةُ 5م إن 5 لض 1 6 ُأقفسَام بلا نُفْصَان 
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(6” - 4) - أقول: اللّفْظ: إا أن يكون واحداً أو متعدّداً. وعلى كل فالمعنى: إن أن 
يكون واحداًء أو متعدداًء فالأقسام ا 
القول السشلم ا کے 

- وإن انحد المعنى فقط وَاللّط متعدّدٌ ك: «الإنسان» والبشر؟» و«القعود» والجلوس 1 
و«القيام» والوفوف»» فاللّفظ مترادفٌ؛ لأنّ کل فردٍ منه يعت الاخ ١‏ في المعنى› ويأتي أثر 
كالرّديف على الذَابّة . 

© وقد تبيّن بهذا: 

- أنَّ الدُواظوٌ والتّشَكُك إِنَّما هما عند انّحاد المعنى واللّفظ الدَّالٌ عليه وأنّهما إِنّما 
يُتصوّران في الكل لا في الجزئيٌ 

وان اا إا هو عند تعد اللفظ الذال والمسئ السسلول» وين يما احالف 

- وأنَّ الاشتراك إنّما هو عند اتّحاد اللّفظ الدَّالٌ وتعدّدٍ المعنى المدلول لذلك اللّفظ. 

- وأنَّ انرَادُف إِنَّما هو عند اتحاد المعنى وتعدّد اللّفظ الذَّالٌّ عليه. 

(۴۴) - وإلى هذا التّقسيم أشار بقوله: (وَنسْبَةُ الألقَاظِ) الموضوعة (لِلْمَمَاني) الي وُضِعتَ 
لها تلك الألفاظ فى الجملة. 
القویفق ٠‏ اتا ا م ا ےا يف 

قوفن 2 01 - (ونسمة نسسمة به الأَلْمَاظ لِلْمَعَانِي7") أي : مع المعاني على 3 «اللّام بمعنى امعكء 
والمرادٌ ب«المعنى؟ ما يُعنى ؛ أي : يقصدء فيشمل الأفراد. 


)١(‏ قوله ا ا ا اعلم أن النُسب الخمسة الآتبة اربع أقسام؛ لان تين منها بين معنى اللفظ وأفواده 
وهما: «التَّوَاطو» و«التنكك رواحدة بين اللّفْظ ومعناه وهي: «الاشتراك» وواحدة بين اللَفظ ولفظ آخر وهي : 
«التّرادفه؛ وواحدةٌ بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر وهي : «النّباينَ»؛ وما قد يقع من الحكم بالئَباين بين الألفاظ فهو 
بالنظر إلى معانيها لا إليها نفسها . 
إذا علمتٌ ذلك علمت أن في التّرجمة قصوراً؛ لأنّها لا تفي إلا بنسبتين» ولمّا كان ظاهر قول المعنّف: يبةه 
الألقاط لِْمَمَانِي» لا يفي إلا باي بين اللّفظ ومعناء. احتاج الشّارِح إلى التُكلّف الآني . 
وبقي على المصلّف: 

١‏ - الساوي وهر : الانّحاد ماصدقاً والاختلاف مفهوماً؛ كما في : «الكاتب بالقرّة؛ والضّاحك بالقرّذه. 
-١‏ والعموم والخصوص الوجهنٌ وهر : اجتماع السيئين في مادو وانفرادٌ كل منهما في أخرى؛ كما في: «الإنسان» 
والأبيضس». 
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© وإنّما قُلنا كذلك؛ لاله لا يُشترط فيما ذكر وضع المجموع للمجموع» ولان الألفاظ التي 
فُوبلت بما لم تُوضّع لها من المعاني أصلاً لا يضور فيها النّقسِيم. 

3 (حَمَة أنْسَام) أي : نشا عن تلك النّسبة خمسة أقسام» واا فسّرناه بذلك؛ للعلم بان 
النُسبة لا تنقسمٌ بما كر بنفسهاء ٠‏ بل هي منشأ الأقسام الخمسة النّاشئة عن نسبة الألفاظ 
الموضوعة للمعاني التي رُضِعت لها تلك الألفاظ في الجملة كما ذكر سابقاً . 

هي (ڀلا نقْصَانْ) منها ولا زيادةٍ عليها : 

١ - )”4(‏ - (تَوَاطوٌ) وتقدّم ما يُفيد أله هو كونُ معنى اللّفظ مستوياً في أفراده ك: معنى 
«الإنسان». 
القويستي .333333333220000 سسسب 
ومتعلّقُ النّسبة محذوفٌ؛ أي: لبعضهاء ففي الكلام حذفٌ؛ أي: ونسبة الألفاظ والمعاني 
بعضها لبعض: (حَمْسَةُ سام با نقْصَانٍ) ولا زيادة؛ لأنَّ لظ" إِمَا كل أو جزنيٌ . 

- والأوّل: إن كان معناه واحداً: 

١‏ - فإن كان" مُستوياً في أفراده””» فالنّسبة بينه وبين أفراده: (7 تَوَائوٌ) وهو القسم الأول 
من الخمسة؛ ك: «الإنسان»» فإن معناه لا يختلف في أفراده” “.-ويسكئ ذلك المسعتن: 
«متواطتاً»؛ لتواطئ أفراده؛ أي: توافقهما فيه فإنَّ أفراد «الإنسان» كلّها متوافقةٌ في معناه من 


۴ والعموم والخصوص المطلق وهو: اجتماع الشَّيِئينَ في مادو وانفرادٌ أحدهما فقط في أخرى؛ كما 
في : «الإنسان» والحيران». 
ويمكن إدراج هاتين النُسبتين في «التباين؛» بأن يُراد به ما يشمل الاين الجزئيء بل واي قبلها في «الرادف؛ بان 
يراد به الاتّحاد ماصدقاً؛ سواءٌ كان مع انّحاد المفهوم أو اختلافه . اه «حاشية الصّبّانَ» ( ص : ۲۸۲). 

)١(‏ قوله: (الأّفظ . . . إلخ) أي: المفرد. 

0( قوله: (لإن كان) أي: المعنى . 

م قوله: (في افراد) !ي : الَفظ . 

0 قوله : (لا يختلف في أفراده) ولا بأن اختلف فيهاء فالنّسبة بينهما : اكك ويقال: تَشَكُك ك: «الدُور». فإ 
في النّمس أفرى منه في القمر. 
رسكي اللّفظ في الاوّل: «متراطتاً؛ كمعناه؛ رفي الثاني : «مشككاً» كمعناه. اه «ملوي». انظر: «حاشية الصّبّان 
(ص: .)۲۸١‏ 
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١‏ - فمثالٌ الحاد اللفظ والمعنى: 'إِنْسَانٌ. 
۲ - ومثال انّحاد اللّفظ وتعدّد المعنى: «عَبْن؛. فإله يُطلق على: البَاصِرَة والجَاريّة, 


وا 
فالقسمٌ الأوّل: إن انْحَد المعنى في أفراده سمي : كيا منواطلاً ك: «الإنسَانه. 
القول المسلم 


؟ - و(تَشَاكُكُ) وتقدّم ما يُفيد أنه هو كون معنى اللّفظ متفاوتاً في مصدُوقاته ك: معنى «البياض؟ . 
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۳ - و(تَخَالفٌ) أي: تباينٌ» وتقدّم ما يفيد أنه هو كون المعاني متعدّدةً لألفاظ متعددةٍ ك: 


«الإنسان» و«الفرس» لمعنئيهما . 

٤‏ - (وَالاصْيِراكُ) وتقدّم ما يُفيد أنه كون اللّفظ الواحد تشتركُ فيه معان أو مَعنيان» ك: لفظ 
«العين» لمعاتيه . 
القويسني 


الكتداتة والتاطةة واا الاختلاف بينهما بعوارض خارجيّةِ ك: البياض» والسَّوادء والظول 
الف 

۲ - فإن كان معناه مختلفاً”'2 في أفراده ك: «النُور»؛ فإِنَّ معناه في «السمس؛ أقوى منه 
في «القمر؟ء وك: «البياض»ا فان معناه في «العاج» أقرى منه في «الَتّوب)؛ فالنّسبَةٌ بينه ویین 
أفراده: (تَشَاكُكُ), ويقال للمعنى: مُسَحكٌ؛ لأنَّ النّاظر إذا نظر فى الأفراد باعتبار أصل المعنى 
ظتّه متواطتاً کمعناه» وفي الان مشككاً كمعناه. ٠‏ 

- وإذا نظر بين معنى اللّفظ وبين معنى لفظ آخر: 

* - فإن لم يصدق أحدهما على شيءٍ ممًا صدق عليه الآخرء فالنبَةُ بينهما (تَخَائُْتُ) أي: 
تباينٌ 5: «الإنسان» و«الفرس»؛ ويسمى معناهما: «متبايئين» كلفظهما . 

4 - (وَ) اللّفظ المفرد إن تعدّد معناه ك: «عين؛ للباصرة والجارية؛ وك: «مِحُْمّده" بوزن 
«ينْبّره لطرف الوب والقَدّح الذي يُكال به؛ فالنّسبة بينه وبين ما له من المعاني : (الاشْيِرالُ)؛ 
لاشتراك المعنبّين في اللّفظ الواحد. 

)١(‏ قوله: (مختلفاً) أي: متفاوتاً. اه 


زفق قوله : (وك: «يخنّد») أي: وضع ١الجِخْفّذ؛؛‏ وضع لطرف الوب وللقدح؛ وسواء تعدّد وضعه من لفو واحدةٍ أو من 
لفات مختلفة؛ نص عليه الفخر في «الملخص». اه «ملوي:. انظر: «حائية الصّبّانَء (صص: ۲۸۷), 


وإن اتَلّف فيها بالسّدَّة والضَّعْف سمي : كنا مُتَكَكاً ک: «البِيّاض» ٠ ٠»‏ قان معناه في الوَرق 
أقوى من ممناه في القُميص ملا . 

والقم الثاني : وهو ما انّحَد فيه الل وتعنّد المعتى؛ يُمٌّى : مُشتركا . 

٣‏ - ومثالٌ ما تعدّد فيه اللّمْظُ وانَّحَدَ المعنى: «إِنْمَانَ» و«بَشَرٌّء فهما: مُتَرَايِقَانَ. والنسبة 
بينهما: الترادُف . 

٤‏ - ومثالٌ ما تعدّد فيه الفط والمعنى: «إنْمَانُ وهفَرسٌ» قهما: مَايتان» واللسية ينهد 
التَبَاينٌ. 


فهذه الأقسامٌ الخمسة التي ذكرها في قوله: (وَيَسْبَةٌ الألْقَاِ . . . إلخ) اليس 

ب«التخائف» : ااي 
القول المسلم 

0 - و(عَكْسُهُ) أي : عكس الاشتراك هو: (التَرَائْفَ) وتقدّم ما يميد أنّه هو كون ال ما" 
والمعتى واحداً ك: «الجلوس» و«القعود» لمعتاهما. 

وكونه عكس الاشتراك ظاهرٌء لأنَّ الأول مرجِعٌهُ لتعدّد المعتى دون اللّفظء والثَّائي مرجِمُة 
لتعدّد اللّفْظ دون المعنى» فأشبّه ما وقع بينهما عكس القضيّة في وصف ما تقد مر الأ 
بوصف ما تأخَّر من الآخرء كالقضيّة مع عكسها۔ 
القويسني 

© - وإن تعدّد اللّفظ وانّحد المعنى ك: «الإنسان» و«البشرءٍ فة بين الْتُمَق 
«التّرادق» كما قال: و(مَكْسَُهُ) أي: وعكس الاشتراك وهو تعدّد اللّمْط مع اتحاد ا 
(التَرَادْفُ) لترادف اللفظين على المعنى الواحد. 


(افصل في ببان نسبة الألفاظ للمعاني) | م 


ئم فال : 
)۴١( «©‏ رَاللَفْظ إا طَلّبٌأزْخَبَرٌ وود نَلانَةنَ تقر 
)رمح اسْيِغْلا وة 75 رفي التشاوي قالاس رقنا 
(6 - ۳۹) - أقول: 
اللّفظ: إن احتمل الصّدق والكَذِب فهو: حَبَرٌ ك: رَد فَائِ2» وإن وُجد معناه به فهو: 


طُلّبٌّ؛ أي: إنشاء؛ كقولك: «اعْلّمْ يا رَيْدُه. 

القول الشلة ا .ا د د ر ل ا ا ا a‏ 
0 ضع اسان ls a a‏ 

وكان ينبغي له تأ خيرة إلى ما بعد المعرّفات؛ لأنّه نسب بالققضايا منه بالمفردات» فقال: 


0 


(وَاللَفُظُ) المركّبٌ المفيدٌ: (إمَا طلّبٌّ) للفعل بالقصد الأوّلء (آؤ) إمّا (حَبَرٌ) وسيأتي تعريقه . 
(وَأَوّلّ) وهو طلبٌ الفعل بالقصد الأوّل (ثَكَانَةُ) أقسام (سَُذْكَرُ) الآن: 


(5") - الأوّل منها : (آ* مْرٌ) أي: ما يسمّى: «أمراً»؛ وهو طلب الفعل (مَمَ اسْيِمْلَا) أي: مع 


عد الآمر نفْسّهُ عالياً وإن لم يكن عالياً في نفسه. فالاستعلاءٌ المطابقٌ كقول السَيّد لعبده على وجه 
7 اا ا ل ا اك لاو وا روا ا و 


(ه* - ۳۹( - (وَاللَفْظ) أي : المستعمل : 

. ا طلبٌّ): إن أفاد الطللب 3 «اضْرِبُ»” '© ودلا م‎ -١ 

۲ - رز سجر : إن احتمل الصّدق أو الكذب ك: ارَيْدٌ قَايْم». 

(و05") مبتدأ والمسوغ له إرادة التفصيل› (i)‏ خبره» (سَتُذكَوُ) في البيت عَقيه . 

َالنَّمَسِيمْ لطلب الفعل دون طلب انرك كما يفيده قوله: (آَمْرٌ) وهو ما دل على طلب الفعل 
بذاته ك: «اضْرِبُ». (مَعَ اشيئله”") أي: مع إظهار الطالب العلرّ على المطلوب منه» 
)١(‏ قوله: (ک: در إنارا إلى أن ال لاشو وير ای اونب ت وله رول ثَلَائَة. .. إلخ». 


وفوله : «ولا نَقُمْ. . . إلخ؛ إشارةٌ إلى طلب الك وهو النّهي كقولك: ١لا‏ نَضْرِبُ؛. اه «ملوي» بتصرف. انظر: 
دحائية المُبّان؛ (ص: ۲۸۸). 


(۲) قوله: (وَأَوَلْ) وهو الكللب. 
(۳) قوله: (مَحَ اشيفلا) أي : حالة كونه مع استعلاء؛ أي: طلب العلو. اه «ملوي». انظر : «حاشية الصّبِّانَء (ص: ۲۹۰). 
(1) قوله: (مع إظهار الكلالب) أي: سرا كان عالباً في نفس الأمر أر لا. اه «ملوي». انظر: «حاشية الصّبّانَه (ص: 


الخفة 


22201 


والاوّل يأني عند قوله: هما اْمَمَلَ الصَذْقَ لِفَاتِهِ جَرَى . . . إلخ» البيتَ. 
القول المسلم 
الاستعلاء: مض لحِدْمَتِكَ2. والاستعلاءٌ الغيرٌ المطابق كقول العبد لسيّده على وجه الاستع. 
«أْظعِمْني؟. 

- (وَعَكْسَهُ وُعَا) أي : والنّاني منها وهو المسمّى : «دعاة» عكسّةء أي: خلاقة. وهو عط 
الفعل مع عدم عدم الاستعلاء» بل مع الخضوع والتّدثّل. 


وظاهرة : 9 مجرّدٌ د الطّلب مع الخضوع واتَنلٌل يُستَى : «دعاء». وان کان القالتك عا 
فيشملٌ قسمّين كما قيلهء ققولٌ التَّيِّد لعبده على وجه التَدَلّل: «قُمْ» يكون دعاء» كقول لع 
ليده على وجه الخضوع: «أْظَعِمْتى». 


- (وَفِي النَّسَاوِيِء مَالْيِمَاسٌ وَقَعَا) أي: والثّالت من تلك الأقام ما يمّى: الس . 
وهو طلبٌ القعل الواقع من مساو للمطلوب» وشرط النّساوي في الالتماس يحتملّ أن یک 
ياعتبار عدٌّ الطّالبٍ نفْسَهٌ كذلك وإن كان أعلى أو أدنى» كرك ادام طلبٌ الم 
في تقس الأمرء وطلب الأدنى» وطلب الأعلى» ويحتمل أن يكون ياعتيار تمس الأمر قلا يو 
إل القسم الأوّل. 

© وإِدّما حَملنا «الطّلب» في كلامه على طلب الفعل بالقصد الأول؛ لتقسيمه له إلى لأمر 
والدُعاء والالتماس» والمُعَسِمٌ لتلك هو الطلبِ المذكور. 

© ويُحتمَّل أن يُرِيِدَ بالظلب مطلقه» فيشمل الصّريح؛ سواءٌ كان يصيغة كَل أو (يِمْعَر. 
أو باسم الفعل ك: هتَرَالِء» ويشمل: الاستفهام والعرض والتُحضيض والتَّمنَيَ والتَّرَجّي والّهي 

- وإنّما لم يكن الاستفهام أمراً بالقصد الأوّل؛ لأنّه سؤالٌ عن الواقع أو عن ما سيقَمٌ. 


(وَعَعْنْه) أي: طلب القعل لا مع استعلاءء بل مع خضوع وإظهارٍ الالب"'" الاتخفاضي عن 
المطلوب منه: (دُهَا) أي: يمى بذلك في الاصطلاح. 

(و) الللبٌ (في) حال (التّسَاوِيء فَالْيِمَاسَ!'» بزيادة «الفاء» قي الخير؛ أي: يسمَّى يذلث 
عند إظهار الالب المساواة للمطلوب منه. (وَقَمَاا”) أي: لبت 
() قوله: الرإظهار الكقالب) أي: كقول الخادم لسبّده: «أغواني مما فهو دعا؟. 


() قوله: (لَالْيَمَاسيّ) أي: بسكي التماماً؛ كقول بعض الحَدّمة لبعفى : «أغطني مَامَتِي». 
() قوله: الوَتَمَا) بألف الإطلاق. اه «ملري*- انظر: «حائية الصَّبْانَ» (ص: 590). 


والثاني ثلاثة أقسام؛ لاله : 

١‏ - إن كان من مُسْتَعلٍ ! كقول المَحُدُوم لِحَادِيِه: «اسْقِني ما٤٠‏ فهر: أَمْرٌ. 

؟ - وإن كان من الأدنى؛ كقول الحَادِم لسيّده: «أغطني رهما فهر: ذُعَاء. 

٣‏ - وإن كان من مُسَاوٍ يُسمّى : الْتِمَاساً؛ كقول بعض الخْدَمَة لبعض : «أغطني عِمَامَتيه. 
اقفن ا ا تن 
وصريحة استخراجٌ ما عند المُخاطب في أمرين جُهل الواقعٌ منهماء فليس كَ١افْعَلُ»‏ في الدّلالة 
على خصوص طلب إيجاد الفعلء ولكن يَتضمّن عرفاً إظهارٌ الرّغبة في الإخبار عن ما وقع 
أو يقع» وفي ضمن ذلك طلبٌ الإخبار. 

EE hi 1 ENT 0‏ 2 0 .ا 

- وأمًا العرض والتّحضيض فمدلولهما إظهار الرّغبة في الفعل» وأصلهما الاستفهام. 
ويتضكّنان عُرفاً طلب الفعل؛ فليسا دالَّين بالقصد الأرّل على طلب الفعل كدلالة هافْعَلٌ. 

- وأمّا النَّ فإذا بي على أنه لطلب نفي الفعل لم يدلّ على طلب الفعل قصداً؛ إلا آنه 
يتضمّن طلبه بناء على أنَّ النَّهَيَ عن الشَّيء يقتضي الأمر بضدّه. 


مسر 42س 


- وأمًا التّمئْ والتَّرجّي فإذا قيل : «لَبْتَكَ تَمْعَلُ» ْمَلَف تَفْعَلُه: فمدلونهما بالقصد الأوّل 
إظهارٌ محبّة الفعل وتَمئّْيه أو رجاءهُء ويلزمٌ ذلك عُرفاً طلبه. 

وإذا حيل الكلامٌ على هذا كان قولَهُ: «وَأَوّلٌ ... إلخ» تفصيلٌ في بعض ما اشتمل عليه» 
ويكونٌ في الكلام شِبهُ الاستخدام: وهو أن يعاد الصّميرٌ على لفظ مراداً به يلاف ما أريد به ألا . 
القويسني 


وهذا التَّقِسيمُ الذي مشى عليه النّاظم طريقةٌ لبعضهم» والرَّاجحٌ تسمية الكلّ: «أمرأه. أو 

الغرضٌ من التّقسيم بيان الخبر“؛ لأنَّ المنطفيّ لا يَبحث إلا عن الخبرء ولا بحث له عن 

اللب بأقسامه. ' 
# # ه# 


)١(‏ قوله: (أو الغرض من التّقسبم بيان الخبر . . . إلخ) أي: فذكر غير الخبر من اللب»ء وأقسامهء والنّسب الخمس 
استطرادي. 
واقول! هذا غير ظاهر؛ أن الا : فلان المصئّف فد ميّز الخبر في باب القضايا بأتمٌ من تمييزه له هناه لاله ذكر 
هناك تعريفه آله يرادف القضبّة فلو كان ذكر هذا الفصل لأجل تمييزه لاستغنى عنه بتمييزه هناك . وأمًا ثائياً: نلائه 
لا بظهر ان ذكر النُسب الخمس السّابقة في هذا الفصل على سبيل الاستطراد والتبع ٠‏ وإن ظهر أنَّ ذكر اللب 
وأقسامه على سبيل الاستطراد راع . اه «حاشية الصّبّانه (ص؛ 819؟). 


وهذا معنى قوله: (وَاللّفْظُ ما لمم ... إلخ) البيتين» وفي هذا المبحث كلام 
في علم الأصول. 


¥ مذ # 
القول المسلم 
© ثم إنَّ هذا الحمل مع كونه فيه بعد ماء برد عليه: أل الحصر في كلامه لا يصح أيضاً؛ 
لخروج ما ليس أمراً ولا خبراًء كلفظ بِعْتُ» وهاشْكَرَيْتٌ»» وجملةٍ القسم غير الجوابيّة» ونحو 
ذلك؛ فاه إنشاءٌ وتنبيةٌ» لا خيرٌ ولا طلبٌ. 

¥ ¥ ¥ 
القويستي 


(فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني) | 2 يسن 


انسبة الألفاظ للمعاني 


و ر 0 8 3 
1 اتحد اللّفنظ والمعنى معأ. وكان المعنى كلا ک: معنى «الإنسان» الذي هو: «الخيزان 
1 / واسعوى المعنى في الأفراد التي اشتركت فيه الثاجق»؛ لاله في هزيد» كهو في «عمرو» 
35 : : 
E 2 |‏ انحد اللفظ والمعنى معاًء وكان المعنى كله ك: محنی «البياض» فاه لي «الألجه أند 
1 ا ولم يسدو المعنى في الأفراد التي اشتركت فيه منه في «العاج» 
ات ن م 0 
E‏ | ؟ 1 : كد لفظ «العين» ل: «الباصرة» 
1 امزاي : ودالتهب» ودالفِضّة» و«الجاسوس» 
۱ 1 لد م س 
0 0 7 5 
2 ا ١‏ كد «الإنسان, والبشر»ء و«القعوىف 


والجلوس». و«القيام» والوقوفه 


د 


تعدّدت الألفاظٌ وكان كل لفغ لمم 
مبايناً لمعنى الآخر في مفهومه 


0 
e‏ 
٠‏ 
اسر 
5-3 
. اکت 
1 في جر ا 
اف ع ما ل فقت اس رهظ سي ہہ س اہ ہے 


ك2 ایت لاني هج حا تاي 3 
1 د ا 2 
3 1 2 


كما في: «الكاتب بالقَوّة. والضاحك 
بالقؤق» 


كما في: «الأسان» والأيصس» 


كما في: «الإتسان, والیرانے 


(فضْلٌ في الكل وَالكليّة وَالجُرءِ وَالجرئِيّة) 
۵ (7”) الكل حُكْمُنًا عَلَى المَجْمُوع كع لَذَاكَ لب ينا رفوع 
وو نتن لكر فخ كه EAE EE‏ وس EES‏ 
(۴۹) الحم لِلْبَعْضٍ هُوَالجُرْتِبُةُ وَالجرْهمَفْرمَتُهَجَلِيّة 
(۴۷ - ۳۹) - أقول: 
الكُل: هو المجموع المحكومٌ عليه؛ كقولك: «أَهْلُ الأَزْمَرٍ مُلَمَاُ»؛ إذ فيهم مَنْ لم َنم 
للعلم رائحة . 


القول المسلم 
(فَصْل 4 الكل وَالكُلَيَةِ وَالجُزء وَالَجُزْئِيَة) 

(فَصْلّ فِي) بيان القَّرق بين (الكُلَ وَالكُليُو و) الفرقي بين (الجُرْءِ وَالجُرْيِيُة؛ لان الأوَلين 
اشتركا في المادّة اللّفظية؛ فقد يُنَوهُمُ اراد في ذلك. 

© ثم إن لفظ «كُل» موضوعٌ لمجموع أشياء كل واحلٍ من تلك الأشياء جُزء ذلك المجموع. 
نموضوعُةُ تصوّريء ولفظ «الكُليّقَه موضوعٌ اصطلاحاً لقضيّةِ حك فيها على كل فردٍ من أفراد 
الموضوع» فموضوعُهُ تصديقي؛ والجزءٌ بعض الكل؛ فمدلولةُ تصوّريٌ كالكُلٌ والجزنيّة 
موضوعُهًا قضيّةٌ محكومٌ فبها على بعض أفرادٍ الموضوع» فمدلوله تصديقيّ. 

(۳۷) - (الخُل) أي: حكمٌ الكل هو (حُْمُنَا عَلَى المَجْمُوع) أي: مجموع أشياة كل واحدٍ 
منها لا يستفل بالحكمء كقولنا: «مَؤْلَاءٍ المَثَرَةيَحْمِنُونَ هَذْهِ الصّخْرَة: إذا قُرِضَ أن بعض 
العشرة لا يُستطبع حملهاء هذا كم الكل في الإثبات. 
القويسني 

[فْصَل ب الكل وَالكَلْيةِ وَالجُزء وَالجُزْئِيَةِ] 

ولك ذكر الكل“ والجزئيّ استطرد فذكر ما يشاركهما في الماكّةء وهو الكل والكلَبّة 
والجزة والجزئيّة» ففال: (نَصْل في الكل وَالكُليةِ وَالجُرْءِ وَالجُرْيية). 

(۴۷( - (العُل حَكْمُنًا عَلَى المَجْمُومٍ) أي: على جملة الأفراد من حيث كونها مجموعة؛ 


)١(‏ قوله: (الكلّنَ) هو ما آفهم الاشتراك» والجزتئ: هو ما لم يفهم الاشتراك. اه 


(فصل في الكل والكلية والجزء والجرية) 


والكله : الحكم على كل فرد؛ كقولك: 1 إِنْسَانِ قاپل للْنَهُم». 

والجزنئيّةُ : الحكمٌ على بعض الأفراد؛ كقولك: «بَعْض أَمْلٍ الأَزْمَرٍ عُلّمَاهُ. 

والس ما تركب فته ومن غيره كل + 4: ا والكَيّط؛ للحصير» فكل منهما يقال له؛ 
0 0 0 
جر والحصير: کل . 

وأشار المصدّف بقوله: (ككُلُ داك . .. إلخ) إلى حديث ذي اليّدين المشهورء لمّا قال 
للمصطفى ڳل : «أَقَصْرَتٍ الصَّلاةٌ آم نَسِيتَ يا رَسُولَ الل؟». قال ڳل : «كل َلك لَمْ بخن“ 
القول المسلم .سيم 

وأنّا حكمُة في السّلب فهو الي عن المجموعء كقولنا: «ما أَعْطَيْتٌ كَل العَشْرَةه: ولا يُنافي 
ابوت للبعض» بل الغالبُ في استعماله ابوت للبعض. 

آنا الحكمُ الواقع في الكلَّيّة فهو في الإثبات حكمٌّ بالمحمول على كل فر فروء بحيثٌ 
يستقلّ كل فردٍ بذلك المحمول» كقولنا : «كُلُ جاهل مُفَرّط فِيمَا يَلْرَمُهه. 

وفي الّلب نفيُّ المحمول عن كل فرد فردء بحي لا صف شيء من أفراد الموضوع 
بالمحمول» كقولنا : دلا شَيْءَ مِنَّ الإِنْسَانِ بطائر» . 

© ثم مل المصتف بحكم السّلب في باب الكل بقوله: : (گ: 0 


بذلك إلى اما فيل فيا ورد من أنه 2 لما سلم من اثنتَيْن قال له ذو اليدّين صَلْ 4: «أَقَصْرَتِ 
الفويسني ب > ا ت 3 س 


بحيث لا ينفرد فردٌ منها بالحكم» كقولتا : كل بني تَمِيِم يَحْوِلُونَ الصّحْرَةٌ العَظِيمَةه؛ أي: 
هيثتهم المجتمعة من الأفراد. لا کل فر منهم على جدته. 

ومنه قوله تعالى: ويل عرس ريك َم" بوتي َة (الحاقة: 0119 فاه حكمٌ بالحمل 
على الهيثة المرگبة من كل من النّمانية مجتمعين» لا على كل منهم باستقلاله . 

ول المصئف الحكم على المجموع بقوله: (ككُنَ داك لَيْسَ دا وُُوع) وهو معنى 
الحديث”*' المروي من قوله ڳللا: 


. أخرجه مسلم في #صحبحه؛ (917): والنسائي في «السنن الكبرى» (67/4). من حديث أبي هريرة ط#‎ )1١( 

(۲) قوله: (لَوْلَهُمْ) أي : فوق الثّمائية؛ فهو من عود الضّمير على متآرٍ لفظاً متقدّم رتبة؛ أي : حال كونه فوق الثّمائية يوم 
القيامة؛ لتفله حينلي بخلاف اللا فان الحامل له أربعةٌ. اه «حاشية الصّبّانَ؛ بتصرف (ص: .)۴٠١‏ 

(۴) قوله: (نَمَانبَة) أملاك؛ وقيل: ثمائية صفوفي. اه «حاشية الصّبَانَ؛ (ص: .)۴٠١‏ 

(4) قوله: (وهو معنى الحديث) وأما لفظه فقال أَبَّو هُرَيْرَةَ إن : صَلّى بنا رَسُولٌ افو هة صَلَاة العَضْرِه ا 


2221 


والتحقيقٌ أنه من باب الكلَيّة لا الكل بدليل قوله للمصطفى ية : بل بَعْض 
¥ # ب« 


القول المسلم .777 سيب 
الصَّلَاةٌ آم تيت يا رَسُولَ اللو؟»؛ فقال له ها : «كل ذلك لَمْيََْه؛ أي: لم يقع مجموع القصر 
والنْسيان؛ أي: بل الواقع بعضّه؛ على ما هو طريق النّفي في باب الكلء وهو أله لا يُنافي 
الوت للبعض» وان ابوت له أغلبٌ الاستعمال» وعليه عوّل النَّاظم في التّمئيل . 

© ولكنٌّ المحتّقرن على أنَّ الحديث من باب الكليّة وان المراد: لم يقع شيءٌ من القَضْر 
والتسيان» وهو الذي نهم منه ذو اليدينَ» ولذلك قال: 'بَلْ بَعْضٌ وَلِكَ وَكَمَ يَا رَسُولَ الله». فقال 
كل: احق ما يَقُولُ ذو اليَدَيْن؟؛ فقالوا: نعم. فرّجع رسول الله يل إلى الصّلاة فكمّلهاء ثمّ 
سجد بعد السلام» فكان تشريعاً للسُجود البعديّ. 


- ويُؤيّد ذلك أيضاً أن الّائل بآم يعتقدٌ أنه وقع أحد المتعادلين لا بعينه» فيُجابُ بالتّعيين 
بان يُقال: وقع كذاء أو بنفي كل منهما تخطنة للتّائل في اعتقاده» ولا يُجاب بأنَّ المجموع لم 
يقع» بل وقع أحدٌ الأمرين على وجه الإبهام؛ لاه لا يُقِيدُ السّائل جواباً؛ إذ هو معتقده. 
الفويسني 
گل UOTE‏ ل يكُنْ؛ حين قال له ذو اليدّين9" : «أَقَصْرَتِ الصّلاءٌ آم نَسِيتَ؟2. 

وكون الحديث من باب الكل يقتضي أن يكون المقصود نفيّ القصر والنسيان مجتمعين› 
لا نفي کل على جِدته» وهذا تأويل مرجوځ. 


= تین قَقَامَ ذو البََيْنٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو أقْصِرَتٍ الصّلَاةٌ آم نَسِيتَ؟ فَمَالَ رَسْولُ الطه 956 : «كُل ديك لَمْ بكر 
قال ذو اليََيْنِ : بل بَعْضٌ كلك قَدْ كان فقال رَسُولُ الو 5 : دَق ذُو اليدَيْنِ؟» قَقَالَ النّاس: نَم فقام رَسُولُ ال 
فصلى اثنتين أخريين؛ ثم سلم؛ ثم كبر فسججدَ سجودهء أو كبر ثم رفع؟. 
قال بعضهم [«حاشية العدوي على شرح الأخضري على السُلّم؛ مخطوط (لوحة: 14)]: فإن قلت : إل المعصية لا 
تقع من الأنبياء لا عمداً ولا نسياناًء والمّلامُ من ركعتين معصيةٌ وقمت نسياناً. فالجواب: أن محل ذلك مالم 
يترنْبِ على وقوعها حكمٌ شرعيق؛ وهنا ترب وهو السجودء ودلالة الفعل أقوى. والنَّسيانُ إنّما يُستحيل على الانبياء 
إذا كان من التيطانء وهذا الان من الله تعالى لا دخل للشّيطان فيه. اه «حاشية الصّبّانَ؛ (ص: .)١١١‏ 


)١(‏ قوله: دكن نَيك) اسم الإشارة راج إلى ما ذكره له اذو الجدين؛ من قصر الضّلاة والنّسيان. اه «حاشية الصَّبَّان؛ 


(ص: ۳۰۱), 
(۲) قوله: (فو البدين) لنب به الصّحابي المذكور؛ لطول يديهء واسمه: ؛الخْرْبَاقُ بن عمرو» بخاء معجمة مكسورقء فراء 
ساكنة» فموحدة وغاف. اه احائية اانه (ص: .)70١‏ 


قلاا د ي 7 1 
- ويؤيّد ذلك أيضاً ما ذكره أهل اللُسان من أنّ لفظة «كُلَ) إذا نقدّمه النفي أفاد النْفيَ عن 
المجموع » ویکون من باب حكم الكلّ؛ كقولنا : دما كل إِنْسَانِ يُحْسِنٌ صَنْعَةَ الجسَابة؛ أي: 
بل البعض يُحينهاء وإن تأر عنه أفاد الي عن كل فردء ويكونُ من باب الكليّة؛ كقولنا: «كل 
المُسْلِمِنَ لا يَرْضَوْنَ بير مل الإسلام»؛ أي: لا يرضاها واحد من المسلمين. 

فإن قيل: إذا حمل الحديث على معنى: «أنَّ التسيان والقصر لم يقع واحدٌ منهما» كان غير 
مطابق للواقع ؛ لأنّه وقع ما أوجب السجود البعدي وهو النّسِيانَء ولذلك كمل الصّلاءً #8 نم 
سجد بعد أن أخير بان ما قال ذو اليدّين حقء وأخبارٌ اللي يك يجب مُطابقتها للواقع 

قالجوابٌ بأحد أمرين : 

١‏ - إما أن يكون المّعنى: أنَّ شيئاً من ذلك لم يقع في اعتقادي وظبّيء فالخبرٌ مطابقٌ لظلّه 
قطعاء وهذا بناءً على جواز الإخبارٍ عن الظّنَّ في حقٌّ الأنبياء إذا قامت القرينةٌ على المراد. 

۲ - وإمّا بأن يكون المَعنى : أنَّ القصر لم يقع» وهو ظاهرٌء وكذا الّيان المعتادُ لكم ويه 
تتخاطبون» وهو الّذي يكون عن غفلةٍ عن الصّلاة بأمور الدُنياء وإنّما وقع نسيانٌ آخر - إن وقع 
- وهو الذي يكونٌ التي الحاصلة بشهود عظمة لله تعالى ونحو ذلك للأشريعء, ويطابق ما 
ورد: «إذْ لا أنْسَىء وَنَكِنْ اتی لِأسُنّ:9"»: ولا يُنافي ذلك قوله 6: احق مَا يَقُولُ 
لقف ا يز ا يي ا ا 


والرّاجِحُ”" أن المقصود نفي كل من القصر والنّسيان على حدته» فيكون سلباً كلّّاء لان 
السّؤال ب«أم» عن أحد الأمرّين لطلب التَّعِيِينء فجوابه: إمًا بالتّعيين وإمّا بنفي كل منهما"'. 
لا بنفي اجتماعهما؛ لان السّائل لم يُعتقد الاجتماع؛ وإِنّما اعتقد ثبوت واحدٍ منهماء ولأنّه قد 
روي ان ذا اليدين فال له: «بَلْ بَعْض ذَلِكَ ُد كانه وهذا إِنَّما ناقض نفي کل منهما لا تفي 
اجتماعهما؛ لِمَا تقرّر من أنَّ الموجبة الجزئيّة إِنْما تُناقض الكالبة الكلَّيّة. ولان القاعدة الغالية أن 
كلا' إذا تقدّمت على النّفي كان الكلام من عموم الكلب“ء ودكله متقدّمةٌ هنا في: «كُلَّ ذَلِكَ 


.)71( آخرچ مالك في «المرطأً؛‎ )١( 

)١(‏ فوله: الوالرّاجع) أي : فهو من باب الكلْيْ. (۳) قوله: (بنفي كل منهما) أي : على حِدّته. 

(4) قوله: المن عموم الكلب) أي: عمرمه لجميع أقراد الموضوعء بخلاف تقدّم اللي على كل فلسلب العموم؛ أي: 
همرم الحكم لجميع أفراد الموضرع؛ وساب الممرمة صادقٌ بالغبرت للبعض وهر الغالب: وبعدم الوت املاً: 
لان الشالبة تصدق يفي الموضرع . اه «حائية الطبان؛ تصرف (ص: .)۴٠١‏ 


2 لوت 


0 4 ه 2 و‎ ١ e عام‎ 
LECE SHED 


القول المسلم سب 
3 ليَدَيْنِ؟»؛ لأنّه رجوعٌ للظواهر وسؤالٌ عن الحاصل في نفس الأمر؛ لأنّه يصدُقٌ عليه لفظ 
التسيان الموجود في كلام ذي اليدين» وإن كان على التَنْيِيّة المذكورة» فسأل عنه؛ إذ لم يتحمّل 
عنده كله والجوابٌ الأول أسهل. 

(۴۸) - ثم أشار إلى حُكم الكليّة والجزئيّة كما قرّرناه بقوله: (وَحَيْكُمَا ِكَل قر حُكِمَا) أي : 
وحيث حُكم في القضيّة على كل فردٍ فردوء بحيث يستقل كل فردٍ بالمحمول» كقولنا: «كُل إِنْمَانِ 
اطق ننه عليه أي : فذلك الحكمٌ حكمٌ القضيّة الكلْيّة» و(قَدْ عُلِمَا) ذلك في أحكام 
القضاياء وبه فارقّ حكم الكليّة حكمٌ الكُل. 
القويسني 


لْمْ يكن فيكون السّلب عامًا لكل فر بحسب الطّنّ لا بحسب الواقع؛ فلا كذب. وحينظٍ 
تمثيل”' المصئف للكلّ بهذا المثال غيرٌ صحيح”" . 

(۴۸) - (وَحَبْشُمَا لِكْلّ) أي: على كل 59 حُكْمَاء كَإِنَهُ) أي : الحكمٌ أو القضبَّة؛ وذكرً 
الصّمير لتأرّلها بالقولء (كُلَيَه" قَدْ عُلِمَا) نحو : ول تفين”* ذَلِنَهُ لوت [آل عمران: 5١1]ء‏ 
و: دلا إِلَه إلا اء“ . 


)١(‏ قوله: (تمثبل) مبتدأ. وقوله : اغير صحيح؛ خيرٌ له. 

(۲) قوله: (غير صحيح) أي: بل هو من باب الكلَيّة. وهي القضيّة المحكوم فيها على كلّ فروء كقولك: كل إِنْمَانِ قبل 
لِلِقَهُمه. ومنه هذا الحديث. اه «سحيمي؟. 

(۳) قوله: (كَُبة) ومثّل للكلَيّة بمثالين وللجزئيّة بمثالين؟ إشارةٌ إلى أله لا فرق فيما ذكر بين الإيجاب والگلب. اه 
«حاشية الصّبّانَ (ص: .)۴٠٤‏ 

(4) قوله: (كلّ نفس 25 إلخ) هو على ظاهره إن كان مثالاً للكليّة بمعنى القضيّة» والمراد: «الحكم في: 1 

كين». . . إلخ؛ إن كان مثالا للكليّة بمعنى الحكم. ومثل ذلك يفال في نحو: «بَعْضٌ الإِنَْانٍ. . . إلخ»؛ وني كلامه 

إشارةٌ إلى ان الكلّيّة والجزئيّة كما يُطلقان اصطلاحاً على الحكم يطلقان كذلك على القضيّة المشتملة عليه. اه 

«حاشية الصّبّان» (ص: .)۴٠٤‏ 

قوله: (و: ١لا‏ لَه إلا الله؛) فيه جَرِيّ على أن هله القضيّة سالبةٌ كليةٌ وأنّها من باب عموم اللب؛ أي: عمومه 

لجميع أفراد «الإلهه غير الذّات العليّة» المستناة استثناء متّصلاً؛ لدخول المستنى في المستكتى منه بحتب الوضع؛ 

لاله موضوعٌ لِمّا يعم المستثنى وغيره» وإن كان خارجاً مته بحسب الإرادة؛ لإرادة المتكلّم بهذه الجملة خروج 

اللات العليّة من الآلهة المنفيّة؛ بقرينة الاستثناءء فيكون من العا الذي أريد به الخصوصء فاندفع ما قيل : إِلّه يلزم 

المتكلّم بهذه الجملة الكفر ثم الإيمان. > 


دس 


0) 


(فصل في الكل والكلبة والحزء والحزئية) 


(9؟) وَالحُكُم لِلْبَعْض هُرَالجُرْئِبّة 
القول المسلم 
(9؟) - (وَالحْهُمْ للْبَعْضِ) أي: والحكمٌ في القضيّة على بعض أفراد الموضوع كقولنا: 
ابَعْض الحَيوَانِ إِنْسَانُ» (هُوَ الجُرْيّة) أي : ذلك الحكمٌ حكم القضيّة الجزئيّة. 
(و) أا (الخز») فلس ن يكرده امو ضرعا لأنّه كما تقَدَّم : بعض أجزاء الكل 
ف«العشرةٌ؛ مثلاً كل“ وكل فردٍ منه جزةٌ» ف (مَعْرة) كما أشرنا إليه (جَلِيُ) من معرفة مصدوق 
الكلّ؛ لأنّه لا يتحقّنُ إلا بأجزاء. والجزءٌ فردٌ من مجموعها. 


نا ةذ فن 
اقا ل لبر هة م تورك يي ري 
(89) - (والحكم لِلبَغْض) أي: عليه (هُوَ الجَرْئيّة) نحو: ١بَعْض‏ الإِنْسَانِ ايب ولیس 
بَعْض الإِنْسَانٍ بگاێب». 

(وَالجُرْءٌ مَمْرِئتُهُ جَلِيُه) أي: ظاهرةٌ فهو: ما ترگب منه ومن غيره كل ك: «الحَيّرَانَه فهو 

جز بالنسبة لدالإنْسَانه؛ لتركبه منه ومن «النَّاطِق)؛ ويسمّى ذلك: «جزءاً طبيعيًا)» وك: (السّقف» 
بالسبة إلى «البيت»؛ لتركبه منه ومن «الجُدْرَان؛؛ ويسمّى ذلك: «جزءاً ماديا . 

8# اخ 


ويؤيّدُ هذا التُحقيق ما قرّروه في نحو: (لِرَبْدٍ عَلَي عَشَرَة إلا وَاحِداً من أله أريد باعشرة» تعةٌ مجازاً: بقرينة «إلّا 

واحداً؛ للا يلزم 0 فاحفظ ذلك , 
سم لاء هو ِلها بمعنى : المعبود بحق في نفس الأمرء وخبرها محذوفٌ؛ أي: موجودء أو ممكن بالإمكان 

ل لاله محل التّراع بين الموحّدين والمشركين؛ لا لجواز إلو غيره تعالى . 
وهالله؟: إمّا مرفوع على البدليّة من الضُمير في الخبر» ولا ضرر في تخالف البدل والمبدل منه إثباتاً ونفباًء أو من 
«إله باعتبار محلّه قبل دخول النّاسخ ؛ ناء على ما ذهب إليه جماعة من التّحاة: أنه لا يُشترط في مراعاة المحل بقاء 
الشالب له ك: الابتداء. وإمًا منصربٌ على الاستثناء من الصمبر في الخبرء لا على البدليّة من اسم «لا»؛ لتلا يلزم 
عمل ١لا‏ في المعرفة؛ سواء قلنا: العاملُ في البدل هو العامل في المبدل منهء أو مُلنا: العامل فيه مثله مقدّراً كما 
هو الاصخ. 
والقصرٌ من فصر الضّفة على المرصوف قصر إفراج؛ لال هذه الجملة الشّريفة للرّدٌ على معتقدي الشركة . اه «حاشية 
الصبان؛ (ص: ,)"١04‏ 


(قَصْلٌ في المَعَرّقَاتٍ) 
« (40)مُعَرفَعَلَىَلَانوَيِمْ حَدُوَرَئْهِيٌ يَلفْظِِيَنميِمْ 
)4١(‏ فَالحَدٌ بالجِنْس وَمْصْلٍ وَقَعَا وَالرَسمْ بالجنس وَخَاصَةَ صَوَمَعًا 
(45) وَنَاقِصٌ الحَدٌ بمَضْل أَوْمَعَا جس عيدولا فَرِيِبِوَفَعًا 
(؛) وَنَاقِصٌ الرَّسْم بِخَاصَوَفْفَظ ازع را 
E MSIE‏ تيل لفظ روف اشر 
القول المسلم 
(فَصَلَ ف المْمَرْفَاتٍ) 
(فَصْلّ في المُعَرَقَاتِ) وهي ما يُتوصّل به إلى أحد يسمي العلم وهو النَّصوّر. 
© وقدّمه بعد الفراغ من المفردات على اكلم على المرگبات ؛ لاه - وإن كان قد يرگب من 
جنس وفصل» أو من جنس وخاصّةٍ ‏ في قرَّة المُفردء والمفردُ مقدّمٌ على المركّب طبعاًء فيقدُمُ 
عليه وضعاً كما ققدم ٠‏ 
- وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ قولّنا في تعريف معنى «الإنسان» مثلاً مثلاً : «الحَيّوَانُ النَّاطِقُ؛ في قرَّة: 
«الإنْسَانْء ولذلك صَدّق عليه . 
زعا لول إلى التعلون بسكي :تناه و قو لآ مارا سواء كان ندا أن رما 
يدك أله : عو اما مغرف سيت لتعرقة حتيقة اليء التجهول» والمعرفةٌ الأولى أريد بها 
الحضور بالبال» والثانية ريد ننه الحسرل عن ل بمعنى : أن حضور السَّيء بالبال مهولا 


على المعرّف ‏ ب بفتح الرّاء - سببٌ لحصول معرفة ايء المجهول. 
الفويسني 


[( فصل ب اممَرْفَاتٍ)] 


نئل" في المْمَرْنَاتِ) جمع ' ! امعرفيف ويسمى: اتَعْرِيفاً ؛ لتعريفه المخاطبٌ بالماهيّة) 
وانّؤلاً شَارِحاً؟؛ لشرحه الماهية . 


)١(‏ قوله: (لَضلّ) لما نّم المصدّف الكلام على مبادئ النّصوّرات وعلى الكلَيّات الخمس» شرع يتكلم على مقاصدها 
وهي المعرّفات. 


(فصل في المعرفات) $ ١١‏ 


اس اس 


)0 عرف عَلم نلو 


(40 - 44) - أقول: لما َدّمِ الكلامَ على مبادئ المَّصرّرات ‏ وهي : الكلَيّات الخمس ‏ 
أخذ يتكلم على مقاصدهاء وهي القول الشّارح. 
القول المسلم 

فإذا قيل: «الإِنْسَانُ: هُوَ الكَيّرَانُ النّاطِقُ»: فحضورٌ «الحَيّرَان النّاطِق) المعلومّين أوّلاً 
محمولَين على «الإِنْسَانَف سببٌ لمعرفة حقيقة «الإِنْسَانَ؛ المجهولة. 

- وإنّما فُلنا كذلك؛ لأنّه لو أريد بالأولّى الحصولٌ عن جهل لزم صة التُعريف بالمجهول؛ 
لان الكلام انما هو في المعرفة التي تكون حال التّعريف؛ إو ال السّببء فلو كان المعرّف 
بكسر الرّاء ‏ يحتاج إلى تحصيله عن جهل ‏ أي: حال التّعريف به لزم التّعريف بالمجهول» 
ولو كان المعرّف ‏ بفتحها ‏ لا يُحتاج إلى تحصيله عن جهل حال التّعريف لزم تعريفٌ المعلوم» 
وهو عَبثٌ . 

- إلا أن ما كر ملزومٌ فيه استعمالُ لفظ المعرفة في معنيّين هو فيهما حقيقةٌ ومجازٌء 

أو مشترل. ومسوَّعٌ ذلك الاتّكالُ على ما ملم من أن المجهول لا يُعرّفُ به والمعلوم لا يُعرّفء 
فكان ذلك كالقّرينة على المراد. 

فإذا كان المعرّف سبباً لمعرفة الشّيء لزم : 

كيدو أنه قد لان الي سای 

- ولزم أيضاً أن يكون غيرَةُ؛ إذ لا يكون الشَّىِءٌُ سبباً إنفسه . 

- وأن يكون مساوياًء لا أعمٌ ولا أخصٌ كما يأتي؛ لأنَّ الأعمّ لا يكون سبباً تامًا في معرفة 
الاخصٌ؛ إذ لا يلزمُ من معرفة لخدن مثلاً معرفة «الإنْسّان»» والأخصٌ مُخرجٌّ لبعض 
الأفراد. السك به في معرفة الشَّىء يتضمّن الجهل بدخول تلك الأفراد. 

ومن ذكر السَببيّة أيضاً يخرجٌ بعض المتضايفين بالنُسبة للآخر؛ لأنَّ معرفة أحدهما ليست 
سبباً لمعرفة الآخر؛ لحصولهما معاً. 

(40) - ثم نجه على أقسام المُعرّف فقال: (مُمَرْفٌ عَلَى ثَلَائَةٍ قُيِمْ) أي: معرّفٌ الشّيء 
في الجملة ينقسم أوٌّلاً إلى ثلاثة أقسام : 
القويسلي : 


(40) - (مُعَرْفُ) مبتدأ حذفت منه «أل؛ للوزن. (عَلَى لَلَانَوِ قُيِمْ) والمعنى: المعرّف منقسمٌ 
إلى ثلابة أقسام : 


© فَالمَعَرَّفاتٌ جمع: «معَرّفا - بكسر الرّاء © ويُقال له: ١تَعْرِيتٌ»‏ ل شَارِحٌ» أيضاً: 
وهو: «ما كانت مُعرفتّه سيباً في معرفة المُعرّف» - بفتح الرّاء ؛ ك: ليران الاق“ في تعريف 


«الإنسان»» فإنّ معرفتّه سببٌ في معرفة «الإِنْسَانَ». 
۵ وهو خمسةٌ أقسام: حَدَ نام وناقضٌء ورَسْمٌ تام وناقص» وتعريف باللفظ . 
القول المسلم 3 
١‏ -(حَد) أي: أحدٌ الأقسام ما يسمّى: «حدًا»؛ أخذاً من: ١حَدّ‏ البَلّده وهو: ما أحاط بها 
من الور ووج الأخحد: أن السُورٌ مثلاً مانعٌ للبلد من دخول غيرها فيهاء ومن خروج بعضها 
عنهاء والتّعرِيفٌ المسمّى بالحدٌ كذلك؛ لمنع المحدود من خروج أفراده عنه وين دخول غيرها 


فيه . 


وحص بهذا اللّقب ‏ وإن كان كل تعريفي مُعتبر جامعاً لأفراد المعرّف مانعاً من دخول أفراد 
غيره فيه ؛ لأنَّ الحدّ كما يأتي يكون بالذَائيّاتء والجممٌ والمنمُ بالذَائيّات أقوى. 

۲ - (ورَسْيِيٌ) أي: وثاني الأقسام ما يُسمّى: «رَسْماف أخذاً من: «رّسم الدّار» وهو 
علامتّها ؛ لأنّه ‏ كما يأتي ‏ ما يكون بالعَرضيّات الخاصّةء والعَرّضِيُ خارجٌّ عن الحقيقة» كخُروج 
العلامة عن حقيقة الدّار. 

إلا أن المصئّف سكاه: «رسميًاء بزيادة «ياء» النُسبة؛ نظراً إلى أنَّ المُقسّمٌ وهو مطلق 
المعرّف جنسٌ؛ فيصحٌ أن يُنسب إلى بعض أنواعه؛ كما يقال: «الحَيّوَانُ: إمّا إِنْسَانِى» وَإنَا 
رسي أي: هذا الجنس ينقسم: إلى حضَّةٍ إنسانيّق» وإلى حصَّةٍ فرسيَّةَ؛ ولا يَحْمَى ما فيه من 
التكلف. الذي أحوجٌ إليه استقامة النظم . 

* - (وَلَِْعَ) أي: وثالثٌ الأقسام ما يُسمّى : «لفظيًاء؛ لأنّه ‏ كما يأتي ‏ تبديل لفظ بردي 
أشهرٌى فليس بينه وبين المعررف اختلافٌ معنوي» بل اختلافٌ في ذات اللّفظين» فسمي : «الفظًاء 

وقوله: (مُلِمْ) تكميلٌ للبيت» وكأنّه اراد به أنَّ الفط المعرّف به مُلِمِ معناه. وإنّما جُهل 
كر سباق بلقل الحو 
القويسني 

الأول: (حَد) وهو. تام وناقفص» كما سيأتي . 

() الثاني : (رَسْمِيٌ) ويسمّى: «رَسْماً»: وهو أيضاً: تامٌ وناق . 


(فصل في المعرفات) | © ١‏ 
(١؛)‏ قَالحَدٌ بالجِنْسٍ وَْصْل وَمَعَا وَالرّسْمُ بالجِنْس رَخَاصَةَمَعًا 


)١(‏ - فالحَدٌ النّامُ: هو النّعريفٌ بالجنس والفصل القريبّين؛ كتعريف «الإِنْسَانَ» ب: 
«الْحَيّرَانَ التاطق». 
القول المسلم 0_1 ببسب بت بسبسسسسبح )ببح 

)4١(‏ - ثم نڳّه على ما يُرادُ ب«الحدّه والرّسمء واللَفظي» وعلى تقسيم كل من الأوّلّين 
إلى قسمّين» aE‏ ا ل فقال: (تَالحَدٌ بالجنس وَفْضْلٍ وَكُمَا) آي : 
فالمسمّى بالحدٌ ي ينقسم إلى قسمین : حدٌ تام وحدٌ ناقص . 

© والحدٌ الَامُ: او - أي : تركّب ‏ من الجنس القريب والفَصل؛ كقولنا في تعريف 
«الإنسَان»: «الْحَيّوَانُ النَّاطِقٌ2 وسواءٌ عَبّر في التّعريف بالجنس ك: «الحَيّوَانَ» في المثالء أو 
عبر بجميع أجزائه بيظائفة ؛ أن مجموع الأجزاء هي الجنس القريب؛ كقّولنا في تعريف 
«الإنْسَان»: «هُوَ الجسم النَّامِي الحساس المْتَحَرّكُ بالإرَادَةٍ النَّاطِقٌ؛. 

اننا سمي : «تامًا؛ لاله يعنت بْب فيه جميع أجزاء المحدود. 

(وَالرَسُمْ بالجنس وَخاصَةٍ ص ما أي : وينقسم الرّسمْ كالحدٌ إلى : تام وناقص . 
© فالرّسمٌ النّامُّ: هو ما تركب من الجنس القريب والخاصّة الشَّاملة اللّازمة» فالمركٌبٌ 


القويسني 
() الثّالتُ : (لَفْظِنَ0') أي: تعريفٌ لفظيٌ منسوبٌ للّفظ المطلق» وهو من نسبة”" الخاصٌ 
إلى العام 


وقوله : (عَيِم) تكملة للت 

(41) - ثم بيّن الثّلائة بقوله: (قَالِحَدُ””» النَّامُّ (بالجنْس) القريب (وَقَضْلٍ) قريب (وَكَمَا) 
نحو: «الإِنْسَانُ: حَيَرَانَ نَاطِقه. 

(وَالوّسْمْ) النَّامُ (بالجئْس) القريب (وَحَاصَة) ‏ بتخفيف الصّاد للوزن ‏ شاملقا*؟ لازمة (مَعَا) 
أي: حالة كونهما“ مجتمعين 5: «الحَيّرَانُ الصَّاحِكُ بِالقُرّةه في تعريف «الإنْسَان؛. 


)١(‏ قوله: (والكّالث: لَنَضِن) أي : كتعريف «البرّه ي: «القَمْح1. 

(7) قوله: (من نسبة . . . [لخ) أي: من نسبة المقيّد للمطلق؛ ليناسب كلامه قيله. اه «حائية الصّبَّانه (ص: .)١١١‏ 

(۳) قوله: الخد .. . إلخ) الحدٌ في اللّة: المنع؛ وهو لكونه مشتملاً على الذائيّات مان من دخول الغير فيه. اه 
ويشترط في نمام الحدّ تقديم الجنس على الفصل . اه #ملوي'. انظر: «حاشية الصبّانَ؛ (ص: .)١١١‏ 

(4) قوله: (شاملة) أيي: الخاصة. ا 

(0) قوله: (كونهما) أي: الجنس والخاطة الشّاملة اللازمة. اه 


0 وَنَاقِصٌ الحَدَ بِمَصْلٍ أَوْمَعَا جنس بَعيدلا قَرِيِبَِوَنَعَا 


)١(‏ - والحَدٌ النَاقِصٌ: هو التَّعرِيفُ بالفصل وحده؛ كتعريقه ب: «التّاطِق)» أو به مع 
الجنس البّعيد؛ كتعريفه ب: «الجشسم النَاطِق؛. 
اللقول: للم ا ا ا س 
منهما معاً كقولنا في تعريف «الإِنْسَانء: «هُوَّ الحَيَوَان الصَاحِكّ». أو: «هُرّ الجسم النَابِي 
لحَسَّاسنُ المُتَحَرّكُ بالإرَادَة الضَّاحِكُ بالقُرَّه على الوجهّين السّابقين في الحدٌ. 

وسُّمّي : «تامّاة؛ لذكر جميع أجزاء المحدود فيهء إلا الفصل الذي قامتٍ الخاصّةٌ مقامة. 

© وقيّدنا الخاصّةً ب«التّاملةه؛ لأنَّ غيرٌ التّاملة ك: «العلم بِالكِتَابَةَه ل«الإنْسَانَ؛ لا يعرف 
بها؛ لخروج كثير منَّ الأفراد عنهاء وبهاللّازمة؛ لتخرج المُفارِقة ك: «التتَفْسِ بِالفِغْل» 
ل«الحَيّوَانَ»؛ لخروج أفراد المحمول عن كونها من أفراده حال المفارقة» وهو فاسدٌ. 

)٤۲(‏ - وأمًا النّافْصُ من الحدٌّ والرسم فإليه أشار بقوله: : (وَنَايِضٌ الخد بِمَضْلٍ او مَمَاء 
جنس بَعيدٍ بَعيدٍ لا قُرِيبِ وَقَعَا) أي : والحدٌ الاقص: هو التّعريك الذي وفع بالفصل وحدّهء أو وقع 
بالفصل مع جني بء ی 

© فالحدٌ اللّاقص قسمان: 

١‏ - ما يقع بالفصل وحده ك: تعريف «الإِنْسَانَ؛ ب: «التاطق؟. 

؟ - وما يقع بالفصل والجنس البعيد ك: تعريفه ب: «الجشْم النّاطق؛. 

- ووجة تسمية الأوّل: «ناقصاً» ظاهرٌ؛ لألّه لم يُذكر فيه من أجزاء المحدود إلا «النّاطقَه؛ ووجهة 
تسمية الثّاني ظاهرٌ أيضاً؛ لأنَّ الجنس البعيد لا يتضمّن ما تحته من الأجناس التي هي من أجزاء 
المحدود؛ إذ «الجسُم؟ في المثال لا يضمن «النّاِي؛ ولا «الحسّاس» ولا «المتَحَرّك بِالإِرَادَة. 
الق ا ا ا يت 
© وسُمّي التّعريف الأوّل: «حدًا؛؛ لأنَّ الح هو المنع”'2؛ وهو مانم من دخولٍ أفراد غير 
المعرّف فيه» ويسكى التّعريف الثّاني: «رسماً»؛ لأ الرّسم هو الأثر» والخاّة أثرٌ من آثار 
المعرّف. 

(47) - ناص الخد بقضل) وحده ك: «التاطق» في تعريف «الإِنْسَان». (أَوْ) بفصل (مَمَاء 
جنس بَعِدٍ لا قریب وَقَعَا) 5: الج النَاطِقٌ» في نعريف «الإنْسَان». 


(1) قوله: (الحدٌ هو المنع) أي: لغة. 
(۲) قوله: (ك: الجسم) الأؤلى: ١ك‏ الجوهرا؛ لان «الجسم؛ جنل منوس كما تقدم. 


(فصل في المعرفات) | 28 ١١‏ 


(۳) - 5 الا هو النَّعرِيفكُ بالجنس القريب والخاصّة؛ كتعريف «الإنْسَانَ؛ ي: 
«الحَيرّان الصاجكه». 


4( - وَالرَّسْم النَّاقِضُ: بالخاصّة وحدها؛ كتعريفه ب: «الصّاجك» أو بها مع الجنس 
البعيد؛ كتعريفه ب: «الجسشم الضَّاحِك» . 
القول المسلم .. 22 سسس بيب 

© وشرط بعضّهم في تمام الحدٌّ الثََتِيبَ؛ بأن يتقدّم الجنس على الفصل» فإن قيل في تعريف 
«الإنْسَان»: «هُوَ النَّاطِق الحَيَرَان» كان حدًا ناقصاً؛ لأنّه وإن كرت فيه جميع أجزاء المحدود في 
کم ما لم يُذكر فيه إلا «النَاطِقٌ»؛ إذ يخْرّجٌ به ما سوى «الإِنْسَان أوَّلاَه فيصيرٌ ذكر الحَيّوَانَه 
ضائعاء فكأنّه لم يُذكر. 

- ويحتملٌ أن يُقال: إِلّه تام لاشتماله على جميع الأجزاء» فهو مُتوقّفٌ على أجزاء المحدود 
اا تخر عل اقرب لين وهر ا في سمل کے نا كال قال أن رع بعرم 

© ولا عِبرةَ بالتعريف الذي يُذْكَرُ فيه الفصلٌ والخاصّةٌ معاء كأن يقال في تعريف «الإنْمَان؛: 
دمُرَ ِى الضَّاحِكُ»؛ لأنَّ كلّا منهما يُغْني عن الآخر في الإخراج . 

- ثم لو استُعوِلَ فينبغي أن يُجِرَى على السَّابق منهماء فإن سبقتٍ الخاصّةٌ سمّي: الرسماً 
ناقصاً؛ على ما يأتي» وإِلّا ف: «حلٌ ناقصٌ»» ويعضهم جزم تأنه حل ا 

© وكذا لا عبرةً بالعَرّض العام مع الفصل ؛ كأن يقال في تعريف «الإنسان»: هو المستفس 
الان وعدَّهُ بعضهم حدًا ناقصاً كالّذي قبلَهُ. 

© وإنّما لم يُعتّبر هذان؛ لان المَرَض من التّعريف الّمييرٌ أو بيان الأجزاء» والعَرَض العام 
ليس فيه أحدهماء والتّعرِيكُ بالخاصّة مع الفصل يني فيه الفصلّ عنٍ الخاصّة في التّمييز. 

)٤۴(‏ - ثم أشار إلى الوم الّاقص بقوله: (وَنَاقِضُ الرْسْمٍ بحاصو نقَظ او مَعَ جنس أَبْمَدٍ 


قد ارتبَظ) 7 والرسم التاقص: هو التّعريك الذي وقع بالخاصّة فقط؛ كتعريف «الإنان» 
اللويستي .ا 


(47) - (وَنَاقِص الرشم) أي : 06 الاق (بِخَاصَةٍَ فَقَطْ) ك: «الضّاحِكُ» في تعريف 
«الإِنْسَان». (أوْ) بخاصٌةٍ (مَعَّ جنس أَبْمَدِ) بالصّرف للضّرورة (قَدِ ارْتَبَظَ) ذلك الجنس الأبعد 
بالخاصّة. ك: «الجِشْم”'' الصَاجِك؛ في تعريف «الإِنْمَان. 


. قوله: (ك: الجسم) فيه ما تقدّم‎ )١( 


(0) -واقً ا باللّفظ: OT‏ الل ب راون له ]قشي مه ك ف 
«المَضَئْثّره ب: «الأَسّد. 
القول المسلم .333 سسسب 
ب: «الضَّاجِك» وحده» أو الّذي ارتّبط فيه الجنسٌ البعيدُ بالخاصّة» بان رقع التُعريف بهما معاً؛ 
كتعريف «الإِنْسَانَ» ب: «الجسْم الضَّاحِكِ. 

٠‏ فالرسم م التّاقص قسمان: 

ما وقع بالخاصّة وحدها ك: «الضَّاحِكُ؛ . 

۲ 0 مع الجنس البعيد ك: «الجِسْمٌ الضَّاحِكُ؛. 

وقيل : إن الثاني رسمٌ تام والتّحقيقٌ أله ناقصٌ؛ إذ لم يُذر فيه من أجزاء المعرّف ما تحت 
الجنس البعيد وإ قامّتُ فيه الخاصّة مقا الفصل . 

© وزاد بعضُهُم في الرّسم النّاقص: ما يكون بالعَرّض العام والخاصّة؛ كتعريفي «الإِنْسَانَ؛ 
ب «المُتَفْسِ الصاجك». 

(44) - (وما بلَفْطِيٌ دهم د شهرًا) أي : : والتّعريث الذي شهر عندهم باللْفظيّ هو (تَبْدِيلٌ لفظ 
بكلفظ (رَوِيفٍ 3 شهرًا) عند الات من اللّفظ المَبدّل وهو المعرّفٌ معناه؛ كتعريف «العَضَئْمْر؛ ب: 
«الأسَي الذي هو أشهر منه. 

© وظاهِرةُ أن اريف اللفظيّ 5 قسم خارج عن الحدٌ والرّسمء والتّحقيقٌ دخولَهُ في الرّسم؛ 
لأنَّ تسمية المعتى بهذا اللفظ الأشهر خاصّةٌ من خواصّه. 

e‏ وزاد بعضهم على الأقسام الخمسة ‏ أعني: الح النّاقص. والنَّامٌ والرّسمٌ التّاقص»ء 
والتّامّ واللفظئ ‏ ة قسمين آخرين» فصار المجموع لن والقسمان المزيدان هما: 

- التعريفٌ بالشُبّه. ويسمّى: «التُعريف بالئّمثيل»؛ كتعريف «العِلْم» بأنّه: « كَالنُورٍ 
في الاهَيدَاءِ به فيا ا ُؤْمَنُ مَعَاِبة» . 

- والتَعريفٌ بالتقسيم؛ كتعريف «الولم التّصديقيٌ بتقسيم مُطلّق الإدراك إلى ما فيه جزمٌ وما 
القويسني 


(44) - (وَمَا في لَدَْهِْ شْهرَا) أي: واكعريفث الذي اشبهِر عند المناطقة ب«اللَّظئَ» هو 
(تَنيِبلٌ لَفِْ ب) لمفظ (روِيفٍ) للمعرّف (أَشْهَرَا) منه؛ وذلك كفولنا في تعريف «البرّه: «هُرَ الفح 
فاه مرادف للبُرٌ وأشهر منه؛ لشهرة استعماله في ألينة العامة والخاصّة. 


(فصل في المعرفات) | 0 101 
© ومُرادُ المصئف ب: «الحدّه و*الرّسم» في البيت الاي النَامّانَ؛ بدليل قوله بعد ذلك: 

«وَنَاقِصٌ الحَد . . . إلخ*. «وَنَاقِص الرسم ... إلخ». 

القول المسلم .| | 22س يح 

لا جزم فيه » وما فيه الجزمٌ إلى المُطابق وغيره» والمُطابقٌ إلى ما يقبلُ اللشكيك وما لا يقبله» وأنَّ 

ما لا يقبلّهُ هو العلمٌ النٌصديقيٌ» فقد عُلِم بذلك النّقسيم أنَّ ما لا قبل التّشكيك هو العِلمُ 


والتّحقيقٌ رجوعٌ القسمين إلى التّعريف بالخاصّة؛ فهما من باب الرسم؛ لأنَّ كون المعرّف 
شبيهاً بالشَّيء ‏ إن صم النَّعرِيفٌ به وصح الانتقال من الشَّبّه إلى إدراك المعرّف ‏ خاصّةٌ من 
خواصّهء وكونّ المعرّف خارجاً عنِ الأقسام غيرٌ واحدٍ لاختصاص معناه به خاصّةٌ من خواضّه 
أيضاًء وقد عُلِم أن التعريف بالخاصّة رسمٌ. 
القويسني 


2 1e 


ثم قال : 
© (0))وَشَرْط 


كل أن يدري + مَطَردًا 


45 ارا ولا تدوز 


)٤۷(‏ ولا بمَايُِدْرَى بِمَخْدوروَلا 
(fA)‏ وَعِنْدَهُمْ يِنْ Bd‏ ةَ المَرَدُودٍ 
(49) ولا يجوز ففِي الحُدُود ؤِكْرٌ أو 


(؛ -44) - أقول: شرط المُعرّف: 


القول المسلم 


(48) - ثم نبّه على شرط المعرّفات فقال: (و 
(أَنْ يُرَى مُطرِدًا) أي : مانعا أ أن يدل فيه غيرٌ أفرادٍ المعرّف ‏ ب 


عانقا لجميع أفراد ذلك المعرّف. 


EE 11 افد‎ REE 
مي ا‎ 
أن تند خا ب امار‎ 
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- ان يكون مُطرداً مُنعكساً؛ أي: جامعاً لأفراد المعرّفء مانعاً من دخول غيرها؛ كتعريف 


قرع كل) تعريفي عدا كان أو رسها 0 
بفتح الرّاء -» (متمكسا) أي: 


© ويتحمّق ذلك بكون التٌعريف مساوياً لِمَا عُرّف به؛ كتعريف «الإِنْسَانَ» ب: «الحَيَوَانُ 
النَّاطِقٌ حدًا له أو ب: «الَيّوَانُ الضَّاجِكُ؛ رسماً له أو ب: «البَشَّر؛ تعريفاً لفظبًا لهء فإنَ كلا 


من هذه التّعاريف مرد 


الفويسني 
(1) - (وَشَرْط 


مع «الإِنْسَانَ منعكسٌ؛ أي : عات مانع . 
© نمعنى «الاظّرّاد على هذا: «أن يكون التَّعرِيفٌ كلّما وَجِدَ وَج الممرّف» ‏ ب 


بفتح الرّاء 3535 


(َنْ يُرَى مُطرِدَا) أي: كلّما جد التعريف وُجد المعرّف» فيكون”" مانعاً من دخول أفراد 
فير التعّق فيه وَلمَتْمَيْسا) أي: كلما وجد التَعرّف وجد التُعريفء فيكون جامعاً لأفراد 
المعرّف لا يَخرجٍ عله" منها”" شيةٌ) فلا يجوز" تعريف «الإِنْسَانَه ب: «الحَيّوَانَ»ء؛ لدخول 
غيره فيه» فليس بمانع؛ > ولا تعريفه ب: «الحَيّرَانُ الكَاتِبُ بالفِمْلٍ»؛ لخروج أفراد «غير الكاتب؛ 


)١(‏ قوله: (فيكون) أي : التُعريف. 
زفف قوله: (لا بخرج عنه) أي: عن النُعريف . 
(۳) قوله: (منها) أي: من أفراد المعرّف. 


(4) قوله: (فلا يجوز) تريح على مفهوم التّرط في قوله: 9وَشَرْط كُلُ. . . إلخ؟. 


(فصل في المعرفات) | $ ٠١‏ 


«لإْسّان» ب: «الحَيّرَان التَاطق»» فلو كان غير جامع؛ كتعريف «الحَيّرَانَء ب: «النّاطِق»» أو غير 
مانع ؛ كتعريف «الإنْسَانَ) ب: «الحَيوّان»» لم يصح التعريف. 

۰ - وأنْ يكون ظاهراً؛ كتعريف «الجنظة» ب: «القَمُح0. وأما إذا كان أبعدٌ منه؛ كتعريف 
«الأسّده ن؟ #الكمتفرة» أو مساوياء كتعريف «العَدَّد المَرُده ب: هما لَيْسَ برَرْج». و«الرَوْج» 


ب: دما لَيْسَ بِقَرْده فلا يَصِح. 
القول المسلم 


فيّلزِمٌ أن يكون مانعاً من دخول أفراد غير المعرّف فيه؛ إذ لو دّخل فيه غيرٌ أفراد المعرّف لم يلزم 
من وجوده وجودٌ المعرّف؛ لأنه عند صدقه على غير أفراد المعرّف لم يُوجد معه المعرّف» فقد 
ظهر أن الاطراد يقتضي المنع . 

- واحثٌررٌ به من التعريف الذي یکول غير مرو أي : غير مانع» وهو اللٌعريف الذي هو 
الأعمٌ من المعرّف؛ كتعريف «الإِنْسَانَا , بمعنى «الحَيّوَانَ؛ فقط ؛ لأنّه اسو يدځل فيه أفرادٌ غير 
الإنسان» فلا يكون مانعاً. 

© ومعنى «الانيكاس»: اأن يكون النُعريف كُلَّما وُجِدَ المُعرّفُ ‏ , بفتح الرّاء ‏ جد هو 
فيلزمٌ أن يكون جامعاً؛ لأنّه لو رج عنه بعض او السك لولس من كروي للقي 
وجودٌه؛ لوجود ما عَرّف به في الأفراد الخارجة عنه دون التَعريف» فقد ظهر أن الانعكاس 

يقتضي الجمع . 

- واحمّرز به عمّا يكون غير منعكس؛ أي: غيرٌ جامع؛ وهو اللّعريف الّذي هو أخصٌ من 
المعرّف؛ كتعريف «الحَيّوَانَ؛ ب: «الجِسْم التَّاطِقٌ؛ لائ لخصوصه يخرجٌ عنه كير من أفراد 
الحيوان» كأفراد الفرس والظائر وغيرهما. 

© وتفسير الاظراد والانعكاس بما ذُكِر هو المشهورٌء وقد يكر «الاطراد» بالجمعء 
و«العكسٌ؛ بالمنع» وذلك أنَّ الاظراد معناه الذَّهابٌ النّاشئٌ عن الطردء يُقال: «ظَرَدْنهُ مَذَهَبَه 
فلو استعمل مطاوعٌ «طَرَد؛ لقيل: «طَرَدْنهُ فَانْطرَده أو: «قَاطرَدَه فيكون مصدرٌ الثاني ما دُكر. 
القويسلي 


(و) أن يُرى”'" (ظلاهِراً لا) اي: واضحاًء (لا أَبْمَدَا) أي : أخفى ين المعرف؛ كتعريف7» 
«الثّار ب آنا جسم كالئفس؟. 


)١(‏ قوله: (وان پری) أي : التُعريف. 
(1) لوله؛ (كتعريف) هذا تمثيل للخالي من الفربة. 


القول المسلم 

- وبهذا مُلِمَ أنَّ الاظراد بهذا المعنى اصطلاحيٌ لا لغويٌ» ثم استُعمل عرفاً لكون النَّيء 
يذهبٌ على وتيرة تراد منه» ومن هذا المعنى يقال: «هَِوِ قَاعِدَةُ مُطرِدَةه؛ أي: تذهبٌ فيما تصدٌقٌ 
مقو» وقفرر عنما أريات يشكرهاء بحي لد سر 

وال هر" لواف رين ا شقن وه وديا ا 
المساواة» والمتساويان كلما وُجِدَ أحدهما وُجِدَ الآخرء فقد يُرادُ ب«الاظراد» كون التُعريف كلّما 
وجد وجد المعرف» فيكونُ الاظرادُ بمعنى المنع» وعكس قولنا : كلما رُجد الأول وُجد:الثّانيه 
کنفسه : «كلّما وجد التاني وجد الأوّل»» فيكون الانعكاسٌ بمعنى الجمع . 

وقد يُراد به أنَّ التُعريف كلما جد المعرَّفُ وُجد هوء فيكون الاظراد بمعنى الجمع» 
والانعكاسٌ بمعنى المنع» » كهذا الاعتبار الذي قبله. لكن لا من طريق استلزام التُعريف للمعرّف» 
بل من طريق استلزام المعرّف للتّعريف كما ظهر من التّعبِير» وكِلَا الاعتبارين صحيحان عند 
تحقّق النّساوي؛ لأنَّ النُعريف في كليهما اطراديٌ ذهب على وتيرة الاستلزام في كلّيهما. 

ولمًا كان النّساوي يقتضي التّلازم وتا تدا عبّر بعضّهم عن الاطراد بالاستلزام في 
التّبوت؛ اى كلّما وُجد التّعريف وجد المعرّفثُ. وعنٍ الانعكاس بالاستلزام في اللّفي؛ لاه 
يصح معه عكسٌ التّقيض الموافق» أي: كلّما انتفى الثَّاني انتفى الأوّل. 

(و) شرظ كل من التّعاريف أيضاً : أن يكون (ظاهِراً) عند السّامع» بحيث يستفيدٌ منه ما 
عَرْف به؛ واحترز به: 

- ما إذا كان التّعريك أخفى من المعرّف؛ كتعريف «النّاره ب: «أَنّهَا جَوْهَرٌ كَالنْفْس»؛ إذ 
«النْفسُ» أخفى من «الثار» . 

- وممًا إذا كان مساوياً؛ كتعريف «الرّوْج' ب: أنه عَدَدْ يَزِيدُ عَلَى القَرْدٍ بِرَاحِدِءء أو تعريف 
«الفَّرْده ب: أنه عَدَدْ يَزِيدُ عَلَى الررْج بوَاحِدِ»؛ لال زيادة كلّ منهما على الآخر بواحدٍ ليست 


بأزلى من زيادة الآخر به عليه. وإلى هذا أشار بقوله: (لَا آَبْمَدَا) في الخفاء. كما مثّلنا. 
القويسني 


(فصل في المعرفات) 5 حك هن ١‏ 


)٤۷(‏ ولا بمّا دى e‏ وَل 


- 


- وأنْ لا يكون بألفاظ مجازيَةٍ من غير قرينةٍ تُعيّنُ المُراد؛ كتعريف «البَلِيد» ب: «الجمّار»» 
فن وَجِدَت قزينة تعرز بوا عن ال الحقيقيّ صح التّعريك؛ كتعريف (البّلِيد» ب: ١«حِمَارٌ‏ 
بكب ۰ 

- وأنْ لا يتوقّف معرفتّه على معرفة المحدود؛ كتعريف «العَدّد القَرْده بما تقذّم» وعَكيه. 
فر ا ا 2 

٤۲‏ -47) - (ولا مُسَاوِياً) في الخفاء كما مثّلنا أيضاًء فلا يُعرّف بواحدٍ من الأبعد 
والمساوي» وذلك لأنَّ الغرض من التّعريف استفادةٌ المعرّف» وغيرٌ الظاهر للسّامع لا يستفيدٌ منه 
معرقةً المعرّق؛ سواءٌ كان أشن خفاءً منه أو مساوياً في الخفاء» وقد علمتٌ أنه يُغني عن هذا أن 
يقول: دلا المَجهُول» فلا فلا يعرف به. 

ومن ا أشار إليه بقوله: (وَلَا تَجَوُرّاء بلا قَرِيئَةٍ بها تحار وَلَا يما يُدْرَى 
ِمَحْدُودٍ ولا م مُشْمَرَكِ ين القَريتة خَلَا خَلَا) أي : لا يصح التُعريف بأحد أمور ثلاثة: 
القويسني 


(47) - (وَلَا مُسَاوِياً) للمعرّف في الخفاء؛ كمّولنا في تعريف «المُْتَحَرٌك؛: دهُوَ مَا لَيِسَ 
بساكِن». 

(وَلَا) أن يُرى التعريف (7 تجَوّرًا) بضمٌ «الواو؛؛ أي : لفظ تجوز ؛ أي: لفظاً مجازياء مل 
امتناع المجاز إذا كان (بلَا قَرِيْئةِ) مُعيّنةٍ للمراد (بها) أي: بتلك القرينة (تُحُرُرَا) ‏ بالبناء للمجهول 
-؛ يعني : محل امتناع التُعريف بالمجاز إذا كان خالياً عن القرينة المعيّئة للمراد؛ التي يُحترّرْ بها 
هن إرادة غير المرادء كتعريف «المَالِم؛: أنه خر ذل الام أ : يُصَلَي وَيَصُومٌ» 
فيمتنع"؛ لالتباس المراد”" بغيره» فإن كان مع المجاز قريئة تعيّنُ المراد كقّولنا في تعريف 
«البليد»: «حَبَوَانٌ ناق يَدْحُلٌَ الحَمّامَ وَيُصَلّيه جاز التعريف به. 

(40) - (ولا) يكون التُعريف (بما) أي: بلفظ (بِذْرَى) أي: بعلم معناه (بمَخْدوو!") أي : 
معرفي يترقّف معرفة ذلك التُعريف على معرفة المعرّف؛ لأداء ذلك إلى الدورء فيّمتنع ؟ كتعريف 


() قوله: (فيمتتع) أي: التُعريف. 
(1) قوله: (لالنباس المراد . . . إلخ) لان البحر الجاري يشمل العاليم والكريم. 
(5) لوله: (بمَشدور) أي: من محدود. 


2221 ا 


وان لا يكون بالألفاظ المُشتركة من غير قربنةٍ؛ كتعريف «النَّمْس» ب: «العين؟» فإن 


وُجِدّت قرينة؛ كتعريفها ب: «العَيّن المُضِيئة؛» صح النُعريف . 
القول المسلم 


أحدها: المجازٌ بلا قرينةٍ يُحتَرزُ بها عن أن يُمْهمَ بالمجاز خلاف المراد. 
وثانيها : بما لا يُدرى إلا بالمحدود؛ أي: المعرَّف؛ توف فَهم كل منهما على فُهم الآخر. 
وثالئها : اتر اا من قري ى افو 
© وإِنّما قيّدنا « من التّعريف بالمجاز» ب: «أن يكون بلا قريئةٍ يُحتَرزُ بها عن فَهم خلان 
المراد»؛ لال القرينة المشترطة في المجاز لا تكفي في تعبين المراد؛ لأنّها هي ما فيد أن اللّفظ 
لم يرد به المعنى الحقيقيٌ؛ ولا لزم من العلم بأنّ المعنى الحقيقيّ لم يرد به اليل أن المراد 
هو المعتى القّلانيُء فإِنّه لو قيل لمن بمكّة: «صَلّ صَلَاةٌ لا رُكُوعَ فِِهَا وَل سُجُودَه» عَلِمَ أن 
الصّلاة لم يرذ بها المعنى الحقيقيٌ في عرف الشّرعء وهي ذاتٌ الأركان» وكفى ذلك في كون 
اللفظ مجازاًء مع احتمال أن يراد به الطُّوافٌ أو الذّعاء. 
- فإذا قيل: «ما البَِيدُ؟ فقيل : «مُوَ الجِمَارٌ الَذِي يَكُونُ يدون أن قَوَائِمَه لم يصحٌ حى 
يقال مثلا: : هو الِي يِب فِي الإفهَام وَلَا يَقَفُ يَف عَلّى أرب وان » هم أنه : : الإنسان الذي 
ليست له غرهزةٌ فج الدّقائق؛ لأنَّ الاقتصار على الأول وإن أَقْهَمَ إرادة الإتسان» يَبقَى معه 
احتمالٰ أن يراد إنسان منك الضّوت كالحمار» لا مُنْكرٌ المَهُم . 
القويسني _ ا 
«الجِلّم»: أله مره المَْلُوم؟» مع أنَّ «المعلوم؛ توفت معرفته على معرفة «العلم؟؛ لاشيقا7') 
لواحي : بن المعلوم مرا منه اذا ت" بقطع النّظر عن وّصفها”* بالمُعلوميّة: فكأ 
: قبل : «العِلْمْ إِذْرَ إذْرَاكُ الشَّيْء) . 
(وَلَا مرل مِنَ القَرِبئة خَلَا) أي: ولا يكون التعريف بلفظ مشتركِ خالٍ من القرينة المعينة 
للمراد» كتعريف «الشُمْس؛ ب: «أنْهًا عَيْنّه ومحل امتناع المشترك ما لم يرد جميع المعاني 
الموضرع لها كتعريف «القَضِيّةه ب: «أنْهَا قَوْلُ بَحْتَمِلُ الصّدْقَ وَالَكَذِبَءء مع أن «القول؛ مشتركٌ 
بين الملفوظ والمعفولء لكنْ لما أريد كل منهما صح التُعريف. 


لف قوله: (لاشتفاقه) أي : المعلوم . 

(؟) قوله: (منه) أي: من العلم. 

(r)‏ قوله : (اللّات) أي: ذات المعلرم. 
(4) قوله: (عن وصلها) أي: رصف الذّات . 


(فصل في المعرفات) $ ۷ 
نْدَهُمْمِنْ جَمْلَةَالمَرْدُردٍ 


(4) وعندهم 

- وإدخالُ الأحكام في الحدود لا يجورٌ؛ كتعريف «الفاعل» ب: «أنّه الاسم المَرْقُوعٌ»؛ لأنَّ 
الرّفع حُكُمّ من أحكامه؛ لأنَّ المعرّف ‏ بفتح الرّاء ‏ يَتَوقَّفْ على أجزاء النّعريف» وإذا جعلنا 
الحكم جُرْءاً منهاء والحال أنه يوقت على المعرّف ‏ بفتح الرّاء -؛ لأنَّ الحكم على النَّيء فَرْحٌ 
عن تَصوّره َر الدّورٌ وهو ممنوع. 
القول المسلم بيب 
- ومثالٌ التّعريف بما توق درايثّه على دراية المحدود أن يقال لمّن لا يعرف التهار إلا 
باه مان تطلّعُ فيه السَّمسٌُء وهو يجهل معنى الشّمس: «إِنَّ الشَّمْسٌ حِي كَوْكبٌ نَهَارِي؛ إذ لا 
يعرف على هذا معنى الشّمس إل بمعرفة اللّهار» ولا يَعرفُ التهار إلا بمعرفة اللّمس. 

- وكأن يُقال في تعريف العلم: «هُوَ إِدْرَاكُ المَعْلّوم»؛ إذ لا يُدرى المعلوم إلا بدراية العلم» 
ولا يُدرى العلمٌ إلا بدراية المعلوم الذي به وقع التّعرِيكُ. 

- ومثالٌ المشترك الخالي من القرينة أن يقال في تعريف النَاضضٌ: «هُرَ عَيْنّ تحبا التْقُومنُ». 
فإنّه يحتملٌ عينّ التّقد وعينَ الماء؛ لأنَّ كلا منهما تحبّها النفوس» فلو قيل: «مُوَ عَيْنّ تّحِيُهَا 
النقُوسنُ ورين بوه ويكُُوثُ ثَمَنَ الأَشْيّاءه. تعيّن الذّهب والفِضّهُ. 

© وإنما قُلنا: إن الئّلائةَ من التعريف بالمجهول؛ لِمَا ظهر أنَّ المَجاز والمشترك ما دام كل 
منهما خالياً عن القرينة المعيّنة للمُراد غير معلومي المعنى» وما لا يُدرَى إلا بالمحدود مجهولٌ 
قطعاً؛ لأن المحدود مجهولٌ عند السَّامع؛ وما توفت معرفيّهُ على معرفة المحدود المجهولٍ 


أن مدل الأخكامٌفِيالحُدودٍ 


مجهرل. 
© ولا يُخفى أن مراد التاظم بِ«المَحْدُوده هنا: مطل المعرَّف كما هو اصطلاح الأصولئين؛ 
لاذ المعف بالجنس والفصل الذي تقدّم بيد أله هو المسمّى بالمحدود في هذا الاصطلاح . 
(44) - ثم به على ضرب آخرّ من التُعريف بالمجهرل بقوله: (رَعِنْدَهُمُ مِنْ جَمْلَةَ المَردُووء 
أذتنغل الأكَامٌ في الحُدُوو) آي: إن من جملة التُعاريف التي يرا أهل الف ويمنعونها 


(44) - (وَعِنْدَهُمْ) الظرف خبرٌ مقدَّمٌ (بِنْ ُهلو المَرْمُو) جار ومجرورٌ في محل الحال من 
الشمهر المستتر في الخير؛ أو «عندهم؛ ظرف متعِلّقٌ ب«المَرْدُووهء ودين جُمْلَةٍ المَرْدُوده هو 
الخبره والمبتدا قوله : (أَنْ تَدْخُلُ) لتأوله بمصدر منسبكِ من اء وما دحل عليه (الأحْكَامٌ في 


وم 


الحُتُرو) . 


الا ا يي 
العريف الذي أدخل فيه حكم المحدود؛ يعني: الحكمّ الذي جُهل اختصاصّة بالمحدود. 
فأُخْرَى إذا جُهل بون له أصلاً . 

كما إذا جُهل ثبوتُ النُصب للمُغْرَبَاتء فقّلنا في تعريف غير المرفوعات والمجرورات: 
دهي ما يِنْصَبٌ ينْصَب مِنّ المغْرَبَاتِ»؛ لا ويك ال 

وكذا إذا عَرَفنا ثبوت النّصب للمُعْرَبَاتء ولكن لا نميّرُ المنصوبٌ منها من المُرفرع 
والمجرورء فعرّفنا المُعْرَبَات بالتصب منها بِأنهًا: «هِيَ ما يُعْربُ بِالنَضْبِه؛ لان ذلك في التحقيق 
يرجم إلى التعريف بالمجهول. 

اما إذا عَم ثبوثٌ الحكم للئّيء ومُلِم اختصاصّهُ به جاز إدخالٌ الحكم في حدّ ذلك 
النّيءء فإذا عَلِمنا أشياء تَنصِبٌ المُعربَات» وججهلنا المسمّى ب«الحال؛ من تلك المُغْرَنَات» جاز 
ار ا 
نزيدٌ قيداً آخر لإخراج ما سِوَاهُ منّ المنصوبات»› ولهذا أَدخَلَّهُ ابن مالك في حدٌ الحال فقال: 
«الحَالٌُ: وَضْفٌ فَضْلَةٌ مُنمَصِبُ». ولا يخفى أنَّ المراد ب«الحدوده هنا أيضاً: مُطلقٌ المعرّف. 
الفويسي تت أ ا > جح 
والمّعنى على الإعراب الأوّل: ودخول الأحكام في التّعاريف كائنٌ عندهم حالةً كونه من 
جملة المردود؛ أي : الممتنع . 

وعلى الثّاني: ودخول الأحكام في التّعاريف كائنٌ من جملة المردود عندهم؛ أي: 
المناطقة؛ وخضّهم بالذّكر؛ لاهم الباحتُون عن ذلك. 

© ودخول الحكم في التُعريف رام «الفَاعِلَ: هُوَ الاسم المَرْفُوعَ». لرن م بن 
ا الفاعل؛ والحكم على اليء منوت على تصوّره فإذا أخذ الحكم جزءاً ة في التّعريف 
توثّف المعرّف عليهء وحصل الور" الذي هو توقّفٌ كل منّ الكيئين على الآخّر. 


)١(‏ قوله: (وحصل الدّور) أقول: لا دور من أصله ١‏ لأنّ المحكوم عليه بالحكم المذكرر م في التّعريف ليس هو المعرّف» 
بل المأخوذ جنا في التُعريف؛ ألا ترى أن المحكوم عليه بالرّفع في مثال التّارح هو الاسم لا الفاعلء فالحكم 
بالرّفع إِنّما يتوف على تصرّرٍ مطلتي الاسم. لا على تصرّر خصوص الفاعل حى يلزم اللُور. اه «حاشية الصَبَّاد 
(ص: °( 


(فصل في المعرفات) $ ۹ 


(4) وَلَا يجوز فِي الحَُدُود ذِكْرُ أو 


م 2ه 052 2 or 7 ٠.‏ 
وَجَائِرٌفِيالرسمفائرمارووا 


- ولا يجورٌ إدخالٌ «أو؛ الّتي لسك في الحدٌ؛ كقولك في تعريف «البّلِيدء: «مُوَ الي 
لَا يَنْهُمْ أو لا يَسْتَقِيمٌ» على سبيل الشَّكُّ؛ِ أي: إما هذا وإمّا هذا. 
القول المسلم . // 7727 سس سم 

(49) - ثم تبه على أنَّ الحدّ لا تُذكَرٌ فيه لفظةٌ اوه بقوله: (وَلَا يَجُورٌ في الحُدُودٍ ذِكْرٌ 
أَو) أي: لا يجوز ذَِكْرُ اوه في التُعريف الذي هو حدٌّ؛ سواء أَرِيدٌ بدأو الإبهام» أو كانت 
للك ازارد بها اسيم أو التَّخبيرٌ أو الإضرابٌ. 

(وَجَايْر) أي : ويجوز ذكر «أَوْ) (فِي الرَّسْم) إذا لم تكن للشَّكء ولا للإبهام. ولا للإضراب 
الإبطاليٌ» (قَادْرِ) السّرّ في (مَا رَوَوْا) من منع ذكرها في الحدّ مطلقاًء ومن جواز ذكرها في الرّسم 
بشرطه. 

© أنّا وجهٌ منعها في الحدٌ مطلقاً: فلأنَّ الحقائق لا يُتصرَّرُ لكل واحدٍ منها إلا فصل واحدٌ 
كما تقدّم؛ فإيرادٌ «أو» في حدٌ واحدةٍ منها إن كان للشَّكٌ أو الإبهام فظاهرٌ؛ إذ لا تعريت 
بأحدهماء وذلك هو وجه المنع في الرّسم إذا أريد بهأو؛ فيه أحدّهماء والَّخْييرُ بين فصلين 
محالٌ؛ لعدم تعدّدف والإضرابٌ عن فصل إلى فصل إن كان لإبطال الأوّل فالحدٌ هو ما فيه 
الثاني؛ وكأن التُّعريف الأول لم يُذكرء فلم يَصدّق ان هنا حدًّا في ضمنه أو بل هي في 
ا ا ا ا اي 


(4) - (وَلَا يَجُورٌ في الحُدُود) الحقيفيّة (زِكُرٌ دأؤ») التي للقسيم“؛ لأنَّ الماهيّة 
المحدودة شي معيِّنٌ لا يتنوّع؛ (وَجَائِرٌ) أي: وذكر «أو؛ التّقسيميّة جاتر (في الرّسْم) أي : 
التعريف الرُسميٌ؛ كقولهم في تعريف «المعرّف للشّيء؛: «هو ما يَقنضي”'' تصوره" أو امتيازه 
عن غيرهة؛ واحتّرزنا بأو التي للتّفسيم عن الي للك أو التُشكيك؛ فلا يجوز دخولها في 
الحدود ولا في الرّسوم. 

وقوله: (فَادْرٍ مَا رَوَوَا) تكملةٌ للبيت. 

# ¥ اه 


)١(‏ قرله: (دار» التي للنقسيم) اقتصر علبها؛ لأنْها الي وقع فيها التنصيل؛ فمنعت في الحدٌ وأجيزت في الرّسم ؛ أما 
الي نشك ار الإبهام فممنوعةً مطلقاً . اه «حاشية الصّبّانَ» (صس: .)۴۴١‏ 

(') قوله: (هو ما يقنضي) اهو٤؛‏ أي: المعرّف. 

(7) قوله: (نصوّره) آي : المعرّف أيضاً . 


وأمّا أو الي للنّقسيم» فإنّه يجوز إدخالّهاء على معنى أنَّ المعرّف قسمان: قسمٌ كذاء 
ر علا يكوه ارت ف ابوت مر لع درو ماف مال رف ر 
ب: «الفِكْرٌ المُوَدي إلى عِلم» ؛ أو غلبو نُ»؟ يعني نى : أنَّ التّظر قسمان: الأوَّلُ: الفِكر المُوّذّي 
إلى العلم والّاني : الفكر الا إلى ءَّ عل طق ” 

وأمّا في الرّسم قوز وشوليا؟ كقولك في تعريف «الإِنْسَّان»: «مُوَ الحَيّرَانُ الضَّاجِكُ. 


أو القابل للم وَصَنْعَةٍ الكتَابةَ؟ . 
القول المسلم 


ابتدائه لمجرّد إنشاء تعريفٍ آخر حيتٌ بطل الالء فهي بمنزلة «بَل»: ولا يُمِئَمُ التّعرِيك مع َر 
الإبطاليّة؛ وإن كان للسّكوت عن الأوّل اقتضى تعدّدَ الفصل . 
© وأمًا التقسيم كن «الشرِيع»» فرك رید ى نوعين كل نوع يباين بفصله الآخرء كان 

الكلام حدّينء والكلام في الحدّ الواحدء وان أريد به نويع نفس المحدود بفصين باعتبارهها 
تنوع ؟ بمعنى : أن له فصلّين وهو فة واحدّء كان ذلك من تعدّد الفصل»ء وهو ممنوع. 

فإن قبل: لِمَ لا يجوز أن تكون «أَوْ للتّخيير بين فصلّينء ويكونُ الفصل في الحقيقة 
أحدهما لا بعينه؟ 

فلا : يعودُ ذلك في الحقيقة إلى تعدّد الفصل؛ لأنَّ الحد لا بعّينه لا تنقرّمُ به الحقائق إِلَّا إذا 
اعتبر في ضمن أحد | لمعنيين» فكلّ من | لمعنيين فصلء وغيرٌ هذه التّقادير لا يُتصوَّرٌ في معنى 
«أؤه. 

وأمًا الرّسمْ فكوثها فيه لَك أو للإبهام ظاعرٌ المنع كما تقدّمء وكذا الإضرابٌ الإبطالئٌ؛ 
لان ذلك يعودٌ إلى رسم واحدٍء واو كه وضيلة له والكلامٌ فيما تكون فيه «أَوْ؛ مقصودةً. 

وكونها للتّخبير في الخواصٌ على معنى: أن أيّها وُجدّت كفت ظاهرٌ الجوازء وإن كان ذلك 
يعودٌ إلى رسمین › ِل أنها في شيء واحد. 

وكوثها للنّقسيم إلى صنفين كل منهما بخاصّته ظاهرٌ الجواز أيضاً؛ لأنَّ ذلك يعودٌ في 
الحقيقة إلى التّعريف بالخاطة التي هي كونٌ المقسّم بنقسم إلى قسمين» فقولنا: «الفِكْرٌ: هُرَ 
النْظرٌ المُوَدي إِلَى عِلْم أز ظنَّ تعريف للفكر بما يختصٌ به من كونه ذا تََدْييْنَ: تأديةٍ لعلم؛ 


وتأدية لظنّ. 
القويسني 


(فصل في المعرفات) | 0 5 


والفرق بين الحدٌ والرّسم: أنَّ الماهيّة يَستحيلٌ أنْ يكون لها فُصلان على البدل» ويجورٌ أنْ 
يكون لها خاصّتان كذلك. 
# ¥ # 
القول المسلم .77077 سيبس 
وكونُها للإضراب الذي بُفيدٌ التُكوتٌ عن الأول ظاهرٌ الجواز أيضاً؛ إِدْ حاصلة جوارٌ تعدّد 
الخاصّةء ولا يمتنع. 
© والحاصلٌ أنَّ الفصل لما امتنع تَعدّده ناله معاني «أَؤْ»ء فلا تقعٌ في الحدٌ الذي فيه يكون 
الفصلٌ» والخاصّةٌ لمّا جاز تعدّدها لم اف التّعريف بأ إلا في بعض معانيهاء فليتأمّل هناء 
وقد أطلنا فيه لقِلّةِ من وقّى الكلام حمّهُ. 
%+ د فنك 
القويستي 


5 
ال لاعن م 
E‏ أو عرس سمه | مع الجنس البعيد ‏ اس كتعريق 


لمعلاف ا ماقي بلس رمرم س 


ا 2 
5 ارم اقام .سا هو اليف بالجنس القريب والخاطة اس 
E‏ کا ا 


|[ مستا بالخاصّة وحدها 
0 : عفر تت 
یو ی ع 0 سس ا كتعريف «الإنْسَان» ب: «الجنم الاج 


) ا انفد ا ادل له‎ ER 
| فهر ا کید شتت ا‎ o) ر یت لد هو أن تبِدّل‎ 


قصل ف اناك Rl‏ 
(فصل في المعرفات) 


شرطٌ المُعَرّف 


کس «الإثان» 4: «الكيّوان 
الاطق» 


Tk‏ مالماً 
ردا كا سسا 2 
٠‏ الو يكوه 


أو مُساوياً؛ كسريف «المَدّد القرد» ي: «ما 
؛ لسن يزؤهه 
فان وجدت فريدة يُحْفَرَْ بها 0 
الحقيفي صح التعرت؛ كسريف » 

4: «جنار بب 


en E es‏ دما 
١‏ 00 نوفا المحدية تين بفزيه 


قرينةً؛ كسريفها ب: دالغين 
ن وجدت 
0 المُضيتة» صخ التعريف 


: «اله 
كسريف «اقاعل» 8 2 
ونع اول عب __ الاسم المزفوغ» ١‏ لان رلح 


حم من أحكامه 


الیش : 
کقولك ف تعريف « ال 
aa‏ 
نکی على سیل ١‏ 


ردي نون و و 
الحَيَزانُ الستاجك. أو الاير 
وصنطة اناه 


(بَابٌ في القَضَابا وَأَحْحَامِهَا) 


القول المسلم 
[(بَابَ ب القَضَايا وَأَحَكَامِهَا)] 

ثمّ شرع في مبادئ المقصود النَّاني من فن المنطق؛ وهو الحجّة الموسِلةُ للتّصديق. وتلك 
المبادئ هي القضايا وأحكامُها التي هي نقَائِضُها وعكوسُهاء فقال: (بَابٌّ فِي القَضَايا 
وَأَحْكَايهًا) . 

© القضيّة: «فَعِيلَةٌ» من: القَضصاء» وهو الحكم؛ ا ا ى 
والكذب؛ لوجوب القضاءٍ بثبوت المحمول أو سّلبه في الحمليّة» والقضاءٍ بثبوت اللّزوم أو العناد 
في الشَّرطيّة: وسيأتي بيان القسمين وجميع الأحكام باعتبار أفراد القضاياء وإن كان الحكم 
تُوعين ؛ أعني : التَقض والعكس. 1 
ا 


[(بَابٌ به القَضَايا وَأحَكَامِها)] 
© هذا (بَابٌ فِي القَضَايا”'" وَأَحْكَابِهًا) القضايا جمع: «َضِيةَ من: القضاء وهو الحكم؛ 
لاشتمالها عليه" و ايها بالجرّ عطف على «القَضَايًاء, والمراد ب«الأخكام»: 
التناقضى”', والغكسن ‏ . 


)١(‏ قوله: (بَابُ في القضَاها) لما فرغ المصئّف من مبادئ النّصوّرات ومقاصدهاء شرع يتكلم على مبادئ النّصديقات 
وهي القضايا . اھ #سحيني؟. 

(1) قوله: (لاشنمالها عليه) لاله جز؟ منهاء لكر الحكم هنا بمعنى النسبة بين الرفين؛ لأنّه هو الجزء من القضبّة 
لا بمعنى الإبقاع والانتزاع ؛ أي: إدراك الوفوع وعدم الوقوع؛ لال هذا لبس جزءاً منهاء بل هو قائمٌ بنفس المدرك. 
اه ذحاشية الصّبانه (ص: .)۴۴١‏ 

(۴) فوله : (النُناقْض) هو اختلاف الفضينين إيجاباً وسلباً . 

(4) قوله: (والمكس) هو قلب جزأي القضيّة ١‏ بجعل المحمول موضوعاً والموضوع محمولاً. 


(بَاب في القضايا وأحكامها) (باب في القضایا واحکامها) ب 22 537 


(6)م ما احتمل الْصَّدْقّ لِذَابَهِ جَرَّى 


(00) -أقول: لما فَرَعٌ من مبادئ النّصوّرات ومقاصيهاء أخذٌ يتكلم على مبادئ 
التصديقات» وهي : القضايا وأحكامها. 


8 وواحدٌ«النَّضَايًا: «َضِيةُف وهي مرادفةٌ للحَبّر» وتعريفها: «مُرَكُبٌ احْتَمَلَ الصَّدْقٌ 
وَالكَذِبٌ لِذَاتِهه. 
القول المسلم 

(00) - (مَا احمَمَلَ الصَّدّقٌ) أي : الكلام الي يحتمل الصّدق والكَذِب (لِذَاتِهِ جَرّى) ذلك 

الكلامٌ (ببْتَهُمُ) أي: بين أهل الف (قَضِبّةَ وَخَبَرَا) أي: سمي عندهُم بالاسمين معاًء أمّا وجه 
تسميته خبراً فوصفةٌ بالصّدق والكذِب. 
القويسني .333333320020 سبح 
)٠١(‏ - (ما) أي: اللّفظ9" الَّذ ي (احْتَمَلَ الصَّدْقَ”") والكذب (لِذَاتَهِ و جَرَى يَبِتَهُمٌ) أي: 
المناطقة (قَضِيَةً 5( وڪ أي : 90 ان الأسسميق: 


© فخرج بقوله: اما احْثَمَلَ الصَّدْقٌ وَالكَذِبَ؛: ما لا يحتملها من الإنشاءات“ 
5 «اضْرت؛2 فلا نسي : «قضيّةًا ولا الجزءاً) . 


)١(‏ قوله: (أي: اللّفظ) الصّادر من اللّسان أو الملحوظ في الذَّن؛ لأجل أن يشمل التّعريف القضيّة الملفوظة 5: ورَيْدٌ 
قَائْم» والقضة المعقولة ك: القول المعقول وهي التتيجة. اه حاشية الصَّبّانَ» (ص: .)۳۳١‏ 

(؟) قوله: (الصّدْقٌ) لم يذكر المصنّف «الكذب؛؛ لقبحهء والعلم به وتاذباً في حى كلام الله تعالى وكلام رسوله» وهذا 
مخرحٌ لنحو: «زيد» و«عمروه. اه املوي». انظر: #حاشية الصّبّانَا (ص: ۳۳۷). 

(۳) قوله: (قَضِبّة) وتسمی : «دعوی» إن افتقرت إلى دليل . اه «ملوي». انظر: «حاشية الصّبَّانَه (ص: ۳۳۹). 

(4) قوله: (قَضِية وَبَرا) في «التلويح؛ [«شرح التلويح على التوضيح' للسعد التفتازاني (1/ :])٠١‏ اعلم أن المركب التَامٌّ 
المحتمل للصّدق والكذب يسمّى من حيث استعماله على الحكم ؛ «قضيّة»؛ ومن حيث احنماله الصّدق والكذب: 
«خبرأًه» ومن حيث إفادته الحكم : «إخباراً'» ومن حيث كونه جزءاً من الدّليل: «مقدّمَة»: رمن حيث إنّه يُطلّب 
بالدّليل : «مطلوباً»» ومن حيث يحصل من الدّليل: : انتيجةً»» ومن حيث بقع ( في العلم ويُسأل عنه: «مسالةه فالات 
واحدةٌ واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. اه 
قال العُنَيْمِيْ [اكشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام؛ مخطوط (لوحة: :])٠١‏ هذا يدل على ان النتيجة اسم للّفظ 
المركب» وقد صرّح بعضهم عند تعريف القياس بان قول ملت من قضايا متى لمت لزم عنها لذاتها قولٌ آخرء بان 
المراد ب«القول الآخره: هو القول المعقول؛ إذ هو الذي يلزم؛ وهر التيجة» بخلاف الملفرظ . اه 
وقد يقال: لا بُعد في تسمية الملفرظ : «نتيجةٌ» باعتبار دلالته على المعقرل. اه «حاشية الصّبَّانَ» (ص: ۴۳۹). 

(5) قوله: (من الإنشاءات) من أمر ك: «اضْرِبُ». أو نهي ک: الا صرب وغيرهما كالمركب تركيباً إضافيًا؛ نحو: 
«عُلَامُ ريده فإنّه بستلزم خبراً وهو : : هريد لَهُ عُلَامُ . اه «حاشية الضَّيانَ؛ (ص: (FA‏ 


- ف«احتمال الصّدق والكذب» يُحْرِحٌ: الإنشاء. 


- وقول : «لِذَاتِده لِيَدحْل فيه : ما يُقطع بصدقه ك: «خبر الله ورسوله»» وما يقطع بكذبه 
ك: «كون الواحد نصف التّمانية»؛ لأثّنا لو نظرنا إلى ذات الخبر لُرأيناه يحتملّ الصّدق والكذب 
بقطع النّظر عن المُحْير والواقع» فالقطمٌ بأحد الأمرّين من جهة المُخير أو المُحْبَرٍ به. 
القول المسلم 

- فقوله: «ما» كالجنس في الحدٌّ؛ٍ أي: كلامٌ؛ فيدحُل فيه أقسامٌ الإنشاء السّابقة وغيرها. 

- وقول «اخْيَمَلَ الصَّدْفَ) عق وَالكَذِبَء يُخْرِجٌ الإنشاءات بأسرها؛ إذ لا تحتمل ا 
ولا کلِبا. 

- وزاد وله : «لِذَّاتهِ؛ ؛ ذل الخبرٌ الْنى لا 0-0-6 إلا الصٌّدق ولا تخل الكَِبَ أصلاًء 
لكنْ ذلك بالتظر إلى مّن صَدر منه» كأخبار النَََ بالحشر والتّشر؛ لأنّها بالنّطر إلى ذاتها - أعني: 
كون حاصلها إثبات موضوع لمحمولٍ أو ربط بين نسبئين - تحتملُ ذلك وإنَّما تخلّصت للصدق 
بالنّطر لمّن أخبر بها لا يذاتها . 

وليدخُلَ الخبر الّذي لا يحتملٌ إلا الكَذِب ولا يحتملُ الصّدق أصلاًء لكنْ ذلك بالتّظر إلى 
تن لر مف ا غار ل اذاي له إن فال عليه خزتها تيز المدق والكذت 
بالنّطر لذاتهاء وإنّما تخلّصت للكذب بالنّظر إلى من صَدَرَت منه ليُعارض الْبُءة الحقيقيّة؛ وهي 
الفؤيشي ‏ ا ا دا ت ب ا حه اك ي 
© وخرج بقولنا: «لِذَاتِهه: ما احتمل الصّدق والكذب للازمه ك: «اسْقِني المَاء» فإنّه وإن 
احتمل الصّدق والكذب لكن للازمه الذي هو : «أنَا عَظسَان9 لا ذاته؛ أي: مدلوله المطابقي 
الذي هو طلب المَّقي. 

© ودخل في قولنا : دما احْتَمَلَ الصَّدْقٌ لِذَاتِِه: المقطوع بصدقه من الأخبار» ك: خبر الله وخبر 
رسولهء فإنّه إِنّما فطع بصدقه بالنّظر لقائله'" لا بالنّظر لذاتهء ودخل أيضاً: المقطوعٌ بكذبه من 
الأخبار”"' نحو: «الجْرُْ أعْظَم مِنّ الكل فإنه وإن فطع بكذبه إنّما هو لتحم خلافه بضرورة العقل. 


)١(‏ قوله: (الدي هو آنا مَظنَان») اعترض : بان الأؤلى أن يجعل اللازم : Uh‏ طَالِبٌ لِلماءه. أو: «المُخَاطبُ ملوب 
نة المَاكه: أي : «المَاءُ مَظلْربٌ»؛ لاستغناته عن اعتبار القرينة؛ إذ كل إنشاءٍ يستلزمٌ لذاته خبراً من غير افتقار إلى 
قرينةٍ كما رأيت. اه «حاشية الصّبّانَ) (ص: ۴۳۹). 

(1) قوله: (بالنظر لقائله) أر المعلوم صدقه بضرورة العقل؛ نحو: «الوَاحِدٌ يِضْف الاين . 

(؟) قوله: (المقطوع بكلبه من الأخبار) بالنّظر لقائله أيضاًء ك: خبر مُبلمة الكذّاب في دعواه النوّة» أو بالعقل كمثال 
الشّارح» أو ک: الوَاحِدٌ يضف الاتبيِنِ: وهذا معنى قول الشَّارح بضرورة العقل. اه «حاشية الصّبَّانَه (ص : 84”). 
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ثم 6 
© )01( ت م المَضَايًا عِندَهُم قِسْمَان 
69 كلية خيب وَالأَوَّلُ 
(80) وال رر کا وجرت ایری 
(04) إِما Seer E‏ 
ES (00)‏ َة وسال 
(05) وَالأَوَّلُ المَرْشُرءُ بِالحَمْلِيّه 


و ° 2 ل 2 ع 
شَرْطظِيَهةَخَمَْلِيةوّلثانيي 
إا ا 


کف ِ f‏ وش ج 
هيإ إلى" الثَّمَان أيبَّة 


. د 2 _ 1 0 0 
8١(‏ -05) - أقول: القضية قسمان: شرطيّة؛ وحمليّة؛ والأولى يأتي الكلام عليها 


5 


نيه - وهي الحمليّة ء أي : الات فى يعارل : «رَيْدٌ كَاتِبٌع-: 


0 أذ بكرن موضوعها کس 5: «الإنسّان OE‏ 


؟ - أو جزْمًا ک: هريد كَاتِبٌه. 


١‏ - إن كانت مُهْمَلةَ من السّور سُمّيت: مُهْمَلَةَ ك: «الإِنْسَانَ حَيَوَان. 


القول المسلم 


(1ه - 05) - (نُمَّ القَضَايًا عِنْدَمُمْ قِسْمَانِ): 


١‏ - قم منها: (شَرْطِيَة) أي: يُسمّى : «قضيَّةٌ شرطيّة»؛ والتّرطيّهُ في اصطلاحهم: «ما تركب 
من قضيّتين؛» كقولك في الشرطية المتّصلة: «كُلّمَا كَانّتِ النَّمْسٌ صَالِمَة فَالنَهَارُ مَوْجُوده فإذا 


أزلنا ما به التّركيبُ وهو «كُلَمَاء ودالقَا» , 


بقى : «السّمْسٌ طَالِعَة و«النَهَارٌ مَوْجُودٌ» وهما فضيّان. 


- وكقولك في الشَّرطيّة المنفصلة: (إما أن يَكُونَ النَّيْءٌ أسُرَدَء وَإِمّا أن يَكُونَ ذُلِكَ النّيْءُ 
أبيَض»؛ لاتا إن اسقطنا آلة الدّركيب - وهي «إماء و«إما؛ - بقي : «يَكُونُ الي ءُ سردا وديكون 


ذلك اللْيْءُ نيس 
القويسني 


٠‏ وهما قضيّتان؛ وسبأتي وجه تسمية الأولى بالمنّصلة واللانية بالمنفصلة. 


((ه- 0١‏ - (ث) للتّرتيب الذُكريٌ (القَضَايًا) جمع: «قَضِيَد» (عِنْدَهُمْ) أي ١‏ لمناطقة 


(قِسَمَانِ): 


قن اق ا ا يم 
وأنّا تسميئّهُما : «شرطيتين؛؛ فلوجود حرفي الشّرط في الأولى» ووجود ما يُشْبهُه وهو حرف 
الرّبط في الثَّانية» وإن كان الرَّبظ على وجه المُنافاة بين مضمونيُهما. 

۲ - وقسم منها : (حَمْلِية) أي : E,‏ افيه حمل والتضبَّةٌ الكَبْلَةَ عندهم: هي 
ما ترگبت من مُفردين أو ما في قرّتهما». 

- والمرادٌ ب«المفرد» هنا: ما ليس قضيّة لا ما يقابل مطلق المرگب» فما ترگب من مفردين 
كقولك: ريد َائِمٌ». أو دقَامَ ريده » وما ترگب ممًا في قوّتهما كقولك : «المَاِم وه عسو 
ضَاربة»؛ لأنَهما في قرَّة قولك: اقَائِم الأب مَضْرُوتٌ عَمُروا» وهما مفردان مضافانء 
لا قضيّتان. 

- وسمّيت: ١حَمُليّة»؛‏ لوجود الحَمْل فيها على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

نان يسم اجر عاد : () القِسمٌ (التانِي) من قِسمي القضيّة - وهي الحمليّة - فيه 
كل تمه ينه أي : 

١‏ - أحدٌ قسميها: كلَيّةُهِ أي: ما موضُوعٌُها كلّئّء كقولك: «الإِنْسَانُ قَائِمٌ»: وتسميةٌ ما 
موضوعها كلَىّ : وکل ر بمعنى أنّها ذات كلق صحيحٌ في نفسه» وإن خالّف اصطلاحَهُم في الكل 
على ما يتقرر. 
القويستي )|1101 .8 لل 
© الأوّل: (سَرْطِية:') وهي ما ليس طرفاها مفردين ولا في قوّتهما"؛ نحو: «كُلَمَا كَانَتِ 
الشّمْسُ طَالِعَةً كان اهار مَوجوداً». و: «إِنْ جتني أَكْرَمئكَ». 


)١(‏ قوله : (شَرْطِيّة) سدّيت بذلك؛ لوجود أداة التّرط فيها لفظاً أو تقديراً؛ ليشمل المنفصلة؛ فن قولنا : نّا أن يَكُونَ 
العْدَدُ روجا أز فداه في فرّة قولنا: "إن كان العَدَدُ روجا لَمْ يَكْنْ فَرْداً» وَإِنْ كان فَرْداً لَمْ يَكْنْ زَوْجا». اه «حاشية 
الصبّان؛ (ص: .)”14١‏ 

(1) قوله: (ما ليس طرفاء مفردين؛ ولا في فرّنهما) بره علبه: أن الشَّطية مؤلَفةٌ من مفردين في القوّةء فَإنّها إذا كانت 
منّصلةٌ في فوّة: «هَذَا ملزومٌ لذاك»؛ وإذا كانت منفصلة في قزٌة: «هَذَا معاندٌ لذاك»؛ وحينئل يرد على تمريف 
الحملية : أن السرطبة داخلةٌ فيه. فيكون غير مانع . 
وما أجيب به عن ذلك فير ناهض؛ فلو قالوا: القضبّة إن ُكم فيها بإسناد شيء لشيء ارح الو أو 
بتعليق شيء على شيء أو رفعه فهي شرطيّةٌ منصلةٌ؛ أو بمعاندة شيء لشيءٍ أو رفعه فهي شرطيّةٌ منقصلةً » وسكنُوا عن 
ذكر الإفراد والتّركيب»: لكان أسلم رأوضح؛ أفاده في «كبيره». اه #حاشية الصّبّانَ؛ (ص: .)7141١‏ 
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القول المسلم 

اا أي: ما موضُوعّها شخصٌ معيّنٌء كقولك: «زَيْدٌ قَائِم». 

رلا كات الف جر ا م فوا فا ا كنا اا ااه بالعك 
دليلاً على أنَّ الكليّة هنا أريد بها ما موضوعُها غيرٌ شخص مين وهو الكلَّنٌ كما ذگرنا. 


القويسني 


وال طا م هة إلى #الشرظ) 4 وهي ارا الى تكو اة و(إِنْ» في المثالين. 

© والنَّاني: (حَمْلِيّة) وهي ما كان طرفاها مفردين؛ نحو: «رَيْدٌ َائمٌ»: أو في قرّتهما؛ نحو: 
يد كَائِمُ أيُوه»: فالجملة الواقعة خبراً في تأويل المفرد. 

«الحَمْلِيّةه نسبة إلى «الحمل' باعتبار طرفها”" المحكوم به؛ لاله يمى محمولاً تشبيهاً له 
بالنّيء الذي ُهل على غيره. 

() القسم (الثَانِي) وهو الحمليّة قسمان: 

١‏ - (گ) وأراد بها ما موضوعًها كلّنٌ ؛ سواءٌ كانت مسوّرة ورک أو جزئيٌ» أو 
مهملة من السُور؛ نحو: «الإنسًّان" حَيَرَان» ليصحّ التّقسيم الآتي. 

يي وهي ما موضوعها معيّنْ» وتسمّى: مخصوصة 5: «رَيْدٌ كَايبٌ؛. 

(وَ) القسم (الأوَّلُ) من الحمليّة (إِمّا مُسَوّرٌ) بالسور الكل أو الجزئت !4 2 مُهْمَل) أي : 
خالل“ من السّور. 


(1) قوله: (باعتبار طرفها) أي : الأخير في التَّرتِيب الظبيعيّ؛ وإن كان متقدّماً لفظاً وهو المحمولء ونُسبت إليه دون 
الموضوع؛ لاله مح الفائدة . اه «حائية الصَّبّان»ه (ص: 5837). 

(') قوله: (بور كي( ويقال لها حينثل: «نضةٌ حملَهٌ كل ؛ كقرلك: دمل إِنْمَانِ حَيَرَانٌ. وتوله: (أو جزئيٌ) أي : 
بسورٍ جزئيٌ» ويقال لها حينئلٍ: «فضيّةٌ حمليةٌ جزئيّةُ»؛ كقولك: ابَعْضٌ الحَبَوَانِ إنْمَانَ. وقوله: (أو مهملة من 
الور) كقولك : «الإِنْسَانٌ حَيَوَانُه؛ ويقال لها حينئلٍ: «قضيّةٌ حمليّةٌ مهملة». أو شخصيّةٌ وهي ما موضوعها معيّنٌ 
مشخخصٌ؛ كقولك: ريد كَايْبٌ؛؛ وعلى كل ما موجبةٌ أو سالبةء فتبلغ حي ثمائية صورء وهذا حاصل ما ذكره متنأ 
وشرحا . 

(۳) قوله: (نحو: الإنْمَانٌ . . . إلخ) نمثل للمرضوع الكليّ . 

(4) قوله: (الكُنّيٌ) أي: كقولك: كَل إِنْسَانِ حَيَرَانُ». وقوله: (الجزئي) أي: مسوّرةٌ بسور جزتيئ؛ كقولك: «بَعْض 
الحَيّرَان إِنْسَان؛. 

() قوله: (آي: خالي) كقولك : «الإِنْسَانُ حَيَوَانه. 


ع وإ كانت مسورة: 


و 


فإن كان السور «كُلا» أو ما في معناه» فالقضيُّ لَه ك: ١‏ إِنْمَانِ» أو: « مه الإنسَان 


ق افلس أن القضانا آرت 
46 - شخ إن كان مز فر ھا جرا 4 ورد کات 
(۳) - ومُهْمَلةٌ: إن كان كلا ولم تُسَرّره ك: «الإِنْسَانُ حَيوَان . 
(۳) - وكليّة: إن سُوّرّت بالسُّور الكلّى؛ 5: «كل إِنْسَان حَيّوَان . 
(4) - وجِرْئيةٌ: إن سورت بالسُور الجزئئ؛ ك: «بَمْضٌ الإِنْسَانِ حَيَوَانُ . 
القول الميم 2 ا ا تر ا ا ا ا ب رت 
مرحت ها 4 26 8 بع و تع 
(و( القسم (الأوَّلُ) من هاتين - وهي : ما موضوعها كلىٌ ‏ (إما مَسَوَّرْ) بأن يدخل الور عن 
1 9 9 و 
موضوعها الكلٌَّّء (وَإِمّا مُهْمَل) بأن لا يدل السُّورُ على موضوعها الكلّى. 
(۳ه - 4ه) - (وَالسُورٌ كيا وَجُرْئئًا يُرَى) أي: ثم السّور الذي تكون به القضيّةٌ مسوّرةٌ 
قسمان: ما یری كليّاء وما يُرى جزيًا . 
© والسُورٌ الكلّنُ: «وهو ما يدل على إحاطة الحُكم بجميع أفراد المرضوع»؛ قسمان: 
شاكلة فى اوجاب كقولنا: كل إنسات حيوان1: 
اوك فى الكلين4؛ كفولك: لا شد عن الإلسان رة 
1 98 - ل 7 ف 566 م 
هك Ls‏ ل Ces‏ 5 
oF)‏ -4ه)- (والسور كليا) إن د على الإحاطة يجميع أفرادف (وَجِرْييا) إن دل على 
الإحاطة ببعضها (يُرَى) أي: يُعلّم. 
(وَأَرْبَعٌ أَقْسَامُهُ) أي: أنسام السُور أربعةٌ (حَيْتُ جَرَى) أي: وَفم؛ لاه ما سور إيجاب”" 
ل 4 
كلىٌ. أو جرئيٌ ۰ أو ورن ل أو جزئ كما أشار إلى ذلك بقوله : 


)١(‏ قوله: (إما سور إيجاب) 5: 05 إِنَانٍ حَيرَان. وقوله: (أو جزنيٌّ) أي: ك: وبَض الحَيّوَانِ إِنَْان. 
(1) فوله: (سلب كَلَّيٌ) آي: ك: هلا شَيْء مِنَ الإِنْسَانٍ يِحَجَرِ؛. وقوله: (او جزئي) أي: ك: «لَيْسٌ بَمْضٌ الإِنْسَانِ 


دكائب»2. 
3 ٣م‏ 
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اقول المح ت ا ر ا ت ا ات ا ا ے 
© والسُورٌ الجزئي: «وهو ما يدل على أن الحكم لبعض أفراد الموضوع»؛ قسمان أيضاً: 

١‏ - جزئيٌ في الإيجاب؛ كقولنا: ١بَعْضٌ‏ الحَيَوَان إِنْسَان». 

۳ وجزئيٌ في السّلب؛ [كقولنا]: لیس گل حَيْوَانِ ِإِنْسَانِ». 

© فالسُورٌ في الحَمْليّة أربعة أقسام: 

١‏ - ما يدل على تعميم الحكم في الإثبات. 

وا يدل على تمجعدافن: الي: 

۳ - وما یدل على تُبعيضه في الإثبات. 

ونا وول على عم ل السو 

وإلى ذلك أشار بقوله: (وَأَرْيَمٌ أَنْسَامُهُ) أي: أقسام السّور أربعةٌ؛ لأنّه (حَيْتٌ جَرَى) 
فى القضايا فهو: 

١‏ - دما ب) لمفظ (كُلَ) أو ما يجري مَجراه؛ كقولك: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَرَانُ: و: «جَمِيعٌ 
الجرْم حَادِثٌ؟. 

۲ - (آَوْ ب) لمفظ (بعض) أو ما يجري مجراه؛ كقولك: ابَعْض الإنسَان قيا و وَاحِدٌ 
مِنّ الاس شاع . 

5 ٠ت‏ رم و ل رل كي t1‏ ا 

وقد عُلِمَ أن كلا من السّورَين إنما هو سور الإثبات» إلا أن الأول للإثبات الكليئ»؛ والثاني 

* - (أَوْ پلا شَيْءِ) وما في معناه؛ كقولك: «لَا شَيْءَ مِنَّ الإِنْسَانِ يسَجَرف و: «لَا رل 
في الدّارِه: وقد عُلِمَ أنَّ هذا السُور للسّلب الكلَيّ. 
لقوق لالش ا ا 

ع كك ٠‏ 2 كم مم ِ. ت 

إا بحل نحو: ل إِنْسَانِ حَبَّرَان؛ (أَوْ ببَمْض) نحو: ابَعْضٌ الإنْسَانِ كَاتِبّف 
(أو بلا شَيْء) نحو : دلا شيءَ من الإِنْسَانِ حجر (وَلَيْسَ بَعْضٌ) «الواو» بمعنى «أو»؛ نحو: 
«لَيِسَ بَعغض”"' الحَيّوَان بإِنْسَانِ). 
(۱) قوله: (نحو: لا تيء ... إلخ) وتكى القضيّة بهذا الاعتبار: «مؤرة ودكلَية. 
(1) قوله: اليس بَمْضٌ ... إلخ) وتكى القضيّة بهذا الاعتبار أيضاً: «مسوّرءٌ جرئةه» وإلى بقيّة الأسوار أشار بقوله: 

اؤ شِبْهِ جلا . 


2201 


اقول امال 2 ل لبالبلا ا ل کے 
٤‏ - (وَلَيْسَ بَمْضُ) وما في معناه؛ كقولك: «لَيْسَ بَعْضٌ العَرّض بِبَيّاض'ء و: ليس كل 
حَيَوَانِ إِنْسَاناه» و: ابض الحَيَّرَان لَيْسَ هو يإِنْسَانَه. وقد عَم أنَّ هذا للقن الجر 
ولیس كل يده تضمنا . 

© وأمًا الفرقٌ بين «لَيْسَ بَعْضُء وابَمْضٌ... لَيْسَ' فهو: أن الَيْسَ بَعْض» قد يُستعمل 
في السّلب الكلَي ؛ كقولك: «لَيْسَ بَعْض الإِنْسَانِ بحَجَره؛ أي : لا شيءَ من أبعاضه حجر لان 
مق لفك هو ب سيان ای ر موه تم عتمي اون 
«بَعْضٌ. . . لَيْسَ»؛ لاله نكرةٌ في سياق الإثيات؛ فلا يتأنّى فيه النَّعمِيم . 

© وأشار بقوله: (أَوْ شِبْهِ جَلا) إلى أنَّ كلّ ما يُشْبِهُ واحداً من الأسوار الأربعة وجَبّت دلالته 
على معناء: فهر بمنزلته ‏ كما قُلنا -» فلا يختصٌ الور بمعيّنء بل ولا بما يُلقَظُ به حى لو دل 
مثلاً على العموم التَمَدِيمُ أو التّأخيرٌ كان سوراء ككون التّكرة في سياق التي . 


رمه 


١‏ - ما يدل على تعميم الحكم في الإثبات. 

۲ - وما يذل على تبعيضه فيه. 

وا يدل على تنه فل الكل 

4 - وما يذل على تبعيضه في الگلب. 

وقد كرّرنا أمثلتها للزّيادة في البّيان. 

e‏ تحن أن التعميم في الموضوع لا يتانّى إل يكونه كما وأمّا الشّخْصٌ ك: ربدا 
القويسني 

وقوله : (أَوْ شِبْه) عطفٌ على ل . 

وقوله: (جَلَا) أي: أظهر السُور الإحاطة بجميع الأفراد أو ببعضها"'". فشِبْهُ «كُل»: «جميع' 
و«عامّة»؛ نحو: ١جَمِيعٌ‏ الإنَْان حَيَرَانُء. وهعَامّةٌ الإِنْسَانِ حَيَرَانَ». 


- وشن افض»: «فريق»؛ نحو: ارين ن انان كايبٌ». 
- وشبه ره شَيْءا: رلا َد ودلا ديار ؟ نحو : را خد من الإِنْسَانِ بفُرَسٍ2. 


. قوله: (بجميع الأفراد) أي: إن كان كليًا. (او بعضها) أي: إن كان جزئًا‎ )١( 


(تاب في القضايا وأحكامها) | 4 7١‏ 


© وك من هذه الأربعة: 
E E‏ رَد لَيْسَ پگاێب»» و : لوان لَيْسَ جره و دلا شَيْءٌ مِنّ مِنَ الإنْسَان 
بِحَجَر؟) و: ابش الإنتان بن يحبر فتكونٌ الأقسامٌُ ثمانية 


القول المسلم 
فلا يُمكنٌ فيه ذلك» كك لقم الى برشرقها كان لوا لم بدخل على توضوعها سود 
وإلى ما دخل على مّوضوعها ما يُعمَّمُهُ في الإثبات» وما يُعَمّمُّهُ في السّلب» وإلى ما يَعضه 


في الإثبات» وما بعضَهُ في السّلب. 

© فَفُهِمَ من ذكر الأسوار أربعٌ قضايا: كله مُوجبةٌ وكليّةٌ سالبةء وجزئيّةٌ مُوجبةء وجريةٌ 
سالية. وقد تقدّمت أمثلتهاء فأقسامٌُ المسرّرة الأربعةٍ مستفادةٌ من ذكر الأسوار الأربعة. 

م 5 5 و 1 ا 2 5. 2 5 

والمُهملة: وهي التي موضوعها كلىٌ ولم يَدخل عليها السّورء والشخصيّة: وهي التي 

8 8 2 3 35 2 

ل : «الإنْسَانُ حَيْوَان)» ذالم رد ب#الألف واللَام؛ بيش ولا تعب . 

- وسالبتّها كقولك: اليس الإنْسَان بِحَيوان). 

او ج اة کول ا«رَيْدّ قَائِم2. 

- وسالبنّهًا كقولك : ا 

)6۵( 2 فمجموع ما أشير إليه من القضايا ا شخصينا 3 نء مهملتان» كليتان» جرئيّتان ؛ 
وإلى هذا أشار بقوله: : (وكُلَهَا) أي : الشف والكل وال والميملة: 

إا (موجبة) قرلا في الأولى : ريد كامح وفي الانية: هكل إِنْسَانٍ حَيََانُاء وفي الثالثة: 


ابض الحَيْوَان ِنْسَانة وفي فى الرّابعة: «الحَيرّان إنْسَان». 
الفويسني 


وينه لن َغض؛ : َيس كلف فهي من أسوار السّلب الجزئيٌ م ؛ لأنها رفم للإيجاب 
الكل ؛ تلحو لَيْسَ كل حَيَرَانِ بمْرّسِه. 


(ه) - وقوله: (رَكُلها) أي: جميعٌ القضايا''" الشّخصيّة والكأية"" المسوّرة بالسُور الكل 
والمسوّرة بالسّور الجزئئ والتهفلة (موعية وا لِه قَهِيَ إذآً) أي: إذا علمتَ ما سبق من كونها 


Ex 


)١(‏ قوله: (آي: جميع القضايا) أي: الأربعة وهي : الشّخصِيّة: والكلَيةء والجزثيّة؛ والمهملة. 
(7) قوله: (والكيّة) آي: ما موضوعها كَل . وقوله: (بالنُور الجزنيّ) هي الجزلية . 


القول المسلم 6  __‏ هب ببح 
() إمّا (سَالِبَُ) كقّولك في الأولى: «لَيْس رَيْدُ قَائِمِ»» وفي الثّانية: «لَا شَيْءَ مِنَ الإسَانِ 
حجر » وفي الثَالئة: ليس , بَعْض الحَيّرَان بإنسّان»» وفي الدادة الس الان إِنْسَاناً» . 

(قَهْيَ) أي: القَضايا المشارٌ إليه إا ا التَمَانِ آببَهُ) أي : آيلةٌ إلى ثمان قَضايا؛ بمعنى: 
أله تمل 5-08 إلى الثّمان. 

© ولا يَخفاك ما في اللّظم من بعض التَّداحْل؛ لأنَّ ذِكْرَ السُور يتضمَّنٌ بعض المُوجبات 
وبعضّ السّوالب كما ذرناء وقد اشتمل على ذلك قوله: وها مُوجَبَةٌ وَسَاليَده. 

ركذا لايق أن الي فى "نولا د اة اند على بن ها امد هما تعد رذلك 
البعض كما تقدّم بيان هو: التّخصيّهُ والكلَيّةٌ والجزئيّة والمُهملةٌ» فلم يحل النَّظمُ من تدا 
وعنايةء ولا يَضِرٌ ذلك لظهور المرادء والنَّظم أحوَّجَ 

© ووّجهُ تسمية ما يدل على تعميم الحُكم أو تبعيضه ب«السُّور»: كونهُ أحاط بما يُراد من 
أفراد الوضوع كلا أو بعضأء كسور البلد التُحيط بما راد منها. 

- ووجه تسميةٍ غير المسوّرة امُهملً؛: كونُها أهيلت من السور؛ أي: ترك معها الإتيا 

- ووجة تسمية ة الي موضوعُهًا جزئنٌ اشخصية»: کون موضوعها شخصاً معيّناً . 

٠‏ اند رد كج N‏ الكلّيُ؛ إذ هو الّذي يقبلُ التَعمِيمَ أو الّبعيض 
ك: «الْإِنْسَانَهء فإن كان موضوع القضيّة جزئيًا ك: «زَيْده لم يَدخُل عليه السور» ومتى دخل عليه 
كأن يقال: 0 ريد ابره مثلاً؛ كانت القضيّة مُنحَرفة؛ لانحراف السو عن له 

© وكذا لا يدل على المحمول مطلقاً ؛ لألّه لما كان بيان مقدار الأفرادء والمحمولٌ من 
شأنه أن يكون كلْيّا؛ إذ لا يُحكمُ بالفرد على الفرد ولا على غيره» لم يُكن محلا للسُورء فإن 
دخل السُورٌ على المحمول فالقضيّهُ مُنحرفَةٌ؛ كقرلك: «كل إِنْسَانِ كل نَاطق؛. 
القويسني 
موجبة وسَالبة (إلى امان آيبَة) ای واخ وهي : 

© الشّخصيّةُ الموجبة؛ نحو: 'رَيْدٌّ گاب والسّالبةُ؛ نحو: هربد ليس بكَاتِبٍ»» والكلَبة 
الموجبة؛ نحو: كل ِنْسَانٍ يران والسَّالبةٌ؛ نحو: لا شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بجر والجريّة 
الموجبةٌ؛ نحر: «بَعْض الإِنْسَانِ كَايِبٌ؛. والسّالبَةُ؛ نحو: «بَعْضٌ الإِنْسَان لَيْسٌَ بكَاتِب»» 
والمهملة الموجبة؛ نحو: «الْحَيَوَانُ إِنْسَانُ» والسّالبةٌ؛ نحو: «الْكَيَرَانُ كت بإِنْسَانِء. 


(يَابِ في القضايا وأحكامها) | © ٠٠١‏ 


القول المسلم  _‏ 33333 سسسسسحس تب 
© وتكذبٌ المنحرفةٌ إذا أثبئّت لجزئيئ أفراداًء كقولك: «كل رَيْدٍ إِنْسَانُه؛ لأنَّ «زيداً» لا أفراة 
له واكُل» تقتضي أنَّ له أفراداًء وكذا إذا حكمت باجتماع أفرادٍ في فردٍ واحدٍ كقولك: «رَيْدٌ كَل 
إِنْمَانء؛ لأنَّ اجتماع أفراد الإنسان في زيدٍ باطل. 

- وإن لم تَقتض أحد الأمرين فهي كغيرها مِن سائر القضاياء كقولك: «رَيْدٌ بَعْض إِنْسَانَه 
فإنَّ السّورَ دخل فيها على المّحمول» ولكن لا يُفِيدٌُ اجتماع أفرادٍ في فردٍ واحدٍ ولا تعدّدَ أفرادٍ 
له ,وت كذريت المتدرفة بالآثبات صد الب والمكس» وكذلك ائ القضايا: 

© ثم السب في القضيّة شأنهُ التََّدّم على المَوضوع أو ما هو بمنزلته» وهو الصّميرٌ المسمّى 
ب«الرّابطة؛» وإِنَّما كان شأْنهُ ذلك؛ لأنَّ الغرضّ منه سلب يسبة المحمول إلى الموضوعء والرّابطة 
مقارنةٌ للنّسبة؛ لأنّها دالّةٌ عليهاء والسَّالبُ قبل المَسلوب» فيتقدّمُ السّالبُ الذي هو أداءٌ السَّالب 
على المَسلوب الذي هو النَّسبة المدلولَةُ للرّابطة. 

© فإذا ار السّلبُ عن الرّابطة كأن يُقال: «رَيْدٌ هُرَ لا عَالِمٌ؛ فقد عل بحرف التّلب عن 
له إذ مء من المجيولة بل ته وى الق التوجرة يا ذلك مركا 

وقد يُطلق العُدُولُ عند أهل المَنطق على التي جلت آداءٌ الب جزءاً من موضوعهاء كالتي 
جُيِلت جزء محمولهاء وتسمّى القضيّة حينئٍ: معدولةً الموضوع»» وذلك كقولك: «اللّا عَالِمُ 
جاهِل'. 

فإن جيل حرف السّلب جزء الظرفين كقولك في اللّون: «اللّا مُمَرَقُ لِلْبَصَرٍ هُرَ اللا بَيّاض» 
سُمّيت: «معدولة الظرفين» إلا انم إذا قالوا: «قضيّةٌ مَعدولة» ولم يقيّدوا بالموضوع 
ولا بالظرفين» انصّرف الفط إلى مُعدولة المحمول. 

© وتقابل «المعدولة : «المْحَصَلَة» وهي : التي لم تُجِمَل أداة السّلب فيها نفس الموضوع 
ولا نفس المحمولء إنّا لأنّها لا أداة سلب فيهاء أو لأنّها كانت إلا أنّها قُصِدَ بها نفئ النُسبة» 
اا لك منود ` 

- وسميت «مُحَصّلَة؛ لتحصيل كل جز منها في مَمَره» ولم يُعدّل به عمّا ينبغي له. 
القويستي ا اس سس سبج 
© والمهملة في قرّة الجزئيّة» فلِذلك صدق قولنا: «الحَيِّوَانٌ إِنْسَانَُه و«الحَيّوَانُ لَيْسَ 
إنْسَانِ»؛ لاله في قوّة قولنا: «بَعْضٌ الحَيَوَانِ إِنْسَانُه» و«بَعضٌ الحَيَوَانِ لَيْس بإِنْسَانِ». 


فل 8 عن الا ونون 


© والأوَّلُ من كل واحدٍ يُسمّى: موضوعاًء والثّاني يُسمّى: محمولاًء وهو المُشارٌ إليه 
بقوله : (وَالأَوٌلُ ... إلخ) البِيتٌ. 

© واعلّم أنَّ المصئّف قال في تعريف القضيّة: (مَا اتَمَلَ الصَّدْقٌ) ولم يَقّل: «والكَذِبَ»؛ 
للاكتفاء» وتعليم الأدب في التّعبير. 
القول المسلم 2 ل سس بيب 

وكل من المعدولة والمخصّلة تكون موجية وننالبة: فَالْمَنْدُولة الموجبة كقولك: رند هو 
لا عَالٌِ والمحضّلةٌ الموجبةٌ كقرلك: ازَيْدٌ قَائِمَ. 

وكلاهما يُقتضي وجود الموضوع؛ أمّا المحصّلة فأمرّها في ذلك ظاهرٌ إذا كان المحمول 
جردا واا المنتدولة فان معتى فرلا لا ريد هُوّ لا عَالِمٌ» في الاصطلاح: رَيْذٌ موجود 

والمعدولّة السّالبة كقولك : اليس ريد هْرَ لا عَالِمُ». 

والمحصّلةٌ السَّالبةٌ كقرلك: «َيْسَ رَيْدٌ بعالم . 


- 
ت‎ ۹ o 


والفرقٌ بين السّالبة المحصّلة كقولك: «رَيْدلَيْسَ هُوَّ عَالِجٌ» والمعدولّة الموجبة كقولك: 
ريد هو ليس عَالِمِ؛ من جهة المعنى: أنَّ السّالبة المحضّلة لا تقتضي وجود الموضوع» بخلاف 
الموجبة المّعدولة: فيصحٌ أن يقال لمّن لا عبد له: «لَيْسَ عَبْدّكَ هُرَ فِي الدّارءء ولا يُقال له: 
«عَبْدُكَ هو لا في الدَّار. 

وأمّا من جهة اللّفظ : فيفرّق بينهما تارةً بكون أداة التّلب لا تُستعمّل إلا في العدولء كلفظ 
«غَيْرَه؛ فإلّه لا يُستعمل إلا في العدول» فإن كانت الأداةٌ تستعملٌ فيهما معاً كلفظ «لَيْسَ» فيفر 
بينهما بتقدم الرّابطة أو تأجُرهاء فإذا قلتَ: رَد هُوَ لَيْسَ بِعَالِم» فهي دوه وإذعلت: ريد 
ليس هُرَ يِعَالِم» فهي محصّلةٌ؛ وإن لم توجد الرّابطة قُرّقّ بينهما بالنَّيّة فإن قُصِدَ كون الأداة 
رتا غا ارا فی سییر ولا فين اة 

(01) - ثم نبّه على ما يُسمَّى به كل من جزأي الحمليّة فقال: (و) الجزء (الأرَل) من 
القضيّة الحمليّة هو (المَوضُومٌ ب) لك (الحَمْلية)؛ والمرادٌ بكونه الأوّل: أله هو المحكوم عليه 
القويستي ااا سسسب + )ب )ببح 
(05) - واعلم أن للقضيّة ثلاثة أجزاء أشار الى اثنين منها بقوله: (وَالأَوّلْ0'©) في الرتبة 
وهو المحكوم عليه وإن دير آخراً: (المَوضُوعٌ) أي: الجزء المحكوم عليه. 


)١(‏ قوله: (وَالأَوْلُ) أي: وللفضيّة ثلاثة أجزاء: فالجزء الأوّل. . . إلخ. 
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القول لمل ل ت و س 2 ات 
والمنسوبُ له غيره» فاستحقٌّ التقديم؛ لأنَّ المحكوم عليه مقدّمٌ على المحكوم به» والمنسوبٌ 
إليه مُقَدّمٌ على المنسوب؛ سواءٌ تقدَّم لفظاً ك: «رَيْد؛ في قولك: «رَّيْدٌ كانه أو تأخَّر لفظاً كهو 
في : «قَائِمْ رَيذّه, 

(وَ) الجزء (الآخِرٌ) في الحمليّة هو (المَحْمُولٌ) فيهاء والمرادٌ أيضاً بكونه الآخر أنه يستحقٌ 
التأخير؛ لألّه محكومٌ به وعارض للمحكوم عليه» والعارض مور الرّتبة على المُعروض. 

ويُسمّى الأوّل: «موضوعاً» في القضيّة الخ ان ل ا کشيءِ وضع - أي : ف 
ليُحمّل عليه غیره»› وسميَ اا امحمولاًا؛ لتخيّل أنه حمل على الأوّل» وسنت التَخِيّل أ 
انر قن د وهو الأول افا ايكون ثانا والطارف أف اة كر رصقا والذات اع 
أن تكرن حجاملة» :فيكون الرضت أحق بان يكون مولا 

© وقوله: (بِالسويّة) تكميلٌ للبيت» وقد يُشيرُ به إلى أن المحمول ماو للموضوع في تحقق 
تسمية کل منهما بما سمي به لِمَا يُوجِبُها. 

© ثم القضيّةُ الحمليّةٌ تشتمل على الموضوع والمحمول والنّسبة بينهما؛ أعني: نسبة 
المحمول للموضوع بالُبُوت أو اللي . 

فإن صُرّحَ فيها بلفظ الموضوع والمحمول فقط سمّيت: «ثنائيّة»؛ إذ لم يُذكر فيها إلا 
تنظان» كقرلك في الشبوتة : ريد َائِم». و «ائِم ريده وفي السَّلبيّة : «مَا ريد فام و: هما 


ww Cn 
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القويسني 
سمي : «موضوعاً» تشبيهاً له بشيءٍ وضع ليُحمّل عليه ك: هريده من قولنا: «رَيْدٌ قَائِم' أو: 
١نَامَ‏ زَيْدّه؛ ريده موضوعٌ في المثالين وإن كان مؤخَّراً في الثاني . (بِالحَمْلِيّة) أي: فيها . 
(وَالآخِوة') في الرّتبة وإن ذكر أوَّلاً هو: (المَحْمُولٌ). 
سمي : امحمرلاً؛ لاله محكوم به فشبّه ب«السّفف» الذي حمل على «الجدار؛ مثلاً . 
وقوله: (بالوية) أي: حالةً كونهما(" مستويين؛ أي: مصطحبّين في الذكرء فلا يُذْكَرٌ 
أحدهما إلا مع الآخر. 


.- قوله: (وَالِآخِرَ) أي: والجزء الآخر  بكسر الخاء‎ )١( 
قوله: (كونهما) أي: المحمول والموضوع.‎ )۷( 


القول هآآ و ويج 
وألقى احرف اللي كن اة بدا لان ماه ر لاو للق الور الاين 
والمُقدّرٌ فيها من الطرفين كالمٌُصرَّح به فإذا قيل: «مَنْ جَاءَكَ؟» وقيل : «زَيْدٌ» فهي ثنائيّة, 
والتّقديرٌ : «جَاءَ رَيْد2: والمقدّر كالمذكور. 

وإن صرح فيها بالدَّالٌ على النُسبة سُمّيت: اثُلائيّةه: والدَّالُ على النُسبة ‏ وهو الرَّابطهُ 
في الاصطلاح ‏ هر صورةٌ الصّمير» فإذا قبل: «رَيْدٌ هو القَائِمك فالقضيَّةُ ثلائيةٌ. 

© وقولنا: 'والدّانُ على النّسبة هو الرّابطةٌ في الاصطلاح؛ إشارةٌ إلى أنَّ الصمير في العرية 
لآ بی انا يسمى: ارا ا عبارةٌ عن الموضوعء لا عن الله ولك لا يحنت 
الرَابطهٌ في غير لّغة العرب ك: «هست» في لغة الفُرْسِء اصطّلحوا حين عرّبوا المنطق على أل 
صورة الصّمير هو الرّابطة؛ لأنَّ لا يُِيدُ إلا التاكيدء فهو أنسّبُ بالرّبطء' وإلّا فاللغة العرييهُ أغنى 
الإعرابٌ فيها عن الرّايطة. 

© ثم السب الإيقاعيّةُ لا تخلُو من كيفيّةِ في نفس القضيّة من وجوب أو غيره؛ لأنّك إذا 
قلت : هربد كَايِبُ» أو «لَيْسَ بِكَايِب» فإثباثٌ الكتابة أو سَلبُّها إنّما كان لا على وجه الوجوب؛ إذ 
لا تجبٌ الكتابة ولا سَلبْها لذات ا 

وإذا قلتّ: «رَيْدٌ إنْمَانُه فإثبات الإنسانيّة لدرَيْده واجبةٌ» وإذا قلت : «لَيْسَ بِفَرَسء فسَلبُ 
الفرسية عنه واب فكيفي النّسبة لا بد منها في تفس القضيّة؛ إذ لا يخلو ابوت أو السّلب من 
وجوت أو عديه. 
القويسنيي  ___‏ سس تيم 
© والجزء الثّالث من القضيّة”' هو: النسبة؛ أي: ثبوت المحمول للموضوع» ك: ثبوت 
«القيام» لدزيد' مثلاً. ويسمّى اللفظ الدَّالٌ عليها: «رَابطةً»؛ لدلالته على النّسبة الرّابطة بين 
الجزأين. 


)١(‏ قوله: (والجزمٌ الثّالث من القضيّة . . . إلخ) اعلم أن للقضيّة جزأين آخرين غير الموضوع والمحمول» وهي: النسبة 
الي هي تعلق أحد الظرفين بالآخر ثبوتاً او انتفاء» ووقوع تلك النّسبة أو لا وقوعها؛ و«الرّابطةٌ؛ تدلُ على الوقوع 
واللا وقوع مطابقة» وعلى النّسبة المتقدّمة التزاماً؛ لاستلزام وقوع النّسبة أو لا وقوعها تلك النّسبة دون العكس؛ 
فالجزآن من القضية أذيا بعبارةٍ واحدة؛ طلباً للاختصارء كذا في «شرح الّمسيّةه [«تحرير القواعد المنطقية في شرح 
الرسالة الشمسية» (ص: )۱۸١‏ بتصرف]. اه «حاشية الصَبّان» (ص: /اه8). 
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559959595595052 س ا ادا لم20 
إلا أنه إن لم يُصرّح بما يدل على تكيّفٍ النّسبة بوجوب ولا بغيره؛ فالقضيَّةُ ثنائيةٌ إن لم 
صرح بالرّابطة» وثلائيةٌ إن صرح بهاء وإن صرح بما يدل على وجوب النّسبة مثلاً مع الرّابطة 
کان يقالَ: «گل إِنْسَانِ مُوَ حَيَرَانُ بالضَّرُورَة سمت القضيّة حينئٍ: «رباعة» وسُميّت: «مُوجهةه 
ليان جهة النّسبة فيهاء والقضايا الموجّهات أقسامٌ ذُكرت في غير هذا المحل. 
القويسني لا ف 
والرّابطة: إمّا غير زمانيّة ك: «هُرَ) في قولنا: هربد ُو قَائِم؛ E‏ اين 
في قولنا : «كَانَ رَد قَائِماً؛. 
- ولم يذكر المصئّف الرّابطة؛ لعدم لزومها في القضيّة؛ إذ كثيراً ما يُستغتى عنها في لغة 
العرب ب« الإعراب» و«الرّابط اللّفظيّ؛» وتسَمو القضيّة الحمليّة عند عدم الرّابطة: «ثنائةٌ؛ 
لترگبها من جزأين» وعند ذكر الرّابطة: «ثلاثية»؛ ل ا من ثلاثة أجزاء . 


)١(‏ فوله: (ك: «كان؛) مثلها سائر الأفعال النّاسخة. 


ثم قال : 
© (0ه) وَإِنْ عَلَى التَّعلِيقٍ فيها قَذحُكمْ فَإِنْهَاسَرْطِيَةوَتَئْمقَيِمْ 
(۸) أيضاً إِنَى شَرْطِيَوَمَُصِلَة وول 7 أي E EE E‏ 


(09) جُرَآمُْمَامئَدَءوَنَالِي أنَابَيبَانْوَاتٍالإةَصَالٍ 
(6 ما وبك تَلَارُمَ الاين وذات الان فص ال دون مين 
TE ENE OS‏ 
(1۲( ايع جنع Ey EE‏ حر الي a‏ 

( ۷ه - 1۲( - أقول : لما تكلّم على القضيّة الحمليّة أَحَدَ يتكلّم على الشَّرطية؛ لال 
الأؤْلى جز من الثّانية والجزء مقدّمٌ على الكل . 

وعَرّفها بقوله : (وَإِنْ عَلّى النَعلِيق .. . إلخ) البيتَ؛ يعني : أنَّ القضيّة الشَّرطيّة: ما ترگيت 
من جزأين» ربط أحذهما بالآخر بأداة شرط أو عنادٍ؛ كقولنا: «إِنْ كَانَتِ السَّمْسٌ طَالِعَةٌء اهار 
موود و: «العدد د لما روج وَِمّا فردّه؛ فا لألى تُسبّى : شرطيّةَ منّصِلةٌ اا لسك شرطيةٌ 
EF‏ 
القول المسلم 

٥۷(‏ -088) - ثم لما فرغ من الكلام على القضايا الحمُليّات شرع في الشَّرطيَّات فقال: 
و ند ا" وإن حُكم في القضيّة على وجه التّعليق؛ أي : على وجه 
هو التّعليق. 

© والنَّعليقٌ: «هو رَبط نسبةٍ بأخرى» بحيث لا يصح الشُكوتٌ على إحداهما دُون الأخرى'. 

نها هري أي : إذا كان الحُكمٌ في القضيّة هو ربط نسبةٍ بأخرى فتلك القضيّة الي وقع 
القويسني 

007 - 8ه) - (وَإِنْ عَلَى التّملِيقٍ ذ فيها"") أي: القضيّة (كَدُ حُكِمْ) أي: حكم بالتّعليق؛ أي: 
ربط إحدى القفئّتين”" بالأخرىء كقولنا: «كُلّمَا گان هَذًا سانا كَانَّ حَيوَانا» . 


(1) قوله: (وَإنْ عَلَى النّليقٍ .. . إلخ) لما تكلّم المصنّف على الفضيّة الحمليّة؛ شَرّعَ يتكلّم على القضيّة ارط ؛ لان 
الأولى جزه النّانة. والجزءُ مقدّمٌ على الكل وهي ما تركبت من جزأين ربط أحدهما بالآخر بآداة شرط ؛ نحو: إن 
گات الس اة فَالهَاد جره أو عناو نحو: «العَدد: إا َج نا مرد والأولى تسكى : «شرطية 
متصلةه» والثّانية نسّى: «شرطيّة منفصلةً»؛ وأو كل منهما يسئى : «مقدّعاً». والثّائي : «تالياً». اه «سحيمي١.‏ 

(7) قوله: (ربط إحدى القضبّين . . . إلخ) آي: وليس المراد ب 'التُعليق»: نوفيفٌ شيء على شيء؛ لعدم شموله المنفصلة. 
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القول المسلم 
نيها ذلك الحكم تُسمّى: «شرطيّةً»: فإذا قُلتَ: (إِنْ كَانتِ السَّمْسٌ طَالِمَةٌ كَالئَهَارُ مَوْجُودٌ» فهذه 
ف ر E‏ ني اعوية ادر ننبة الطلوع إلى لينو 
الرجرد إلى التهار. 

- وخرج بذلك ما إذ حكم بمفردٍ أو ما في قوّته على مُفْردٍ أو ما في قرّتهء فإِنَّ ذلك إِنَّما 
يُتصرَّرٌ في الحمليّة كما تقدّم؛ بخلاف الشّرمكة؛ فان الحكم فيها هو تعليقٌ نسبةٍ بأخرى؛ أي 
رَبظها بها كما تقدّم انها مرگبة من قضيّين ذَوَائي نسبئّين. 

© فالنَّاظمُ أراد ب«التّعليق» هنا: الرّبظ بين التّسبتَينَء وأراد ب«خلافه»: الرّبط بين مفردين» 
ومن .ذلك لثمل هنا وفيها تقدّم؛ سواءٌ كان الرّبط هنا انّصاليًًا كقولك: «إِنْ كَانَتٍ الس 
طَالِعَةٌ كَالتّهَارُ مَوْجُودٌ» كما تقدَّم أو انفصاليًا كقرلك: (إمّا أن يَكُونَ العَدَدُ رَوْجاًء وَإِمّا أنْ 
يُكُونَ قَْداه. وسيأتي تحقيقٌ کل منهما. 

وإنَّما سَمِلّهما التَعلِينُ معاً؛ لأنَّ التعليق - أي : الرّبط ‏ وج فيهما معاً؛ لأا نعني بالرّبط هنا 
کون اهدي الله لا يجو لكوت علا بذون الأخرى» َالتَّرطيَهُ تشتملٌ على التي فيها 
الانّصال وعلى التي فيها الانفصال. 
القويستي 3032200 سبي 
(َإِنَهَا سَرْطِيَة”'2) لاشتمالها على أداة الشّرط ؛ أي: الرّابط لتشمل المنفصلة؛ نحو: «العَدَدُ: 
إا روج أو فَرْدُ» ولأن القضيّة مشتملةٌ على أداة الرّبط وهي (إمّاء الدَّالةُ على العناد””" بين 
الرَّوجِيّة والفرديّة. 

(وتتقيم) القضيّةُ النّرطيّةُ (أَيُضا”" إِلَى : شَرْطِيَةِ متَصِلَه) كقولنا: «كُلّمَا0 گان هَذَا إِنْسَاناً» 
كَانَ حَيّوَاناًة. و: «كُلّمَا گان الإنسان نَاطِتاً: گان الجِمَارُ نَاهِقَاً». 


)١(‏ فوله: (شَرْطِيةُ) سمّيت ١شرطيّة؛؛‏ لوجود حرف الشَّرط فيها لفظاً أو تقديراًء فدخلت المنفصلة؛ لان قولنا : «المَدَدُ: 
إا زر وَإِمَا فُرده في قوّة قولنا: «إنْ گان العَدَدُ روجا فلا کون فَرْداًء وَإِنّْ ان ردا فلا كود رُوْجاً». اه «حاشية 
المّبّانَ؛ (ص: .)۳۷١‏ 

(1) قوله: (هلى العناد) أي : التنافي. 

(۳) قوله: (وتنقم الفضيّة الشرطيّة أيضاً) كما انقسمت الحمليّة إلى ما مر. 

(1) قوله: (كُلْمَا) ظر لهكَانَ؛ في قوله: «كَانَ حَيوَاناًه أي : كان حَيَاناً كلما گان َذَا سانا . 
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© وأوَّلُ كل منهما يُسبّى : مُقَدّماً؛ والنّاني يُسمّى : تَالِياً. 

© فالشَرطيّةٌ المتّصلةٌ: ما أوجبت تلازمً الجزأين؛ بِأنْ يكون أحدُهما لازماً للآخر؛ 
كالمثال المتقدّم» فان طلوعَ السّمس ملزومٌ لوجود اللّهار. 
القول المسلم .سسسب 
وإلى ذلك أشار بقوله: (وَتَنْقَسِمُ) القضيّةُ الشَّرطيّهُ (أيْضاً) أي: كما أنّها هي التي حُكِمَْ فيها 
على وجه التّعليقء تنقسم زيادةً على ذلك (إِلَى : شَرْيَة متصِلّة) . 

© فزيادةٌ «أَيْضاً» لتقديره أنه يقول: كما نبّهِتٌ على أنَّ القضيّة التّرطيّة هي التي حُكم فيها 
على وجه التّعليق» ننه أيضاً على أنّها تنقسم إلى شرطيّة مّصلةٍ» وإلى شرطيّةِ منفصلة» وعبّر عن 
هذا التّقسيم بقوله: (وَيُْهَا) أي: ومثل الشّرطيّة الممّصلة في الانقسام إليها (مَرْطِيَةٌ مُنْقَصِلَه) . 

© ولا يخفى ما في التّعبير ب١أَيْضاً»‏ هنا من التُكلّفء ولا ما في التّعبير عن مُقابلة المتّصلة 
ب«المثليّة» من التَّساهُّل؛ إذ يكفي عن ذلك أن يقول كما قلنا: «وإلى شرطيّةَ منفصلة»؛ إلا أن 


ضرورة الوزن أَحْوَّجَت إلى ذلك. 

(9ه - )1١‏ - (جُْآهُمَا) أي: جُزءا القضيّتين ‏ وهما المتّصلةٌ والمنفصلةٌ -: (مُقَدَمَ وَتَالِي) 
أ شين A‏ تقزم رالا «تالياً»» فإذا قلت: «كُلَّما كَانَّ السَّىْءٌ ِنْسَاناً گان 
حَيَوَاناًه: فاكَانَ الشَّيْء إِنْسَاناً» مقدّمٌء و«كَانَ حَيَرّاناه تال وكذا إذا قلت : «إِمّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ 
أَنِيضء وَإِما أن کون الشَّيْءُ اسرد فان أَنْيَض» مُقدّم وهكانَ أَسْوَد؛ تالي. 
القويسني 

سمّيت بذلك”''؛ لاتصال طرفيها؛ أي: اجتماعهما في الوجود. 

(وَمِئْلِهَا) بالجرٌ عطف على مجرور «إلّى». (شَرْطِيّة) بد منه (مُنْمَصِلَة) وذلك كقولنا: 
«العَدَدُ: إِمّا زَوْجّ أو قَرْدُاه فهذه قضيّةٌ شرطيّةٌ منفصلةٌ؛ لانفصال طرذيها وتعاندهما؛ لعدم 
اجتماعهما في الوجود. 

(9ه - 11) - وقوله: (جَرْآهُمَا) أي: جزءا القضيّتين”'" المنّصلة والمنفصلة: 

الأوّلُ”" منهما في الرّتبة أو في الذّكر: (مُقَدّمٌ) لتقدّم رتبته في المنّصلةء وتقدّم ذكره 
في المنفصلة . 
)١(‏ قوله: (سدّبت بالك ... إلخ) ونسكى أبضاً: «اتَناتيةة؛ لاماق الطرفين في الصدق. 


(7) قوله: (جزءا القضيّتّين) أي : الجزء الأول والثّاني من المنّصلة والمنفصلة. 
(۳) قوله: (الأوّل) أي : الجزء الأوّل. 


(باب في القضايا وأحكامها) $ م1 


© والشرطيًةٌ المنقصلةٌ: ما أوجبت ‏ أي: دلت على - النافر بينهماء فإنَّ الرّوجية في المثال 
المتقدّم مُنافرةٌ للفرديّة: 
القول المسلم 

هذا ظاهرٌ النُظم, ولكنٌّ المشهور في الاصطلاح: أن المقدَّم هو مدخول أداة الشّرط 
في المتّصلة» وأمّا المنفصلة فلا مُقَدَّم لها ولا تاليّ؛ لأنَّ المعنى لا يختلِفٌ فيها بالتّقدّم 
ولا بِالبَآحُر. 


الل ا ساة سياه ور الى حك ذه خاي بي CS‏ 
و وت 2075 ° 2و ج 2 
الأخرىء كقولك: «كُلَمَا گان الشَّْءٌ إِنْسَّاناً» كَانَ حَيّوَاناً»» فقد حكم بصحبة ثيوت الحَيْوَانيّة 
لثبوت الإنسانيّة» فهي متَّصلة. 


3-0 


إلا ا أن الس إن كانت لموجب سمت لزوميّة: والموجبٌ: 


- د موت إجذاهما اة ومضمون الأخرى «جزءا» كما في المثال؛ إذ ثيوثٌ 
الإنسانيّة متضمٌنٌ لثبوتٍ الحيرانية . 
افو ا ا ل ا 2 يي ا 
() الثاني منهما في الرّتبة أو الذّكر"©: (تالي) لتلوّه؛ أي: تبعيّته؛ لاله جوابٌ في المتّصلة 
رتبته التّأخيرء ولتأجُره في الذّكر في المنفصلة. 

> آنا َبَانُ) القضيّة الشَّرطيّة (دَاتِ الانّصَالِ) أي: المتّصلة فهي: (م1) أي: القضيّة التي 

وُجبَتْ) أي: اقتضت (تلَارّم) أي : ماعن انا يا" المقدّم والتّالي في الوجود: لوا 

0 كان لعلاقة» أو اثّفاقاً بأن كان لا لعلاقة"» فشمل الاتفافية . 


)١(‏ قوله: (والثاني) أي : الجزء الثاني . وقوله: (في الرتبة) أي: للمتّصلة. وقوله : لاي الذكر) أي: للمنقصلة. 

() قوله : (نصاحب الجُرْآَيْنِ) سواءٌ كان تصاحبهما على وجه اللوم وتسمّى : «اللْزرمية»» وهي التي يحكم فيها بصدق 
قضبَّة على تقدير صدق أخرى لعلاقةٍ ‏ أي : لملاحظة علاقَةٍ ‏ بينهما توجب صدق قضيّةٍ على تقدير صدق أخرى» 
وهي ما بسببه يستلزم المقدّم الگالي؛ ک: السَّبييّة بان يكون المقدَّم سبياً ‏ أي: علَّةٌ ‏ في الكّالي؛ نحو : «كُلْمَا گات 
النَّمٌْ طَالِعَةً فَالنَهَارُ مَوجُودٌه؛ أو مسا عنه ‏ أي: معلولاً له ؛ كما لو عكست هذا المثال بأن تقول: «كُلْمَا كان 
اهار مَوجُوداًء كَانتِ الشَّمْسٌ طَالِعَةًه. فإن وجود الثهار معلولٌ لطلوع الئمس. اه «سحيمي؛. 
ار يكونا مسبّبين عن سببٍ آخر نحو : إن كان النّهَارُ مَوجوداًء فَالعَالَمٌ مُضِيِءٌ؛؛ إذ وجود النّهار وإضاءة المالّم 
مسيّبان عن طلوع الُّمس. اه من #حاشية الصَبّان؛ (ص: ۳۸۲). 

(۳) قوله: (أو الّفافاً بان كان لا لعلائة) نحو : إن كان الإنْسَانْ نَاطِقاً. فَالحِمَارٌ نَاهِقٌّ؛ إذ لا علاقة بين ناطفيّة الإنسان 
وناهقيّة الحمارء بل لمجرّد الفاق الطرفين في الصّدق. اه «سحيمي»6. وقوله: (لا لعلاقة) أي : لا لملاحظة علاقو. 


القول لمم ا 2 رول تي 
- أو ككون المضمون سبباً لمضمون الأخرى» كقولك: ِن كَانتِ الشَّمْسٌ طَالِعَة فَالتْهَارٌ 
مَوْجُودٌ؛ لأنَّ طلوع الشَّمس سببٌ في وجود النّهار. 

آل كرت التفموة تدكا عن فسن الأخري كتك هدا الال وهو قرلك اكلم 
کان التَهَارٌ مَوْجُودا فَالشّمْسَ طَالِعَة؛ . 

- أو ككون المضموتين مسبّبين عن سبب واحدء كقولك: «كُلَّمَا گان النّهَارُ مَوْجُوداً 
قَالكَوَاكْبُ حَفِيةه. فخفاء «الكواكب» ووجودٌ «التّهار» مسان معاً عن «طلوع الشّمس)ء فيلزم من 
وجود أحيهما وجودٌ الآخر؛ إذ لا يثبت أحدهما إلا بسببه» والسَّببُ يُوجِبُ الآخر. 

إا آذ نشي دي هده اة عا ع لمك علب التجان عفاد الكر اكت عن 

وقد تكون السَيةُ شرعيةٌ كقولك: كلما زَالَتٍ الشَّمْسُء وَجَبَ الظُهْرٌه؛ لان الزّوال نمب 
الشَّرِعٌ سيباً لوجوب الظْهر. 

وقد تون عقلا »> كقولك: كل ما أَرَامَهُ الوت أ 
تعلّق الإرادة لا يتخلّتُ عن المراد عقلاً. 


ر و ا ا" ملي ع 35 
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وكلّما وُجِدَ شيءٌ من تلك الموجبات كانت القضيّهُ: الَرُومية». 

© وإن كانت الصّحبةٌ من جُزأي الشَّرطيّة المتّصلة لا لموجب» بل انق أن صَاحَبَ وقوع 
معنى إحداهما وقوعَ معنى الآخَر سيت يلك القضيّةُ: «اتّفاقيّةَه؛ كقولك: «كُلَّمَا ظَلَّمَتِ 
الشَّمْسٌ. كان الإنْسَانُ عَاقِلاَ»؛ إذ لا لّرومَ بين طلوع السّمس وكون الإنسان عاقلاًء بل انّفق 
دی أحدهما عند صدق الآخر. 

هذا معنى الانفاقية بالتّفسير الأخصٌء وهو: أنَّها هي التي انق وقوعٌ طرقيهاء وأمًا معناها 
بالنتّمسير الأعمّ فهو : أنّها هي التي بين فيها أن مُقدّمها لا يُنافي تحمّقَ تاليهاء وإنّما كانت بهذا المعنى 
أعمّ يصدقها بالّني وقع طرفاها معا كما تقدّم في قولنا: «كُلَّمَا انت الشَّمْسُ طَالِعَة» كان الإنْسَانُ 
عَاقِلاً؛ إذ لا مُنافاة بين كون الإنسان عاقلاً وكون طلوع النّمس واقعاً» وبالّي لم يقع مقدَّمُها أصلاً» 
ل أل نولوق لم اف وجزة افاي کر ای و أنعاى الاق ون کے ا ا 
ل يسني 


(و) القضبّة (ذَاتٌ الِانْفِصَالٍِ) حال كونها (دُونَ مَيْنِ) أي: كذب (ما) أي: القضيّة التي 
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القول المسلم .|3332 سس سح 
الآية؛ لأنَّ المقدّم - وهو كونٌ ما في الأرض من الشّجرة أقلاماً - لم يقع» ولكنْ لو وقع لم يناف 
الَاليّء وهو عدم نفادٍ كلمات الله تعالى. 

وكذا قول تعالى : «وَلَو أسمعهم لوا وهم مُعْرِصُورَ» [الأنفال: ۲۴]؛ أن إسماعَهُم لم يقع 
على الوجه المخصوصء ولكنْ لو وقع لم يُنافٍ التُولَي ولا الإعراض الذَّائم منهم . 

ومِن ذلك قوله يكلِ: نِعُمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ؛ لَوْ لَمْ يَحفِ الله لَمْ يَمْصِوه('؟؛ لأنَّ عدم الخوفٍ 
لم يقع؛ ولكنْ لو وقع لم يناف عدم الوصيان. 

والفرضٌ منّ الاتّفاقيّة في الغالب هذا المعنى» وهو بيان أن لا منافاةً بين المقدَّم والثّالى 
عند توهّم المنافاةء فإذا توّم إنسانٌ أن عدرًا من أعدائك مثلاً إذا أحسن واعتّذر قَبلتَ منه» وأنَّ 
اعتذارَهُ وإحساتة يُنافي عدم كَبُولهء قُلْتَ له دافعاً لهذا النَوهُم: «لَوْ أَحْسَنَ فان إِلَىَّ وَاغْتَدَرَ يما 
أَنْكنَء ما لت مِنْه. 

إل أن لاف ةا ال تعر اللرويةة أبقناً؟ لان اللزوية بى عليها أن مها 
لا ينافي تاليها . 

© وأا الَّرطيَهُ المنفصلة: فهي الي حُكمَ فيها بِالتََافُر بين جزئيهاء وستأتي أقسامها. 

وإلى ما أشرنا إليه من تفسير المتّصلة والمنفصلة أشار بقوله: (أمّا بيان ذَاتِ الِاتّصَالٍ) 
بعني: اللّزوميّة فتقول فيه : هي (مَا) أي: الي (أَوْجْبَتْ تَلَارُمَ الجُرْآَيْنِ) أي: هي الي حُكم 
فيها باللّروم بين جُزأيْها . 

© وإِنَّما فسّرنا التَّلازْمَ باللروم؛ للعلم بان المتّصلة اللّزومبٌة لايَجبٌ ملازمةٌ كل من جزأيها 
القويض: الل ا ا ا ڪڪ ا 
(أَوْجْبَثْ) اي : اقتضت (تتافُراً) أي : تعانداً وتنافياً (يَبْنهُمَا") أي: بين جزأيها في الصدق» أو في 
الكذب» ا 

(أَقْسَامُهَا) أي : القضيّة المنفصلة (ثَلَانَدَ فَلْتَمْلَمَا) «الفاء؛ زائدةٌ» و«اللّام» للأمرء و«تعلم»: 
مضارمٌ بني على الفتح؛ لانّصاله بنون التُوكيد المنقلبة ألفاً في الوتف. 
»( أررده أبو عبيد الهروي في «غريب الحديث؛ (1/ ۲۸) على أله قرل لعمر بن الخطاب طا . 


(1) قوله: (بَبْنَهُمَا) أي : المقدّم رالثالي. وقوله: (في الصّدق) أي: في الوجود. ولوله: (أو في الكذب) آي : في 
الاتغاء. 


وهي ثلالةٌ أقسام : 

)00( - مَانعَةُ بجَمْعٍ وهي : و وا ا وإن 
جَجَرَتِ الخلة؛ ا : «الجشم: إا el‏ سرَد»» فان الجمع بين البياض والسّواد 
ممتنعٌ ) ويجورٌ الحُلّوٌ عنهما بكونه أحمر مثلاً . 


() - وَمَاتِعَةُ خُلُوّ وهي: ما دلّت على امتناع الُلْرٌ من طرفيهاء وإن جَوّرْتٍ الاجتماع؛ 
القول المسلم .77 ا سسسب 


لا لف أن يكرد الاو اا > كقولك : لما گان ايء ٤‏ إِنْسَاناً» گان حَيّوَاناً»» وقد تقدَّم 
ان لومي هي الي اققضت الصّحبةٌيين جزأيها مُوجباً» ككون أحدهما سبباً في الآخرء وتقدّم تفصيل 
ذلك وأمئلئهُ؛ ولم يَتَعرّض في النّطم للاتفاقيّة لل الحاجة إليها في العُلوم العقليةء وقد تقدَّم بيانهًا . 
(َ) آم بيان (دَاتُ الِانفِصَالٍ) فنقول في بيانها (دُونَ مَبْنِ) أي: كذب: هي : 
المويسئي .ر 
© أحدها : (مَايِعٌ جَمْع) أي : قضيّة مانعة جمع'' ' بين طرفيهاء فلا يجتمعان في الوجودء 
ويمكن أرتناعهتها . وتتركب من الي والاحم من تقيض ف :كقولنا : هذا الشَّىْءٌ: إِمَّا أَسْوَدُ أو 
يض فالسّوادٌ والبياضٌ لا يجتمعان في المحل الواحد» ويُمكن ارتفاعهما كأن يكون أحمر. 
© (أَوْ) بمعنى «الواو»؛ أي: والثّاني: مانع (حُلُوٌا") أي: قضيّة مانعة خلرٌ عن طرفيهاء 
ا ا INS‏ 
«هَذًا: إِمّا غَيْرُ اسرد أو غَيْرُ أنِيَضَاء فيمكن اجتماعهما في الأحمرء ولا يمكن ارتفاعهما بان 
يكوك انود ابض معا: 
© (أَوْ) بمعنى «الواو»؛ أي: والثَّالتُ: مانملهُمَا”") أي: الجمع والخلوٌ. 
عطف على «مانع؟؛ وأقام المضاف إليه“ مقام المضاف؛ أي : قضيّة مانعة جمع وخلرٌء 


للق قوله الس باق عمو اك : قضيهٌ منفصلةٌ مانعةٌ جمم٠‏ وهي ما دلّت على عدم صكة الاجتماع بين المقدّم والًالي 
في الصدق؛ آي : البوت فقط . اھ (سحيمي؟. 

)0( قوله: (ومانع خلرٌ) أي: لا تخلر عن أحد الظرفين» وهي ما دلت على امتناع الخلرٌ من طرفيها في الكذب فقط؛ 
أي : لني وإن جوّزت الاجتماع نحو: رَد نا في البَحْرء َِمَا أن لا يَمْرَوى فيمكن الجمع بينهما بان يكون في 
البحر ولا يغرق. ويمتنع خلرٌٌه عنهما بأن لا يكرن في البحر؛ بأن يكون في البرٌ ويغرق. اه «سحيمي». وقوله: 
(أي: قضية) أي: منفصلة مانعة خلوٌ. 

غرف قوله: (مانعهما) أي: قضيّة شرطية منفصلة مانعة جمع ومانعة خلوٌ. 

(4) قوله: (وأقام المضاف إليه) رهو الصّمير المنفصل. وقوله: (مقام المضاف) وهو «مانع؟. 
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كقولنا: هريد ِمّا في البَحْرٍء وَإِما أن لا يَفْرَّه. فن الخُلْوَ عن الظرفين ممتنمٌء ويجورٌ الجمعُ 
بأن يكون في نحو مركب . 
)۳( - وَمَاَِةُ جم ولو وهي : ما دلّت على امتناع الجمع والحُلُرٌ؛ كقولنا: «العَدَدٌ: إِما 


روج › أو رده ا والفرديّةٌ لا يجتمعان؛ ولا يخلو العَدّد عنهماء وهي أخص من مانعة 
القول المسلهم ر 


(51 -59) - (ما) أي: الي (أَوْجَبَتْ) أي: أوجب الحاكم فيها (تََافْرا بَْنَهُمَا) أي: تعائداً 
وتنافياً بين جزأيها . 

وقد تبيّن ارا الوادت الفا ن جوات :17ل لدي الول هه وهو سان + زاغا 
في بيان المُنفصلة على سبيل ما ذُكر في المتّصلة؛ لينّسِقَ الكلامُ ويجري على نمط واحدٍء ولا 
خفن أن ف «دُونَ مَيْنِا تكميلٌ للشّطر فقط . 

© ثم الافي المحكومٌ به في القضيّة المنفصلة لا يلو من ثلاثة أوجو: 

١‏ - تناف في ابوت فقط؛ بمعنى : أن جزأيها لا يتان معاً. 

۲ - وتافي في النّفَى فقط؛ بمعنى: أنَّ الجزأين فيها لا ينتفيان معاً. 

۳ - وثَنَافِ فيهما معاً؛ أعني : الوت والنّفيَ معأء فلا يثبتان معاً ولا يتتفيان معاً. 


© ويسمّى ما وُجد فيه الدّنافي الأوّل: امَاتِعَةَ جَنْع؛ لأنّها حكمت بامتناع الاجتماع في 


جزأيها في الوت وهي أبداً مركّبةٌ من شيئين أو أشياءء كل واحلٍ فيها أخصٌ من نقية 
القوي ٠‏ وا ا ل 01 سے 


فلا يمكن اجتماع طرقیها'“» ولا يمكن ارتفاعهماء وتترگب من الشَّىء ونقيضه ؛ كقولنا: «هذ 

إنّا حَيّوَانُ أو غَيْرُ حَيَوَانْ»: أو من الشَّىء والمساوي لنقيضه”"؛ كقولنا: «هَذَا العَدَدُ: ! 

زوج أو فَرْدُء؛ فلا يمكن اجتماع الرُوجيّةَ والفرديّة في العدد المعيّن؛ ولا يُمكن ارتفاعهما. 
(وَهْوَ) أي : مانم الجمع والخلرٌ (الحقبقيئ")؛ لان العاند“ فيه بين الطلرفين””2 في الصّدق 
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)١(‏ قوله: (فلا بمكن اجتماع طرفيها) أي: كمانعة الجمع . وقوله: (ولا بمكن ارتفاعهما) أي : كمانعة الخلوٌ. 

(۲) قوله: (والماوي لتنقيضه) لال نقيض ازرج» : «فرد؛» وقوله: دأو رده مسار لهذا التقيض. 

(5) قوله: (الحَقِبقِن) أي : كمانعة الخلرٌ كما تقدّم. 

(4) قوله: (لآنْ التماند) أي : الثافي. 

(5) فوله: (بين الرفين . . . إلخ) كمانعة الجمع؛ كقرلنا: «هَذَا الشَّيْةُ: إمَا أَسْرَدُ أو أَبْيَضسُه فالسواد والبياض 
لا يجتمعان ني المحل الراحد. 


مدر طق 


الجمع؛ لمنعها الُلُرّه ومن مانعة الخْلْرّ؛ لمنعها الجمعء فبينها وبين كل منهما العمومُ 
SI A EN aa‏ باسم الانفصال. 

القول المسلم 

مُصَاحبهء كقولك في المرگبة من شيئين: «إِمّا أَنْ يَكُونَ النَّيْءٌ أَسْوَدَ وَإمَا أَنْ يَكُونَ أَبيّض». ولو 
زدتٌ: 'وَإِمَا أن يَكُونَ أَحْمّرً» لكانت مرگبة من أكثرٌ من شيئين. 

- ومعلومٌ أنَّ كون الشَّيء أسود أخصٌ من نقيض كونه أبيض أو أحمرء وكذا الاثنان الباقيان 
ضرورة أنه كلّما صدقٌّ كوه أسود صدقّ كوه لا ايض ولا أَحْمَرٌ ولا يلزمٌ من صِدق نقيض كل 
فين الجن انو صوق کرو اود لسك انل که اشرو ول حمر زلا اض ولك تبان كرن 
عقر أو اضف مغل ركذا كل من الجزأين الآحَرين مع نقيض ما واء. 

- فكل اثنين مما ترگبت منه مانعةٌ الجمع لا يُجتمعان في الشوت» ويصحٌ اجتماعٌ الجميع 

في النّفي ؛ لأنّ كل جزء لمّا كان أخصٌ من نقيض ما سواء؛ فكلّما صَدَقَ صدقّ نقيضٌ الآخرء 
فارخ ااا فلو ا اليرت 

- ولمًّا كان أخص ون اليف لغ إل مرو اا اا تقيض الأخرة “فلا يلم نبو 
الآخره فيصحٌ اجتماعٌ نة نقيض الجزأين بنفيهما معأ فقولنا : إا أن يحون الشَّيْءٌ اود 7 00 
ُو فر ل يصع اجا الجزأين فيه» ويصحٌ ارتفاعُهُما بكون الشَّيء أحمرٌ أو غير ذلك. 

© وتسمّى التي وُجد فيها التّنافي اللّاني - أعني: التنافي في النّفي ‏ فقط : «مَانْعَةَ خُلّد؛؛ 
لأها حكمت بامتناع الخلرٌ عن جزأيهاء فلا يصحٌ نفيهُمَا معاًء وهي مرگب من شيئين أو أشياء» 
كل واحدٍ فيها آعم من نقيض ما سواه. 

ا ا EE‏ فإذا قلت في مانعة 
الجمع: (إِنّا أن يَكُونَ النّيْء بض وما أن يَكُونَ أده فقّل في تركيب مانعة الحُلُو: «إما 
ن کون ايء 0 يض وَِما أن يكرد غر ایر فلا يصح حل النَّيء عن غير أبيض وغبر 
أسود؛ لأنّهما قيضا البياض والسّوادء فلو ارتفعا - أعني: الغيرين - لزم اجتماعٌ البياض 
والسّواد في الشَّيءء وهو محالء فاريفاعُهُما غيرٌ صحيح؛ لاستلزامه اجتماعً ما ترگبت منهما 
0 وهو محال كما تقدّم. فالممنوعٌ هو الخلٌ عن الغيرين. 


والكذب» بخلاف ما قبله؛ فإِنَ العناد في أحدهماء وهو (الْأَخَصٌّ) من الأولين؛ لأنَّ كل مانعة 
الجمع والخلو منع الجمع فقط ومنع الخلوٌ فقط. فيلزمم من وجود مانعة الجمع والخلرٌ وجود كل 
من الآخرين» ولا يلزم من وجود منع الجمع وحده أو منع الخلرٌ وحده منعهما معاً. 
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ولم يُبيّنِ المصلف أقسامٌ التّرطبَة المنّصلة والمنفصلة ولا أسوارّهماء كما فَعَل في 
الحمليّة؛ تة تقريباً على المبتدئ. وذلك في المطوّلات. 


HK  #‏ يه 
ا ل ا ی 
- وأمًا اجتماع الغيرين فصحيحٌ ؛ إذ يَصحٌ أن يكون الشَّيء غيرٌ أبيض وغير أسود معاء وذلك 
بأن يكون أ حمر أو أصفرَ أو نحو ذلك. 


© وتُسمّى التي وُجَدَ فيها التّنافي الثَالتُ ‏ أعني : التَّنافي في الثبوت والانتفاء معاً - حقيقةٌ؛ 
اا هما سق بابس ا ری غر لاط ل فنها ذا ا يهنا تبون ولا ا وه 
تركّبت من النّقيضين أو ما يُساوي التَّقيِضَينء كقولك: (إِمّا أَنْ يَكُونَ الشَّئْء إِنْسَاناًء وَإِمَّا أن لا 
يَكُونَ إِنْسَاناً»» فإِنَّ الإنسانيّة ونفيّها تقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان» وكقولك: (إِمّا أَنْ يَكُونَ 
لنَّيْءُ قَدِيماًء وَإِمّا أَنْ يَكُونَ حَاوئ»؛ لأنَّ القِدّم والحدوث يُساوي كل منهما نقيضٌ الآخرء 
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فكلّما صدق القِدّم صَدَقَ لا حدُوث والعكسٌ» وكذا كلما صدَّقٌّ الحدوث صَدَّقّ لا قِدَم 
والعكسن . 

عدولة كان ركف AE‏ أرما ساردهما » لم تتركب إلا من جزأين؛ إذ لا 
واسطة ب بين التّقيضين وما يساويهماء وأمّا مانعةٌ الجمع ومانعة الخُثْرٌ فيص ترگبهما من أكثرٌ من 
جزأين ؛ لأنّ مانعة الجمع تركب من الصّدّين وما هو بمنزلة الصّدّين في التّنافي» ومعلومٌ أن 
يصحٌ أن يكون للشّيء ء مُنافياتٌ كثيرةٌ و تتعدّدُ أجزاءٌ مانعةٍ الجمع صح تعدّدُ أجزاء مانعة 
الحُلّ؛ لأنّها تركَبَت من نقائض أجزاء مانعة الجمع» وقد تقدّمتِ الإشارةٌ إلى هذا. 

ثم ما سرت به كل من مانعقي الجمع والح يقتضي مباينتهُما للحقيقيّة وتبايتهُمَا في 
أنفسهما ؛ لان قولنا في تفسير مايعة الجمع: اهي التي اقتضتٍ التََّافْرٌ ذ ف الوك تغط تفرع 
لني اقتضت التَّاثرٌ فيهما معا سين في في ابوت فقط؛ كما تخرج 
مائعة الل إذ لين فيها اكا في الوت أصلاً 

ومثل هذا بهم في تفسير مانعة الو i‏ : اهي التي حُكمَ فيها لان في التي فقط»؛ 
إذ يُخرج عنه ما لا تنائُرَ فيها في اللي وهي مانعةٌ الجمع» والّتي فيها الَارُ ف في التي والشبوت 
فعا 
القويسني 
وقوله: (فَاهْلَمَا) كمّل به البيت. 


القول المسلم .|7 يس 
وام إن أُسقِط قيدُ «فقط» من نفسير كُلّ منهما؛ فقيل في مانعة الجمع : «هي التي حُكمَ بها 
بالتّنافر فى الوت رق انه انل امن التي حُكم فيها بالتّنافر فى التّفى»» صدقتا على 
الحقيقيّة؛ لأنّها حُكمَ فيها بِالتَناقُر في النّفي وبالتَّاثُرِ في الثبوت» فيكون كل منهما آعم من 
الحقيقيّة بهذا التفسير» ويكون بينهما في أنفسهما العموم من وَجْهِ؛ لاجتماعهما في الحقيقيّة 
وانفرادٍ مانعة الجمع عن مانعة الحُثرٌ بما فيه التَنَاقُرُ في ابوت فقطء وانفرادٍ مانعة الحُلْرٌ عن 
مانعة الجمع بما فيه السار في التي فقط . 

وهذا التّفسير الآحَرُ هو الّذي أشارٌ إليه بقوله: (أَنْسَامُهَا) أي: أقسام المنفصلة (تَلَانَه 
َلتَعْلَّمَا) ذلك أيُها المخاطب» والألف من اتَعْلَمَا؛ مُبدلةٌ من نون السو كيد الخفيفة للوقف . 


القسم الأرّل منها: (مَانِعُ جَمْع) أي : تسمّى : «قضيَّة مانعةً الجمع»؛ (أَوْ حُلُوّ) أي: والقسمُ 
الثاني متها ا اللو 

وأسقط «النَّاء؛ من «مازعة) لاعتبار القِسم وهو مذْكرٌ. 

وقد عَلمتَ أن القسم الأول هي قضيّةٌ حى فيها بِالتَّاثُرٍ بين ما ربت منه في التبوت؛ سواء 
كان التَنَافرٌ فيه في التي أيضاً ‏ وهي الحقيقيّة ‏ أو لاء وأنَّ القسم الثَّانيَ هي قضيَّةٌ حكمَ فيها 
بالنافُرٍ بين ما ربت منه في الانيفاء؛ سواء كان التَافرُ فيها في ابوت أيضاً - وهي الحقيقيّة ‏ أو 
لا. 

(آَرْ هُمَا) أي: القسم الالتُ هي قضيّة حُكِمَ فيها بالتَّنافْر بين ما رَكُبَت منه فيهما معاً؛ 
أعني : الوت والانتفای (وَهْوَ الحَقِيقَيُ) أي: وهي القضيّة الحقيقيّة؛ وذْكرَ الحقيقيّ رعايةً 
للقسم وإن كان قضيّة (الأحَصٌ) يعني : أنَّ القضيّة الحقيقيّة أخص من كل من مانعَتّي الجمع 
والخُْرٌ بهذا النمَسِير لصدق كل منهما عليهاء مع الرّيادة بما لم يُجتمع فيه التّنافران. 

ويلزم أن يكون کل من مانعَئّي الجمع والحُثْرٌ اعم منّ الأخرى من وجو؛ لاجتماعهما في 
الحقيقيّة. وانفرادٍ كل منهما بما ليس فيه تنافُرٌ الأخرى» وقد بيّنّا ذلك آنفاً. 

© ثم القضبّةُ الشّرطيّةُ سوا كانت منَّصلةَ أو منفصلة تنقسمٌ كالحمليّة إلى : كليو وإلى: 
حزق والى: مهملقٍ؛ وإلى: مخصوصة؛ وكل واحدة من هذه الأربعة تكونُ: موجبة وسالبةً 
1 ر 
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لقو ا س م ب س ت 
فمجموعٌ ما في المتّصلة ثمانيةٌ؛ وكذا ما في المنفصلة» فتنتهي أفسامُ الشّرطية إلى سئّة عشرء إلا 
أن : 


Cn 


- الكليّة والجزئيّة هنا ليستا باعتبار الموضوع» بل باعتبار عموم الانّصال في المئّصلة جميعَ 
الأزمان والأحوال» وعموم العناد في المنفصلة جميمٌ الأزمان والأحوال. 

- والخصوصصٌ ليس هنا بتشخُص الموضوع كما في الحمليّة» بل بجعل اللزوم أو العناد 
مخصوصاً بحالٍ أو زمان مُعِّنْه وكذلك يصح كونُ المخصوصة هنا كيه أو جزئيّةٌ إن اسع 
الزّمانَ أو الحال» وذلك بتعميم العناد أو الانّصال أو بتجزئتهما في ذلك الزّمان أو ذلك الحال. 

© وتتِيّنُ هذه الأقسام بذكر السّور في أمئكيها : 

- أنَا الكلَّيّةُ المّصلةٌ فسورُها: «كُلَّمَاه وما في معناه؛ كقولك: «كُلّمَاء وَمَتَى ما كَانّتِ 
0 طَالِعَةٌ كَالنّهَارٌ مَوجُودٌ»؛ وأمّا المنفصلة فسورها «دَائِماً» وما في معناه؛ كقولك: «دَائْماً» 
أو: أَبْدا ما أن يَكُونَ النَّيْءْ مَعْدُوماًء وما أن يحون مَوجُوداً». 

وسورٌ التّلب الكلَّىٌ فيهما: الَيْسَ الله وما في معناه؛ كقولك: «لَيْسَ اله أو: جَزْماً 
كلما گان النَّيْةٌ إِنْسَاناً» گان قرسا و: الَيْسَ لبه ما أنْ يَكُونَ النّئْء إِنْسَاناء وَإِمّا أن يَكُونَ 
نَاطِقاً'. 

فقد ظهر أن العموم بثبوت اللّروم أو الناد في جميع الأزمان أوٍ الأحوال كما في المثالين 
الارلين» أو سلبهما كذلك كما في المثالين الاين إلا أنه يُشتَرظ في الأحوال التي يعبر العمومٌ 
فيها في المتّصلة أن تكون مُمكنة المُلافاة للمقدّم؛ فإذا قلتٌ: «كُنّمَا گان النّيْءٌ إِنْسَاناًء كَانَ 
خَيَوَاناًه فالمعنى : أنَّ الحَيَوَانيّة تلزم الإنسانيّة في جميع الأحوال الممكنةٍ الملاقاة للإنسائيّة, لا 
المسشعيلة كوه جرا إلا لم تصدق قضيّةٌ شرطيةٌ أصلاً؛ لأا تنمض هذه مثلاً بان نقول: 
«فذ لا يَكُونْ إِذَا ان النَّيْءْ إنْسَاناء كان حَيّوَاناًه؛ أي: قد لا يستلزمٌ الإنسانٌ الحَيَوَانَ» وذلك 
فعا :إذا كان حجر : 

وا اجره الكل فسورها «قد بكرن ونا ما في مُعناء في الإيجاب؛ و: «قَدُ لا يَكُون» 
في الشلب؛. ٠‏ كقرلك: «قَذْ يَكُون؛ اوا کون إِذَا گان ايء حَيوَانَاٌء گان إنْسَاناً»» و: ذه 
القويسلي اا ا ا د د 
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القول المسلم 
أو: رُيّمَا لا يَكُونُ إِذَا كَانَ الشَّيْءٌ حَيَرّاناًء كان إِنْسَاناً؛ بمعنى : أنَّ الحَيرَانيّة قد تستلزمٌ الإنسايّة 
كما في ذات النّاطقء وقد لا تُستلزمها كما في ذات الصّاهل . 

وكذا المُنفصلة الجزئيّة كقولك: َد يحون إَِّا أً أن يَكُونَ الشَّيْءُ حَمَوَانَا وما أن يَكُونَ 
إِنْسَاناً»» و: «قذ لا يحون إِمّا أن يَكُونَ الشّوة حَيوَاناً» وَإِمّا آنا عقون إِنْسَاناً ؛ تع أذ 
الإنسانيّة والحيوانيّة قد يتعاندان كما في ذات الفرس؛ بمعنى : أنَّهما لا يجتمعان فيهاء وقد لا 
يتعاندان بأن يجتمعا كما في ذات الإنسان. 

- والإهمالٌ في الشَّرطيّة المّصلة باستعمال (إِنْ» و(إذَاء ونحوهما بلا قريئةٍ تدلُ على التّعمِيم 
أو التبعيض» كقولك: ِن جَاءَنِي رَيْدٌ أَكْرَّمْتُه». وفي المنفصلة باستعمال (إِمّا» بلا قرينق 
كقولك: (إمّا أن يَكُونَ النَّيْء أَبْيِضء وَإِمّا أن يَكُونَ غَيْرَ أَيّض»» والسَّلبُ فيهما ظاهرٌ. 

- وأنًا المخصوصةٌ فكقولك في المُنفصلة: (إمّا اَن يَكُونَ الجسم إا گان حي عَالِماً أو 
جَاهِلاًه. وفي المنّصلة: ا جي الوم أو راكا ارفك : 

ولو قلت في الممّصلة: مُلَّمَا جني اليَومَ أَوْ: رابا أَكْرَمْتُكَ»: وفي المنفصلة: «دَائْماً م 
اَن يَكُونَ الجسم إِذَا كَانَ حا عَالِماً أو جَاهِلاً» صارتا كلَيّتين. 

ولو بدّلت «كُلَّمَاء أو هدَائِماً) بِاقَدْ يحون عادت كل متهما جزيّة» وَإِهَمَالهُما بإطلاق «إِنْ» 
وهإِمّاء ونحوهما فيها كغيرها. 

٠‏ والحاصل أنَّ الشرطيّة اللُرُومية تكون كليّةٌ وجزئيّةٌ ومهملةً ومخصوصةء وکل منهما إنّا 
موجبةٌ أو سالبةٌ؛ المجموع ثمانيةٌ؛ وكذا المنفصلة؛ فينتهي المجموع سّة عشرء وأمثليُها واضحة 
مما قرّرناء إلا أنَّ المخصوصة من هذه الأقسام إذا انّسع ما يدت به من حال أو زمان جاز 
كوثها كلَيّةَ وجزئيّةٌ ومهملة موجبةً وسالبة؛ وقد عرفت أنَّ الكليّة والجزئيّة في الشَّرطيّات بتَعميم 
زمان العناد أ الاتصال» والخصوص بذكر زمان أو حالٍ. 

¥ د ا 


اك 


القويسني 


(باب في القضايا وأحكامها) 
| © ۹۳ 


أقسام القضية 


موضوعها كلما ولم 9 


مالبة گ: «الإنستاث لين بخجْر» 


موجية؛ ک: «گل إِنْسَانٍ حَيَوَان» 


ا 5 
ةب ك: «لا شَيٰءَ من الإِنْمَاتٍ بحجر» 


52005 موجبة؛ ك: «يَعْضٌ الإِنسَاتٍ يوان 


بالور الجزنيّ 


يموع بسيو 


مالبة؛ ك: به 7 a=‏ وه 
«بَعْضُ الإنسانٍ لين بخجر» 


لزومية؛ كقولك: «إِن كانت التُمْسن طالِعَة 


اتفاقية؛ كقوللك: كلما طَلَعْتِ الشقىء کان 
ت نء کاٹ 


١ 0‏ 
لقضمة الشرطيّة ‏ . 
اة ب کے 

جنم كقولك: «الجم: إما ابض 29 

اسر إا ابيضء وز 


الشرطية السفصلة 


2 


مخصوصة 6 


مالبةءك: «إذًا م تأتتي الوم لا أكرمسك» 


. 8 


2 
3 


موجبة) 5: «إث جَاءَي ريد اکر 
مهملة 4 3 
سالبة؛ ک: «إن لم أتقي زید» لا أكرمه» 


موجبة؛ كقولك: «دائماً إا أن يَكُونَ الشَيْءً 
مَعْدُوماء وا أن يَكُونَ موجُودكه 
كلية 4 
مالبة؛ كقولك: «لَيّن البَنّة م أن يون لحي 
إِنْسَاناء وَإِمَا أن يَكُونَ باطقا 
5 موجبة؛ كقولك: «قَدٌ يَكُونْ إا أنْ يون الي 
خَيَوَاناًء وَإِمًا أن يَكُونَ إناتاً» 
جزية 1 
٠‏ . سالية؛ كقولك: «قَدْ لا يحون رئا ان يحون 
*] الشزة خيؤانة. وإث أذ لا يكو إنتالقه 


يواسم بوي 


ماليةوك: «إمًا أن لا يكون الشيْة أنيض. وبنا 
ان لا ټځون ر ابيص 


۴ 
3 


(باب في القضايا وأحكامها) | © 14 


e 


أجراء القضية الحملية 
أجزاء القضية اخملية ٠‏ 
1 8 
و ا 1 0005| 1 
شتوضوع القخخول 
مو ووب فا يا هذ انام قد يي 
د | 7 
هو المحكوم عليه والمسوب له غيرةء يسدسق اللاخير؛ لاله مححكومٌ به وعارحن 
فامتمل التقديم للسمكوم عليه 


لان المحكوم عليه مقدّمَ على المحكوم لدلالعه على التسبة الزابطة بين الجزلين والعارضيٌُ مور الثتبة على المعروض 
به والمنوبت إليه مُمَدُمٌ على المنسوب 


أجزاء القضية الشرطية 


أجزاء القضية الشرطية 


الناني في الرتبة او في الإكر 


لنلؤه؛ أي: بعيته؛ لاله جواب 
في المقصلة ربن التاخيرء 
ولتالخحره لي اللإكر في المنفصلة 


ثم قال: 


(فَضلٌ في التافض) 
e‏ (10) تَنَائْضٌ خُلْفُ المَضِيِتَبْنِ فِيٰ e‏ 
9) فَِنْتَكْنْ شَحُصِبَة أَوْمُهْمَلَهْ فَنَمْضُهَابالكَيْ ين تَبَدٌ 
(59) وَإِنْ تَكْنْ مَحْصُورَةٌ بالسُورٍ لت 
() فَإِنْ تَكُنْمُو CR E E OE‏ 


: ء 00 4 7 شاع # عاص ت ٠‏ 
ان E E‏ تَقِيضُهَامَوجَبَهةَجَرْئِيه 
اقول الل ت ا را ت ا ا کے 


[(فضل في الافض)] 


ثم شرع في أحكام القضايا وهي تناقضائها وعكوسائّهاء وإنّما احتيج إلى بيان العكس 
والتّناقض؛ لاله قد يُتوصّلُ بهما إلى إثبات المطلوب» فإذا أقيم الدّليل على إبطال شيءٍ كان 
نقيضّهُ ثابتاًء فإذا كان ذلك التَّقِيضُ هو المدّعى ثبت به المطلوبٌ وإذا أَقيمَ على إثبات كم في 
قضيِّةٍ لزم ثبوثٌ عكسه» فإذا كان ذلك العكس هو المدّعى ثبّت به المطلوبٌ. 1 
القويسني 


((فضل في التاقض)] 


(فضل في الافض") وقدّمه على «العكس»١؛‏ لأنّه يعم سائر القضايا . 


لقف (e.‏ )€( 
وهو لغة 


: إثباتٌ شيءِ ورفعه 
واصطلاحاً ما ذكره المصنّف بقوله : 


1) قوله: (نِي النَّنَائْضٍ) أي: في تعريف أحكام الئّناقض» أشار إلى التّعريف بالبيت الأوّل» وإلى الأحكام ببقية 
الأيات. 

)( قوله: (وهو) آي : التلاقض. 

(۳) نوله: (لغة) أي: في الأصل. 

(4) قوله: (إلباثُ شيءٍ ورفعه) شاملٌ للنّناقض ب بين المفردين؛ كقوننا : «الإنْسَانُ لا إِنْسَان». وللتّناتض بين القضيّنين. 
اه «حاشة الصّبّان؛ (ص: .)٤٠۲‏ 


(فصل في التناقض) | 8 ۹v‏ 


٩۳(‏ - 1۷) - أقول: التّناقض حكمٌ من أحكام القضايا ك: الس ذكرّهُما المصلّفُ 
للاحتياج إليهما . 

© ومعنى «التَنَافُْضِ» في الال توت ال وسل ك ريد ول ويد ودرب كانت 
ر کن بكافية تومساو ها ٠‏ 

اختلاث 2 بالإيجاب والسّلب؛ بحيب تَصْدِّقّ إحداهماء وتَكْذِبٌ الأخرى. 


- فخرج ب«اختلاف القضيّين1: اختلاف المفردين 5 ربدا ول ربد 

- وب«الإيجاب والسَّلب» ‏ المعبّر عنه عندهم بالكيف -: الاختلاف بالكُمٌ ‏ المعبّر عنه 
عندهم بالكلَيّة والجزئيّة ‏ ك: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَرَانُ وَبَعْضٌ الإنْسَانِ حَيَوَان) . 

ك ونت ادق داشان تكرت الأخرى»: قولنا: #زبد قاضل؛ رند ل بِفَاسِقٍ؛؟ 
لاتفاقهما على الصدق. 

هال هنا انى عليه مر يتالص (زيد عَالِم؛ رَد لَيْس يعَالِم». 

وهذا بالنسبة لغير المُسَوّرة أمّا هي فلا بد من الاختلاف في الك أيقاً 
القول المسلم 

(16) - والنّاظمْ بدأ بالتناقض فقال: (قَضل نِي التَنَافُضٍ. تَنَاقْضٌ) أي: التّناقض في 
القضايا: هو (خُلْفُ) أي : اختلافٌ (القَضِيتَيْنِ). 
القويشتق: 2 ا ا ج ي ي 
)٩۳(‏ - (تَنَافُضٌ) مبتدأء والمسورّغ إرادة مفهوم اللفظ“ (خُلْكُ) أي: اختلاف (القَضِيْتيْنٍ 
في گيْي) أي : إيجاب وسلب» (وَصِدْقُ وَاحِدِ) أي: واحدٍ من القضيّينء والتّذكيرٌ باعتبار 
کر ا :وكدث الأخرى “" (أَمْرٌ قفِيْ) أي: تبع دافا“ . 


)١(‏ قوله : (إرادة مفهوم اللّفظ) وقال بعضهم: «المسرّغ التفصيل»؛ أي: تفصيله فيما يأتي إلى : ننافض بين شخصيّتين» 
رتناقض بين مهملتين؛ إلى غير ذلك» لكن ما ذكره البعض فيه نظر؛ لأنّ التّفصيل المسوّغ هو الّذي يكون في جملة 
الل الراقمة معا ر التفصيل من كلام آخر . اه «حاشية الصّبّانَ» (ص: 105). 

(۲) قوله: (فِيْ كيني . . . إلخ) واا الك فهو الكلَية والجزئة» أو ما في حكمها وهو الإهمالء إن المهملة في حكم 
الجزليّة . 

(۳) لوله: (وكذب الأخرى) أشار إلى أن في كلام المصنّف اكتفاء. 
رافول: برد هليه : أن الخبر حينئل يصير غير مطاب ١‏ لكونه مفرداً؛ والمبتدأ متعدداً. 
ريجاب: بان المبتدأ وإن تعدّد لفظاً واحدٌ في الحقيقة؛ لان المقصود مجموع صِدق إحداهما وكذب الأخرى؛ أي: 
الهبثة المجتمعة منها. اه «حاشبة الصبّان» (صص: .)1٠09‏ 

(4) قوله: (دالماً) يعني : أله يكون أمراً مظرداً . 


القول المسلم 

- خرج به: اختلافٌ مفردين ك: (إِنْسَانَ وعَيْرٌ إِنْسَانْ»» وَخُلْف إنشاءين ك: فم 
وَلَا نَهُمْ2؛ فلا يُسمّى ذلك هنا تناقضاً. 

(فِيْ كَيْفٍِ) أي: في الإيجاب والسّلب. 

- خرج به: اختلاف القضيّتين في الموضوع ك: ريد َائِمٌ» وَعَمْرُو قَايْم»: وفي المحمول 
ك: «رّيْدٌ قَاعِدٌء وَرَيْدٌ كَائِمٌ»: أو في غير ذلك من الاختلافات» كالاختلاف في العُدُول 
والتّحصيل» والحمليّة والشَّرطيّة والانحراف وعدمه» والتَّوجيه وعدمه» وغير ذلك. 

© ثم نه على شرط كون الاختلاف في الكيف تناقضاً بقوله: (وَصِدْقُ وَاحِدٍ أَمْرّ قُفِي) أي: 
وإنّما يكون الاختلاف في الكيف تناقُضاً إن كان على هذه الحالة» وهي أن يكون ذلك 
الاختلاف على وجو يقتضي صدق إحداهما وكَذِبٍ الأخرى» ويدلٌ على هذا الاقتضاء قولَهُ: 
١أَمْرٌ‏ كُفِي؛ أي : الات أي: وأمّا إن كان على وجه لا يقتضي صدق إحداهما وكذبٌ 
الأخرى» بل يصح عة ديجا افا كالجزئيتين؛ إذ يصح نينا مع الاختلاف في الكيف»› 
كقرلك: «بَعْض الحَيّوَانِ إِنْسَان و: : «لَيْسَ بَعْض الحَيّوَانِ إِنْسَانِ أو كذبهما معا كالكلينَ؛ 
القويسني 

© والمعنى: أنَّ التّناقض هو اختلاف القضيِّتين في الكيف» والحالٌ أنَّ صدق واحدةٍ 
منهما وكذب الأخرى أمرٌ لَزِم. 


- فخرج ب«اختلاف القضيّتين» : اختلاف المفردين؛ نحو: : ربد لا ريده( '“. والمفرد 
والقضيّة؛ نحو: ريده عَمْرُو قَائِةٌ». 


- وبقولنا: «في كيف» ‏ أي: إيجاب وسلب -: اختلاف القضيّتين في الكلَّيّة والجزئيّة؛ 


)١(‏ قوله: (في الكيف) أي : الإيجاب والسّلب. 

)00 قوله : (نحو: ريد لا ري اختلفا إيجاباً وسلباًء إن مفهرم «زيد؛ إيجابيئ» ومفهوم "لا زيد» سلبيّء فاختلافهما 
لا يسمي في الاصطلاح: «تناقضاً»؛ لان أهل هذا الفنْ لا غرض لهم أصالةً في المفردات» فلهذا حص الناقض 
في اصطلا حهم بما ببن القضايا . 
وكرنٌ اختلاف المفردين السّابق لا بى اصطلاحاً: «تناقضاً» هو ما صرّح به في «الكبير؛» وفي كلام بعضهم ما 
يُقيد أنه سى بذلك اصطلاحاًء وإِنّما أخرجوه هنا من تعريف التّناقض؛ لان الكلام هنا في أحكام القضاياء ولائها 
مطمح نظرهم أصالةً. اه «حاشية الهّبّان» (ص: 107). 


القول المسلم بحت ا ل يي > ا ا تت 
8 يصح كذبهما كقولك: 0 حَيَوَانِ إِنْسَانة و لا شَيْءْ مِنَ الحَيّرَانَ بإِنْسَان؛ بلا 
ذلك الاختلاف تناقضاً . 
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والوجة الذي يُوجِبُ كون إحدى القضيّتِين صادقةً والأخرى كاذبةٌ مع الاختلاف في الكيف 
هو اختلاقُهُما في الكمٌ إن كانتا غير شخصبتين» وسيأتي تنبية النّاظم عليه» وانّحادُهما في ها 
سوى ذلك . 

© وما يتّحدان فيه ثمانية أمور: 

أوّلها: الموضوع فإن اختلفئًا في الموضرع فلا تناقض؛ كقولك: ريد كَائِم» وعَمْرٌو لَيِسَ 
ائم 0 

وثانيها : المحمول فإن اتحتلفتا فيه فلا تناقض؛ كقولك: رَد ائم رَيْدٌ لَيْسَ بِقَاعِدِ». 

وثالثها: الرّمان فإن اختلف زمان النّفي والإثبات فلا تناقضَ؛ كقولك: «رَّيْدٌ صَائِم؛ نعني 
أمس» و: «رَيْدُ لَيِسَ بِصَاقِم» نعني اليوم» فلا تناقض . 

ورايعها: المكان فإن المت كان التي والإثبات فلا تناقفض؛ كقولك: رَد مَعْتَكتٌ» 
تعني في المسجد» و: «زَيْدُ لبس بِمُمْتَكفِ» تعني في الدّار. 

وخامسها : التسبةٌ فإن اختلفتا في التّسبة فلا تناقض؛ كقولك: «رَيْدٌ ابه تعني بالنّسبة لزيدء 
ا لَيِسَ رَيْدٌ بأب» تعني بالنّسبة لعُمَرَ؛ إذ يصح صدئُهُما معاً. وذلك فيما إذا كان أباً لزيد ولم 
يكن آباً لعمر. 

وسادسها : القرّة والفعل فإن اختلفتا فيهما فلا تناقض؛ كقولك: «الحَمْرٌ في الدَّنّ مُشكرٌ» 
تعني بالقرّة تعني انه من شأنه ان بيك عند اتر «لَيْسَ الكَمْرٌ في الدَّنْ بِمُسْكِرِ» تعني 
بالفعل. تعني أله لم يقع منه إسكارٌ ما دام في الد عدم سُرْبه. 
الفااي. ا ا و ر يت و م ب 
نحو: كل إِنْسَانِ وان وَبَعْض الإِنْسَانِ انا واختلافهما في الموضوع؛ نحو ريد 
ايم عَمْرُو فَايم؛» واختلافهما في المحمول؛ نحو: رَد ِم رَيْدّ جَالِسَ». 

- وبقولنا: «وَصِدْقُ وَاجِدٍ أمْرٌ قُفِي' اختلاف قضيّتِيِن لا يلزم صدق أحدهماء بل يجوز 
صدنهما أو كذبهماء فالأرّل كقرلنا: «بَعْضٌ الحَيَرَانِ لادء بَمْضٌ الحَيَوَانِ لَيْسَ نان 
الثاني كقولنا : هل حَبَانٍ سان لا شَيْء من الحيوَانٍ يسان . 


العول لشم يي س ا ا ري ل کے 
إلا أن هذه الأربعة ‏ أعني: الرّمانء والمكانء والنّسبة» والقرّة والفعل ‏ يرجح اشتراظ 
الانّحاد فيها إلى اشتراط الاتّحاد في المحمول؛ لأنَّ القيام في زمان أو مكان خلافهُ في زمان 
ومكان آخرّين» والأبوّةُ المنسوبةٌ لدرَيْيِه خلاف المنسوبة لدعُمَرَه: والإسكارٌ بالقرّة معناه كون 
الخمر يصح منه أن يُسكر وبالفعل كونَّهُ وقع منه الإسكارء وصحَحَةٌ وقوع الشَّييء خلاف نفس 
الوقوع . 

وسابعها: الشّرط فإن اختلف شرط الحكم فلا تناقض؛ كقولك: «اللَّوْنُ بَيَاضىٌ؛ أي: بشرط 
كونه مُفْرّقَاً للبصر» و: "لون لَيْسَ هُوَ بَيَّاضٍ١‏ أي : بشرط كونه غير مرق للبصر. 

وثامنها : الكل والجُرْء فإن اختلفتا في الكل والجزء فلا تناقض؛ كقولك : «الحَمْسَةُ رد 
تعني كلها ؛ أي: مجموعهاء و: اليس الحَمْسَةُ بِفَرْد تعني: الأربعة منهاء وأطلقتَ الخمسة 
عليها مجازاً؛ وكقولك: «الرّنْجِيُ أسْوَدا تعني: بعضّهُ وهو الجلدء و: «لَيْسَ الرّنْحِيُ سود 
تعني : مجموعَه الشَّاملَ للأسنان والعظام والعين وفيها بياض. 

إلا أن هذين ‏ أعني: الشَّرطء والكلّ والجزة ‏ يرجم شرظ الانّحاد فيهما إلى الاتّحاد في 
المرضوع؛ لأنَّ اللُون المُفرّق للبصر وهو الموضوعٌ خلاف غير المُفرّقَء ومجموعَ الخمسة 
خلاف بعضهاء وكذا مجموع الرّنجيّ وبعضه. 

ولأجل عَود هذين إلى الانّحاد في المرضوع والأربعةٍ قبلَهُما إلى الاتّحاد في المحمول» 
اضر بعظهم على شرط الخاد قن الموضوع والمتحكول» ولا كانت اليه الي هي مور 
الإيجاب والسلب تستلزم إذا الحدت انح موضوعُهًا ومحمولهاء اقتّصرّ بعضُهُم على شرط 
الانّحاد في النّسبة. 
القويسني 


(فصل في التناقض) | ©© ٠١١‏ 


© مثالٌ التّناقض في القضايا الأربعة ‏ على ما ذهب إليه المصدّفٌ -: 

- فى ۱ لشخصة : ربد كابِت» رند لسن كانت). 

- وفي المهملة: «الإِنْسَانُ حَيَرَانُه الإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَبَرَانَ. 
القول المسلم ا الل لل لس سح ببح 

2 9 ا له 9 5 4 ف ا eS‏ ب 

(54) - ولما 8 الاختلاف في الكيف مع الاتحاد فيما ذكر لا يكفي في التناقض إلا 
في بعض القضايا كما أشرنا إليه» نه على تفصيل ذلك فقال: (فَإِنْ تَكُنْ) القضيّة التي يراد نقيضها 
١‏ شَخْصِيةً) وتقدَّم أنه هي الي يكون موضوعهًا 7 ضا ما رلك : رَد قَائِم». 

(آَْ) تكن (مُهْمَلّهُ) وتقدّم أنّها هي التي يكون موضوعهَا كبا إلا أنه لم يقترن بما يدل على 
تعميم الحكم في أفراده ولا على تبعيضه» كقولك: «الإِنْسَانُ قَائم» حيث لا يُرَادُ بالألف واللام 
عمومٌ ولا خصوصء بل يُرَادُ بها الحقيقة في ضمن ما يَصدق عليه الموضوع في الجملة. 

(تنقْضْهَا بِالكَيْفٍ أَنْ نبدْلَهُ) أي : إن كانتٍ القضيّةُ إحدى المذكورثّين فتَقضُهًا يكفي فيه مجرّدُ 
تبديل الكيف مع الوّحدة ذ في الموضوح والمحمول على ما تقدّم» فنقيض قولك : E‏ قَائِم»: : 
ال رند ِقَائِمِ»» وبالعكس» ونقيض «الإِنْسَانُ قَائِمٌ) حيث یراد ما توعد فيه فة الإنسان 
في الجملة: الإنسَانُ بقائم» وبالعكس. 

© أمّا السخصية فالنقيض فيها كما ذكر؛ إذ الأولى في المثال حكمت بثبوت القيام ل«زيلٍ»» 
فإن ثبت فذلك» وإِلّا فقدِ انسَلب عنه» وذلك حكم الثّانية» فجاء التقيض. 

© وأمّا المهملةٌ فلا يصح ما ذُكِرٌ فيها إلا أن يراد ب«الإنسان» في المثال شخصٌ مُعيِّنُ 
الفؤيهئي. ااا ا ا ا ب 

9 - (قَإِنْ تَكْنْ) أي: القضبّةُ (قَحْصِبة) نحو : ربد ايم (أز مُهْمَلَها") نحو 
«الإِنْسَانُ حَيوَان e)‏ 556 کیان بد ) أي : کيفها . 

فتقيض الاأولى + فريد ليس قاف ونقيض الثّانية : «الإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَيَوَانَء وهذا 


(1) قوله: (شَخْصِيّةَ نحو ... إلخ) آي: بان كان موضوعها مشخّصاً معيّاً. 

(؟) قوله: (أَوْ مُهْمَلَه) أي: لم تسؤّر بسو من الاسوارء لا كلْيّ ولا جزئي. 

(r)‏ قوله : (لَتَقْضُهَا . . . إلخ) أي: بإبقاء المصدر على معناه بدون تأويل» أو نقيضها؛ على أل المصدر بمعنى اسم الفاعل» 
أو منقرضها؛ على أنه بمعنى اسم المفعرلء وهو الأشهر . اه «ملوي». انظر : «حاشية الصّبّانَه (ص: .)4٠١‏ 

)4( قوله : (الكَيْف) أي: الإيجاب رالسلب. 

(0) قوله: (تبَدَلَهُ) أي : بان تبدّله. 

(1) قوله: (فنقيض الأولى) أي: «رَّيْدٌ قَانِم؛. وقوله: (ونقيض الّانية) أي: «الإِنْسَانْ حَيَرَانَ. 


rr‏ @ | جتان 
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- وفي الكلَبّة: كل إْسَانِ حيَرَانء بض الإِنْسَان لَبْسَ بِحَيرَان». 
- وفي الجرئيّة : «بَعْضٌ الإِنْسَان حَيَرَان لا شَيْءَ مِنّ الإنْسَانِ حَيْرَان؛. 
ولكنّ الذي يدل عليه كلامّه الآني من : ان المهملة في قرّة الجزئيّة»» يوافق قول غيره من 
المحقّقين: إِنَّ نقيض المهملة سالبةٌ كلد فنقيضٌ «الإنْسَانُ حَيّوَان: ١لا‏ شىء مِنّ الإنْسَان 


ِسَيرَانِ»» فتكونٌ المهملةٌ داخلةً في المسرّرة بالسّور الجزئيئ . 
القول المسلم : 


فتعودٌ شخصيَّة» فحينئلٍ يكون ذكرُها مع الشّخصيّة تكرارأء مع هور إرادة خلاف المراد؛ لأنَّ 
حقيقَةَ المهملة خلاف ذلك. 

وإنّما لم يصح في المهملة ما ذُكِر؛ لأنَّ المهملة في قوّة الجزئيّة عند أهل الفنّ؛ لدلالتها 
على أنَّ الحُكم لِمَا يصدُقُ عليه الموضوع في الجملة» والمحمّقُ لما يصدقٌ عليه بعض أفرادى 
فحملُوها على المحم الذي هو بعض الأفراد في الجُملة. 

وإذا كانت في قرّة الجزئيّة فنقيضُهًا نقيض الجزئيّة: وهي الكلَيّةُ على ما يُذَكَرٌ ذلك 
فالموجة كقولك: «الإنسان قَايِمُ) تقيضهًا سالبةٌ كلْبّةٌ وهي : رلا شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانَ بِقَائِم»» 
والسّالبةٌ كقولك: «الإِنْسَانُ ليْسَ هُوَ بِقَائِم نقيضها موجبة كليّهٌ وهي «گل إِنْسَانِ قَائِمُ . / 

)٠(‏ - (وَإِنْ تَكُنِ) القضية الي أريد نقضها شخصيَّه ولا مُهملةٌ على ما في اللّظم» بل كانت 
(مَحْصُورَةٌ بالسُور) الكلّيّ والجزتيّ» (فَانْقْضَْهًا (بضِدَّ سُورِمَا المَذْكُورٍ) أي: إن كانت مسوّرةٌ 
القويشي ا اا و > < ا ا ال اا 
في المهملة ضعيف» والصّحيح أنَّ نقيض المهملة: كليةٌ تخالفها في الكيف» فنقيض «الإِنْسَانُ 
حَيْرَان: «لَا شَيْء مِنَ الإنْسَانِ بِحَيْرَان. 

(18) - (وَإِنْ تَكُنْ) أي: الفضيَّةُ (مَخَصُورَة) أي: مسرّرة (بالسُور) الكلّىّ والجزئت”؟ 
(فانفض) أي: انقضها (بغِدٌ سُورِمًا'" المَذْكُورِ) بعد تبديل كيفهاء فحينئلٍ يتفرّع على ذلك 
Ab‏ 


(1) قوله: (بالشور الكلْيّ والجزنيٌ) أي: الموجب ار السّالب. 

(؟) قوله: (بِضِدٌ سُورهًا) أي: فور الإيجاب الكلَيٌ ضدّه سور السّلب الجزنيٌ وبالعكس؛ وسور السّلب الكل ضَدَهُ 
سور الإبجاب الجزليّ وبالعكس؛ يعني: أن الالبة الجزئيّة نقيضها موجبة كلبة؛ فالمرادٌ ب«العكس» هنا : عكس 
الفاعدة المذكررة؛ أعني قول المصنّف: اَن نَكُنْ مُوجَبَة. . . إلخ؟؛ أي: ففي كلام المصئّف اكتفاءً. اه «حاشية 
الصبّان؛ (ص: .)١١‏ 


(فصل في التاقض) ___ rl‏ 


۰ واعلم أن لتناقض لا يتحفَنٌ, بين القضيّتين إلا مع اتفاقهما في وَحَداتٍ ثمان مذكورة في 
المطوّلات» تَرجِعٌ إلى وَحُدَةْ واحدةء وهي: «اتحادُ النْسبةٍ الحكميّةا. 

© نتلخّص: أن القضيّتين التّخصيّتِين تناقُضُهما يتحمَّنُ بالاختلاف في الكيف مع الانّفاق 
لوول ال ا ص 
فلا بدّ في نّقضها مع الاختلاف في الكيف والاتّحاد فيما ذُكر من ذكر ضدٌ سُورِها المذكور فيهاء 
فقي الموجبة الكل سالة كل وبالعكس» ونقيض الموجبة الجزئة سالة كله وبالفكس. 

وقد عرفت أن الحم في المهملة كونهًا كالجزئيّة» فنقيض موجبتها سالبةٌ كيه وسالبتها 
موجبةً كلَيّةٌ كما تقدّم . 


(15) - وعلى ما ذكرنا في نة تقيض المحصورات نبّه مُرنّباً له على ما ذكر بقوله : (قإن تكُن) 
لفيا المحصورة اي أريد تش وج اء تَقِيضُهَا سَالِبَةٌ جُزية) لأنّها هي الي تُحَالِمُهَا 
في الكيف وضدٌ الكمء فقولك: 190 ِنْسَانِ کوان ا الكاذبٌ: ليس بض يعض الإِنْمَان 
بِحَيْرَان» وبالعكس . 

© وإنَّما كانت السَّالبةٌ الجزتيّةُ نقيضتَهًا؛ لأ الكلّيّة الموجبة حكمت بثبوت المحمول لجميع 
الأفراد» والسَّالبَةَ الجزئيّة حعيه E‏ زا الخدم في ننس ا بطل 
سلبّهُ عن البعض» سدق الكل المرعة ريكذت المالية الخ وإن لم ي شت وا 
انسلب إمّا عن كل فردٍ أو عنٍ البعض؛ وأيّا ما كان تصدق السّالبة الجزئيّةُ وتكذِثُ الموج 
الكل فق اقتسمتا الصٌّدقٌ والكذبٌ. 

وإنّما لم تاقضها مساويتّها في الكم وهي السالبة الكلَية؛ لانم ا قان الد 
اة کنا فعا انك لز فلت 10 حَيَوَانِ ِنْسَانّف و: لا شَيْءَ مِنَ الحَيّوَانَ 
بِإِنْمَانِ كذيتا معا. 

(۷) - (وَإِنْ تَكُنِ) المحصررة التي أَرِيدَ نقضُهًا (سَاِبَةَ ليه َقِيصهًا) مخالمَيُها في الك 
والكيف وهي (مُوجَبَُ نيا وبالمکس؛ اع أن نقيضَةٌ الموجية الجزئيّة هي السالبةٌ الكليّة 
فقرلك : دلا شيٰءَ من مِنَّ الإِنْسَانِ حجر نقيضَهُ الكاذبٌ: «بَعْضٌ الإِنْسَانِ حَجَره وبالعكس . 
القويسني چ ا1د د © ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
(5 - 37) - (قإن تكن مُوجَبَةٌ كُلَيّهُ) نحو: «كُل ِنْمَانِ يوان (تَقِيضُهَا سَالِبَةَ جَرْييهُ) 
نحو: ليس بَعْضٌ الإِنْسَانِ بِحَبْوَانِ'. 

(ٳن کن سَالِبَةً ليه نحو : الا سَيْء من الإنْسَانٍ رس٠‏ صما مُوجَبةَ جُزئية) نحو : 
ابْعْضٌ الإنسَانٍ رَس 

N # + 
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في الوحدذات» وان المسؤرتين يتحفّقُ تنائُضهما بالاختلاف في الكيف والكمٌ. مع الاتفاق فيما 
ذُكرء واه أعلم. 


+ # # 
القول المسلم 


© وَإِنّما انتّسمتا الصدق والكذب؛ لأنّ الكلّيّة السّالبة حگمت بلب المحمول عن جميع 
الأفراد» والموجبةً الجزئيّةٌ حكمت بثبوته لبعض الأفرادء فإن كان مسلوباً في نفس الأمر عن 
الجميع صدقتٍ السّالبة الكلَّّة وكذب بوه للبعض» فتكذِبٌ الموجبةٌ الجزتيّةُ؛ لأ ذلك حُكمهاء 
وإن لم يَنسلب عن الجميع فقد ثبت إِمّا لكل فردٍ أو للبعض» واا ما كان دق الو الموج 
ليدخول البعض في الكل . 

© وإنّما لم يُناقضها مساويتُها في الكمّ ‏ وهي الجزئيّةُ السَّالبَةٌ - يعدم اقتسامهما الصَّدقٌ 
والكَذِب؛ إذ يصح صدقُهُما معاء كقولك: ابَعْضٌ الحَيّوَان إِنْسَانه و: الَّيْسَ يَعْضٌ الحَيَوَان 

© وإنّما لَرِمَ من كون القضيّة نقيضةً أخرى كونُ الأخرى كذلك» وهو الذي نهنا عليه بقولنا: 
«وَالمع »+ لان الائمن فة لا تعقل إلا بين شيكين فيل كرن القضئة نقيضة ولا تكون 
مَنقوضتُها نقيضتهاء وذلك مُقتضى تعريفه كما تقدّم . 

كن *% نا 

القو يسني 


(فصل في التناقض) | e‏ 


الوحدات المشترطة لتحقق الداقض 
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5 الموضوع 2 لإنٍِ اخحلفعا في الموضوع فلا تناقس | =| كقولك: «يْد الم وغفزو يسن هه 
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ع ل ی ا او ا ر 
3 فلا تعالض «زْبِدُ ليس بمتكفٍ» نهني في الثار 

1 ع كقولك: «رَنْد أبّ» تعني بالتّسبة لزید و:‎ ١ 
«ليِن زَيْدَ بأب» تعني بالتسبة لعُمرٍ؛ إذ بمح‎ 0 ¢ 
صدفْهُما معا وذلك فيما إذا كان أمآ لزيد ولم‎ 3 
ع : يكن أباً لعمر‎ 
4 . مع‎ 


كقولك: «الخَمْرٌ في الدب مُسْكرٌ» تعني بالقؤة. 
و: َيس الْخَمْرٌ في الدب بِمُسَكرٍ» تعني بالفعل 


كقولك: «الخنسةُ فزد» تصني كلها أي: 
مجموعها و: «دليِن الخنة بفرد» تصني : 
الأربعة منهاء وأطلقتَ الخمة عليها مازا 


فإ اخملفنا لي الكل والجزء فلا 


تالش وكقولك: د«الزِنْجِيُ أُسْوْدُه نعني: بعسةٌ وهو 


الجلد, و: «لين الزنجي بأمؤجه لعي : 
مجموعة الشامل للأسنان والعظام والسين رها 
اض 
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.لالشخصية الموجية :س 
“یا ا 
أ الششخصية السبالية .سا تقيضها: خاخصية موجبة 


٠. 86 


ف 3 


شت ےت و 
. 


«بعْصْ الإنسانٍ ليس بِحَيوَانِ, كل إنتانٍ 
حَيَوَان» 


«بَغضُ الإنستانٍ حيوانء لا طئء من الإنَْانٍ 


EA الجزلية الموجية سس نقيضها: كلية سالة تتم‎ ٠ 


0 الجزئية السالية “سس 


2. 


«لا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانٍ حَيَوَان بض الإلتانِ 
. حَيَوَان» 
لقن ني س 


المكس المستوي) ١‏ 
ثم قال : 
(فضل في القكس المشتري) 

e‏ (18) المَكْسٌ فلب جُزاي القَضِيِّهُ مَعَبَقَاءِالصَئي رَالكيِفِية 
(19) وَالكمٌ إلا المُوجَبَ تلقل N SS‏ 
0 وَالمَكْسٌ لازم عير ما جذ بها يماع الجِكْئَيِن فَافْتَصِذ 
EI (۷۱)‏ الا الل لألهَافِي فزالجزيية 
(70) وَالمَكْسٌ فِي مُرَنَّبٍ بِالطبْع وَليِسَفِيمُرَنبٍبالوَضع 

- آقول: 

العكسٌ في اللغة : التّحويل. 

وفي الاصطلاح ثلاث أقسام : عکس مستوء وعكس نقيض موافقٌ» وعكس نقيض مخالف. 

© ومتى أظلق العكس الا الأول فُتَقيِيدُ المصنّف «العَكْسّه ت «المُسْئوي» زيادةٌ 


القول المسلم 


[(قَصْلٌ في القكس المُستوي)) 
(فضل في العَكْسِ المُسْئَوِي) احتّرز ب«المُسْتَوِي» من: عكس التّقيض الموافق والمُخالف»ء 
فلم يتعرّض لهما في النّظم لفِلة استعمالهما بالنسبة للمُستوي» وستَذكرهُما عند الفراغ من تقرير 
ما ذكر في المستوي. 
القويسني 


[قضل في الفكسٍ الُشتوي»] 


(فضل في المَكس'' المُسْتَوِي) هو لغة: النّبديل والقلب. 
واصطلاحاً ما ذكره المصنّف بقول": 


)١(‏ قوله: (في المكس) أي : في تعريفه وأحكامه. 

(1) قوله: (والقلب) عطف تفر وهر جعل الاق لاحقاً واللاحق سابقاً. اه «حاشية الطُبَّانَء (ص: .))١4‏ 

(۴) قول الواصطلاحاً ما ذكره المصئّف . . . إلخ) وهر ثلالة أقسام: عكس نقيض مرافق ؛ وعكس تقيض مخالفء 
وھکل متو وهو الذي اقنصر عليه المصنّف؛ لال أكثر استعمالاً. ولذا تيده بقوله: «المُسْتوِي». اه مسلوي». 
انظر احائية الان (ص: .)]١8‏ 


22/1 خن ان 


(58 -77) - وعَرّفه المصنف بقوله: (المَكْسٌ . . . إلخ) يعني : أن الحكتن هو أن به 
المحمولٌ موضوعاًء ع ع اعد ريرض مثِالٌُ ذلك: «بغض 


الإِنْسَانِ رانا عكسة: بَعْض الحَيّوَانِ إِنْسَانُ» فالقضبّة الأولى ا جزئية 5 ادف والثّانةٌ 
كذلك. 
القول المسلم 


(1) - وقد عرّفه بقوله: (المَكْسٌ) في اصطلاح المناطقة (كَلْبُ جرْأي المَضِبَهُ) ذاتٍ 
التّرتيب الطبيعيّ» وذلك بأن يُجعَل كل من جزأي القضيّة مَكانّ الآخر. 

- وخرج بذلك: «عكس التقيض الموافقء والمُخالف»؛ لأنَّ الموافق إِنّما فيه تبديلٌ كل من 
طرئى القضيّة بنقيض الأترء والمُخالف إثما فيه تبديل الأوّل بتقيضن الثاني والثانى نحن 
الأوّل. 

- ويُحتَمَلٌ أن يُريد ب«القَأْب؛: مطلقٌ التَدِيل» فيخرجٌ الموافقٌ بالنّرجمة» والمخَالِفٌ بقوله 
بعدٌ: «والكيفيّة:؛ لأنَّ المخالت لا يبقى فيه الكيث على ما يأتي تحقيقٌ ذلك. 

- وخرج بذلك اها قلبٌ جزأي جملة الجواب مثلاً؛ ولا فة وجدفاء كأن يقال 
فى جواب: (إِنْ جَاءَ رَد عرو قَائِمُ؛. فاقائِم عَمْرُوا. 

- وخرج بذلك أيضاً: فلب المتضايمين» كأن يقال في «ضَارِتٌ الصّاحِبٍ؛: اصَاحِبٌ 
الصارب»» ونحو ذلك. وكذا قلبٌ ‏ أي: تبديل ‏ واحدٍ من طرفي القضيّة فقطء كقولك في ريد 
قَائِم؛: «عَمْرُو فَائِمِ» أ رند جَالمن1: 
القويسني ل ااا ل_ ل سمت 
(م54 - 14( - (العكس) أي : المستوي؛ أي : المساوي للأصل» وهو احترارٌ عن عكس 
التق 00 شتا 

هو: (قَلْبُ جُزأي) أي: طرفي (القَضِبَة) بجعل الموضوع محمولاًء والمحمولٍ موضوعاً 
في الحمليّة''". وبجعل المقدّم تاليا والنّالي مقدّما في الشّرطيّة(" المتّصلة حالة كونه (مَمَ بقَاء 


)0( فوله: (التْقيض) أي: الموافق والمخالف. 

(۲) قوله: (في الحمليّة) مثاله فبها قولنا في عكس أل إِنْسَانٍ حَبَرَان : بض الكَيّرَانِ إِنْسَانَ». اه «حاشية الصّبّان» 
(ص: 419). 

(۳) قوله: (في الشُرطيّة) مثاله فيها نولنا في عكس نّا گان السَيْء إِنْسَاناً: گان حَيرَاناًه : «قَدْ يَكُونُ إِذّا كان الدّيْءُ 
حَيَوَاناً. گان إِنْسَاناًء. اه «حاشية الصّبّانَا (ص: 419). 
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5 0 2 0 8 
- ويُستثتى من هذا الضّابط : «الموجبة الكليّةه فإنَّ عكسّها: «موجبة جزتية؛؛ كقولنا: ٤١‏ 


إِنْسَانِ حَيوَان» عكسه: «بَعْضٌ الحَيّرَان إِنْسَانَ» . 

اققو لقم د ا ا ا ل 
- ودّخل في كلامه جَرْءَا القضيّة الحمليّة؛ » كقّولك في «رَيْد قَائِمٌ» : «القَائْمُ رَيْدّه» وجَرْءَا القضيّة 
الشَّرطيّة المنّصلة كقّولك في إإِنْ جَاءَ ريد جاءَ عَمْرُوه : «إنْ جَاءَ عَمْرّو جَاءَ ريده » بخلاف المنفصلة ؛ 
فإنَ كلْبَ جزأيها لا يُسنّى عَكساً؛ لعدم التّرتيب الطبيعيّ بين جُزأيها » وسيأتي ذلك في النّظم . 

(مَعَ بَقَاءِ الصّدْقٍ) الذي كان في القضيّة المعكوسة» كقولك في «كُلُ إِنْسَانِ حَيَوَانُ»: «بَعْض 
الحَيوَانِ إِنْسَان» فهو عكسٌ لبقاء الصَّدقء بخلاف قولك فيه: «كل حَيّوَان إِنْسَان؛ فلا يُسمّى 
عكساً في الاصطلاح» وإ كان فيه كَلْبُ جزأي القضيّة؛ يعدم بقاء الصّدق الذي كان في الأصل . 

© ويُرَادُ هنا : على وجو اللَرم»؛ ليخرج ما لا يزم صد رإن انق صد في بعض القضاياء 
فعكس الكليّة الموجية كنفسها في قولك : ل إنسانٍ نال - إذ يصدّق فبها : اگل نایلق نان - 
لاا عدم لزومه؛ فان قولك : كل 1 إِنْسَانِ را لذ يسدق ف دگل حَيوَانِ إِنْسَانَ1. 

(و) مع بقاء (الكَيْفِيهُ) . 

- وخرج به: ما لا تبقى معه الكيفيةُ وإن بق الصّدقُ» كقولك في كل إِنْسَانِ حَيّوَانُ؛ : 
ليس ر ع بَعض الحَيوَان يإانْسَان»» فان الصّدقّ باق ف مع التبديل دون الكيف. 

- وخرج به أيضاً : عكس التّقيض المخالف؛ لأنّه كما يأتي لا تبقى معه الكيفيةٌ. 

(19) - وإلى ما يتحمّقُ به اللّومُ كما ذكرنا أشارٌ بقوله: (وَ) مع بقاء (الكَمٌ) بمعنى: أنَّ 
لزومَ العكس يتحمَّقُ ببقاء الكعّ في جميع القّضايا (إِلَّا) في (المُوجَبّكة (الكُلْيّهُ) فيتحمَّقُ لزومُ 
الفؤيسلي : ٠‏ ج ج ا 
الصّدْقٍ”'') في العكس؛ أي: إن كان الأصل صادقاً لزم صدق العكسء (و) بقاء (الكَبْفِيّه0") 
الي كانت في الأصل» فإن كان الأصل موجباً فالعكسٌ مرجبٌ» وإن كان سالباً فسالبٌ. 


)١(‏ قوله: (مُمَ بَقَاءِ الصّدْقٍ . .. إلخ) بمعنى: أنه لو فرض وكان الأصل صادقاً كان العكس كذلك؛ لان العكس لازم 
للقضيّة. وصدق الملزوم يستلزم صدق الأّازم. وليس المراد صدقهما في الواقعء ولذا عبّر بعضهم ب«التُصديق»؛ 
لال النُصديق لا يقتضي وقرع الصدق. اه «ملوي». انظر: «حاشية الصّبّانَه (ص: .)41١‏ 

(1) قوله: (الحَيِْيّة) أي : الإيجاب واللب؛ بمعنى: أن الأصل إن كان موجباً. . . إلخ ما ذكره الشارح. اه «ملوي». 
انظر: «حاشية الكان» (ص: .)٤۲۳‏ 


الول الم ج ج و 
العكس فيها بأن لا يبقى كمُها في عكسهاء () لمذلك (عَوَّضُومًَا) أي: أعطاها أهل الف بدلاً من 
كون عكسها كنفيها (المُوجَبَاة (الجِرُنيّة) . 

© فالعكسٌ اللّازم للكلَيّة الموجبة حمليّةَ كانت أو شرطيّة مّصلةٌ هو: «الموجبةٌ الجزيِّة 
فقولك : ول إِنَْانٍ حيََانً؛ عة اللَّازمٌ: «بَعضُ الحَيوَان إْسَان»؛ إذ لا يصِدٌقٌ عكسُهًا كنفيها 
بأن يقال: «كل حَيَوَانِ إِنْسَان؛ وإِنْ صدق في قولك: كل إِنْمَانِ نَاطِقٌ» على ما تقدّم؛ لاله اناف 


- وكذا قولّك: «كُلَّمَا كان النَّيْءٌ إِنْسَاناء كَانَ حَيَرّاناً» عكسُّةٌ اللّازمُ هو الجزئيّةُ؛ أي : «قَدْ 
یون ذا گان السَّيْءُ حَيّوَاناًء گان إِنْسَاناًه لا عكسّهًا كنفسها؛ إذ لا يصدّقٌ «كُلَّمَا كَانَ الشَّيْءٌ 
حَيَوَاناًء كَانَ إِنْسَانأُه. وإن انف صدقهًا كنفسها في قولك: «كُلَّمَا كان الشَّيْءُ إِنْمَاناً» كَانَ 
ناطقا». 
© ويدخل فيما كم عليه بن عكسه يكون مع بقاء الكم»: الك IE E‏ 
والجزييّةُ المُوجبتان؛ والشّخْصِيّةُ موجبةٌ وسالبةً. 
- وأمّا الجزئيّة السَّالبَةٌ والمهملةٌ السَّالبَةٌ فسيأتي أنّهما لا تنعكسان أصلاً . 
- ام aT‏ فإذا صدق «لا شَيْء مِنّ الإِنْسَانِ يِحَجَرِ» صَدَقَ عكسة 
كنفيه وهو دلا شَيْءَ مِنّ الحَجَر بِِنْسَانِ؛ ؛ لأنّ الأصل حَكَمَّ بأنَّ المحمول والموضوع لا يَجتمعان 
ا لظتس و و 
(وَ) مع بقاء (الكَم") أي: إن كان الأصل كليّا فالعكسٌ كلَّئٌّء وإن كان جزئيًا فجزئيٌ» 
00 أمثلة ذلك . 
ستئنى المصتف من بقاء الكمّْ قولّه: (إلَّا المُوجَبَ!") محذوف «النّاء» للضّرورة؛ أي: 
ا (الكُلَيهُ) فلا يبقى فيها الكم؛ بل تنعكس جزئيّة كما أشار إلى ذلك بقوله: (مَعَوَضُومًا) 
أي : المناطقة (المُوجَبَ الحَرْئيّة) . 
© والمعنى : أله يُنترط بقاء الكمّ في العكس كما كان في الأصل؛ إلا في الموجبة الكليّة؛ 
نحو: ل إنْمَانِ حَيَرَانُ» واكُلّمَا گا هَذًَا سانا گان حَيّوَاناً؛ فلا يبقى فيهما الك 
)0 فوله : (الكمٌ) أي : الكليّة والجزئية . 
)2 نوله : (إلّا المُوجَبَ) أي: الفضيّة الموجبة الحمليّة والشّرطيّة . 
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اقول المسلم 
في شيءء فلا فرق في إفادة هذا المعنى بين جعل أحدٍ الكلرفين محمولاً والآخر موضوعاً وبين 
المَكس . 

- وأمًا الجزيّهُ الموجبةٌ وملا المهملةٌ الموجبةٌ ‏ لأنّها في رة الجزئيّة - فكذلك أيضاًء فإذا 
مق :تفش الإنشان» أن الإا حرا حدق ايقس العيزانء' أو ايان ناوه لان 
الأصل حَكُمّ باجتماع الموضوع والمحمول في شيء واحدٍء فيصحٌ إفادةٌ هذا الاجتماع الصّادق 
بالتّعيير عن ذلك الشَّيء بالمحمول حال كونه موضوعاً» ويَصِيرٌ الموضوع محمولاً. 

ان الشّخصيَّةُ فإن كانت موجبة كقولك: رند تَا انعكست جُزيةء فنقول: «بَعْض 
القَائِم رَد ولا د يصح «كُل القَائِم e EEE‏ إلا على بعض القاتمين. 

وق كا كيان فإن كان ملز تار جزئيًا انعكست كنفيهاء فقولك: «لَيْسَ زَيْدٌ بعَمْرو؛ 
ينعكسٌ إلى قولك: ليس عَمْرُو بريه 

وإن كان مسلويُهًا كلَيًا انعكست كلَيد فقولك: يس رَد بِمّائم» عكسة : القائم 
ربب ؛ لأنّ الأصل حكم بمنافاة القائميّة للرَّيديّة َم نفي الرَيْدِيّةَ عن كل قا TK‏ 
القويسني 


في العكس»ء بل تعكسهما جزئيتين ؛ فتقول في عكس الأولى : «بَعْض الحَيْوَان إنْسَان» وفي 
عكس الثّانية: «قَدْ يَكُونَُ إِذَا گان هَذَا حَبّواناً» گان إنْسَاناً»» ولا يصح عكسها كتين ؛ ؛ لان 
المحمول الأعمٌ يذ شت تمم وراد نرين الا زت بك ارتي الاين 
أفراد ذلك المحمول الأعمٌ. وكذا المقدّم الأخصٌ يستلزم اللَاليّ الأعمّ*' كليّاء ولا يستلزم 
الاعمّ الأخصٌ ِل جريًا . 

© لم اعلم أن القضايا: EE‏ وکل وز E‏ وهي : موجباتث أو سوالبٌ: 

قالات الأربع تنعكم إلى موجبة جزئيّة؛ فقولك: «رَيْدٌ حَيَوَان؛ عكسه: ٠‏ ابَعْضُ 
الحَيّوّان زَيْدى وفقولك : 0 إِنْسَانِ حَيَوَان» أو: ١بَعْضٌ‏ الإِنْسَانِ 3 يران أو: «الإنْسَانُ حَيَرَان» 
مكل هذه الثلاثة : ابَعْض الحَيّوّان إنْسَانه:. 

- والشوالب لا ينعكس منها إلا الكليّة؛ نحو : ١لا‏ شَيْء مِنّ الإنْسَانِ بحَجَره؛ وعكسها”" 
)١(‏ قوله: (الموضوم) أي: في الحملبة؛ كقولنا: ٠ل‏ سان حَبَوَانة . 
() قوله: (الاعمٌ) أي : في اللرطية المصلة. 
(۳) قوله: (وحككها) أي: الحمليّة الكنيّة والثّرطليّة الكلَيّة . 


)١(‏ وَالمَكُسٌ لَازِمٌ لِمَيْرِمَاوُجِدْ بوا يماع الحِمَّتَيْنٍ فَافْتَصِدْ 
و ,2 و 

ل والعكس لازم لكل قضبَةٍ لم يجتمع فيها خِسَّتانء وهما : «السّلب والجزئيّة». ٠‏ فتخرج: 
المّالبة الجزئيّة: والمهملة السَّلبئّة؟ لأنّها في قرّتها. ويبقى: الشّخصيّة بقسميها؛ أعني: الموجبة 
اتال الكل ذلك وائحرك الموجة» والمهملة اة 

د فالتخعةة الموجة :زي كات عكنها: اتنس الكانب رند : 

والكاقة ‏ إن كان فخمرلها جرا الست مها قرلا «ويد لشن رو وة 
وو ل ا كان کا ات إل اک د نحو و للق ا غ 
دلَا شَيْءَ مِنّ الحمَار برَبدِه. 
والح المرجية عكنها جرت موجبة تجو هل إا عو عكشة : احق الخران 


إنان». 

وَالالة كين كفا تحر ١لا‏ شَيْءَ مِنّ ¿ الإِنْسَانِ حجر عكسة: الا شَيْءَ بِنَ الحجر 
بإنْسَانَ؛. 
القول المسلم 


فقد طهر أنَّ بقاء الكمّ في الشّخصيّة ليس على إطلاقه 

(:) - ثم تبه على ما لا ينعكسٌ من القضاياء وعلى أن المكس لازم كما قرّرنا؛ إذ لا بره 
بغير اللّازم فقال: (وَالمَكسٌ) للقضية (لاز) لهاء ولا عبرةً بما فيه التّبديل المذكور مع بقاء 
الصدق دون اللّزوم» فقولك في الموجبة الكلَيّة : «كُلَ إِنْسَانِ نَاطِقٌ» لا يكون عكسّة: گل تاق 
الفويستي: . ل ل ا اا بي ڪڪ 
كنفسها وهو: ١لا‏ شَّيْءَ مِنّ الجر بإلْسان»؛ والشّخصِيّةُ؛ نحو: اليل بذ يترا وک كله 
نحو: ١لا‏ شَيْءً م مِنَ الحَجَر بِرَيْلِ؛ وهذا إذا كان محمولها کا فإن كان محمولها جزئبًا 
انعکست كنفسها نحو: يِس ربد بِعَمْروا ينعكس إلى قولنا: «عَمْرُو لَيْسَ بِرَئِيه . 


)7١(‏ - وإلى هذا أشار بقوله: (وَالمَكْسٌ”' لَازِمُ) لكل قضبّةٍ (لِمَبْرِ ما جد" و) الضّمير 
لما ودُكْرا" باعتبار لفظ #ما». وإن كانت واقعةً على «قضيةا؛ أي : حصل (اجَيْمَاعَ 


(1) قوله: (وَالمَكْسٌ) أي: المستري. 

(۲) قوله: (مَا وجذ) قفضيّة سالبة جرية. 

(۳) قوله: (وذَكْرّ .. . إلخ) وآلْئه بعد ذلك في فرله: «رَمِنْنهَاء مراعاةً لمعناها؛ إذ هي وافعةً على القضيّة . اه «حاشية 
الصّبان» (ص: .))5١‏ 


(فصل في العكس المستوي) | "١ e:‏ 


- والجريةُ الموجبةٌ تنعكس كنفسها؛ نحو: بَعْضٌ الإنْسَانِ حَيَرَان عكمة: ابَعْضٌ الحَبَرَانِ 
ِنْسَان». 

- والمهملة الموجبةٌ تنعكسٌ كنفسهاء أو إلى موجبةٍ جزئّة؛ نحو : «الإِنْسَانْ حيرا عككة : 
«الحَيوانْ إِنْسَانه أو: ١بَعْض‏ الحَيوَان إِنْسَان. 
- وأمّا الجزئيّةُ التَّالبةُ؛ نحو: ابَعْضٌ الحَيّوَانِ لَيْسّ بإِنْسَانَهء والمهملة السَّالبةُ؛ نحو: 


«الحَيَرَانُ لَيْسَ بِِنْسَانْه: فلا عكس لهما كما تقدَّم. 
القول المسلم | 322227 سس ببح 
إِنْمَانَه؛ لأنّه ‏ وإن صدق ‏ غيرٌ لازم» بدليل أله لا يصِدّقُ في قولك: «كُلُ إِنْمَانِ حَيَوَان؛ كل 
٠ 9‏ و 0 20 7 ت ت 
حَيوَّان إنسّان»» وقد تقدم ذلك. وتقدم بیان من يُلازم کل قضيّ وأن الكلة والجزئية والمهملة 

نعم؛ إن كان محمول الشّخصيّة جزثيًا انعكست كنفيهاء فقولك: «رَيْدٌ بَذْرٌ الذين؛ عكة : 
«بَذْرُ الدّينٍ رَيْذّه . 

- وتقدّم أنَّ الكليّة السّالبة والشخصئة التي محمولها لى تتعكسان كيين سالبتين» زدلا سء 
مِنّ الإِنْمَانِ حجر عكسّة: «لَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرٍ بإنْسَانه» و: لیس ربد بنَائم» عكسة: لا شَيْءَ 
مِنَ القايم بريد . 

- وتقدّم أنَّ السّخصيّة السّالبة التي محمولها جُزئيٌ تنعكسٌ كنفيهاء فقولك: «لَيْسَ زَيْدٌ 
بِعَمْرَوه عكنّه : ليس عَمْرُو برَيْيه. 

© فإذا عرف العكسٌ كما قرّرنا هنا وآنفاً» عرف أنه إنّما يكون (لِمَبْرٍ مَا جذ بو اليِمَامُ 
الخِسْتَْنِ فَاْتَصِدْ) أي: فارتكب القصد وهو عدم النغالي في ادُعاء عكس ما ذُكر. وهو تكميل 

و الكمٌ : الجزئيّة ؛ لان الكليّة أجودٌ منه. 

و الكيف: السلب؛ لان الإثبات أجوذ منه. 
اقاي ا ا ا > > ے 
الخستين) أي: السلب والجزيّة؛ نحو: اببغض الحيَوَان لَيْسَ بإنْسَانِ» فلا عكس لها ؛ لاه یم 
سلب الاخصٌ عن بعض أفراد الاعمّ. ولا يصح سلب الأعمّ عن بعض أفراد الاخص» فيصدقٌ 
قولنا: «بَعْضٌ الحَيّرَانِ لَيْسّ بِنْسَانِ»ء ولا يصدق: «بَعْض الإنْسَانِ ليس بِحَيَرَانِ». 


(فَاتْتَصِدْ) تكملة للبيت؛ أي : توسّظ في الأمور. 


۷۷) ويها المُهْمَلَةُ المَلْبِيَهْ 
(00) وَالعَكْسٌ فِي مُرَنّب بالطبْع 


© ثم إن العكس لا يكونٌ إلا في القضايا ذاتٍ التّرتيب الطبيعيَء وهي : الحمليّاتُ 
والشَّرطيَّاتُ المّصلةٌ وأمًا القضايا ال اي فقط› وهى فق الشرْطيَات المنفصلة: 


فلا عكس لهاء وهذا معنى قوله: (وَالمَكْسُ في مرب E‏ إلخ) اليت. 
القول المسلم 


رالّذي وُجد فيه الخسّتان فلا ينعكسٌ هو القضيّةُ الجزئيٌّ السّالبةُ. 

(۷۱ - ۲ - (وَيلمًا المَهْمَلةَ السَلْيُّ انها في فو الحزئيّهُ) ويكفي في 0 انعكاسها أنه 
يصِدٌقٌ: «لَيْسّ بَعْضٌ الحَيرَانٍ» أو: لَيْسَ الحَيَوَانُ في الجُملَّة إِنْسَاناًه ولا يصدق: «لَيْسَ بَعْض 
الإِنْسَان بِحَيرّان»» وهو ظاهر . 

© ثم ما دور إِنّما هو بالنّسبة للعكس المُستوي الحُبرّب له؛ وأنًا عكسٌ التّقيض الموافق 
القويسني 

)/١(‏ - (وَمِنْلهَا) أي: السَّالبة الجر في عدم لزم العكس”' لها القضيّةُ (المُهْمَلَةٌ اللي 
كقولنا الو لت اف فَإنه ادق وله شيدق کے وهر «الإِنْسَانُ لَيْسَ ب بِحَيّوَان»؛ 
لِمَا تقدَّم”'' من بيان صححَة نفي الأخصٌ عن بعض أفراد الأعمّء و يقن الام عن يفك 


أفراد الأخصٌ. 

وقد أشار إلى ذلك بقوله: (لأنَهَا) أي: المهملة السَلبيَةَ (فِي قُوّةِ الجُرْئية) فكما لا تنعكس 
الجزئيّة السّالبة7' لا تنعكس المهملة السّالبة. 

(0) - ثم إن العكس لا يكون إلا في الحمليّات والشَّرطبّات المتّصلة كما تقدَّم تمثيل 
ذلك“ وإليه أشار بقوله: (وَالمَكْسٌ في مُرَنَبِ) أي: ثاب في قضْيَّةَ مربَّةٍ (بالطع). 


() قوله: (في عدم لزوم العكس) فيه إشارةٌ إلى أله قد فق صدق عكس السّالبة المهملة. كعكس «الإِنْمَانَُ لن يِحَجَرِه 
إلى : «الحَجَرٌ ليس بِإِنْمَان؛. اه «حاشية الصّبّانَا (ص: .)٤۲۷‏ 

(1) قوله: (لِمَا نقدّم) أي : في قوله: ١لألّه‏ يصح سلب الأخصٌ عن بعض أفراد الأعمٌ. ولا يصحٌ. . . إلخ». 

(؟) فوله: (الجزنيّة الكّالبة) نحو: ١بعْضٌ‏ الحَيّرَانِ لَيْسَ بِنْسَانِ» فلا تنعكس؛ أي: فلا يقال: ١بَعْض‏ الإِنْسَانِ لَيْسَ 
ِحَيّرَانه. فكذلك المهملة الالبة كقولنا: «الحَيّرَانُ لَئْسَ بِنْمَانِ؛ لا تنعكس» فلا يقال: «الإِنَْانْ لَيْسسَ بِحَيَوَانء. 

(4) قوله: (كما نقدّم نمثيل ذلك) مثاله في الحمليّة : كل نْسَانِ حَبَوَان فتقول في عكسها: «بَعْضٌ الحَيوَانِ إِنَْانّه 
وفي التَّرطيّة المنّصلة: «كُلْمَا گان هَذًا إنْسَانآء كان حَيَرَاناً» وتفول في عكسها : «إذًا گان هَذَّا حَيَوَاناًء كان إِنْسَان». 


(فصل في العكس المستوي) ا 2 ٠6‏ 


اقول المتطلم ا اا 
والمخالف» فالأمرٌ فيهما بالعكس في جميع ما تقذّم» بمعنى أن ما ينعكسٌ بالمستوي مجزئيًا - 
وهي الموجبة الكلَيّهُ ‏ ينعكسٌ بهما كلَيّاء وما ينعكسٌ به كلا - وهي التّخصِيّةُ الكالبة التي 
محمولهًا كل - والكليّة السّالبة ينعكسٌُ بهما جزئيّاء والجزئيّةُ الموجبةٌ مع المهملة الموجبة 
کان كافهساء دون بالتهماء زعا ينكس اقيق بخلاف ذلك» بسع أنهما تان 
مهما بالق ولا شان فون 

وعكسٌ التقيض الموافق: هو تبديل كل واحدٍ من طرفي القضيّة ذات الترتيب الطَبِيعيٌ بنقيض 
الآحَرء مع بقاء الصدق والكيف على وجه اللروم» 

- فإذا قلت في الحمليّة : 039 إِنْسَانِ وان فمكمة بالموافق: 1 ا کو فلن 
إنْسان»» فقد بدّلنا «الإنسان» الي هو الطّرف الأرّل بنقيض الثاني وهو (مَا لَيْسَ حَيرَانًَه» ويدّلنا 
«الكَيران» وهو الطرف الثاني فيها ب«مًا لَيْسَ بِِنْسَان؛ وهو نقيض الأوّل. 

- وإذا قُلتَ في الشَّرطيّة المتّصلة: «كُلَّمَا گان الشَّيْء إِنْسَاناً» گان حَيرَاناًه فعكسُهٌ بالموافق: 
اكُلّمَا لَمْ يَكْنِ النَّيْءٌ حَيَرَاناًء لَمْ يَكُنْ إِنْسَاناً. 

ا ال جا هنا في لان عيدقها نا بكون المحهول ناويا 
للموضوع. أو بكونه أعمّ في الحمليّة» وإمّا بكون الثّالي في الشَّرطيّة مساوياً للمقدّم أو أعمّء فإذا 
أتينا بنقيض المحمول أو اللّالي وقدّمناه انلب عنه الموضوع في الحمليّة: وانسلب عنه المقدَّم في 
التّرطيّة. فصدق العكسٌ؛ لأن نفيَ المساوي أو الأعمّ يستلزمٌ نفيَ مساويه أو أخصّ منه. 
فقوي ت ت 
© والتْرتِيبٌُ الطبيعيُ هو ما اقتّضاه المعنى بحيث يتغير ‏ بتغيّره"؛ ألا ترى أن معنى القضيّة 
الحمليّة”"' ثبوتٌ مفهوم المحمول لأفراد الموضوع. فإذا عُيّر ترتيبها أفادت ثبوت مفهوم 
الموضوع لأفراد المحمول» ومعنى الشَّرطيّة لزوم اللي للمقدّم» فإذا عُبّر انتيب أفادت لزوم 
المقدّم للثّالي؟ 

© هذا هو المرب بالطلبع» وأمًا المرب بالوضع فهو الشّرطيّة المنفصلة؛ لال ترتيبها ذكري 


)١(‏ قوله: (بتغيّر) أي : المعنى. (۲) قوله: (بنغيره) أي: الثّرتب. 
(۳) قوله: (معنى القضيّة الحمليّة) هي فولك: كل إِنْسَانِ حَيَرَانُة. وعكسها: ابَعْضٌ الَيرَانِ سان فمكسّها هو غير 


القول المسلم 

فقولنا: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَان؛ يستلزمُ أن كل ما انتفت عنه الحيوانيّة فلا إنسانيّة له» وهو حاصل 
عكس الموافق» وذلك ظاهر . 

ل ا فإذا صَدق: «لَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ يحَجَرف لم 

و کی ين لا عجر بلا إنَان»: ونما يصدق جرباء آي: الین عض لا حجر جر 

e 9‏ وتنا لم يصدق؛ لان حي يصدىق بدلا إِنْسَانَ» ك: «القَرّس»» فلا يصح سلب 
«الإنسان؛ عنه؛ وِلّا صدق على «الفرس» مثلاً أله إنسانء فلم يَلزم إلا صدقٌ الجزئيّة» وإذا لم 
تنعكس الكلَيّة السّالبة إل E‏ ا 

وما المكيت هنا الح الال نا إذا قلنا : «لَيْسَ بَعْض الحَيرّان إِنْسَاناً» فقد عرفنا 
اجتماع سلب الإنسانيّة مع الحيوانيّة في فر ماء فالا إِنَْانَ؛ يُسلَّبُ عنه الا حَيّوَانُ في ذلك 
الفرد ليكون حيواناً لا إنساناً كما حَكُمّ به الأصلٌ. فيصدق: الَيْسَ بَمْضٌ لا إِنْسَانَ بلا حَيَوَان؛ 
أي: بل هو حيوان كما حكم الأصل» وهو العكسٌ. 


القويسني 
بحيث لا يتغيّر معناها بتغيّر طرفيهاء فقولك: «العَدَدُ: إِمّا رَو أ رده لو قدّمتَ فيه الثاني على 
الأول وقلت: «العَدَد: إِمّا رد أو زوج لا ر يتغبّر معناه» فعُلمَ أنَّ اتا هو في مجرّد 
الوضع والذكرء وهذا معنى قول المصنّف: (وَلَيِسَ) أي : الکن اعا (في مُرَنّبِ بالوّضع) وذلك 
هو القضيّة الشَّرطيّةَ المنفصلة؛ فلا عكسٌ لها. 

© وقد مُلِم من تفييد المصبّف «العكس» ب«المستوي؛ أنَّ كلامه قيدٌ فقطء وخرج به : 

- عكسٌ النٌقيض الموافق وهو: «تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر”" مع بقاء الكمّ 
والكيف”"». فقولنا: كل إِنْمَانِ حَيَوَانُ عكس نقيفضه الموافق: «گل ما لَيْسَ بِحَبَرَانِ هُوَ لَيْسَ 
يإنسان؛» ويسمّى: «موافقاً»؛ للموافقة الاصل للعكس في الكيف”". 

- وخرج به أيضاً: عكس التّقيض المخالف وهو: «تبديل الأول بنقيض الئان“ والتّاني 


)١(‏ قوله: (تبدبل كلّ من الرفين بنفيض الآخر) كتبديل الموضوع وهو إإِنْمَانَ' بنقيض المحمول وهو ليس بِحَيَرَانِ؛» 
وتبديل المحمول وهو هخَيَرّان» بنقيض الموضوع وهو «لَيْسٌ بإنْسَانِ. 

(۲) فوله: (الكمٌ) آي : الكلة 5-0 (والكيف) هو الإيجاب رالسلب. 

م قوله : (في الكيف) أي: إيجاباً قبل العكسء وسلباً بعده. 

)٤(‏ قوله: (نبديل الأوّل) هو إِنْسَانه. وقوله: (بنقيض الاني) وهو «حيوان»: الَيْسَ بِحَيْوَانَ'. 


(فصل في المكس المستوي) | © vv‏ 


فقول ا ا و ص ن 
- وأا الجزئيّة الموجبة فيكفي في عدم عكسها هنا نقض عكيها في قولك: «بَعْض الحَيّوَانِ 
نْسَانَه؛ فلا يصح فيه «بعضٌ لا حَيَوَان لَيْسَ هُوَ بلا إِنْمَانِ»؟ أي: بل هو إنسانٌء وذلك باطلٌ؛ 
لأنَّ نفيَ الحيوانيّة لا يصح معه سلب نفي الإنسائيّة لبت الإنسائيّة فيه. 

- وأمًا الشَّخصيّةُ فحكمها حُكم الكلَيّة موجبة وسالبة؛ لأنَّ الحكم فيها ليس جزئيّاء بل 
محيط بالموضوع» وذلك ظاهرٌ. 

وإذا عرفتٌ حُكم عكس النَّقيض الموافق سَّهُلَ عليك إدرالٌ حكم المخالف؛ لأنّه قريبٌ 
منه» فهو: تبديل الّرف الأول من القضيّة ذات الَّرتِيبٍ الطّبِيعيَ بنقيض الّاني» وتبديل الثاني 
ين الأرل مع بقاء الضذى دون الكيات على وجه اللروم: : 

فقولك في الحمليّة: «كل إنْسَانِ حَيْوَانُ» عكسّةُ بالمخالف : لا شَيْءَ مِنْ لا حَيوَانَ بإِنْسَانَء 
فلم يبقّ الكيف» فهو كعكس النّقيض الموافق» إلا أنَّ السّلب الذي يكون في المحمول قُدّم فيه 
على الموضوع لتكون القضيَّةٌ سالبةٌ حيث كان الأصل موجباً . 

ولو كان الأصلّ سالباً كان العكس موجباًء فإذا قلتّ: «لا شَيْءَ مِنّ الإنْسَانِ حجر فعكسُة 
بالمخالف كما في المُوافق: «بَعْض لا حجر إنْسَان». كما قزل قن امراف لی الف اليس 
بَعْض لا حَجَرٌ بلا إِنْسَانُه؛ أي: بل هو إنسان؛ لأنَّ سلب السّلب إثباتٌء وذلك حاصل 
العشالف: 

فالموافق والمخالفٌ متقاربان في المعنى» والموافقٌ أخص» وكلنا :مدق مدقا كا 
ولا يخفى عليك إجراؤة في بيه القضاياء واف الموفق. 

N *‏ 
القويسني  _________‏ مح 
بعين الأول مع الاختلاف في الكيف»؛ فقولنا: «كل إِنْسَانٍ حَيَوَانُ؛ عكس نقيضه المخالف: 
١ل‏ شَئة ما لَبْسَ بِحَبْرَانِ ِنْسَانَه. وسمّي : «مخالفاً»؛ لمخالفة العكس للأصل في الكيف. 
 # #‏ # 
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الشخصية الموجية .سا عكه: جزيةموجة لسم مد ليه عكسها: نض الله ته 
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«لا شَيْءَ من الإنْسَانٍ بخجر» عكسة: «لا في 
بن الحخر يلسا 


«بَغض الإنْسَانٍ حَيَوَانه عكسه: «َِبَعْضُ الحَيَوَان 
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سور س نستي 


العكس المسعوي في الفضية الشرطية المعصلة 


O 53‏ كلها لبي الان لجا اذ فهر فرفرناء 
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هو أن يُسَمْرَ التحمولٌ بوضرعاء والمرضوع 
مصيولاً. مغ بكاء الصّسل والكف والكم 


.١  يوعسملا المكس‎ 


| مسي مسمس | 
یدیل كلق من الطرفى بايد الآآخر. مع بقلم 
الك رالكيف 
اللقيض العوااق ٠‏ 


فوانا: ه كل ساپ حمؤانه عشي نقيضه 
السرط: د 3 نا لون يوان کو ن 
الان 


ويساي: «مواظقا»: الموالفة الأصل للمكس فى 
الكيف 


ايديل الأول نشیس انان والققي سی الأول مع 
الاحيلاف فى «اللكرفى 


0 


اجکی اقيض ا خرليا. د کڻ رلا واه مك طيحم 
ایعش المحالف. ءا فيه بدا لين بحيران زلنلى 


وسيي. مصحاففاء ‏ للحا شک اسل ل 
الف 
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(بَابٌ في القِيّاس) 


ا الات قَوْلاً آخرًا 
تا ا ای لارا 


© (۷۳) إِنَّ القِيّاسَ مِنْ َضَايًا صَرَرَا 
(4؛) ثم القِيَّامنُ عِنْدَهُمْ قِسْمَان 
(76) وهو الَّذِي دل َلّى التَقِيجَةٍ 
(5) قَإِنْ تُرِدْتَرْكِيبَهقَرَكبَا 
(۷۷) ورتب ا 
(۷۸) لد لازم المْمَدَمَاتٍ 
(9) وَمَامِنَ المُقَدَمَاتِ صغفْرَى 


(0) وََاتُ حدٌ أَضمَّر صُعْرَاهُمًا 


)۸۱^( ا فاك ڏو ايراج 
القول المسلم 


ا اها سي قمر 
EE E‏ د EE‏ 
وَوَسَطَيلْمَىَلَدَ الإلْتَاج 


[(بَابٌ 2 القِيّاس)] 


ولمًا فرغ من القضايا وأحكامهاء شرع فيما يتركب من القضايا وهو الأقيسَة فقال: (بَابٌ 
فِي القِيَّاس) وهو الذي يكَوَصل به إلى أشرف العلمتن :وعنالتضديق؟ لأنّ فيه ما في اليلم 
التصوّريٌ وزيادة: ولذلك كان هو المقصدٌ الأعظمَ من هذا الف . 


القويسني 


[(بَاب 2 القِيّاسٍ)] 


ياب في لفاس" وهو لغة: «تقديرٌ شيءٍ على مثالٍ آخر»”" ك: تقدير المذروع على آلة 


الڈرع“ : واصطلاحاً ما ذكره المصئف بقوله : 


)١(‏ قوله: (بَابٌ في الفيّاس) هذا شروع في مقصد الصديفات» وهو القياس. 


(۲) قوله: (على مثال آخر) بالإضافة؛ أي: بمثال آخر؛ فهعلى' بمعنى 


اباءة الآلةء ويدلٌ عليه قول الشّارح في «كبيره؟: 


ك: تقدير الثُوب بالآلة الحنّيّة. اه #حاشية الصّئانَ؛ (ص: 470). 
(۳) قوله: (على آلة الذرم) أي: بالآلة الحسّيّة التي هي مال لِمَا في الذّْهن؛ الذي هو الذّراع الكلّيُ مثلاً. اه «حاشية 


الصبّان» (ص: .)٤١١‏ 


(باب في القياس) | ۹ 
(۷۳) إن القِيّاسَ مِنْ قَضَايًا ضرا مُسْمَلْزِماً بِالذَاتِ فقولا حرا 
)۸١ - ۷۳(‏ - أقول: هذا شروعٌ في مقاصد التّصديقات. وهو القياس. 
ومعناه لغة: «تقديرٌ شيءٍ على مثال شيءٍ آخر». 
واصطلاحاً : «لفظ تركب من قضيّتِين فأكثرٌء يلم عنهما لذاتهما قول آخرٌ». 
© والأوّل يُسمّى: قياساً بسيطاًء والنّاني يُسمّى: قياساً مركباً ‏ وسيأني في كلامه ‏ وأنّه 
يَرِجِعْ إلى البسيط . 

- مثالٌ الأوّل: «العَالَمُ متیر وگل معي حَاوٹ»» يلزم عنه : «العَالّمْ حاوف . 

- ومثالٌ الثّاني: «النَبَّاشُ جد لمال فيك وَل َع لمال في سَارِقٌ» َكل سَارِقٍ تفع 
يده يلزمٌ عنه : «التباش فطع يده . 

- فخرج دا کت من فن الط امقر العف الو اعد 

- وخرج ب«القول الآخر»: ما إذا كان القول أحد المقدّمتين؛ كقولنا: «كُلّ إِنْسَانِ نَاطِقٌّ» 
َكَل اطي بَشَرٌ»ء فإنَّ التتيجة ‏ وهي : «كل إِنْسَانِ بَسَر ‏ هي إحدى المقدّمتين. 

- وخرج بقولنا: «لذاته» ما إذا كان القولٌ الآخرٌ لا لذات القضيّتين؛ كقولنا: «رَيْدٌ مُسَاو 
لِعَمْرِوء وَعَمْرٌو مُسَاوٍ لِيَكْر» فالنّيِجةُ - وهي: «رَيْدٌ مُسَاٍ لِيكرِ؛ ‏ ليست لازمةٌ لذات المقدّمتين» 
وا مقدّمةٍ أجنيّة» وهي : «مُسَاوِي المُْسَاوِي لِسَّيْءِ مُسَاوٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ) . 
القول المسلم 


2 3 سن م اه ارس - re‏ لي 0 OLS‏ 
(۷۳) - ونّه على ما يُعرّف به بقوله: (إنّ القاس مِنْ نَضَايًا صُوَّرَاء مُسْتَلْزْماً باللَّاتِ قَوْلاً 


آخَرَا) فالقياسٌ في هذا الاصطلاح: ما صُوّر ‏ أي: ركب من جنس القضايا حال كونه مستلزماً 
لذاته قولا آخر. 

- فخرج بكونه «مركّباً من جنس القضايا»: ما تركب من مفردين أو ما في قرّتهما 
وهو القضيّة. فلا تُسمّى قياساً باستلزامها لعكسهاء وكذلك كل مرگب غير القضيّة كما في الحدّء 
والرسمء والمُتضايفَينء والشَّرطِ وَحُْدَهء والجواب وَحْدَه؛ لان تركب ذلك من جنس المفردات. 
اللا ر ار را ا ا 

(۷۳) - (إِنَّ القِيَاسَ): قول (ينْ نَضَايًا صُوَّرَا) أي: ركب تركيباً خاضًا حالة كونه 
(مُسَْلْزماً”'' بالذّاتٍ) أي : بذاته (فَؤْلاً اعرا" ). 


)458 قوله: (مُسْتَلزْماً) حال من ضمير 'صُوّرا؛. اه «ملري». انظر : «حاشبة الصُبّانَ' (ص:‎ )١( 
(؟) قوله: (قَوْلاً آكيرًا) المراد به الّتيجة؛ لانها فولٌ مغايرٌ لقضيّي القياس.‎ 


القول الل 122222222 
- وخرج بكونه امُستلزماً»: ما تركب من قضيّتين ولا يستلزمٌ شيئاً» كقياس التّمثيل 
والاستقراء؛ لأنّهما لا يستلزمان شيئاً؛ لإمكان تخلّف مدلولهما. 

كذا قيل» وفيه نظرٌ؛ لأنّهما إن رُكْبا على صورة الإنتاج استَلزمًا قولاً آخرٌ مظنوناًء وإن لم 
يُرگبا كذلك حرجا من قوله: «رُكْبَ مِنْ جنس القَضَايًاه أو مِن قوله: «مُسْتَلْزِماً»» وأمّا إمكان 
فال 0 جي رو اشاس بل من جهة المادّة» والكلامٌ هنا في الصّورة لا في 
المادّة كما سنحققةُ 

- وخرج بكونه «مستلزماً قولاً آخر»: ما تركّب من قضيّتين خاليّئَين عن الحدّ الوسط» 
كقولك: «كُلُ إِنْسَانِ َاُِ»؛ و: «كُلُ فَرَسٍ صَهّالُ» فإ يستلزم قولاً هو أحدٌ مقدّمتيه» فلا بى 
باستلزامه إحداهما قياساً؛ لأن اللّازم ليس قولاً آخر. 

- وعرج بكوق لارام دات الاي آي ارز ما لا يلر بالدات بل 
بؤاسطة قول ادك عن صورة القاس وهو القاس الذى كان الد الوط فة على برل 
الصغرى» لا نفس المحمول» كقولك: «الإْسَان مُسَاو لِلْمَرَسِ فِي الحَيّوَانِيّة وَالمَرَسُ مُسَارٍ 
لِلْحْرتِ فيهاء فإنّه ينتج: «الإنْسَانُ مُسَاوٍ لِلْحُوتِ فِي الحَيوَابيَة؛» ولكن لا لذات القياس» بل 
القويسني 

- فقولنا: «قَولٌ؛ جنسٌ يخرج ته المفردء قان لا يسمي «قولاً»؛ أن «القول؛ عند 
المناطقة خاصٌ بالمركّب. 


- وقولنا: «صُوّرا مِنْ قَضَايًا يُخرج: القضيّة الواحدة» والمرادٌ ب«القضايا»: قضيّتان 
أو أكثر؛ ليشمل القياس البسيط وهو: المركّبٌ من مقدّمتين"؛ كقولنا: «العَالَمْ معي وکل 
معي حَادِتٌ» والقياس المرگب من أكثر من مقدّمتين؛ كقولنا: «الَاش آذ لمال“ حُفْيد 
رل جل لمال عُفيةَ سَارِقٌء وگل سارن فطع يد . 
)١(‏ قوله: (يخرج به ... إلخ) «الباء» بمعنى : اعن؛» فاندفع ما يقال: لا شيء قبله دخل فيه ما ذكر حتَّى يخرج بهء ولا 
يخفى أ المصطلح عليه أن الجنس للإدخال لا للإخراج؛ إلا إذا كان بينه وبين فصله عمومٌ وخصوصٌ» فانظر. 
(۲) قوله: (من مقدّمتين) أي: فضيتين. 
(۳) قوله: ( وکل مُتخير ... إلغ) يلزم عنهما قول آخر وهو: دَالعَالَمْ حَادِتٌ؟ . 
(4) قوله: (التبّانُ جذ لِْمَاليِ ... إلخ) هذا مؤلْفٌ من ثلاث قضاياء بارزم عنها قولٌ آخر وهو: «التباشس تُقْطمْ بد٠‏ 
ويسمّى : مركّباً. اه «ملوي». انظر: «حاشية الصّبّانَه (ص: .)٤۳۸‏ 


(باب في القباس) | 2 rrr‏ 


القول المسلم 
بواسطة قضيَّةٍ أجنبيّة. وهي : «أنّ المُسَاوِي لِلمْسَاوِي لِلشَّيْءِ مُسَاوِ لِذَيِكَ الشَّىْء»» وإن شتت 
قلت: «رَهَِ أن المُسَاوَاةَ جد فيهًا المُسَاوَاة . 

6 اق رنه إلى امقامة اج ب لم تمق لم يج ؛ لأنَّ التّركيب المذكور لو أنتج لم 
يختلف في مادَّةِ صَدَقّ فيهاء وليس كذلكء فإنّك إذا قلتّ: «الأزيقة شت التَّمَانِيَة» وَالتَمَانِيهٌ 

ضف السْنَةَ عَشَرَ لم ينتج : «الأرْبَعَةُ ضف السُنَةَ عَشَرَه مع أنه على صورة قياس المُساواة؛ 

لأنَّ الوسط فيه متعلّقُ محمول الصّغرى؛ إذ الكّمانية تعلق بمحمول الصّغرى وهو التّصفء ك: 
«الفُرس» المتعلق بالمساوي الذي هو محمولٌ في قياس المساواة. 

وق فول ل 
نفس الأمر؛ لته إنّما شط الاستلزام والاستلرام لا بق يَقتضي صدقاً ولا عدمّه» بل أن يكون 


المَلزوم متى صدق صدق اللّازم: فيشمل التّعرِيفٌ القياسَ الصّادقّ في نفس الأمر والكاذبٌ؛ لأنَّ 
الفويسكق :7-7 _ ك لل ل 7 تي 27777 ا .ا ڪڪ 

- وقوله: «مُسْتَلزِماً؛ خرج به: ما صُوّر من قضيّتين ولم يخلرم قولاً آخر» كالقضيّتِين 
المرگبتين على وجو لا ينتج؛ لعدم تكرّر الحدّ الوسط كقولنا: «كل 000 00" 
صَهالُ»؛ وكالقضيّتِين المرگبتین من ضرب عقيم'" لا ين ينتج» كقولنا: «لَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانْ 
حجر رك كي م ليسم لم جات السدرة 

- وقولنا: «پالذاتِ» خرج: ما يُستلزم لا لذاته كاقياس المساواة»" وهو : «المرگب من 
فشن تعلق مول إحداهن موضوعٌ الأخرى»» كقولنا: رید مُسَارٍ لِعَمْرِو وَعَمْرو مساو 
كر فإنّه يستلزم : «زَيْدٌ مُسَارٍ كرك لكن هذا الاستلزام ليس لذات القياس» بل بواسطة صدق 
مقدّمة أجنبيّةٍ وهي : أن مُسَاوي المْسَاوِي لِشَيْءِ مساو لِذَنِكَ الشَّيْءِ؛ ؛ ألا ترى أك لو قلت : 


)١(‏ قوله: (الحدٌّ الوسط) هو المحمول ذ في الصّمْرى وهو «حيوان؛ في فولك : ل إِنْسَانِ حَبَانه» وهو غير مکرر في 
قول الشّارح: 0 رَس صَهالُ». وعلى هذا الوجه لا يكون مستلزماً قولاً آخر» وهو الإنتاج. 

زقق قوله: (من ضرب عقيم) أي : : فاسل من جهة الصّورة؛ كقول الشَّارِح : ل شي 0 مِنَ الإِنْسَانِ... إلخ» وسمّي 
«عقيماً؛ لعدم إنتاجه؛ تشبيهاً له بالمرأة الي لا تلد. اه حاشية الصبّان؛ (ص: .)44١‏ 

(۳) قوله: (ك: قياس المساواة) أي : مثل قياس المساواة في الخروج بقوله : بالذاتِ؛ الصروب العقيمة ؛ الي يُقطع بصدق 
لازمها لخصوص المادّة؛ نحو :ا شي من النْسَانٍ برس رل قرس صَهالٌ فإنّه يستلزم : هلَاسَيْء مِنَ الإنْسَان 
هاه لکن لا بالات بل لصححة ذلك في المادة اثفاقاً . اه «ملوي». انظر؛ #حاشية الصّبّان» (ص : 4147). 


القول المسلم 

E 5‏ ا 02 ا رو ر و 2 9 
الكاذب متى سَلم لزم فول آخر؛ فقولك : دكل إِنْسَانِ فَرَسسّء وکل فر صَهّال» قياس ؛ لأنه لو سل 
أنتج : «كل إِنْسَانِ صَهَّالُ»؛ ولهذا فُلنا : إن المُعتبر هنا الصُورةُ لا المادَّةٌ فالمعتبرٌ هو كونٌ الصُورة 

2 0 2 و 0 . 3 .و و 

© ثم اللازم للقياس يُسمّى قبل الشروع في تركيب القياس: «دَعْوّى»» وعند الشروع فيه: 
«مَظلوباًة وعند الفراغ منه: ١نَتِيجَةً؟؟‏ فإذا قُلت: «العَالّمْ حَادِتُ» فهو: دَعْوّىء وإذا شرعتٌ 
في إقامة دليله وهو قولك: «العَالّمٌ أَجْرَامٌ مُلَازِمَةٌ لِلأَعْرَاضٍ الْحَادِتّق 00 مارم لِلْحَادِثِ 
حَادِثٌ) فهو : ا وإذا فرغتٌ من إقامة دليله صورة 0 فهو : ت 
القويسني 
«لإنسَان مُبَاينٌ لِلْمَرَسِء وَالفَرَسُ مُبَاينٌ ناته لم يلزم منه: 
مباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مبايناً”"' لذلك الشَّيء . 

- وقولنا: «قَوْلاً خر“ المراد به: التتيجة» فإنّها قول مغايرٌ لقضيّتي القياس» فيخرج به: 
القضيّتان”” المستلزمتان لإحداهماء كقولنا: ريد كَائْمٌء وَعَمْرّو جَالِسٌهء فهاتان القضيّتان 
تماد ااا ولا يساق :دناب لآو اجداها امت فرلا اج 

- والمرادٌ بقولنا : «مُسْتَلزِماً بالذاتِ قَْلاً آخَرَه : أن القباس متى لم استلزم الَتيجة؛ سواءٌ 
كان صادقا كما م أو كاذباً كقولنا : «كُل إِنْسَانِ جِمَارٌء ول جمار صَهَالُق فاه يستلزم بحيث 
لو سُلّم: أن كَل إِنَْانِ صَهّالُ». وإِنّما قلنا ذلك" ؛ لأنَّ التعريف”؟ يجب صدقه على القياس 


الان لِلنَّاطِقٍ»؛ لأنَّ 


0 
2 


)١(‏ قوله: (لا یلزم أن يكون مبايناً ... إلخ) بل يكون تارةٌ مبايناً ؛ كما في قولنا: «الإِنْسَانٌ مبان لِلمرَسٍ » وَالمَرَسسٌ مُبَابنٌ 
للجمًارهء وتارةٌ لا يكون مبايناً؛ كما في مثال التَّارِح. اه «حاشية الصَبّان؛ (ص: 418). 

(1) فوله: (قولاً آَر) خرج به ما إذا كان القول إحدى المقدّمتين» كقول الشّارِح : رَد فام وَعَمْرّو جَالِن»» فالتيجة 
إحدى المتدّمئّين. اه ملخصاً. 

(۳) قوله: (فيخرج به: القضيّتان) أي: مجموع القضيتين. (المسلتزمتان) أي : المتلزم مجموعهما. (لإحداهما) أي: 
لكلّ منهما على جدّنه استلزامٌ الكل لجزئه؛ لان اللّازّم ليس قولاً آخرّ. اه «حاشية الصَبّان» (ص: 446). 

(4) قوله: (إحداهما) أي: المقدّمتين. (ه) قوله: (لأن إحداهما) أي: القضبّتين. 

)١(‏ قوله: (وإنّما قلنا ذلك) هر قول: «منّى سُلّم استلزم. . . إلخ؛. 

(۷) قوله: (لأن التُعريف .. . إلخ) عله لكّليم» ولانَّ لزوم الشّيء للشّيء كون ايء بحيث لو وُجد وجد لازمه» وإن 
لم يوجد في الواقع. اه «ملوي». انظر: «حاشية الصَّبّانَ) (ص: 4147). 


(باب في القباس) | 22 AL‏ 


500/4 ثم القِيَاسُ عِنْدَهَمْ قِسْمَان 


فَمِنْهدَمَابُدْعَى بِالافْيِرَانِي 
(۷) وَهْوَ انَّذِي دَلَّ عَلَى التَقِيجَةٍ CELE REE‏ 


© ثم إن القياس ينقسم إلى قسمين: اقترانيٌ» وشرطيٌ. 

والنّاني يأتي عند قوله: «وَمنْهُ مَا يُدْعَى بالاسستائي. . . إلخ1. 

© والأوّل هو: اما دل على النّتيجة بالقرّة»؛ أي: بالمعنى» بأن تكون النَتيجةٌ مذكورةً فيه 
بمادّتها لا بصورتها ك: «العَالَمُ حَادِسٌ» فيما تقدّم . 

- وخرج بذلك: القياس الشَّرطِيُ؛ فإلّه دال على التّييجة بالفعل؛ أي: دُكرت فيه التتيجة 
بمادّتها وصورتها؛ كقولنا: «لَوْ كان هذا ِنْسَاناً لَكَانَ حَيوَاناً لَك سان بتع : «فَهُوَ حَيّوَانُ 
وهذه النّتيجةٌ كرت في القياس بمادّتها وهيكتها کنا ا اا اا چ 
الظاهِر؛ لأنَّ النتيجة لازم القياس» ولا يصح أن يكون اللّازْم جزءاً من الملزوم» ا 
له» فافهم . 

© ويتركّبٌ هذا القياسُ من الحَمليّات والشَّرطّات» وأمّا قول المتن : (وَاخْتَصٌ بِالحَمْلِيّةِ) 
فَجَريٌّ على الغالب. 
القول المسلم 

(£ 0-۷( -ه ثم أشار إلى تقسيم في القياس بقوله : لم القياس دمم قسْمَانٍ: : فَمِنْهُ مَا يُدْعَى) 


أي : يُسمّى (بِالافيِرَانِي) وقدَّمَهُ على مُقابله وهو الاستئنائيٌ م كما يأتي لقِلّ الكلام على الاستثنائي . 
القويسني 
الصّادق والكاذب كالسَمْسَطة . 


9 - (نمٌ) للشّرتيب الذُكري» (الفِيَاسُ عِنْدَهُمْ) أي: المناطقة (يِسْمَانِ) هما: 
الاقتراني (VODs.‏ الوط 


)١(‏ قوله: (كالسفسطة) أي: ومثلها الجدل والخطابة والمّعر والبرهان؛ لان هذه كلّها أقيسةً. اه «ملوي». انظر: 
«حاشية الصّبّانء» (ص: .)٤٤۷‏ 

(؟) قوله: (الاقترائق) ويكون في الحمليّة. 

(۳) قوله: (والشرطئ) ويسمُى ب«الشّرطيَ»! الام ام المسمّاة ب «الكبرى؛ على الشّرط» نحو: (إنْ كَانّتٍ 
النَّمْسُ طَالِعَة فَالنْهَارٌ موود لَكِنّ الشْمْسَ طَالِعَةُ؛ ينتج : اهار مَوجُودٌه وهذه النّتيجة ذكرت في القياس بمادتها 
ومَّيتها؛ا وهو قسمان: : قباس شرط منُصلٍء قباس شرط منفصل . 
فالاولٌ: ما ركب من القضايا المنّصلة؛ نحو: «لَوْ گان هَذَا سانا لَكَانَ حَيَرَائا لكِنهُإنْمَانُ ينتج : «قَهُوَ حَيَرَان 
فاسحناء عين المقدّم وهر «إنسان» ينتج عين الثّالي وهو #حيوان». 


@ ال ن 


القول المسلم 

وعرّف الاقترانيّ بقوله: (وَهُوَ) أي: القيامنٌ الاقترانيٌ هو (الّذِي دل عَلَى التَتِيِجَةٍ بقَوٌة). 
خرج ب«الدّلالة بالقرّة»: الاستثنائيٌ ؛ لا يدل على التتيجة بالفعل. 

- والمرادٌ ب«الدّلالة بالقرّة»: أن يشتمل الدَّلِيل على ما تركب منه التّتيجة مرا . 

وَالْمِرَادٌ ب«الدّلالة بالفعل8* أن يشل الكل غلن 'ضورة التبجةء وذلك بان نوجد فيه 
عة لا مُغرَّقَة الأجزاء . 

فالأوّلُ كقولك: «كل إِنْسَانِ حَيَرَانء وَل حَيَوَانِ جسم ينتج : «كُلّ إِنْسَانِ جِسْمٌ»: فهذه 
التتيجة وُجدت أجزاؤها مُفْرّقَةَ في القياس» فهر الاقترانىٌ. 

والثّاني وشو الذي وق على صورة ال كم للك كلما گان ايء إنْسَاناً قَهُرَ حَيَوَانَ لَه 
إِنْسَانٌ؛ ينتج : «فَهُرَ حَبَرَانه فهذه النّيِجة وُجدت صورثُها في القياس فليس باقترانيٌ» بل 
هو استثنائيٌ كما سيأتي . 
القويسني 

(قَمِنْهُ مَا بُذْعَى) أي: يسمّى (ب) القياس (الافْيراني) لاقتران الحدود”'' فيه» وعدم فصلها 
بأداة استثناء؛ كقولنا : «العَالَمُ معي وکل مُتَميْرِ حَاوِثٌ. 

(05) - وعرّفه بقوله: (وَهْوَ: الَّذِي دَلَّ عَلَى النَيِيِجَةٍ بِقُوّة) بأن كانت فيه متفرّقةَ الأجزاء؛ 
الا ترى أنَّ قولنا: «العَالَمُ متَيرٌ وَكُلُ معي حَادِتٌ» يدل على التّييجة وهي : «العَالَمُ حَادِثٌ) 
لكن بالقرّة؛ بمعنى: أنَّ أجزاءها متفرّقةٌ فيه("2؛ لأنَّ موضوعها موضوعٌ الصُغرى» ومحمولّها 
محمولٌ الکبری. 

(وَاخقَصٌ) القياسسٌ الاقترانيٌ ()القضايا (الحَمْلِيِّ) فلا يركب إلا منها لا من الشَّرطيّة وهذا 
راي مرجوحٌ؛ والصّحيحٌ أن القياس الاقترانيٌ يؤلَّتُ من القضايا الحملبّات”" كما تقدّم؛ ومن 
= «الثّاني: ما رب من القضايا المنفصلة؛ نحو قولك: «العَدَهُإِمَ رذج أو هرد لله زج ينتج : أنه َيس يِفَو و: 

له رده ينتج : «أنْهُ يس رذج . اه اسحيمي؟. 
)١(‏ قوله: (الحدود) المراد بها : #حدوده القُلاثة» : الأصغر والأرسط والأكبرء وسمّيت حدرداً؛ لأنّها أطرات. اه 

«حاشية الصّبّان» (ص: 148). 
(۲) قوله: (أنّْ أجزاةها . . . إلخ) أي: اليجة (متفرّقة فيه) أي : في الفياس الاقتراني . 
(۳) قوله: (من القضايا الحملبّات) وهر إمّا ملف ومركُبٌ من قضيّتين حمليّتين؛ كقولنا : «العَالَم مُتَثْير. . . إلخ»؛ أو 

من ثلاث قضايا كقولنا: «الَبّاشنُ آججلٌ لِلْمَالٍ حُفيةً. . . إلخ». 


(باب في القياس) | © tv‏ 
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- وقولنا: «على صورة التتيجة' فيه إشعارٌ بأنّها في القياس خلافُهًا ننيجةٌ» وإنّما تُمائل ما 
أنتج وما كان في القياس في الصّورة الاجتماعيّة» وأمّا في القصد فمُختلفان؛ لأنْها في القياس 
لازم» واللّازمُ لا يُدرَّى ثبوثهُ ولا عدم ولا يقال للآني به في الثّركيب صَدَقَ في مدلوله ولا 
كذب من حيث إِنّه لازم وإذا ثبت بالاستثنائيّة ملزومٌ ذلك اللّازْم صار اللّازْمٌ ثابتاًء فيكون 
نتيج وأمًا لو انّحدا في القصدء صار الكلامٌُ من الاستدلال على الشَّيء بنفسه . 

وقوه : (وَاحتَصٌ بِالحَمْلِية) إشارةٌ إلى أن القياس الافترانيّ يختصٌ بِأنَّه لا يركب إلا منّ 
الجنس المُسمَّى بالحمليّ من القضاياء بخلاف الاستثنائيٌ؛ فإنّه يركب من الشَّرطيّة والحمليّة 
على ما سيتقور. 

- ويعني ب«الاقترانيٌ المختصٌ بالقضايا الحمليّة؛: الاقترانيٌ المشهورٌ الكثيرٌ الاستعمال» 
وهو الذي وج في کنب الأقدمين: وهو الذي يقابل الاستثنائي في كُتبهم . 

وأمّا الحمليٌ القليل الاستعمال - ولا يُُوجَدُ في كتب الأقدمين» بل في كتب المتأخُرين 
كابن سينا وأتباعه - فلا يختصٌ بالقضايا الحمليّات» بل يُركّبُ من الشَّرطيّات وحدهاء أو مع 
الحمليّات» كقولك: (إِمّا أَنْ يَكُونَ الحَيّرَانَ إِنْسَاناًء وَإِمّا أن يَكُونَ فَرَساَء وَإمَّا أن يَكُونَ كَذَّاه 
... إلخ أنواعه» ثم تقول: «وَكُلَ إِنْسَانٍ مء وَل نْرَسِ جسم . . . إلخ أنواعه» فينتج : 
«الحَيَرَانُ جه فلا شك أنَّ هذا اقترانيئٌ» لكنّه شرطيٌ . 

والاقترانّاتٌ الشّرطيّةُ يُذَكَرُ أن ابن سينا هو الذي استّنبطها في سنينَ كثيرة» وكان يفتخرٌ 
بذلك. 
القويسئي _ 00س بحبح 
القضايا النَّرطبّات كقولنا: «كُلّمَا كَانّتِ النَّمْسُ طَالِمَةَ كان النّهَارُ مَوجُوداء وَكُلُمَا كان الها 
مَوجُوداً كَانّتِ الأَرْضُ مُضِيئَ». فينتج: كلما كانت النَّمْسٌ طَالِعَةٌ ات الأَرْضٌ مُضِيئَة». 


© فإن أردت تركيبٌ القياس الاقتراني» فركبه على الوجه المعتبر عندهم: 

١‏ - من الإتيان بوص جامع بين طرفي المطلوبء ك: «الَمْيّره في المثال المتقدّم. 
القول المسلم 3 

(5,) - ثم أشار إشارةً إجماليّةٌ إلى كيفيّة تركيب القياس الصّحيح الذي هو أخصٌ من مطلق 
القياس الذي تقدَّم تفسيرُهُ بما يعُعٌ صَحيحَ المقدّمات وفاسدها؛ لأنًا بَا أنَّ الواجب فيه هو أن 
يكون على صورة لو سُلّم بها أنتج؛ سواءٌ كانت المقدّماثُ في نفسها صحيحةً أو فاسدةًء فقوله: 


(فَإِنْ ترد تَرْكِيبَهُ) أي : تركب القياس (تْرَكْبَاء مُقَدْمَاتِهِ عَلَى ما وَجَبًا). 


رمه 


وَتَرَكيْتٌ الجتدمات على ما يجبٌ هو أن تشتمل المقدّمتان على الوسط الجامع بين الأصغر 
والأكبرء ولا بِدّ مع ذلك من تقديم الصّغرى على الكبرى؛ ويأتي الآن تفسيرٌ الصُغرى والكبرى. 
القويسني 

(75) - (هفَإِنْ ترذ تَرْكيبَه) أي: القياس”'' الاقترانيّ (فَرَكْبَا مُقَدّمَاتِه) أي: مقدٌمئّيه إن تركب 
من مین اران قات إن تركي من اکر “اعت ما را ای على انر الذي 
وجب؛ من الإتيان بوصفي جامع بين طرفي النّتيجة وهو الحدٌ المكرّر* وبه حصلت 
المقدّمتان» إحداهما مشتملة ا موضوع التتيجة أو مقدّمهاء والأخرى على محمولها أو 
' تحت الأوسط في الاقترانيٌ» كما سيأتي . 


تاليهاء ومن اندراج الأصغر" 


(1) قوله: (أي: القياس) أي: مطلقاًء لا بقيد «كونه اقترانيّاء؛ لأنَّ ما سيذكره المصنّف غير مختصٌ بالاقترانيٌ» وإن 
كان لكل شرو غير شروط الآخر. اه «حاشية الصَّبّانَ (ص: 401). 

زفق قوله : (من مقدّمئّين) كقولنا : «العَالمُ معي .. إلخ». (او من مقدّمات) كقولنا: الاش جد لِْمَالٍ حُلْيةً. . . إلخ» 
كما تقدّم . 

(۳) قوله: (بوصفي جامع) أي : مناسب. 

(4) قوله: (وهو الحدٌ المكرّر) أي: الوصف الجامع. 

)2 قوله: (على موضوع التبجة) أي: في الحمليّة. 

(7) قوله: (ومن اندراج الاصغر) أي: الذي هو موضوع التّتيجة» (تحث الأوسط) الذي هو اوسط الكبرى؛ مثلاً إذا 
قلت : ر إِنْمَانِ حيرالء ول يران جسم الأصغر هر إنسان»» وقد اندرج في «الحَيّوَانَ؛ يحب عليه أي: 
على الأصغر الذي هو دإنسان» ‏ حكم الأوسط الذي هو «حيوان». 


(باب في القياس) | 42 شف 


رص 8< 5 ا 4 - 
(VY)‏ رت المقدمات وَانظرًا 


صَحِيِحَهَامِئٌ فاس ِدٍ مخ مُحْتَبرًا 

۲ - ومن ترتيب المقدّمات ‏ جممعٌ: مُقَدْمَةا؛ أي: القضبّة التي جعلت جزء دليل» سمت 
بذلك لتقدّمها على المطلوب» فإن لم تكن جزء دليل فلا تسن اة ايان عدم المقدّمة 
الصّغرى على الكبرى. 

۳ - ومن تمييز الصّحيح من الفاسد؛ لأنَّ النّتيجة لازم واللّاْمُ بحسّب ملزومه: إن 
صحيحاً فصحيحٌ» وإن فاسداً ففاسدٌ» فالنَّتيِجةٌ صحيحةٌ إن كان كل من المقدّمتين صحيحاً» 
وال ففاسدةٌ. 
القول المسلم | | 27272 سسسب 

(۷۷) - وإلى هذا التّقسيم أشار بقوله: (وَرَنْبٍ المُقَدّمَاتٍ) أي: اجعل الصّغْرى قبل 
الكبرى؛ ليُسهلَ إدراكٌ المطلوب منها . 

وأطلق «المقدّمات» على المقدّمتين فأكثر على ما يأتي من أنَّ التّركيب اللّازْم هو ما يكون 
في مقدّمتين» وذلك بناءً على أن أقلَّ الجمع اثنانء والألفٌ في «رَكُبَاء بدلٌ من نون التّوكيد 
العف 

وقولّهُ : (وَانْظْرَاء صَحِيِحَهًا بِنْ فَاسِدٍ مُخْثَِرَا) إشارةٌ إلى ما ذكرنا من تركيب القياس 
الصّحيحء فكأنّه يقول: إذا أردت تركيبٌ القياس الصّحيح فراع ما يلزمُ في صورته من وجود 
الحدٌ الأوسط. وترتيبٌ المقدّمتين؛ يعني : مع رعاية شروط الإنتاج الآنية» وراع أيضاً ما يلم 
القويسني .کک 

(۷۷) - (وَرَنْبٍ المْمَدّمَاتٍ) بأن تقَدّم الصّغْرى منهاء وهي المشتملة على موضوع التتيجة أو 
مقدّمهاء على الكبرى وهي المشتملة على محمولها أو تاليهاء ويكون ذلك على الوجه الخاص» 
ك: كون الصُغرى موجبة والكبرى كلَيّة"'2 في الشّكل الأول مثلاً . 

(وَانْظرًا) أي: انظرَّن (صَحِيحَهًا) أي: المقدّمات متميّزاً (مِنْ فَاسِدِ) أي: من فاسدها من 
جهة النْظمء بأن كانتا سالبتين أو ا إذ لا إنتاج لسالبتين أو جزئيتين» ومن جهة المادّة» 
بأن كانتا كاذبتين أو إحداهما كاذبة. 

(مُخْتبرَا) أي: حال كونك مختبراً للمقدّمات بالاستدلال عليها إن كانت نطريّةٌ هل هي يقي 
أو لا؟ وهذا بان للوجه الخاصٌ الذي ذكره سابقاً في قوله: «عَلَى مَا وَجَبّاء فلا يقال: هذا 
تكرارٌ لِمَا تقدّم. 


)١(‏ قوله: (ككون الصُغرى موجبة) سواءٌ كانت كله أر جزلّةٌ. وفوله: (والكبرى كلَيّة) سواءٌ كانت موجبة أو سالبةٌ. 


في ماد المقدّمتين» من كونهما صحيحئّي المعنىء وميّز صحيحها من فاسدهاء وصادقها من 
كاذبها لتترك الكاذب» ورك هن الصّادق الصّحيح . 

(۷۸) - (فَإِنَ لازم المقتنات) أي: وإنّما قُلنا: : راع الصّحيح لرگ منه؛؛ لان لازم 
المقدّمات وهو النّتيجة (بْحّسّب ج 5 المُقَدَمَاتِ ‏ ات ق باتي ذلك اللّازم في صځته وفساده على 
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حسّب صحَّة المقدّمات وفسادهاء فإن صتا صح قطعاًء الا فا تخ السكة: 
- فإذا قلتّ: هكل إِنْسَانِ حَيَوَانُء وَكُل حَيّوَانِ جِسْمٌ» كان اللّازمُ نتيجةٌ صحيحةً وهي قولك: 
كل إِنْسَانِ جسم لأ المقثمات ضحيحة» ولو قلت بدل الكبرى* درن حَيّوَانِ جاده كان 
الام : : وکل إنْسَانٍ ماد فكرن فابيدا لاد الكرئ + فأخرى إذا فسدنا اء 
والفراد كما أشرنا إلية أنه لا توش هن فياف عد فاد المقد كين هة واه و إذا 
صتا كالمثال الأرّلء وإنّما قُلنا كذلك؛ لصكة أن يكون اللّارْمُ لصورة الدّليل صحيحاً ولو 
فسدت المقدّمتان» كقولك : كل إِنْسَانِ رَس وَكُل كرس نَاطِقٌّ» ف: «كُل إِنْسَانِ نَاطِق؛ فهذا لازم 
صحيحٌ مع فساد المقدّمتين؛ إلا أنه لا بطر ْ 
© ثم التّبيه على أله يجب رعايةٌ مادّة القضايا ليصمٌ الدَلِيلُ» واللّازمُ تبرّعٌ من النَّاظم هنا؛ 
القويستي لآ ا ار ا اا و ف 
(۷۸) - (قَِنَ لازم المَقَدّمَاتِ بحس المُقَدْمَاتِ آتِ) أي: لازم المقدّمات وهو التّتيجة آتٍ 
بحسّبهاء فإن كانت المقدّمات صحيحة صادقةً كانت التّتيجة صادقةً» وإن كانت المقدّمات فاسدة 
أو كاذبةٌ لم يلم صدق التتيجة» بل تُضطرب فتصدق تارةٌ وتكذب أخرى. 
مثلاً إذا قُلنا: «العَالَمُ ل معي حَادِتٌ؛ فهذا قياسٌ صحيحٌ» مقدَّمئَاه صادقتان» 
فنتيجتُهُ كذلك. وإن قلتّ: «كُل إِنْسَانٍ رس وکل فْرَسِ صَهَالُ فهو قباس كاذبٌ إحدى 
لساك فلا يلزم صدق التّتيجة» بل تكذب تارةً كهذا المثال» فإن نتيجته : «كل إِنْسَانَ 
صَهالٌ؛ وهي كاذبةٌ» وتصدقٌ تارةً كما لو أبدلت الكبرى بقولك: «كُل فَرَسِ نَاطِقٌ؟ فإنَّ نتيجته : 
کل إِنْسَانٍ اطق وهي صادفةٌ لكن صدقها اثفاقيّ . 
(۱) قوله: (كاذب إحدى المقدّمتين . . . إلخ) أو كان القاس كاذب المقدّمتين؛ كقولنا : «كل إِنْسَانِ جَمَادٌ وَكُلُ جمَادٍ 
حمَارٌ»؛ فهاتان كاذبتان؛ ونتيجنهما كاذبةً وهي : هكل إِنْسَانٍ جِمَارّه؛ فإذا دلت الكبرى بقولك : هكل جَمَاةٍنَاطِقّ؛ كانتٍ 
اليجة صادفةًء وهي : اكُلإنَْانِ نَاطِقٌّ مع كذب المقدّمتين اه «ملوي؛. انظر: «حاشية الطَبّان» (ص : 491). 


(9) وَمَامِنَ المُقَدَمَاتٍمُعْرَى فَيَحِبالنْرِرَاجَهَافِيالكُبْرَى 


. ومن اندراج المقدّمة الصّغرى في الكبرى‎ - ٤ 


القول المسلم 
لأنَّ العَرَضّ هنا تصحيحٌ صورة القياس» وسيئيّه في آخر النّظم على لزوم رعاية المادّة في «لُواحق 
القياس» . 


حدق 


(۷۹) - ثم أشار إلى ما إذا كان عليه القياس أنتجّ كما نص على رعايته» وهو ما يحمّقُه 
شرط الإنتاجء فقال: (وَمَا مِنَّ المُقَدّمَاتِ صُفْرَى) أي: والمقدمة التي هي الصّغْرى من مقَدَمَتّي 
القياس الاقترانيٌ ؛ وهل ارا (تبَحِبُ انْدِرَاجهَا في الكُبْرَى) أي: يجب دخولها تحت حكم 
الكبرى» وأدخل «الفاء» على خبر «ما»؛ لأنّها شبيهةٌ بالشَّرطيّة. 

© والاندراج في الحقيقة إِنّما هو لموضوع الصّغرى؛ والمُندَرَجُ فيه هو موضوع الكبرى؛ 
إلا أن ذلك يستلزمٌ الاندراج في حُكمهاء وقد يكون المُنْدَرَحٌ فيه هو نفس الحكم بواسطة 
المحمول» ويتيّنُ ذلك في كل شكل بحسبه. 

- فالشّكلٌ الأول يكون الاندراج فيه بين الموضوعَين» فإذا قلت : «كُل إِنْسَانِ حَيَوانء وَكُلُ 
حَيَوَانِ سء أو: «لَا شَيْءَ مِنَّ الحَيّوَانِ بِجَمَّاواء فقدٍ اندّرج موضوعٌ الأولى في موضوع 
الثّانية» ولعو اندرا موضوع الصّغرى في ُكم الكبرىء فينتج م الأوّل: 19 إِنْسَانِ 
ران والّاني : دلا شيْءَ من نَّ الإِنْسَانِ بِجَمَاوا . 

- وكذا الثَّالتُء فإذا قلت: كل إِنْسَانِ حَيَوَانُ وَكُلَ إِنْسَانِ نَاطِقٌ» فقدٍ اندرج موضوعٌ 
الأولى في موضوع الثّانية؛ بمعنى: أن النَّنيَ صادقٌ على نفس ما صدقّ عليه الأرّلُ؛ لاتّحادهما 
معنّى ولفظاًء ولزمٌ من ذلك تناولٌ حكم الكبرى لما صدقٌ عليه موضوجٌ الأولى وهو «الحَيوّان» 
القويسني الا نل _سبببببيبيببييببيبيبيبيييبيييبيبببببيي س 

(4؟) - (وَمَا مِنَ المُقَدّمَاتٍ صُفْرّى) أي: وما هي صغرى من المقدّمات. (فَيَحَبُ 
الِْرَاجُهَا) أي : اندراج أصغرها الذي هو موضرع المطلوب (فِي) أوسط (الكُبْرَى0». 

مثلاً إذا قلنا: «كل إِنْسَانِ حَيرَانُ» وَكُلَّ حَيَرَانِ ْم الأصغر هو (إِنْسَانَ؛ وقد اندرج في 
١الخَبَرّان»‏ ليتسحب عليه" حكمه'". 


)١(‏ فوله: (في اوسط الكُبْرَى) أي: مرضوع الكبرى وهو «حخَيّرّان؛ في المثال المذكور؛ سمي : «أوسطة؟؛ لأنّه مكرّرٌ في 
المتدّمتين؛ ويترك عند الإنتاج. 
(۲) قوله: (لينسحب عليه) أي: على 'الإنسان». (۳) قوله: (حكمه) أي : «الحَيرّان». 


القول اليم ا تت 2 ين 
في الجملة» فأنتّج: «بَعْض الحَيَِّانِ نَاطِقٌ2 ولم ينتج الكلّيّةَ لاحتمال كون رغ الارن 
أخصٌ مِن محمولهاء فلم يُتناول حكمٌ الكبرى إلا بعضّه؛ وبهذا عُلِمَ أنّ معنى الاندِراج ما يعم 
المصادقةً في الجملةء لا ما يكون فيه المندرح أخصّ من المندرّج فيه. 

- واا الشّكل الثاني فلم ندرج ف خد الموضوعين في الآخرء ولكنٍ اندرج موضوعٌ 
الصّغرى في حكم الكبرى ؛ فإذا قلت فيه : ر إِنْسَانٍ دن وَل شَيْءَ مِنَ الْجَمَادٍ E‏ 
فلم يندرج «الإنسان؛ الذي هو موضوع الأولى في موضوع الثَّانية وهو «الجماده؛ ولكنَّ سَلْبَ 
«الْحَيَوَانَه عن كل «جمادة يَستلزم ملت «الإنسان' عن كل «جماد»ء فيلزم سلب «الجماد؛ عن 
كل «إنسان»» فتكون النتيجة: ١لا‏ شَيْءً مِنَ الإِنْسَانِ بِجَمَاوِكء فقد اندرج الأصغرٌ في حكم الي 
E‏ 

- وأمّا الرّابع فإذا قلت : اكُلَإِنْسَانِ حَبَوَانُء َكل ناطق إِنْسَان» فقدٍ اندرج «الإنسان» 
في «النَّاطق؛ بواسطة محمول الكبرى. فَلَزِم اندراجُهُ في حكم الكبرى الذي هو ابوت في الجملة. 

© وهذا غايةٌ ما يُتكلَّفُ في تصحيح كلامه على ظاهره» والحقٌ أنَّ الاندراج إنَّما هو 
لموضوع الصّغرى في موضوع الكبرى؛ وذلك في الكل الأول فقط ولا يتحمّقُ في سائر 
الأشكال إلا عند ردّها للأرّل؛ ففي الكلام تجوز من هذا الوجه. 
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ومن جهة الاندراج لا يتحمَّقُ إلا عند عموم النّاني للأوّل» لا عند المساواة» كقولك: ٠‏ 
إِنْسَانِ نَاطِقُ» وکل نَاطِقٍ حَيَوَانًا . 

والعذرٌ كما أشرنا إليه أن الأشكال ترد للأوّل مع زيادة أنَّ الغالب كون الاني أعمَّ والنَّاظمُ 

ولو صرف الاندراج إلى الأصمّر وهو موضوعٌ المطلوب» فيكون المندرّجٌ فيه هو محمولة 
سلباً وإثباتاً؛ أمكن أيضاً. وذلك في الشّكل الأول ظاهرٌء وفي سائر الأشكال ببيان الاندراج 
كما يأني. وهو الّذي يدل عليه قوله بعد: «وَأَضْهَرٌ قَذَاكَ ذُو انِْرَاج». 
ال 5 2 


(باب في القياس) | © rr‏ 
وَدَاتُ خد أفبّر قُبْرَهُمَا 

© والمرادٌ ب«المقدّمة الصُغرى»: المشتملةٌ على «الحدّ الاصغرا؛ الذي هو موضوعٌ التتيجة 
ك: «العَالَمْ عر في المثال المتقدّم. 

- وب«الكبرى:: المشتملةٌ على الحدٌ الأكبرء الذي هو محمول النّتيجة ك: دل مُتَمْير 
حَادِثٌ». ّْ 
القول المسلم 

)۸٠(‏ - ثم نبّه على الحدود المقترنة في القياس الاقترانيّء ومن أجل ذلك سمي اقترانيًا 
فقال: (و) المقدمةٌ (ذَاتُ حَدُ أَصْمَّر) وهو موضوع النّتيجة» هي (صُفْرَاهُمَا) أي: هي المسمَّاءُ 
ب«الصخرى» من المقدّمتين؛ لاشتمالها على الأصغر من المطلوب وهو موضوعة . 

(وَ) المقدّمةٌ (ذَاتُ حَدَّ أكبر) هي (كُبْرَاهْمَا) أي: تسمّى: «كبرى المقدّمتين؛؛ لاشتمالها 
على الاکن وهر شرل المظلرية الذى هو البيجة: 
القويسني 

)۸٠(‏ - (وَدَاتُ حَدٌ أصْمَر(') صرف للصّرورة (صُفْرَاهُمَا) أي : الصّغرى من المقدّمتين هي 
ذات الحدّ الأصغر الذي هو موضوع المطلوب» كقولنا في المثال المتقدّم : ل إِنْسَانِ حَيوَانف 
فإنّها مشتملةٌ على الحدٌ الأصغر وهو "إنسان؛ الذي يكون موضوعاً في اليج . 

(وَدَاتُ حَدٌ أَكْبَر كُبْرَاهُمَا) أي: وكبرى المقدّمتين هي المشتملة على الحدٌّ الأكبر الّذي هو 
مرل اة كقولنا في المثال السّابق : «وكل حَيَوَانِ جِسْمٌ»» فإنّها مشتملة على الحدٌّ الأكبر 
وهو «جسم» الذي يكون محمولاً في التّيجة. 


( وَذَاتُ خد أضمّر صُعُرَاهُمًا 


و بوش التتيجة: «أصغر»؛ دنه أقل أفراد“ غالبا من متخموليها؟ الى سَمى: 
«أكبرا؛ لكثرة أفرادهء PT‏ احدًا۲؛ لاله طرف القضيّة . 


)١(‏ قوله: (وَذَاتُ خد أَضمَّرِ) أي : ومقدّمة ذات حدٌ أصغرء وهو موضوع المطلوب في الحمليّة؛ وهو «إنسان؟ في 
المثال المتقدّم في الشّرح. 

(1) قوله: (الدي يكون موضوعاً في النتيجة) واعلم أن موضوع التتيجة يمى : «أصغر» لكونه في الغالب أل أفراداً من 
الأرسط والأكبرء ومحمرلها يسمّى: «أكبر؛ لكرنه في الغالب أكثر أفراداً: والمكرّر في المقدّمتين يسمّى : «أوسط؛ 
ووسطاًه لتوسطه وجمعه بين الرفين» ومثل الموضوع والمحمول في الحمليّة المقدّم والثّالي في الشُرطيّة. 
والمقدمة التي فيها الاصغر تسمٌى : «الصُغرى» لاشتمالها على الأصغرء زالني فيها الأكبر تسكى : «الكبرى» 
لاشتمالها على الأكبر. اه «ملوي!. انظر: «حاشية الصّبَّان» (ص: .)٠٥۷‏ 

(۳) فوله: (لأله اقل أفراداً . . . إلخ) ك: «الإنسان» بالنسبة ل«الأجسام». وك: «العالّم» بالنّسبة ل«الحرادث؟. 


r:‏ @ الاو 


- والمتكرّرٌ بين الحدٌ الأصغر والأكبر ٠‏ «حدًا أوسط»» وهو الذي بُحذف عند أخذ 
التتيجة 5: «المتَعَير فيما تقدّم. 

فقول المصنّف: (وَأَضَعَرٌ . . . إلخ) يُستغتى عته بقوله: (وَمَا مِنَّ المُقَدَّمَاتِ . . . إلخ) 
البيتٌّ. 

*+ #%#% يت 

القول الله 2 و ج سے 
(۸) - ثم نه على أن الاندراج الذي ذُكْرٌ في الصّغرى إِنّما هو اندراج الحدّ الأصغر 
في الأكبرء بان يبت له أو يتسلب عنه - كما أشرنا إليه - فقال: (وَآَضِفَرٌ) أي: والحد الأصغْرٌ 
وهو موضوع النّتيجة كما ذگرنا (كَذَاكَ ذو اندرَاج) في الحكم بالأكير ليا ورتا لان الوس - 
وشو الد لمك ر بقتضی ذلك كما یی ما بای فى شتروط الحا 

© وأدخل «القَاء» في خبر «أَصْعَّر' لتقدير «أمَّاه؛ أي: «وأمًّا الأصغرٌ فذاك إلخى 
رَيحتَملٌ أن تكرن «الفاءة زائدة كما هو وارد على وجة القلة: 

ثم الوسط إذا حمَّق الإنتاج بأن اقتضى ثبو الأكبر للأصغر أو سَلبه عنه» وذلك هو 

المعنيّ ب«الاندراج» على ما قرّرنا من المعنى؛ لأن المطلوب هو إثياتٌ الأكبر للأصغر أو سلبه 
عنه» وو يفوله : (وَوَسَط يُلَْى لَدَى الإنتاج) أي : يَرمَى به ولا ا 


نعلو كبا وا ف واا 
القويسني 


)8١(‏ - (وَآَضْمَرٌ) صرف للصرورة (لَذَاكَ ذو انْدرَاج) الأصغر مندرجٌ في مفهوم الأكبر يسبب 
اندراجه في الأوسط كما تقد . 

(وَوَسَط يُلْمَى لَدَى الإنماج) أي : الح الوسط وهو المكرّر في المقدّمتين”" يُترك عند 
الإنتاج» فهو كالآلة يؤتى به عند الاحتياج إليه في التّوصّل إلى المطلوب» ويُترك عند حصول". 
# خ# نه 


6 
)١(‏ قوله: (كما تقدّم) آي: في قوله: ا ا ارم الذي هو موضوع المطلوب؟؛ أي: الئتيجة «في أوسط 
الكبرىة؛ كقرلك: «كل إِنْسَانِ حَيَوَان َكل حَبَرَانِ جما فإ الاصغر «إنان؛ مندرجٌ في «حَبَرّان». 
(۲) قوله: (وهو المكرّر في المقدّمتين) سواءٌ كان موضوعاً أو محمولاً» أو مقدّماً أو تالياً. 
(۳) قوله: (وينرك عند حصوله) أي: المطلوب. 


(باب في القياس) | 2 بايذ 


القول المسلم 0 3333 3 سب ب ب ببح 
© وقد تقدّم أنَّ الاندراجَ بين الأصغر والأكبر إِنَّما يظهر في الكل الأوّلء فيَندرجٌ في ثبوته 
له أو سلبه عنهء وأمًا ا 1 بردّها للأوّل بعكس بعض المقدّمات أو 
كليهما؛ أو عكس ترتيب المقدّمتين ثم عكس التتيجة على ما يظهرٌ في تحقيق الإنتاج بذلك الرَّ 
وأمًا حمل الاندراج على تُبوت الأكبر للأصغر ثبوتاً أو تفياً كما يُفيده الحدٌ الأرسظ ففيه تكلتٌ . 

e‏ يتين ما أشار إليه المؤلّفٌ من بيان الحدود الَّلاثة أعني: الأصغرٌ والأكبر و َء 
بأن يُعلَمَ أن المطلوت اذى هى اللي :وهر الذي تسكن كينا تقدّم : «دعوى» قبل الشّروع في 
الاستدلال» و: «مطلوباً» بعد الشّروع فيه» و: انتيجةٌ» بعد الفراغ منه -» لا بِدَّ فيه إن كان قضيَّةٌ 
حمليّة عن رن ومحمولء فمَوضوعُهُ هو الأصغرٌء ومحمولة هو الأكبرٌ» ويسمَّى موضوعٌ 
التتبجة : (أصغرا» لجسي ل اکن ن ال كين المحمول آعم والأعم أكبرٌ؛ أي : 
أكثرٌ أفراداً من الأخص . 

- وحيثٌ كان المطلوب هو إِثِباتَ ذلك المحمول لذلك الموضوع 0 احتيج إلى 
سب يُحمقُ بينهما ذلك ابوت أو ذلك الي وذلك السَّببُ هو الوسظء فيصم لكل منهما ثبوتاً 
أو نفياً حبّى يتحقّق به المدّعى الذي هو المطلوبٌ» فحيئئكٍ يُرْمَى به» فضمُهُ للموضوع تتحفَّقٌ به 
قضيّةٌ هي الصّغرى لاشتمالها على الأصغر كما ذگرناء وضمُّهُ للأكبر تتحمّق به قضيّةٌ هي الكبرى 
لاشتمالها على الأكبر كما ذكرنا أيضاً. 

٠‏ و كل انق الأصهر والأكبر ا لأن كلو بز ؛ أي: طرفٌ في إحدى 
المقدّمتين مُقَدَّماً أو مؤخّراًء فالحدودٌ في أنفسها ثلاثةٌ؛ وعند الضّمّ تصيرٌ أربعة؛ لأنَّ الحدّ 
الوسط يتكرّرٌ فيحصّل به عند التّكرّر حَدَّانَ في القضيّتين. 

- مثلاً إذا حاولنا إثباتَ معنى قولنا: «العَالَّمُ حَادِتٌ؛؛ فموضوعٌ هذا المطلوب هو 
«الَْالّم»: وهو الحدٌ الأصغْرٌء ومحمولَهُ احَادِتٌ؛ وهو ا فإذا جلبنا الوسط ورگبتاه 
مع «العَالّم» فقلنا : لقم اجر رام مَُاِمَةٌللْأَعْرَاضٍ الحَاوِنُةه تحمّة حكنت الطخرى» وإذا رگبناءُ مع 
الأكبر وقلنا: «وَكُل ما هو ملام لِلْحَادِثِ حَادِثٌ؛ تحقّقتٍ الكبرى ؛ فإذا ضَممنا الكيرى إلى 
الصُغرى وقُلنا : «المَالّمُ أَخْرَامٌ مُلَازِمَةٌ لِلْأَعْرَاضٍ الحَاوِنَوء وَكُلَّ ما ُو مُلَازِمٌ لِلْحَاوِثِ حَادِتٌ» 


2221 ال و 


القول المسلم 33س سس ببح 
أنتج الدّليل المطلوب وهو : «العَالَمُ حَادِثٌ) ؛ فقد أَلْفِيَ الوسط عند الإنتاج. 
- وكذا في السَّلبء فإذا حاوّلنا إثبات قولنا: ١لا‏ شَيْءَ مِنّ الجرْم ميمه قلنا: «الْأَجْرَامُ 
مَُازِمةٌ لِلْحَرَاوثِ ولا شَيْءَ مِنْ لازم الحَاوثِ بِقَدِيم ينتجٌ: «لا شَيْءَ من الجرْم بقّديم»» وألفي 
الرمطة وعان هذا E‏ 1 1 ل 
٭+ ا »% 


القويسني 


«القالم في وؤ شر خَادِث» پارم عنه: 
«القالم اث 


«النْبّاضُ تُقَطَمْ ئ 


ما دل على التّيجة بالقؤة 


ا «القالم فير ول َف حَلاِتُ» يلرم عنه: 


«العالمُ حاتي 


8 حميبها الصورة 


ما دل على التتبجة بالقعل 


دلو كان هذا ِنْسَانا لكان حَيَوَانا لكَِهُ إِنْسَانُ 


FA 


ب 


أجزاء القياس الاقتراني 
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اليد الأكير — حَادوثُ 


7 
3 


ک: «الهوه في «الفالم فلاو ا للام المقلمة الى لان ایج لازم راللارم 


لكل نغ خاہٹ بازم عله: بحسب ملزومه: إن صحيحاً 
والقالم خاش على الكوى اصح وإن فاسدا فقاصة 


(فصل في الأشكال) هريشن ااا 22 ۳۹ 


ثم قا 
(قضل في الْأَمْكَالِ) 

۵ (40)الشّكل عِنْدَمَوْلَاءِ الئاس يُظْلَوْعَنْ قَضِيِّمَيْقِيَاسٍ 

(40) يِن غَيْرِ ا اا إِذْذَاكَ بالصّزب اح EEE‏ 

(44)زللستندئات ال و ا بِحَسَبالحَدَّالوَسَظ 

(۸) حمل بِصُفْرَى وَضْعْهُ بِكْبْرَى يُدعَىبِمَك رأولٍوَيْذْرَى 

(85) وعهلةفي الكل ناتا فرت وة نبي الكل تالا أبنت 


(۷ وَرَابِمٌ ار ار ول على ی فى ال کیل 
(40) فَحَيْتُ عَنْ هَذَا النُظَام يُعْدَ يُعْدَلُ فَمَاسِدُ التظام 1[ 052510010 


القول المسلم 1 


ثم أشار إلى تفصيل أقسام القياس الاقترانيٌ فقال: (مَصْلٌّ) في بيان أقسام القياس الاقترانيٌ» 
وهي الأشكال الأربعة. 
القويسني 


( قصل في الأَمْكَالِ9© ) 


(۸۲ - ۸۳) - (الشکل عند التاس) أي : المناطقة فهو عام" أريد به الخصوص 
(يُظلَقُ عَنْ) أي: [على] هيئة!'' (تَضِبْتَيْ ياس“ » E‏ الأسْوَارٌ) كقولنا: «الإنسَان 


)١‏ فوله: (قَضل فِي الأَهْكَالِ) أي : في ذكر الأشْكَالٍ وشروطهاء وعدد ضروبها المنتجةء وما يتعلّق بذلك؛ أي: من 
تعريف الكل رالصرب» ومن قول المصنف: «وَتَنْبمُ النَيجَةُ الأحَسٌ يِن َلْكَ المُقَدْمَاتِه. . . إلى آخر الفصل. اه 
«حاشية الصّبّان» (ص! 139). 

() قوله: (الشكل ... إلخ) هو في اللّغة : بطلق على هيئة الثّيء. وفي الاصطلاح ما ذكره المصئف. 

(؟) قوله: (فهو عامٌ) أي: بحسب الأصل. 

(4) قوله: (اي: على هيئة) أشار إلى أن في كلامه مجازاً لغويّاء ومجازاً بالحذف. اه «حاشية الصّبّانَه (ص: 414). 

() فوله: (على هيتة قَضِبميِ نِيّاسِ) أي: على الهيئة الحاصلة من اجتماع الصّغرى والكبرى باعتيار طرفي المطلوب مع 
الحدٌ الرسط. واحترز عن: «قضيّتي غير القياس»؛ كما لو قلتّ: اكُل إِنْسَانِ حَيوَات وَل قرس صَاهِل»» 
فلا يسكّيان: «شكلاً» ولا «ضرباً». اه «ملوي). انظر: #حاشية الصَبّان؛ (ص: 438). 


SE) E: 


(AA ¬ AY)‏ - أقول: لفظ «مَصْل» ساق في بعض النسخ. 

© والشّكل يُطلق لغة: على هيئة السّيء. 

ومعناه عند المناطقة: هيه قضيّتي قياس . 

فاعن» في كلام المصتف بمعنى «على»» وهناك مضافٌ محذوف؛ أي: يُطلق على هيئة 
قضيّتي قياس من حيث اقترانٌ الحدود فيه» لا من حيث السور؛ إذ بالنّظر لذلك تُسمّى أنواعٌ 


القياس: صروباً. 
القول المسلم 


(45) - وعرّف مطلق الكل الصَّادق على الأربعة بقوله: (الشَّكْل عِنْدَ مَؤُلَاءٍ النّاسٍ) أي: 
عند المناطقة (يُظْلَقُ) أي: يعبر به (عَنْ قَضِيتَيْ قِيّاسِ) أي: من حيث إِنَّهما قضيّتان في كل منهما 
موضوعٌ ومحمولء ولا يُشترَط في تسمية مقدّمتي القياس شكلاً كونهما موجبتين أو إحداهماء 
ولا كونهما سالبتين أو إحداهماء ولو كانتا لا تخلوان عن ذلك» وأمّا تفصيلٌ شكل المقدّمتين 
إلى الأربعة الآتية فإنّما هو كما يُأتي باعتبار موضع الحدٌ الوسط فيهما. 

نعم؟ كل شكل من تلك الأربعة ينقسم باعتبار الإيجاب والسّلب في مقدّمئّيه والكلَيّة 
والجزئيّة فيهما إلى ضروب يأتي قدرها. 
القويسني 
حَيَوَانَء وَالْحَيّوَانُ جسم فهيئة هاتين القضيّتين تسمّى: «شكلاً»؛ أي: نوعاً حاصًا من 
القياس؛ (إدْ) تعليليّةٌ؛ أي: لأنَّ (دَاكَ) الذي اعتبر فيه الأسوار (بالصٌرْبٍ لَه يُشَارٌ) أ ی 
«ضرباً خاضًا من الشّكل١.‏ 

فالقضيّتان المتقدّمتان قريباً: «شكل»؛ فإن سورتهما بالكليّة قلت : «كُل إِنْسَانِ وان وگل 
حَيَوَانِ جسمٌ؛ كانا: «ضرباً خاصًا من الشّكل الأوّل:”” . 


)١(‏ قوله: (خاضًا) وجه الأخصيّة : اعبار الأسوار فيه» بخلاف الشّكل. 
(۲) قوله: (كان ضرباً خاضًا من الكل الأوّل) لاله إذا اعتبر مطلق ضرب مع مطلق شكل كانا مُتساويين ماصدقاً؛ بمعنى 
أن كل ما يصلح أن يكون ضرياً يصلح لأنْ يكون شكلاً وبالعكس .اه «حاشية الصّبَّانه (ص: .)87١‏ 


(فصل في الأشكال) سيف كك ملك 


(AT)‏ مِنْ أو 


القول المسلم 217777 بي 
(۸۳) - وعلى هذا نبّهِ بقوله: (مِنْ غَيْرِ أن تُْتَبَر) فيه (الأَسْوَارٌ ِدْ َا بالصّرْبٍ لَه يُشَارٌ) 
أي : ويتحمَّقُ الكل بمجرّد وجود مقدّمتين مركّبئّين من الحدود الثّلائة الحابعة ان عي اا 
الأسوار؛ إِذْ اعتبارُها فيما هي فيه يُشَارٌ إليه بالضُرُوبء بمعنى أن ما فيه تلك الأسوار يُسمّى 
باعتبارها ضرياً؛ أي : نوعاً من الشّكل . 

واستغنى عن ذكر الإيجاب والسّلب يذكر الأسوار؛ لأنَّ الأسوار منها ما هو للإيجاب ومنها 
ما اهو لكل فالأسواق ندل بعلن الک و ال 

وإِنَّما ميت قضيّنا القياس مقدّمتين - كما تقدَّم -؛ لتقدّمهما على التَّيجة. 

(84) - ثم أشار إلى تقسيم الشّكل إلى أربعة أقسام كما ذكرناء وإلى مراتب تلك الأريعة 
ققال: (وَللْمُقَدّمَاتِ) أي: ولمقدّمتي القياس فأكرَ (أَسْكَالٌ َقَظء أَرْيَعَة) أي : أريعةٌ أشكالٍ فقطء 
لا زائد عليها. 

وإطلاقٌ الجمع على اثتين ین فأكثر موجودٌ وإن قل كما هناء وتقسيمٌ الشّكل إلى الأربعة يكون 
(بحَسَبٍ) موضع (الحَدّ الوَسَظ) من المقدَّمتّين. 

فإن كان الوسظ محمولاً في الصّغرى موضوعاً في الكبرى فذلك هو الشَّكلُ الأوّلء وإن 
كان محمولاً فيهما فهو الثاني وإن كان موضوعاً فيهما فهو الثَّالتْء وإن كان موضوعاً في 
الصّغرى محمولاً في الكبرى عَكْسَ الأرّل فهو الرّابع 
القويسني 000 اس بحبح 

(84) - (وَلِلْمُمَدْمَاتٍ أَشْكَالٌ قَظ) اسم فعل بمعنى: «انتّوه؛ مقدّمٌ من تأخير. 

(أَرْيَعَةً) بلا زيادة عليهاء وهذه الأشكال الأربعة تحصل من القياس (يِحَسَب) تكرار (الحَدٌ 
الوّسَظ''') فيه. 


)١(‏ قوله: (بحَسب تكرار الد الوَّسَظ) لأنَّ المكّر يُلغى ويّترك عند الإنتاج؛ لان لحد الوسط إن كان محمولاً في 
الصّشْرى موضوعاً في الكبرى- فهو الكل الأولء كقولنا : «العَالَمُ مُتَمير. . . إلخه. 


مُدْمَىبمَكلأوَلٍ وَيُذْرَى 
(45) وَحَمْنهُ فِي الكل نَانِياً عُرف رون فى تقل ا 
© وأنواع الشّكل أربعة؛ لأنَّ الحدّ الوسط : 
١‏ - إن كان محمولاً في الصّْرى موضوعاً في الكبرى فهو الكل الأرّل؛ كقولنا: «العَالَمُ 


متغير » وکل معي حَادتٌ1. 
۲ - وإن كان محمولاً في القضيّتين فهو الثاني ؛ كقولنا : لالم متَغيْر ولا شَيْءَ مِنَ القَدِيم 


و 


٣‏ - وإن كان موضوعاً فبهما فهو الثَّال؛ كقولنا: «العَالَمُ معي العَالَمُ حَادِتٌ». 
القول المسلم 

)۸١(‏ - وإلى هذا أشار بقوله: (حَمْلْ بِصّغْرَى) القياسء و(وَضْعُهُ) أي: مع وضعه 
(يكبرًا)»؛ كقولك: 00 إِنْسَانِ es‏ 1 حَيَوَانِ جسم ف«الحيرّان» وهو الحدٌّ المكرَّرء له 
حل المكرق ورَضْعْ بالكبرى كما رأيت» فهذا القياس الذي حصل فيه للحد الأوسط ما ذكر 
(يُدْعَى) أي: يسمّى (بشَكُلٍ اول وَيَدْرَى) أي : يُعَلَمُ بتلك النّسمية؛ وسيأتي ود قدت ارلا 
كوّجه كون الثاني ثانباًء والثّالث ثالث والرّابع رابعاً. 

(45) - () إِمَا أن يكون (حَمْلُهُ ِي الكل أي: في كل منّ المقدّمئَينَء كقرلك: «كُل 
إِنْسَانَ حَيرَانُء ولا شَيْءَ مِنّ الحَجْرٍ ِحَيوَانِه فهالحيوان؛ الّذي هو الحدٌ الأوسط محمولٌ في 
ال ل ا ا ار و ا 
(40) - (حَمْل يِصفْرَىء وَضْعْهُ بَكُبْرَى) أي: حمل الحدٌ الوسط في الصُخرى» ووضعه في 
الكبرى كالمثال المتقدّم”'' فريباً ؛ (يُدعَى ر: َل اول وَيُدْرَى) أي: يسمّى عندهم بالشّكل الأوّل. 

(43) - (وَحَمْلُهُ في الكل" نَانِباً مُرف) أي: حل الحد و في کل منّ الصّغْرى 
والكبرى عرف عندهم ب: «الشّكل النّاني؛؛ كقولنا 10 إِنْسَانٍ خان 2 ولا شَئْ 6 ع مِنّ مِنّ الجر 


بحيوان!'. 


2 


0 تعن دصر 5 ”,| e h2‏ د سدم وروي ر2 
)١(‏ قوله: (کالمثال! لمنقدم) وهو : «كل إِنْسَانِ حَيْوَان. .. إلخ؛ ينتج : «كل إنسان جسماء ومثله: «العالم متغيرء وکل 
نير حاوت؛ ينتج : «العَالَمُ حاو . 
(؟) قوله: (وَحَمْلُهُ في الكلٌ) أي : إن كان الح الوسط محمولاً في القضبّتين فهر الثّاني. اع «دمنهوري». 
(۳) قوله: (كقولنا: كل سان حبَوَان . . . إلخ) بنتجُ: «لا شَيْء من الإنْسَانٍ حجر ومثله : «العَالَمْ معي وَلَا شَيْة 
ِنّ القَدِيمِ ِمتَميْره يتخ : دلا شيْة مِنّ المَالَم بقَدِيم؟. اھ ١دمنهوري).‏ 


(فصل في الأشكال) | $ Yer‏ 
(۸۷) وَرَابِمٌ الأشْكَالٍ تكس الأول وَعْيَ عَلَى النَُرْتِيب فِي التٌَكَمْلٍ 
٤‏ - وإِنْ كان عكس الأوّلء RETR‏ فى EET‏ 
في الكبرى؛ فهو الرّابع ؛ كقولنا : «المُتَعيّرٌ حَادِثُ» الحالم مير : 
© واعلم أنَّ المؤلّفين جرت عادتُهم بالتّمثيل بالحروف؛ كقولهم في الضَّرب الأوّل من 
الشّكل الأرّل: كل اج ب». وکل «ب أ4» مكان: ل إِنْمَانِ ران وَل حَيَوَانِ حَسَامنُ؟؛ 
قصداً للاختصارء وقد أعرضتٌ عن ذلك ومثّلتٌ بالمواد للإيضاح» وإن كان الأوضحٌ منه التّمثيل 
بنحو: هكل صَكَاةٍ عِبَادَةٌ وَكل عادو تَر إلى ال ؛ للاقتصار؛ أي: التُوسّط. 
القول المسلم 
كلا المقدّمتين وإن كان منفيًا في النّانيةء فهذا القياس الذي كان فيه الحدٌ الأوسظ محمولاً في 


المقدّمتين معاً (ثَانِياً عُرف) أي : عُرف بتسميته ثانياً . 


() ما أن يكون له (وَضْعْهُ) أي: وَضْمٌ (فِي الكُل) أي: في كلّ من المقِدّمئَينَء كقولك: 
00 إِنْسَانَ ران وَل إِنْسَانِ نَاطِقٌُ». ف«الإِنْسَان» وهو الح الأوسط موضوع فيهما معاء فهذا 
القياس الذي كان فيه الوسط موضوعاً في كلا المقدّمتين (ثَالناً أيف) أي : أيت وعْرِف بتّسميته 
ثالكاً . 

(۸۷) - () أن رابع الأشْكَالِ) فهو (عَكْسٌ الْأرَّيِ) في مكان الحدٌ الوسط؛ لاله في الأول 
روا ق الى كرف ولي لز جرش في ارق ا 
كقولك: كل إِنْسَانِ حَيَوَانُ» وَكُلَ نَاطِقٍ إِنْسَانه» ف «الإِنْسَانَ؛ موضوعٌ في الصّغْرى محمولٌ 

في الكبرى» وخ الخد الأرسطء وذلك عكس الأوّلء فهو الرّابع. 

فهذه أشكالٌ أربعةٌ ساوت في وجود الحدٌ الأوسّط واختلفت في مكانهء (وَهِيَ عَلَى) هذا 
القويسني 

(رَوَضْعَهُ في الكل" تايا أيف) أي : : وضع م الح الوسط في كل منّ الصّغرى والكبرى 
يسمى عندهم : الكل الثّالث:؛ كقولنا : ع إِنْسَانٍ ا وکل إِنْمَانٍ ن ناطق" . 

(۸۷) - (وَرَابِعُ الأشْكَالٍ عسل الأول" أي: والشّكل الراب هو عكس الكل الأوّل: 


)١(‏ قوله: وشت في الكل أي : إن كان الحدٌ الوسط موضوعاً في القضيّتين فهو الثّالث. 

(1) قوله: (كقولنا: «كُل إِنَْانٍ حَيَوَانَ: َكل سان طن ينتج تخ : «بَنْضٌ الحَبَرَانِ اعلق ومثل ذلك : «المَالَم متَميْرَء 
العَالمُ اوک ينتج : «المُتَثْيّرٌ حَادِثٌ». 

(0) قوله: (وَرَابِمُ الأشْكَالٍ حَحْسُ الأَوْلِ)أي: إن كان الحدٌ الوسط موضوعاً في الصّغرى محمولاً في الكبرى فهو الرّابع . 


© وهذه الأشكال في الكمال على هذا الرتيب؛ فالأرّل أكملهاء ويليه الثاني . . . إلخ. 

فإن وَج قبامنٌ ليس على هيئةٍ من هذه الهيئات الأربع فَتَظمُهُ فاسدٌ؛ كقولنا: «كل إِنْسَانِ 
حَيَوان» وکل فَرَس صَهّالُ»: فقوله فيما يأتي: «وَالتَّانِ گالخُروج عَنْ أُشْكَالِه» تكرار مع هذه؛ 
لزيادة الإيضاح 0 

3 ئمٌ إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يصو فيه سنّة عشر ضرباً؛ لأنّ لكل من 
مقدممّيه باعتبار الكلية والجرئيّة والإيجاب والسّلب أربعة أحوال» وکل اله عن خالات الأول 
توت مع أربع حالات الثَّانيَة وميك لا 
القول المسلم 
(التَريِبٍ) المذكور في النّظم (فِي النَكَمُلِ) فالأرّل أكمَلُّهاء ولذلك سمي ارلا لاله أكملء 
فاستحقٌّ أن يكون في المرتبة الأولى رفا وة وكمالة. هن جه 

أحدهما : سهولّة إدراك إنتاجه» فإذا قيل: كل إِنْسَان حَيوَانُ وَل حَيَوَانٍ ْم ٠‏ أنتج : 
0 إِنْسَانِ جسم » بلا تكلف في إدراك وجه الإنتاج» وذلك أنَّ الوسط صادقٌ في الصّخرى على 
الأصغر؛ وقد حُكم على جميع ما يصِدُّقٌ عليه في الكبرىء ومن جملة ما يصدّقٌ عليه: الأصغرء 
فبُعلَمُ أنَّ حكم الكبرى ثابتٌ للأصغر؛ سواءٌ كان ذلك الحكم ثبوتاً كما في المثال» أو كان سلباً 


القويسني . _ 
فيكون الحدٌ الوسط”'' فيه موضوعاً في الصّغرى محمولاً في الكبرى؛ كقولنا: «كُل إِنْسَانِ 
ج وَل اط انان 

(وَهيَ عَلَى الريب فِي النَكمُل) أي: وهذه الأشكال الأربعة على التّرتيب في الأكمليّةء 
fa 1t.‏ لكت e u e (OD‏ کر و ٤‏ 
فأكملها الأول" اا 0 ثم الثالث» ثم الرابع؛ لأن كل واحدٍ أوضحٌ في الإنتاج مما 


بعله . 


ول و وك 


1) قوله: (فيكون الحدٌ الوسط ... إلخ) كقولنا: «المْتَميْرٌ حاو وَالعَالَمٌ مره نيجه : «العَالّمْ حاوف . 

(1) قوله: (كُل إِنْمَانِ يوان وَل اني إِنْتَانُ) نتيجةٌ ذلك : ل ناق حَيَرَان؛ أو: «بَعْضٌ الحَيَوَانِ نَاطِق. 

(؟) قوله: (فاكمّها الأرّل) ويسمّى: «الكامل»؛ لأنّه المتتج للمطالب الأربعة: الموجبة الكلَيّة والجزيّة. والالبة الكل 
والجزئيّة . اه «ملوي». انظر : «حاشية الصَبّان» (ص: .)٤۷۲‏ 

(4) قوله: (نمّ اللّاني) ؛ لأنّه أقرب الأشكال الباقية إليه ؛ لمشاركته إيّاه في صغراء التي هي أشرف المقدّمتين. ثم 
الثّالث؛ لان له قُرباً ما إليه؛ لمشاركته ياه في اخس المقدّمتين؛ بخلاف الرّابع: فلا قرب له أصلاً؟ لمخالفته إيَاه 
فيهماء ويُعده عن البع جدًا. اه «ملوي؟. 
ولهذا لم يوجد في القرآن بخلاف الثّلائة؛ فإنّها موجودةٌ فيه بطريق الإشارة. . . إلخ ما ذَكَر. اه «حاشية الصَّبّان؛ 
(ص: .)٤۷۳‏ 


(فصل في الأشكال) ظ 1 


و د تآ ا ي 
كما لو قلت بدلاً عن الكبرى: «وَلا شَيْءَ مِنَّ الحَيْرَانِ بِحَجّره» وَنُبُوثُ كم الكبرى للأصغر هو 
تعن الج ولظهور إنتاجه يسمّى النّظم الكامل. 

وثانيهما : إنتاجهُ للمطالب الأربعة؛ أعني: الإيجاب الكلَّىّ؛ والسّلبٌ الكلّيّ والإيجابٌ 
الجزئيّ» والسَّلبَ الجزئيّ» وليس شيءٌ من الأشكال كذلك؛ وسيأتي ذلك في شروط الإنتاج . 

© وليه الَّاني لموافقته إِيّاهِ في الصّغرى التي هي أشرف منّ الكبرى؛ لاشتمالها على الحدٌ 
الأصغر الذي هو أرقَمٌ من الحدّ الأكبر» وإلّما كان الحدٌ الأصغر أرفع؛ لألّه موضوع النتيجة» 
والموضوعٌ موصوت وذاتٌ غالباً؛ والمحمولٌ وصفٌ وعرضٌ غالباً» والذّاتُ والموصوف أشرف 
منّ الوصف والعارض . 

ولأنَّه ينح السّلب الكلَّيَ الذي هو أشرف من الإيجاب الجزئي الذي هو أشرف ما ينتج 
الالء ولأنّه أسهل من النّالث في ظهور الإنتاج» فإذا قيل: گل إِنْسَانِ حَيَوَان ولا شَيْءَ مِنَ 
الحَجَر يوان أنتج : 1 شَئْءَ مِنَّ الإنْسَانَ بِحَجَرِ1؛ أما بعكس الكبرى فقط كنفسها فتعودٌ 
للأوّلء وهو ظاهرٌء وأمّا بملاحظة أنَّ الأصغر استلزم إثبات الشَّيء والأكبرٌ استلزمَ نميه وذلك 
النَّيء هو الحدٌّ الأوسط, فتنافى اللّازْمان للأصغر والأكبر» فيكونان مُتنافيين» فيُنفى أحدهما 
عن الآخرء وهو معنى النّتيجة في المثال» ولو كانت الصّغْرى هي استلزامٌ الأصغر السب 
والأكبر الوت تناقيا أيضاً . 

© وول الال الثّاني؛ لأنَّه موافقٌ في الكبرى للنّظم الكامل؛ بخلاف الرّابع» فلا يوافقه 
في شيءٍ من المقدّمئين» ولأنّه أسهل في الإنتاج من الرّابع؛ إذ إنتاججه بعكس صُغراه فيعودُ 
للارّل؛ بخلاف الرّابع؛ أو بملاحظة أنَّ الأصغر والأكبر في إيجاب المقدَّممَين تلاقًيا في الأوسط 
فثبت أحدهما للآخر» وتلاقى سَلْبُ الأكبر مع بوت الأصغر فيه عند عدم إيجابهماء فَيسلِبٌ 
الأكبرٌ عن الأصغرء وذلك هو معنى النتيجة فيه» فلم يبق لغيره إلا المرتبة الرَابعةٌ. 

© ولبْعدٍ الرابع وصعوبَةِ إنتاجه أسقظه بعض الأقدمين. واقتصرٌوا على الكلاثة؛ إسقاطاً لِكُلفةٍ 


الام في وجه إنتاجه . 
القويسني 


221 ا 


بل المُنتجُ منها ما وجِدَّ فيها الشّروظ التي ذكرها المصنّف في قوله: 
(AA) ®‏ ان وروا مم ا في ااا ول 
(69) فَحَرْظه الإيْجَابُفِى صَُعْرَاهُ رأن 
(40) وَالئَانِ أن يَخْئَلِنًا في الكَبْفِمَغْ كُلَيِّةَالكُبْرَى لَه شَرْظ وَكَمْ 
O CER RD‏ تكد E EREN‏ ييا 
(40) وَرَابعٌ عَدَمُ ججمْع الخِسَّتَيِْنْ إِلْابِصُرٍرَةَفَفِيهَايسْتَبير 
(۹۳) صَُعْرَامْمَامُوجيَةجزْئِيّةُ كُبْرَهْمَاسَلِبَةكُلْبه 
القول المسلم 
(۸۸ - 9) - ولمًا ذَكَرَ أنّ كل شكل لا بد فيه من الحدٌّ الأوسط والأكبر والأصغرء نب 
على أنه إن لم يكن الكل كذلك فهو فاسدٌء فقال: (تَحَيْتُ عَنْ هَذَّا النْظَام يُمْدَلُ) أي: وحيتٌ 
عدِل؛ أي: ميل في نظم الشّكل عمّا ذُكرء وذلك بأن لا يُذَكُرَ فيه الحدٌ الأوسطء كقولك: كَل 
إِنْسَانِ حَيَوَانُ ول جمَادٍ جسْمٌ»: (3) ذلك الكل (فَاسِدٌ النام) أي: فاسدٌ في نَظمهء وكذا إن 
لم بُذگر موضوع التيجة أو مَحمولهاء كما لو اردنا إنتاج: «كُلَ إِنْسَانِ جِسمٌ؛ ولم يُذكّر أحدّهما 
في النَْظم فهو فاسدٌ. 
© هذا ظاهرٌ كلامه؛ إلا أنَّ النبيه على هذا مما يُستعْنَى عنه؛ لأنّه إذا لم يُذگر أحدُ الحدود 
الئّلائة فمَعلومٌ أن لا إنتاجَ بالضّرورة» وإنما ينبغي أن يُذكرٌ هذا الكلامٌ بعد ذكر شرط الإنتاج 
ليُعلّمِ أنَّ شرط الإنتاج إذا انتفى فلا إنتاج قطعاًء ولكنَّ هذا المعنى أيضاً يُغني عنه ؤكرٌ شروط 
E 5‏ ا i‏ 
الإنتاج؛ لان الشرط إذا انتفى انتفى المشروط . 
القويسني 
)۸٩ - ۸۸(‏ - (نَحَيْتُ عَنْ هَذَا النّظام يُمْدَلُ) أي : وحيث يُعدل عن هذا التّرتيب7)؛ بان لم 
يتكرّر الحدٌ الرسط؛ (قالقياسٌ (قَاسِدٌ النّقام!") كقولنا: كل إِنْسَانِ حَيَرَانء وَكُلَ فْرَسِ 
صَهالُ». بل لا يسكى قياساً؛ لان القياس عندهم ما استلزم النتيجة» وهذا لا نتيجة له؛ لعدم 
تكرار وس فيه. 


. قوله: (عن هذا الترتيب)أي: على الوجه المتقدّم‎ )١( 
.)٤١١ قوله: (فالقياس قَاسِدٌ النّلام) فبه [إظهارٌ في مقام الإضمار لأجل النّظم. اه «حاشية الصّبّانَ» (ص:‎ )۲( 


(فصل في الأشكال) 2 ذف 


(49) فَشَرْطه الإِيُجَابٌ ذ 


(89) - أقولٌ: 

© يُشترظ لإنتاج الشّكل الأوّل شرطان: 

الأول أن تكون شغراة موحبةً + سوا كانت كلية أو جزئة: 

والنّاني : أن تكون الكبرى كليّهُ؛ سواءٌ كانت موجبةً أو سالبةً. 

© والحاصل من ضرب حالتي الأؤلى في حالتي الثّانية أربعة» وهي الصُروبُ المنتجةٌ من 
هذا الشّكل : 

+ لكر الول موجبتان وكليّانء والنّيجةُ: موجبةٌ كلَيّهُ؛ كقولنا: «كُلُ إِنْسَانَ حَيَرَانُ 
وَل حَبَوَانِ حماس ينتج : «كُلَ إِنْسَانِ حَسَّاسنَ». 
القول المسلم :. 

© ولمًا كان كل شكل تُنعقدٌ فيه سئّة عشر ضرباً باعتبار السُور الكلّىٌ والجزئيّ والسَّلبيَ 
والإيجابيّ في مقدّمتيه كما أشار إلى ذلك بقوله: (إِدْ ذَّاكَ بالصَرْب لَهُ يسار شرعَ في بيان ما 
ينتج من تلك الفروية وما لا ينتج بادئاً بشرط الشّكل الأوّل فقال: 

(آَنا) الشّكلٌ (الأَوَّلُ) فتنعقِدٌ فيه كغيره من سائر الأشكال سئَّةَ عشر ضرباً؛ لأنَّ القضايا 
ثمانية: الكليُّ موجبةً وسالبةٌ» والجزئيّةٌ موجبة وسالبةًء والمهملة موجبة وسالبةً» والشّخصيَهُ 
موجبة وسالبة . 
0 ب تت بيب ج77 7777 = ٤‏ حح ڪڪ 
۵ نم شرع في شروط إنتاج الأشكال مبتدثاً بالأرّلء فقال: (أمَا) الكل (الأَوّلْ مَتَوْطَ7) 
أي: شرط إنتاجه (الإيْجَابٌ ث في ران علي كانت أو جرئيةٌ؛ (وَأنْ تُرَّى عليه كُبْرَاهُ) موجبة 
أو سالبةء فيحصل من ذلك" أربع صورٍ من ضرب الموجبتين”” الصّغريين الي اا 
الكبريين؛ فضرويه المنتجة أربعة: 

: -الأوّل: من موجبتين كليّتين؛ نحو: گل إنْسَانِ وان وکل حَيْوَانِ حسما والَتيجةٌ‎ ١ 
. موجبة كاي وهي : ل نْمَانِ جسم‎ 


() فوله: (لَشَرْطهُ ... إلخ) أي: بشنرط لإنتاج الكل الأول شرطان: 
الأوّل: أن نکرن صغراه مرجبة؛ سواءٌ كانت كله او جزيية . والثاني : أن تكون الكبرى كليه؛ سواء كانت موجبةً أو سالبةٌ. 
(؟) قوله: (لبحصل من ذلك) أي: فالحاصل من ذلك. . . إلخ. 
(۳) قوله: (الموجبتين) كلب أو جز . 
(4) قوله: (في الكَيّتين) موجبة أو سالبةٌ. 


۲ - الضَّربٌُ النّاني: كلَيّتان والكبرى سالبةٌ» والنَّتِيجةٌ: سالبةٌ كلَّيّةٌُ؛ كقولنا: «كل إِنْسَانِ 


مميل ل كله ور ع اا عمس مم 2 د NJ‏ 
حيوان» ولا شيْءَ مِنَ الحَيّوَانَ حجر ينتح: «لا شَيْء مِنّ الإنْسَانِ بِحَجَره. 
القول المسلم 


إا أ الهملة يُستغنى عن ذكرها في الشروب بالجزئيّة بقسمّيها؛ لأنّها في قوّة الجزئة. 
ويُستغنى عن الشّخصيّة بقسمّيها بالكليّة؛ لأنّها كهي في عدم احتمال زيادة موضوعهما على 
المحمول؛ إذ لا يصِدُقٌ على غيره؛ كما أنَّ موضوع الكلَيّة لا يتناولٌ غير المحمول فتسدٌ مسد 
الكليّةء ولذلك يَصِح أن تكون كبرى في الكل الأول كقّولك: «هَذًا رَد وَزَيْدٌ كَائِم» فينمج : 
«هَذًا قَائِم؛؛ ومع ذلك يندز استعمالّها في الأشكال» فيستغتى عنها بالكليّة . 


فإذا كان ما يُعتبَرٌ في الصُروبٍ أربم قضايا وهي : الكلَيّةٌ الموجبةٌ» والكلَيّةُ السَّالبةٌ والجريّهُ 
المُوجبةٌ: والجزئيّةٌ السّالبةُ فنفرضٌ كل واحدٍ صُغرىء وتُعرَضٌ عليها تلك الأريع كُبرّيات. 
فتنعقدٌ بسبب ذلك سنّةَ عشر ضرباً في كل شكل» من ضرب أربعةٍ في أربعقٍ. 

(فَشَرْظه) أي: فشرظ إنتاج الشّكل الأول في تلك الصّروب (الإنِجَابُ فِي صُمْرَاهُ) أي: 
تكون صُغْراهُ موجبة؛ سواءٌ كانت جزئيّة أو كلبّهٌء فلو كان صغراهُ إحدى السَّالبتَينَ فلا إنتاج . 

ره هلم و 50 1 50 5 کے 2ع 5 

(وَأَنْ ترّى كُلَيّة كُبْرَاة) أي: وأن تكون كبراه كليّة؛ سواءً كانت موجبة أو سالبةٌء فلو كانت 
برا إحدى الجزئيّتين فلا إنتاج. 

۵ ومُقتضى هذا الشّرط أن لا ينتج من تلك الصّروب السْتَّةَ عشر ضرباً إلا أربعة؛ لأنّا شرطنا 
يجاب الصغرى» فإذا كانت الصُغرى سالبة كلَيةَ لم ينتج مع الأربع كبريات» وكذا إن كانت 

© ويدخلٌ فيما ذُكِرَّ المّلبُ الصَّرِيحُ والسّلبُ الصّمنىْ كقولك: «الإِنْسَانُ وَحْدَهُ ضَاحِكٌ: 
الشووسي ‏ ا ب 

۲ - الثّائي: من موجبةٍ كلَبّةِ صغرى وسالبةٍ كليو كبرى؛ نحو : «كُل إِنْسَانِ حَيَوَان وَلَا شَيء 
مِنَّ الحَيْرَانِ بِحَجَرِهء والنيجةٌ: سالبة كي وهي : لا شَيْءً مِنَ الإِنْسَانِ يِسَجَرِ. 

٣‏ - الثّالث: من موجبةٍ جزئيّة صغرى وموجبة كليو كبرى؛ نحو: «بَعْضٌ الحَيَرَانِ إِنْسَان 
وکل ِنْسَانِ نَاطِقٌ»» والنتيجة: موجبة جزئة وهي : ابَعْض الحَيّوَانِ نَاطِقٌُ». 
(1) فوله: (والتتبجة: سالبة كلَبة) وإنّما كانت النّتبجة سالبة في الثاني والرّابعه وجزئيّة في الالث والرّابع أيضاً؛ لان 

النتبجة َنَم المقدّمتين في الخْسّة وهي: الشّلب والجزئيّة. ووجه ترتيب هذه الصّروب مذكورٌ في المطؤلات. وقد 

أنتج هذا الكل المطالبٌ الأربع» وبهذا كان أفضل الاشكال. 
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۳ - الضَّربٌُ الثَّالتُ: مُوجبتان والكبرى كل والنّتيجةٌ: موجبة جزِيةٌ؛ كقولنا: «بَعْضر 
الِنْسَانِ حَيَوَاتُ َكَل حَيوَانِ حَسَّامنٌ) ينت : ١بَعْضٌ‏ الإنْسَانِ حَسَّاسُ؛. 
ا 000 لتكت 
وکل ضَاحِكِ وان ينتج : «الإِنْسَانُ وَحَذَهُ حَيوَان ؛ لأنّ معناه: الأتسان خان دون غيره من 
سائر الحيوانات . 

وإنّما لم د ينتج ؛ لأنَّ معنى الصّغرى على أن يكون لفظ «وَحْدَه؛ قيداً في الموضوع: الا شَيْءَ 
مِنْ غَيْرٍ الإِنْسَانِ بِضَّاحِكْك وهي قضيّةُ سالبةٌ لا نتج ذ في الشّكل الأوّلء ولذلك بظل إنتاجهّاء 
ولو كان (وَحَدَة» قيداً في المحمول أنتج . 

والحاصلٌ أنَّ «وَحُدَةُ؛ إن كان قيداً في الموضوع كان المعنى: «الإِنَْانُ لا غَيْرْهُ ضَاحِكُ» 
فيكون الإنسانُ في زاوية الإهمال لصيرورة القصد إلى : يس غَيْرُ الإنسان ضَاجِكاً»؛ إذ لا فرق 
بيته وبين وكا ر رالنان ضَاحِكٌ) ذ في المعنى» وهي فش نال إلا أنه كلت في إدخال 
«الإنان» في الحكم لفظاً وإن كان الف «ضَاحِكٌ وَحَذَةظ. 

فإن كان «رَحْدَهُ؛ قيداً في المحمول الذي هو الوسّطء أنتج: «الإِنْسَانْ حَيَوَان وهو صحيحٌ » 
وهذه من الأغاليط بإدخال غير المحكوم عليه ني الحكم. 

وبعد کون الصغری إحدى الموجبتین فقد شّرطنا أن تكون الكبرى كيه فإذا كانت الصّغرى 
موجبة كلَيّهَ لم تنج مع كبرى جزئيَ سالبق» ولا معها جزئيّةٌ موجبةًء فهذان اثنان. 

وكذلك إذا كانتٍ الصغرى موجبةٌ جزئيّة لا تُنتح مع كبرى جزئيّةٍ موجبةء ولا معها جزئيّة 
سالبةًء فهذان اثنان آخران تُضَعٌّ إلى الثّمانية التي تنعقدٌ في الصُغرى بين السّالبتينء فيكونٌ 
المجموع اثني عشرء فتبقى أربعةٌ من السْنَّةَ عشر مُنتجةً؛ وينبغي لنا أن نمثل بها جميعاً على هذا 

© واعلّم أن أهل الفنّ اصطلحوا في تمثيل القضايا على أن يُعبّروا عن الموضوع بحرفي من 
حروف الهجاءء وعن المحمول كذلك . فيقولرن مثلا : 0 ج 4 ويترّلون ذلك منزلة : وَل 
E 2‏ و : 0 م 
نسَان حَيْوَان»؛ وقصدهم بذلك الاختصار مع إسقاط كلفة تطلب مواد القضايا الصٌادقة عند 
الحاجة إليهاء ومع دفع توم ان المعنى المراد مخصرص بماد قضبَّةٍ دون اعری ونعني 
القوي ج ير 

ا - الرّابع: من موجبةٍ جزنيّةٍ صغرى وسالبةٍ كليِّةٍ كبرى؛ نحو: «بَعْضٌ الحَيّوَانِ إِنْسَانَء 
رلا د شيْة ين ن الإنْسَانِ برس 9 والنّتيجةٌ : : سالبة جري وهي : ليس بَعّْض الحَيَوَانَ قر س٠‏ . 


r 


؛ - الضَّربُ الرَابمٌ: صغرى موجبةٌ جزئيّةٌ وكبرى سالبة ليه والنّتيجةٌ: سالبةٌ جزئيّة؛ 
كقولنا : «بَعْض الإِنْسَانِ حَيْوَانَء وَلَا شَيْءَ مِنّ الحَيَوَانِ حجر بنتجٌ: «بَعْض الإِنْسَانِ لَيْسَ 


م 


ل م 
لق اش سر ي س يي م ت د ي 
ب«مادّة القضيّة»: معناها في نفس الأمرء ونحن تركنا ذلك الاصطلاح في أمثلة هذا الشرح دفعاً 
للتنّغريب وارتكاباً للتقريب. 

دا رال الكترى + نالكهرى الال انك : 

- مع الكلَّيّة الموجبة كقولنا: لا شَيْء مِنْ الإِنْمَانِ حجر وکل حجر سمه فلا ينتج : 
رلا شََيْءٌ ِن الإِنْسَانِ بجِسُم' الذي ع ي وروا لان اة تنيع الأخس كما 
0 : 

- ومع الموجبة الجزئبّة كقولك: «لا شَيْءً مِنَ الإِنْسَانِ حجر وَبَعْض الحَجَرٍ جنم 
فلا ينتج : ال الإنْسَانِ ar‏ 

- ومع الكلَيّة الگالبة كقولك: ««لَا شَيْء مِنَ الإِنْسَانِ بِفَرَسِء وَلَا شَيْءَ مِنَّ الفَرَس بِنَاطِقٍ» 
فلا ينتج : «لَا شىء مِنّ الإنسَانِ بنَاطتيه. 

و ا السّالبة كقولك: ءا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِفْرَسِء وَلَيْسَ بَعْضٌ الفَرَس ايء 
فلا ينتج: اليس بَعْضٌ الإِنْسَانِ بِنَاطِق الذي هر حق التّتيجة؛ لأنّها تتبع الأخسٌ حيث كان. 

فهذه أربعة في الصُغرى الكليّة المّالبة» ولو بدّلتها بجزئيّتها وركّبتها مع تلك الكبريات لم 
ينتج أيضاً؛ لأنَّ الكليّة إذا لم نتج فالجزئيّة أخرّى؛ لأنَّ ما لا يجه الأخصٌ لا يُنتجه الأعمء 
وذلك ظاهرٌ. 

© وأنًا مُوجبات الصُغرى مع جزئبّات الكبرى : فالكليةُ الموجبة الصّغْرى 

- مع الكبرى الجزئيّة الموجبة كقولك: «كل إِنْسَانٍ حَيَرَانُ وَبَعْضٌ الحَيَرَانِ قَرَمٌّ» فلا يج : 
ابض الِإِنْسَانِ فَرَسٌ). 

- ومع الكبرى الجزئيّة كاله i‏ مكل نتان وان وَلَيْسَ بَعْض الحََيَوَانِ بِنَاطِق) 


فلا ينتج: «لَيْسَ بَعْض الإِنْسَانِ باط الذي هو حقٌ الإنتاج؛ لان التتيجة بم الأخسٌ . 
لقويسني 
- وخرج بواشتراط جاب الصّغرى؛ : ما لو كانت سالبة كلَّيّة أو جريّةٌ: فلا إنتاج لها مع 


الكبريات الأربع » فهذه اف كلها عقيمة . 
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فقد أنتج هذا الشّكلُ المطالبٌ الأربعة» وبهذا كان أفضلٌ الأشكال. 
القول المسلم 

ولو بدّلت الصّغرى بجزئيّاتها في الصّربين وقلتٌ: ١بَعْضٌ‏ الإِنْسَانِ حَيَوَانُ وَبَعْضٌ الحَيّوَان 
2 و و و ا 7 5 02 2 8 8 
فْرَسسٌّء وَلَيْسَ بَعْضٌ الحَبّرَان بِنَاطِقه لم ينتج أيضاً؛ لأنَّ ما تُنتِجه الكبرى مع الكليّة التي هي 
أخصٌ لا تُنتجَهُ مع الجزنئيّة؛ إِذِ التّتيجة لازمةٌ؛ وما لا يلم الأخصّ لا يلرم الأعمّ. 

© هذا تمامٌ الكلام على الصروب العقيمة» وقد بنا عدم إنتاجها بعدم استلزامها للنتيجة 
في تلك الموادٌ مع صحّة الموادٌ نفيهاء فَيُعلَمْ أن التّتيجة لا تستلزمُهًا ولو سلُمت بنفسهاء وما 
لا تلزمة التَّتيِجةٌ إذا سَلّمَ عقيمٌ. 

3 0 عابم 2 ٍِ 
ل نبعة . 

© وأمّا الضروب المنتحة الأربعة: 

١‏ - فأوّنُها: ما كانت صُغراه موجبةً كيه مع مثلهاء نتج موجبة كيد وهي أشرفٌ القضايا 
لكيّتها وإيجابها؛ كقولك: دگل إِنْسَانِ حَيَرَادُ وکل يران جسم فينتج: ل إِنْسَانِ جسم . 

۲ - وثانيها: ما كانت صغراه موجبة كلَيّة مع سالبةٍ كلّيّة؛ِ كقولك: كل إِنْسَانِ حَيّرَانُ 
ولا شَيْة مِنّ الحَيّوَانِ بِحَجَرِ» فينتج سالبة كيه وهي : الا شَيْء مِنَ الإِنْسَانِ بِحَجَّر»» وهي أشرف 
من الجزئيّة وإن كانت موجبة؛ لأنَّ السّلب الكلّيَ أنفمٌ وأزيَدُ علماً من الإثبات الجزئيئّ» ولذلك 
وَلِيَ الأوّل. 

* - وثالثها: ما كانت صغراه موجبةً جزئيّة مع موجبةٍ كلَيّةِ؛ كقولك: ١بَعْضٌ‏ الحَيِرَانِ 
نان وَكُلَّ إِنْمَانِ نَاطِقٌّ» ينتج موجبة جزئيّةَ وهي : 'بَعْضٌ الحَيَرَانِ نَاطِقٌ؛. 

؛ - ورابعها: ما كانت صغراه موجبةً جزئيةٌ أيضاً مع سالبةٍ كليّ؛ٍ كقولك: ١بَعْضٌ‏ الحَيّرَانِ 
ِنْسَان وَلَا شَيْءَ مِنَ الإنْسَانِ بمَرّس» ينتج سالبةً جزئيةٌ وهي: «لَيِسَ بَعْضٌ الحَيَرَانِ بفَرسِء. 

© ووج الإنتاج في الأربعة أن الحدَّ الوسط صَدَقّ على الأصغر في الصّغرى» وقد حُكمَ 
على جميع ما يصدُقٌ عليه في الكبرى» وألا ن جلا ما تمدق غلم فيتناولٌ حكم الكبرى 
ذلك الأصغرٌ إيجاباً أو سلباًء وذلك واضحٌ. 
القويسني 

- وخرج ب«اشتراط كلَيّة الكبرى»: ما لو كانتٍ الكبرى جزئيّةٌ موجبة أو سالبةًء فلا إنتاجَ لها 
مع الموجبتين الصّغريين؛ قهذه أزيعة شرت عق أيضا. 
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فلم أن المنتج من الشّكل الأوّل: أربعة أضرب» وأن العقيم منه: اثنا عشر؟ ثمانية خارجة 
باشتراط إيجاب الصُغرى» وأربعةٌ خارجةٌ باشتراط كليّة الكبرى. 


)۹١(‏ - ويشترط لإنتاج الشّكل الثاني شرطان: 
الأوّلُ: أن تختلف المقدّمتان فى الكيف» بأنْ تكون إحداهما موجبةً والأخرى سالية. 
الاق نان وای فالعرى إن كانت م اع سا کت اوجرب 


وإِنْ كانت الكبرى سالبةٌ فالصُغرى مرجبةٌ كليٌّ أو جزيّة . 
القول الفشكهة أ ا يبري 
فقد ظهر أنَّ الشّكل الأول ينتج ج المطالب الأربعة كما ذرنا فيما تقدّم؛ أعني: الإيجاب 


الكلَّىّ» والسّلب الكلّىّ» والإيجاب الجرئيّ ‏ والسّلب الجرئيّ ' أنه آنل في الإنتاج . 


(10) - ثم أشار إلى شرط إنتاج الشّكل النّاني فقال: (وَ) أمَّا شرط إنتاج الشّكل ١(النَانِ)‏ 
50 أن يختلف المقدّمتان فيه (فى الكَيْف) بأن تكون إحداهما موجبة 0 
سالبةء فإن اتفقتا في الإيجاب والكلب فلا إنتاج. (مخ تمل الرى لَه له شَرْط وَقَمْ) أي: ويشترط 
مع اخلاها في الف أن تكو لکری عل ل ات جرا مربي أ ساي ناج 

فسقظ بمقتضى شرا الإنتاج اثنا عشر من اصروب ال عشر كلها عقيمةٌ؛ وبقي المنتج 
مها وف رة ونان ولاف اا كانه ارم فإن لم تكن الكبرى كليّةَ كانت جزئيّةٌ موجبة 
أو جزئيّة سالبة» وكلاهما لا تنخ مع أربع صغرياتٍ» مجموع ذلك ثمانية. 

ثم إن كانتٍ الكبرى كليُّ فإن كانت موجبة فلا تُنتجُ مع ممائلئيها ا 
شرط الاختلاف في الكيف» اكات عا زواج E‏ السّالبتين» فهذه أرب 


ق للتّمانية الأولى فيكون المجموع اثني عشرء فتبقى أربعة هي المنتجةٌ. 
القويسني 


(60) - () الشّكل (الئّانِ!'' أن يَخْمَلِقَا) مقدّمتاه؛ أي: اختلافهما (فِي الكَبّفِ) بأن تكون 
َحِدَاَمَا موحة والأخرى سالبة؛ (مَعْ كُلَيّةِ الكُبرَى لَّهُ) أي : للشّكل الثاني (شَرْط وَكَمْ) أي : واقعٌ له. 

هتمدق ذلك يحون الكبرى كلم موجبةٌ أو سالبةء فإن كانت موجبةً لم تنتج إلا مع 
السالبتين الصّغريّين؛ وإن كانت سالبةٌ لم تنتج إلا مع الموجبتين الصُغريين» فضرويهُ المنتجة 


# 
حيتئلٍ أربعة : 


(۱) قوله: (والشّكل الثّانِ) ويُشترط لإنتاجه شرطان أيضاً: 
الأؤل: أن تختلف المقدّمئان الصُغْرى والكبرى في الكيف؛ بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبةٌ . الثّاني: أن 
تكون الكبرى کله . اه اسحيمي؟ . 


(فصل في الأشكال) | 0 for‏ 


0 والحاصل من ضرب حالتى الكبرى في حالتي الصغرى آرت وهي العْروث المنتجةٌ 
من هذا الكل كالشّكل الذي قبلّه. 
Ge‏ 


-١‏ الضَربٌ الأوٌّلٌ: كزان والكبرى تال كقولنا 0 إِنْسَانِ ان رل شيْءَ مِن 


الحجر بِحَيْوان» ينتج : ا شَيْءَ ص ن الإنْسَانِ بحَجَره. 
القول المسلم 


وهذا على طريق الإسقاط» وإن شت قلت؛ | إذا حصل شرظ كون الكبرى كليِّةَ فهي إمَا 
موجبةٌ فلا نح بمقتضى شرط الاختلاف إلا مع السَّالبتَينَه وإنّا سالبةٌ فلا تنح إلا مع 
الموجبتين » فمجموع ما ينتج أربعة. 

رنحن نمثل على سبيل ما تقدّم في الشّكل الأول بالعقيمة في ماو حلفت فبها الإنتاج؛ 
ليظهر عُقْمُهَا كما هو القاعدة في بيان العقم» وهو أن يُوْتَى بمادّة تَخلّفَ فيها الإنتاج» ثم تمل 
بالمستج مع بيان وجه إنتاجه. وأنّهِ يلزمُة الإنتاج في أي مادة. 

© أما العقمٌ الحاصل بتخلف كون الكبرى كله وهو في ثمانية أضرب : 

١‏ - فاوُها: ما كانت صخراء موجبةٌ كله مع الموجبة الجزيّ؛ كقولك : ل إِنَْانَ حَيوَانُ 
وبَعْضٌ القَرَسٍ حَيَوَان؛ فلا ينتج : ابَعْضٌ الإِنْسَانِ رَس وهو حقٌّ الإنتاج . 

؟ - وثانيها: ما كانت صغراه كذلك مع السّالبة الجزئيّة؛ كقولك: كل إِنْسَانَ رات 
س بَمْضُ الجسم َيون فلا ينتج : الَيِسَ بعص الإنْسَانٍ بشم وهو حق الإنتاج ؛ لأنّها مع 
الأخسٌ كما يأتي. 

واي اكات جترار يار 5 ع جرع زا ار الا بين شَيْءَ مِنَ الإنْسَانِ 
ِفْرَسٍء وَبَعْض الجسم رَس فلا يننج : لس بَعْض الإِنْسَانِ يجلم». 
القويسني 

١‏ - الأوّل: من موجبة كأ صغرى وساب كل كبرى؛ نحو: كل إِنَْانٍ رانء وَل سىء 

مِنَ الحَجَرٍ بِحَيْوَانِء والِّجةٌ : سالبةٌ كليّهُ وهي : لا a‏ بعر 

۲ - الثاني : عكسُة؛ نحو: لا شَيْءَ مِنَّ الحَجَرٍ بِحَيَرَانِ ول إنْسَانِ را والنتيجة: 
مالبةٌ كليْهُ وهي: ٣لا‏ شَيْ مِنَّ الجر بإِنْسَانِ». 

٣‏ - الثالك: من موجبةٍ جزئيّة صغرى وسالبةٍ كليِّ كبرى؛ نحو: ابَعْضٌ الحَيْوَانِ إِنْسَانَ 
دلا شي من الرس بِإِنْسَانِه. والتيجة: سالبة جزنيةٌ وهي: يس بض الحَوَانٍ رس٠‏ 


r‘‏ عن ال روق 


7 ا 7 0ك 5 ,ر 
۲ - الضَّربٌُ الاني: كليَّانَ والكبرى موجبةٌ؛ كقولنا: «لَا شَيْءَ مِنَّ الحَجَرٍ بِحَيَوَانِء وكل 
لعز ی و 
E‏ ٿيءَ ين al‏ 
ب 
* - الضَّرتُ الثَّالتُ: DE as‏ : «بَعْض الإِنْسَانِ 


کان وَل شيْءَ مِنّ الحَجّر بحَيران؛ ي ينح : ابَعْض الإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَجَرِء . 
القول المسلم 


4 - ورابعها: ما كانت صُغراه كذلك مع سالبةٍ جزئيّة؛ كقولك ك: لا شَيْءَ مِنَّ الإِنْسَانٍ 
ِفْرَسِء وَلَيْسَ بَعْضٌ الجشْم بِقَرَسِ» فلا ينتج : ليس بَعْضٌ الإِنْسَانِ سمه 

درك وكاميها ها عانقا عو ا مز د كقولك: ١بَعْضٌ‏ الإنْسَانَ حَيَوَان 
وَبَعْضٌ القَرَسِ حَيْوَان؛ فلا ينتج : «بَعْض الإِنْسَانِ فَرَمنٌ' 

. م ما كانت صغراه كذلك مع سالبةٍ 8 كقولك: «بَمْضٌ الإِنْسَانِ حَيّرَانُ 
ول اف بَعْض الجسم بِحَيْوَانِ» فلا ينتج : الت شل اوحار يوم 

ا : ما كانت صغراه سالبة جزئيّة مع موجبةٍ جزيّة؛ كقولك: الَيِسَ بَعْضٌ الحَبَرَانِ 

بِإِنْسَانَء وَبَعْض ض الجسم إِنْسَان فلا ينتج : لس بَعْضٌ الحَيَرَانِ بجشم». 

۸ - وثامنها: ما كانت صغراه كذلك مع مثلها؛ كقولك: افيه الحَيّوَان بإِنْسَانِء 
ولیس بَعْضٍ بَعْض الجسم ا «لَيِسَ بَعْضٌ الإنْسَانِ بجشم». 

فهذه ثمانيةٌ ظهر عقمها لتخلّف ما بحن لها في الإنتاج؛ ولا يخفى أنَّ ما تساوی فيه 
المقدّمتان بالكيف عَقِمَ بالشّرطين معاًء وما اختلفتا فيه كيفاً فإنّما عَقِمّ بانتفاء شرط كليّة الكبرى. 


الفؤيستي م ا ع د س أت ا کد يت 
٤‏ - والرّابع : NS‏ صغرى وموجبة كلب کبری؛ نحو: الَيْسَ بَعْض الحَيَرَان 


بإنْسَانِ رل نَاطِقٍ إِنسَانْ»» والتتيجة": سالبة جزيّةٌ وهي : ول ن الخََرَانٍ ينَاطِقٍ». 

- وخرج باشرط اختلافهما في الكيف:: ما لو الفا بان كانتا موجبتين أو سالبتين كليّتين أو 
جزئتين › ار الأولى كل والّانية جني أو بالعكس» > فلا إنتاج لهاء ٠‏ فهذه ثمانيةٌ أضرب خرجت 
باختلاف الكيف كلها عقيمةٌ. 


(1) قوله: (والتتيجة) فقد أنتج هذا الكل الثاني السلب فقط ؛ كلا في الصّرب الأول والئاني؛ وجزئيًا في الال 
والرّابع؛ فينتجٌ مطلبين من الأربعة» والكليّهُ أشرف من الجزئيّة » والإيجابٌ أشرف من السّلب . اه «حاشية الصّبّانَة 
(ص: (EAL‏ 
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٤‏ - الضَربٌ الرَابع : با خرقة برع وموك كان کی كقولنا: ابَعْض الحجر ليس 


بِحَيّرَانِء وَل ِنْسَانِ وان ينتج : ابخض الحَجَرٍ ليس بإنْسَان». 
القول المسلم 


© وأمًا العقم الحاصل بتخلّف الاختلاف في الكيف فقط› نهو كما تدم في أربعة أضرب : 

١‏ - أوّلها : ما كانت كبراه موجبةً كلَيّةٌ مع مثلها ؛ كقرلك: ١‏ گل إِنْسَانِ حَيَوَانء وَكُلَ فَرَسِ 
حَيوَانُ»» فلا ينتج : «بَعْض الإِنْسَانِ فَرَسنّ). 

۲ - وثانيها : ما كانت كبراه كذلك مع موجبة جزئيّة؛ كقولك: «بَعْضٌ الإنْسَانِ حَيوَانُ ول 
رَس حَيرَان؛ فلا ينتج : «بَعْض الإِنْسَان فَرَسنٌ؟. 

۴۳ ثالثها : ما كانت كبراه سالبةً كلّيهَ مع مثلها؛ كقولك: ١لا‏ شَيْءَ مِنَّ الإِنْسَانِ بفَرسٍِء 
رلا شَيْءَ مِنّ النَاطِقٍ بِفَرَسٍ» فلا ينتج : «لِيْسَ بَعْض الإِنْسَانِ بتاطق» . 

٤‏ - ورابعها: ما كانت كُبراه كذلك مع سالبةٍ جزئيّة؛ كقرلك: الَيْسَ بَعْض الإنْسَانٍ بِفَرسِء 
رلا شَيْءَ مِنَّ النّاطِتٍ مرس فلا ينتج كما قله : الَيْسَ بَعْضٌ الإِنْسَانِ بتاطتي». 

© هذا تمامٌ العقيم؛ وأمًا المنتج وهو أربعة كما تقدّم : 

الراوازنيا بااكابكا سيار سويد جارك سال E‏ إِنْمَانِ حَيَرَانٌ 
رلا شَْءَ م مِنّ الحجر ر بحَيْوَان» ينتج : دلا شَيْءَ مِنّ الإنْسَانِ حجر . 

ويتبِيّنُ بعكس الكبرى كنفسها ؛ لأنّها سالبةٌ کل فتصيث: لا شَيْءَ مِنّ الحَيَوّان بحَبجَراء 
فيعرد لضرب من الشّكل الأرَّل البيّن. 

ضْعَب١ وثانيها: ما كانت صُغراه موجبةً جزئيّة» كهذا المثال بتبديل الصُغرى بقولك:‎ - ١ 
الإنْمَانِ حَيَوَانُ فينتج: «لَيْسٌ بَعْضٌ الإِنْسَانِ يِحَجَرهء ويتبيّن كما قبله بعكس الكبرى فيعوةٌ‎ 
للأوّل.‎ 

د ونالتها :ها كانت طتتزاءوسيالية كله مع موببو كلاو كقرلك :” 
بجماد. وکل حجر جَمَادٌه فينتج : دلا شَيْء م ن الإنْسَانِ يحَجَرء . 


ويتبيّن بعكس الصّغرى إلى قولك: «لا شَيْءَ مِنَّ الجَمَادٍ بِنْمَانِء, ثم جعلها كبرى» فيصير 
القويسني 


- وخرج ب«اشتراط كلْيّة الكبرى": ما لو كانت جزئيّة موجبةًء فلا إنتاجَ لها مع السّالبتين 
الصغريين؛ أو جزئية سالبةً فلا إنتاج لها مع الموجبتين الصّغْريين» فهذه أربعة عة أيفيا 
خرجت باشتراط كليّة الكبرى؛ فجملةٌ عقيوه اثنا عشر كالاوّل. 
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فالتَِيِجَةٌ في هذين الضَّربين سالبة جزثة. 

فقد أنتج هذا الشّكل السَّلب فقط : كليّا في الضّربين الأَرّلين» وجزًا في الأخيرَينٍ. 
القول المسلم 
_ ضرب من الشّكل الأرّل هكذا: گل حَجَرٍ جَمَادٌ وَلَا شَىْءٌ مِنَ الجَمَادٍ بإِنْسَانِ» فينتج: 

شَيْءَ مِنَ الحَجْرٍ بإِنْسَانِ"؛ ثمّ تعكس هذه النّتييجة لصيرورة الأصغر أكبر والعكس بسبب 

تقديم الكبرى على الصّغرى. فتصيرٌ إلى : ١لا‏ شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بحَجَر»» وهو المطلوب. 

٤‏ - ورابعها: ما كانت صغراه سالبةٌ جزئيّة مع موجبةٍ كلَيّةِ؛ كقولك: اليس بف بَعْضُ الحَيّرَانِ 
بِِنْسَانَء وَل اطق شات ينتج : «لَيْسَ بَعْضُ الحَيَوّان بتاطق»» وعدا ليرد الى الأول كت 
ترتيب المقدّمتين» ولا e‏ مقدّمتيه؛ لأنَّ الصُغرى ساليةٌ جزئيّةٌ لا تنعكسٌء والكبرى 
تنعكسٌ جزئيّةَ لإيجابهاء فِيفُوتٌُ بذلك كونها كليّة وهو شرط الإنتاج» وعكس التَّرتيب يفوت 
كون الكبرى كلَيّّء ولكن يتين بطريق الحُلْفٍ وهر أن يضم نقيض النّتيِجة الصّادق على تقدير عدم 
صحّتها إلى الكبرىء فين نقيضٌ الأخرى؛ وهو باطلٌ؛ لأنّها مُسَلَّمَةّه فيكون ما أذّى إليه وهو 

وكيفيّهُ ذلك أن تقول في المثال: إذا صدق الس بض الحَيّوَانَ بإِنْسَانَء وَكل اطي إِنْسَان 
صدقتٍ النتيجة وهي : الى اف الحَيّوَانٍ بتاطق»» ل لَصَدق نقيضها وهو : : گل حَيوَانِ 
ناطق؟. 

فتضعٌ صغرى لكبرى القياس هکذا: 1 حَيَوَانِ ناء وَل نَاطِتٍ إِنْسَانُ؛ ينتج من الأرّل: 
ذل حَوَانِإنْسَانَه: وهو نقيض الصّغرى التي هي : الَيْسَ بَعْض الحَوَان يإنْسَانِء ولا خلل إلا 
من نقيض النتيجة فيكون باطلاً» رن اة 

وطريقٌ الخُلف يصح أن يُبِيّنَ به الإنتاح في كل ما يحتاجٌ إلى البيان» حى في المُحُْتَلِطَاتء 


ا 4 فر 
وهي الأقيسة المركبة من المَوَّجْهَاتِ 
القويسني 


(فصل في الأشكال) | 0 YoV‏ 


(41) وَالثَالِتُ الإِيجَابٌ في صُعْرَاهُمَا 


78 َا‎ E 00 ا‎ f 
وال ترى كليةإحداهما‎ 


(41) - ويشترط لإنتاج الشّكل الثّالث شرطان: 
الأول أن تكرت المغرى فوح : 

القول المسلم .سس سسسسسسسس ببح 
(91) - ثم أشار إلى شرط الإنتاج في الشّكل النَّالث فقال: (و) أمّا شرظ إنتاج الشّكل 


2 5 5 5 0 25 5 ء م و 
(الثالث) فهر (الإِيجَابٌ في صِئْرَاهُما) أي: في صغرى مقَدّمتّيهه فإن كانتٍ الصّغْرى فيه إحدى 
السَّالبِتَين فلا إنتاج» (وَأَنْ ری كُلَيَةَ إِحْدَاهُمًا) أي : وأن تكون إحدى مقدّمتيه كي سواءٌ كانت 
تلك الكليّةُ صغرى أو مُبرى» فإن كانتا معاً جزئيّتين فلا إنتاجَ له» وإن كانت صغراهما موجبة 
.2206م 


فمقتضى هذا الشّرط في الشَّكل الّالث عشرةٌ أضرب من الصّروب السّئّة عشرء وذلك أن 
شَرطنا إيجاب الصّغرى؛ فإن كانتٍ الصّغرى إحدى السَّالبئيْنَ كله أو جره لم نيج كل واحدةٍ 
منهما مع الأربع كبريات» فتعقّمُ بذلك ثمانية. 

وبعد كون الصّغرى موجبةً فلا بد من كلَيّة إحداهماء فلا نتج الصّغرى الجزئيّة الموجبة 
كبرى» ولا مع السّالبة الجزنيّة ُبرى» فهذان اثنان إلى التّمانبة» فمجموعٌ ذلك عشرةٌ» فتبقى سه 


القويسني .  __‏ ل 3161-3-3 ج ال يلش كد شتام 
(۹1) - () الكل (الثايك) شرظة”" : (الإيجَابٌ في صُفْرَاهُمَا) أي: المقدّمتين؛ سواء 


cleo 


كانت كُلَيّةَ أو جزئيّة: (وَأَنْ تُرَى(" كُلْيّة إِحْدَاهُمَا) أي: المقدّمتين الصُغرى أو الكبرىء فإن 
جزئيّة لم تتح إلا مع الكليّين الكبريين» فضرويّة المنتجة سنَّه: 
1 كم ت 2 3 2 . e‏ 2 
ج الأوّل: من موجبتين كليتين ؛ نحو: 1 إنسان حَيوّان» وکل إنسان جسم٤؛‏ والنّتيجة: 
جر ری دش اواو چ 
)١(‏ فوله: (والشّكل الثالث) ويُشترط لإنتاجه شرطان: 
الأؤل: أن نكون المقدّمة الُغرى موجبةٌ. والنَّاني : أن تكون إحدى المقدّمتين كلَية. اه «سحيمي». 
(۲) قوله: (شرظة) أي: بحسب الكيف. 
(۳) قوله: (وََنْ ثُرَى) أي: وبحسب الكمٌ أن تُرى كلَيةُ. . . إلخ. 
(4) قوله: (جِرَئيٌ) الصرابٌُ: ديه رهي: ل حَيْوَانِ جسم؟. 
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والنّاني: أنْ تكون إحدى المقدّمتين كلَيَّةَ فالصُغْرى إِنْ كانت كلَيّة أنتجت مع الكبرى 


بأحوالها الأربع» وإ كانت جريّة أنتجت مع الكبرى الكلَيّة موجبة وسالبة. 
القول المسلم 


هذا طريق الإسقاط» وإن شئت قلت على طريق الإثبات: قد شرطنا إيجاب الصّغْرى مع 
كيه ا لإناكانت ا ا حمل الك ها > فتنتجٌ مع الأربع گبریاتِ» وإن 
كانت موجبةٌ جزئيّةٌ فلا نتج مع الجزئيّتين كبريّين» ولكن تُنتج مع الكلَيّتِينَ؛ أعني : السَّالبة 
والموجبة الكليِّينَ؛ فمجموعٌ ذلك سه ولا إنتاج لغيرها. 

© فلمل للعقيم من الصروب» ثم بالمنتج على سبيل ما تقدَّم في الشَّكلَينَء فأمًا الضُروب 
الي عُفْمُها من عدم إيجاب الصُّغرى وهي ثمانيةً 

١‏ - فاوّلها ET‏ «لا شَيْءً مِنَ الإِنْسَان 
قرس َكل إِنْسَانٍ حَيوَان؛ فلا ينتج: الَيْسَ بَعْضٌ الفَرَس بِحَيرَانِا الذي هو حق الإنتاج ؛ لأتها 

اح لكر تراس ورك جزئيّة؛ كقولك: «لا شَيْءً مِنَ الإِنْسَانِ 
قرس » وَبَعْض الإنْسَانِ حَيرَان» فلا ينتج : «َيْسَ بَعْضٌ الرس بِحَيّوَانِ؛ كما قبلّه . 

۳ - وثالثها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبةٍ َيب كترلك: ولا شََيْءَ من الإنْسَانٍ بِفَرَسِء 

و شَيْءَ من الإِنْسَانٍ بصَاهِل؛ فلا ينتج : ليس بَعْضٌ القَرَسِ يصَاهِلٍ. ١‏ 

+ - ورابعها: ما كانت صُغراه كذلك مع سالبة جزئيّة. 

ه - وخامسها: كأوّل هذه الأربعة مع تبديل الصّغرى بجزئيّتها . 
القويسني 

۲ - الاني: ف وجه کل ضفري وسال کل کر : نحو: كل إِنْسَانِ وان رلا شيْءَ 
00 بحَجَرا والنّيِجةُ: سالبة جريّة”'' وهي : ليس بَْض الحَيوَانِ يِحَجَرِ) . 

- الثّالث: من موجبةٍ جزئيِّ صغرى وموجبة كلَّيِّ كبرى؛ نحو: ابَعْضٌ الحَيّوَانٍ إِنْسَان 

0 حَيْوَانَ ن جسم والتتيجةٌ : وة جزئة وهي : ابَعْض الإنسان جسم . 

4 - الرابع : من موجبة كليو صغرى وموجبةٍ جزئيّة كبرى؛ نحو: «گُل يران جِسْمٌ» وَيَمْضُ 
الحَيْرَانٍ نْسَان والنتيجةٌ: وا جزئة وهي : «بَعْض الجسم إِنْسَانُ». 


. قوله: (جزئيهُ) الصُوابُ: لةه ونتيجتها: ٠لا شَّيْة مِنَّ الحَيْرَانِ بجر‎ )١( 


(فصل في الأشكال) | 2 4" 


0 فالحاصل : عه اف وهى اة من هنا الشّكل : 
١‏ - الضَّربٌُ الأرّلُ: كيان موجبتان؛ كقولنا: هكُلُ إنْسَانَ حَيَوَانَء وَكُلَ إِنْسَانِ ناطق يتح : 


«بَعْض الحَيّرَانَ نَاطِق2. 
القول المسلم 


١‏ - وسادسها: كثاني الأربعة» مع تبديل الصّغرى بجزئيّها أيضاً. 
۷ - وسابعها : كثالث الأربعة مع تبديل الشفري ايشا متها 
۸ - وثامنها: كرابع الأربعة مع تبديل صغراه بجزشها . 
وعدمٌ الإنتاج في هذه الأربعة الأخيرة معلومٌ من عدم إنتاج الأربعة الأُوّلٍ؛ لأنَّ الأربع 
ا وهي أخصٌ من الجزئيّة؛ وقد عَم أن ما لا ينيجه الأخصٌ 
جه جه الأعم ؛ لان النتبجة ت وما لا يلزم الأخصٌ لا يلزم الأعمّء 5000 على هذاء 
ولا يخفى أن ما تركب من جزئيّتين من هذه الضروب يَعْقَُمْ بالشرطين معاء وما ليس كذلك يَعْقُم 
بالأوّل فقط. 
© وأمّا الضَّربان اللّذان تَكمُلٌ بهما العشرةٌ العقيمةٌ - وهما اللّذان عُقمهما من عدم كلَيّة 
إحداهما -: 


١‏ - فأوّلهما: ما كانت صغراه جزئيّة موجبة مع جزئيّةٍ موجبة؛ كقولك: ١بَعْضٌ‏ الحَيّوَانِ 
إَان» وَبَعْضٌ الحَيَوَانِ قَرَسسُ) فلا ينتج: «بَعْض الإِنْسَانٍ قَرَسٌ». 

١‏ - وثانيهما: ما كانت صغراه كذلك مع جزئيّةِ سالبة؛ كقولك: 'بَعْضٌ الحَيرَانِ إِنْسَانُء 
وَلَيْسَ بَعْضٌ الحَيَرَان بِتَاطِق؟ فلا ب ينتج : الَيْسَ بَعْض الإِنَْانِ بنَاطِقٍ . 

© هذا تمام الكلام على العشرة العقيمة من هذا الشّكل» وأمّا السْنَةٌ المنتجة: 


ه - الخامس: من موجبةٍ جزئيّة صغرى وسالبةٍ كليو کبری؛ نحو: «بَعْض الحَيَرَانِ إْسَانء 
ولا شَيْءَ مِنَ الحَيَوّان بخجرا» وَالنَسِجة0: ليس بَعْض الإِنْسَانِ حجر . 

١‏ - السّادس: من موجبة كلْيِّةِ صغرى وسالبةٍ جزئيّةٍ كبرى؛ نحو: كل إِنْسَانِ حَيَوَان 
وَبَعْضٌ الإنْسَانِ لَبْسَ پگاتب»» والتتيجة: سالبةٌ جز“ وهي: الَيْسَ بَعْضٌ الحَيّوَانِ ِكَاتبِ». 


)١(‏ قوله: (والتبحة) أي: والنتيجة سالبة جزئة؛ نحو : ا إلخ؟. 
(1) قوله: (والبجة: سالبةٌ جرا . . . إلخ) فمل أنّ هذا الكل لا يُنتج إلا الجزنيّة؛ موجبة في اللات الأول وسالبة 
في اللاث بعدها . 


۲ - الصَّربُ الثاني : مُوجبتان والكبرى کله كقولنا: «بَعْض الإِنْسَانِ حَيَوَانء وكل إِنسَانٍ 
نَاطِقٌّ» ينتج : ١بَعْض‏ الحَيّوَانِ نَاطِقٌ1. 

۳ - الصّربُ الثَالتُ: موجبتان والصّخرى كل كقولنا: «كل إِنْسَانِ حَيَرَانُء وَبَعْضٌ الإِنْسَانِ 
نَاطِقٌ» ينتج : «بَعْض الحَيَوَانِ نَاطِق». 

فهذه الأضربٌُ الثَّلائةٌ فيها اليجة موجبة جزئيّة. 

٤‏ - الصّربُ الرَابعٌ : كيان والكبرى سالبةًء والَتيجة سالبةٌ؛ كقولنا: «كُلُ إِنْسَانِ حَيرَانُء 
وَلَا شَيْء مِنّ ن¿ الِنْسَانِ بحَجَر) د ينتج : بَعْض الحَيَوَان لَيْسسَ بِحَجَرا. 

ه - الصَّربُ الخامس: صغرى موجبة جزئيّةٌ وكبرى سالبة كلَيّةُ؛ كقولنا: ١بَعْضٌ‏ الإِنْسَانِ 


ا 0 000 ل .م 5 5 ,2 مميل. وماس - 
حَيوّان» ولا شِيْء مِنَ الإنسَانِ بحَجَر ينتج : «بعض الحَيوَان ليس يحجرا. 
القول المسلم 


١‏ - فأوّلها: ما كانت صغراه موجبة كلَيّة؛ كقرلك: «كُلَ ِنْسَانٍ حَيَوَانُ َكل إِنْمَانِ ناي 
ينتج : «بَعْضٌ الحَيّرَانِ نَاطقٌ2, 

ولم ينتج كيه لصحّة كون الأصغر أعمّ منّ الأوسط المُساوي للأكبر كما في المثال» فلا 
ْب الأكبرٌ لجميع الأصغر لكونه أعمّ منه؛ ويتبيّن بعكس الصّغرى وهي موجبةٌ» فتنعكس 
جزئيّة» ويصيرٌ إلى الأول البيّن الإنتاج . 

۲ - وثانيها: ما كانت صُغراه كذلك مع موجبةٍ جزئيّ. كما في : «بَعْضٌ النَاطِقٍ إِنْسَانُ ول 
إِنْمَانِ حَيَوَانُ؛ فينتج من الأرّل: «بَمْضٌ النَاطِقٍ حَيوَان»؛ ثمّ تعكس هذه النّتيجة إلى: هبَعْضُ 
الحَيّوَانَ ناطق وهو المذعى. 

© - وثالثها : ما كانت صغراه كذلك مع سالبةٍ كلَبة؛ كقولك: «كُلٌ إِنْسَانِ حَيَوَان وَلَا شىء 

مِنّ الإِنْسَانِ بصَاهِلٍ»» فينتج فينتج : اليس » بَعْض الحَبّرَانٍ بصَاهِلٍ؛» ويتبّن بعكس الصّغرى إلى جزئّة؛ 
ا LS‏ : بَعضٌ الحَبَوَانِ إِنْسَان ولا شَيْءَ م مِنَّ الإنْسَانِ صَامِلٍ) 
ينتج من الأوّل: «لَيْسَ بَعْض الحَيوَانِ يِصَامِلٍء وهر المطلوب. 

E‏ كات امار ل ا جزئيّة. كهذا المثال بتبديل كبراه بجزئيّتهاء 
كا : كل ِنْسَانِ حَبَوَانُ؛ وَلَبْسَ بَعْض الإِنْسَانِ بِصَامِلٍ؛» فينتج : «لَيْسَ بَعْضُ الحَيَرَانِ 


- وخرج ب«اشتراط يجاب الطفرية: مالو كانت سالبة كلية أو جزية: فلا تنتح مع 
الكيريات الأربع. فهذله ثمانيةٌ كلها عقيمةٌ . 


(فصل في الأشكال) | 0 ۷1 


١‏ - الضّربٌ الاس : موجبٌ كيه صغرى وسالبةٌ جره كبرى؛ كقولنا: هَل إنْمَانٍ حبرا 
وَبَعْضٌ الإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَجَرِ) ينتخ : «بَعْض الحَيرّان يسر بِحَجَرا . 

فالشتيجة في هذه الأضرب الثّلائة سالبةٌ جريّة. 

فعُلِمَ أن هذا الشّكل لا ينتج إلا الجزئيّة موجبة في الثّلائة الأول وسالبةٌ في الثّلائَة بعدها. 
القون: الس ا ار D0‏ 
يصَّاهِل"'؛ ويتييّمُ هذا بطريق الخُلْفٍ لا بعكس في مُقدّمتيه كما هو ظاهرٌء فتقول: إذا صَدق 
افاي اكور صدّقت نتيجتهُ» وإِلّا صَدق نفيضُها وهو كَل حَيَرَانِ صَاهِلٌ»» يُضَمٌّ إلى صغرى 
القياس هكذا: اكُلُ إِنْسَانِ حَيَوَانُ وَكُلَّ حَيَرَانِ صَاهِلٌ» ينتج من الأرّل: «كُلٌ إِنْسَانِ صَاهِلَ: 
وهو تقيض كبرى القياس المسلَّمةٍ الصّدقٍ وهي َب بَعْضٌ الإِنْسَانِ يصَاِلٍ»» ونقيضٌ الصّادق 

ه - وخامسها: ما كانت صغراه جزئيّةٌ موجبةٌ مع موجبةٍ كيد كقولك: «بَعْض الإِنْسَانِ 
حَيَوَانُ وَكُلَ إنْسَانِ نَاطِقٌ) ينتج: ابَعْضٌ الحَيَرَانِ نَاطِقُ»: ووجة إنتاجه الجزئيّة ظاهرًء ويتبيّنُ 
بعكس الصّغرى فيصيرٌ إلى الأوّل. 

١‏ - وسادسها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبةٍ كلَيَّ كقولك: «بَعْضٌ الإنْسَانِ حَيَوَانّ وَل 
شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بمَرّسٍِ»» ينتج: الَيْسَ بَعْضٌ الحَيّوَانٍ بقَرّس»» ويتبيّنُ بعكس الصُّغرى أيضاًء 
فيعود للأرّل؛ وهو ظاهرٌ. 

وقد ظهر أنَّ ضروب التّكل اّالث لا تج إلا جزئيّةَ كما هو ظاهرٌ مما تقدّم. 
الفؤيستي: . ا > ل © ل حي ا ا سے 

- وب«اشتراط كليّة إحداهما»: ما لو كانتٍ الصُغرى موجبةً جزئيّة مع الجزئيّتين الكبريين 
الموجبة والسّالبة» فلا إنتاج لهاء فهذان ضربان عقيمان؛ فجملة عقيم هذا الشّكل: عشرةٌ» 


a 0‏ 
والمنتجح منه : سنّة قد تقدمت. 


(40) وَرَابِعٌ عَدَمُ بجَمْع الحِسَّمَيْنْ 
0 صُعْرَاهْمَامُوجَبَة َُرْقِيّة 


)٩۳ - 47(‏ - ويُشترظ لإنتاج الشّكل الرّابع شر واحدٌ: وهو عدم اجتماع الحِسّتيْنِ؛ إلا 
في صورةٍ واحدةء والمراد ب«الخِسّتين؛: السّلب والجزئيّة» وعدم اجتماع الخسّتين صادقٌ بأربعة 
أضرب» ويِرَادُ على ذلك الصّورةٌ المُستثناة. 
القول لفل ت ا ا ا 2 = ہے ته عست کے 
(90 - 98) - ثم أشار إلى شرط الإنتاج في الشّكل الرّابع فقال: (5) أمّا شرظ إنتاج 
الكل الارّابِع) فهو (عَدَمٌ جَمْع) أي: عدمٌ اجتماع (الخِسَّئينُ) فكل ضرب اجتمعت فيه الخكّتان 
من جنس واحدٍ أو من جنسين؛ في مقدَّمةٍ واحدةٍ أو في معدّمتين » فلا إنتاج له» (إِلّا) إذا اجتمعتا 
(بِصُورَةِ) من تلك الصروب السّنَّهَ عشرء (ذَ)إِنَ اجتماعَهُما (فبهًا) أي: في تلك الصُورة (يَستَبين) 
الإنتاجج؛ وتلكَ الصّورة هي الصّرب الذي (صُفْرَامُمَا) أي: صخرى مقدّمتيه (مُوجَبَةٌ مجزيكة) 
وتشمل هذه الصّورة أربعٌ صُوَّرِ؛ لأنّ الكبرى فيها إِنّا موجبةٌ كاي أو سالبةٌ كلَيّةٌ أو موجبةً جريّة 
أو سالبةٌ جزئيّةٌ» ولكنْ لا نتج من هذه الأربع مع الموجبة الجزئيّة صغرى إلا في الضّرب الذي 
(كُبْرَاهُمَا) أي: كبرى مقدّمتیه (سَالَةٌ كُليّه) فما كانت كُبراه غيرٌ ذلك لا إنتاج له. 
القويستي 3333333333 ببس 
(0و - 48) - لَوَرَابِعٌ) أي: وشكل رابع شرظةٌ: (عَدَمْ جمْع الخِسَتَين") من جنس ك: 


( 


)£ 5 ا 
تيه" ولو فى مقدمة وان 


سالبتين أو جزئيّتين؛ أو من جنسين ك: سالبة وجزثئّة 
© ومحل هذا الشّرط: إن لم تكن الصُغرى موجبةٌ جزئيّة فإن كانت موجبة" جزئيّة 
فشرظةُ: كون الكبرى سالبة كيه كما يأني. 


)١‏ فوله: (وشكل رابعٌ) ويُشترط لإنتاجه شر واحدٌ رهو: عدم اجتماع الخكتين - رهي : السلب والجزئيّة -؛ إلا في 
صورة واحدةء وهي مركُبةٌ من موجبقٍ جزئيُةِ صغرى وسالبةٍ كلَيةِ كبرى؟ نحو: ابَعْضٌ الحَيَرَانِ إِنْسَانَ ولا شَيْء مِنّ 
الحَجْرٍ بِحَيْرَانِ» والتتيجة: سالبةٌ جزليةٌ وهي : ليس بَعْض الإنْسَانِ حجر . 

0( فول : (شرظة: عدم بجمْع الحِسْبنْ) أشار إلى أن «عَدَمٌ جني الستَين؛ خبرٌ مبتدأ محذوفي» لولا تقديرهُ لم يستقم الكلام . 

(۳) قوله: (ك: سالبة) «الكاف؛ للتّمثيل. 

(4) قوله: (وجرّئيّة) أو بالعكس. 

(0) قوله: (ولو في مقدَّمةٍ واحدة) أي: سواءٌ كان الجمع في مقدّمتين؛ أو في مقدَّمةٍ واحدة. 

قف قوله: (فإن كانت موجبة) أي : الصّغْرى. 
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© فالأضرٌبٌ المنتجةٌ من هذا الشّكل خمسةٌ: 
القول المسلم 

فتقرّر بهذا أن ما كانت صغراه موجبةٌ جزئيّة من ضروب الشّكل الرّابع لا يُنتجُ منها إلا ما 
كانت كُبراه سالبة كيه وما لم تكن صغراه موجبةً جزيّة لا يتخ منها ما اجتمعت فيه الخسّتان» 
فاشتراط عدم اجتماع الخسّتين إِنّما هو فيما لم تكن صغراه موجبة جزئيّة» وهي اثنا عشر ضرباً . 


1ء 


وأمّا ما كانت صُغراه موجبةً جزئيّة وهي أربعةء فشرط إنتاجه أن تكون كبراه سالبة كليّة 
وخسَّةٌ الكيف السَّلبٌء وخسَّةُ الكمّ الجزئيّة فيَعْقُمُ بمقتضى ما شر في الشّكل الرّابع أحدّ 
عشر» فيكون المنتجٌ خمسة» وذلك آنا شرطنا في الصُروب الي صغراها موجبةٌ جزئيّة وهي 
أربعةٌ أن تكون الكبرى سالبةً كي فتسقّظ الثَّلائهُ وهي ما كانت كبراها كلَيّه موجبةً أو جزييّة 
موجبة أو سالبةٌ جزئيّة وشَرَظنَا في الاثني عشر الباقية أن لا تجتممّ فيه الخِسَّتَانَء فإذا كانتٍ 
الصُغرى موجبة كيه لم تُنتِج مع السّالبة الجزئيّة؛ لاجتماع الخسّتين في كبراهاء هذا واحدٌ. 

وإن كانت الصّغرى سالبة كيه لم نتج مع السّالبتين» ولا مع الجزئيّة الموجبة» هذه ثلاث 
إلى الواحد مجموعُهًا أربعة. 

وإن كانتٍ الصٌُغرى سالبة جزنيّةَ لم تنج مع أربع كُبرياتٍ؛ لاجتماع الخسَّتَين فيها بنفسهاء 
هذه أرب إلى أرب قبلها متجمرعهَا تمانياً: إلى الثلاتة الأول الى كنف عبد كون الطعرى 
موجبةٌ جزئيّة مجموعٌ ذلك إحدى عشر ساقطةً؛ فتبقى خمسة هي المنتجةٌء وهذا طريقٌ 
الاسقاط . 
الفويشق “ل هد ل ا ا د ي ل ت سے 
- فإن كانتِ الصّخرى موجبة كلَيّ أنتجت مع غير الشّالبة الجزئيّة الكبرى» وإن كانتِ 
الصُغرى سالبةً كلَيّةَ أنتجت مع الموجبة”" الكلْيّة الكبرى؛ وإن كانت سالبةٌ جرئيةٌ لم تسم" ؛ 
لاجتماع الخسّتين فيهاء فحصل من ذلك أربعة أضرب: ثلاثةٌ مع الموجبة الكليّة الصّغرى» 
وواحدٌ مع السّالبة الكليّة الكبرى أيضاً. 

وهذا ‏ كما عرفت في غير الصّورة الي استثناها المصنّف بقوله: لا ِصُورَةَ قَفِيِهَا يَسْتِينْ) 
أي: يظهر فيها جمع الخسّتين من جنسين في مقدّمتين؟ (صُفْرَاهُمَا مُوجَبَة جُرْئيهَ كُبْرَاهُمَا سَالِبَة 
كلي) فعُلِم من ذلك أن ضروبّه المنتجة خمسةٌ: 


. قوله: (انتجت مع الموجبة) أي : الصّغْرى‎ )١( 
قوله: (لم تصج) أي : الصّغرى.‎ )۲( 


222 n: 


as‏ کان موجبتان؛ كقولنا: «كُلُ إِنْسَان حَيّوَان 
القول المسلم 

وأنًا لين الإثبات طول ركاب CE‏ 
هذا ضرت واخ وإن کانت موجبة كل أنتجت مع غير الالبة الجرئية» وهي ثلاث إلى واحد 
المجموعٌ أربعةٌ وإن كانت سالب كل لم تج إلا مع الموجبة الكليّة. ٠‏ فهذا واحدٌ إلى أربع 
المجموعٌ خمسةً؛ وإن كانت سالبةٌ جزيّةٌ لم نتج مع شيء. 

فلتّمّل للعقيم منها على سبيل ما تقدَّم من كون ذلك في مادَوٍ يتخلّف فيها الإنتاج» ث 
المنتج. مع بيان وجه إنتاجه . 

7 2 2 2 2 o 

© أما الضروب الأول من العقيمة الي صغراها موجية جزئبة - وهي ثلاث -: 

١‏ - فأوّلها: ما كانت كبراه مُوجبةٌ كلَبَةٌ ؛ كقولك: ابَعْضٌ الحَيّرَانِ إِنْسَانُ کل فْرَسِ 
حَيَرَان؛ فلا ينتج : ابَعْضٌ الإِنْسَانِ رَس الي هوسق ال 

۲ - وثانيها : ما كانت كبراه مُوجبةٌ جزئيّة» كما لو بدّلتَ الكبرى في المثال بقولك: ٠‏ 
الرس ا وعدم إنتاجه ظاهر. 

٣‏ - وثالثها: ما كانت كبراه سالبة جزئيةً» كما لو بدّلت الكبرى في المثال بقولك: «وَلِيْسَ 
بَعْضٌ الجسْم بِحَيوَانِ» فلا ينتج : «لَيْسَ بَعْض الإنْسَانِ بجلمه وهو حق الإنتاج ؛ لأنَّ النيجة بع 
الأخسٌ. 
القويسني 

١‏ - الأول : من موجبتين كليتين؛ نحو: «كل إِنْسَان حَيَرَانُ وَكُلَ نَاطِتٍ إِنْسَان»ء والتَتِيجةٌ: 
موه چو هي : «بَعْض الحَيّوَانِ ناطق». 

۲ - الثاني : من موجبتين الصُغرى كله والكبرى جزيّة ؛ كقولنا: «كل إِنسَان يوان وَيَعْض 
الجسم إنْسَان»؛ والتيجة: جرب وهي: ابَعْض الحَبْوَانِ جسم . 

۳ - الالث: من سالبة كلَّيّةٍ صغرى وموجبةٍ كلَّيِّةِ كبرى؛ نحو: لا شَيْءَ مِنَّ الإلْسَانِ 
5 0 ر ارس 000 7 ر 2 
ِفَرَسٍِء وکل نَاطِقٍ إِنْسَانُ. والتتيجةٌ: سالب كله وهي : «لَا شَيْءَ من القَرسِ بِنَاطِق؛ , 

4 - الرّابع : من موجبة كليّةِ صغرى وسالبةٍ كلب كبرى؛ نحو: كل إِنْسَانِ حَيَرَانَ ولا شي 
ِن الرس بِِنْسَانِهء والنْتيجةُ: سالبةٌ جزئيّةٌ وهي: ليس بَعْضٌ الحَيّوَانِ بفَرس». 


و بَعْض 
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۲ - الصَربٌ الثاني : موجبتان والصّغْرى كلَيّةٌ: كقولنا: ل إِنْسَانِ دان وَبَعْض الناطق 
00 «بَعْضٌ الحَيّرَانِ نَاطِقُ». فالشيجة في هذين الضّربين: موجبة جزيّة . 
- الضَّربُ الثَّالتُ: كلْيّتان والكبرى موجبةٌء كقولنا: «لا شَيْء مِنَ الإنْسَانِ بِحَجَرِء وَكُلُ 


۳ إِنْمَان» ينتج : دلا شَيْءَ مِنّ الجر نَاطِق. 
القول المسلم 


© وأمًا الصروب العقيمة الي ليست صُغراها موجبةً جزئيّة وهي الي عُقَمُهَا من اجتماع 
الخسّتّين : 

١‏ - فأوّلها: ما كانت صغراه موجبة كلّيّةٌ مع سالبةٍ جزئيّة؛ كقولك: كَل إِنْمَانِ نَاطِقٌ» 
ولیس ب ف بَعْض الجسم بإِنْسَانَ» فلا ينتج : ال تف النَاطِقٍ بجشم». 

۲ - وثانيها : ما كانت صغراه سالبة كاي مع مثلها ؛ كقولك: «لَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ يرس 
رلا شَيْءَ مِنَّ الصَاهِل بِِنْسَانِ؛ فلا يُنتج: «لَيْسَ بَعْض المَّرَسِ بِصَاهِلٍ». 

ح و اها ما كانت صغراء كلك وكبزاء موجية جرئية: كما لز بِدّلتَ الكبرى بقولف: 
١وَيَعْض‏ الحَيّوَانٍ إِنْسَانَ فلا ينتج : ل بَعْض المَرَسِ بحَيَوَان». 

اكب النيار عا وا فرص ال رك كا ويلك الكررق كردت 
«وَلَيِسَ بَعْض الحَيوَان يسان فلا يتخ : الس بَعْض الفَرسِ بِحَيوَانِ. 

ه - وخامسها: ما كانت صغراه سالبة و ا كقولك : «لَيْسٌ بَعْضُ الحَيَوَانَ 
ِإِنْسَانِء كل اطق وان فلا ينتج : «لَيْسَ بَعْضٌ الإِنْسَان بناطق' . 

١‏ - وسادسها: ما كانت صغراه كذلك مع موجبةٍ جزئيّة. كما لو بِدَّلتَ الكبرى في المثال 
بقولك : وض التاق حَبَرّان»» فلا ينتج : يس بَمْض الإنْسَانِ بَاطي؛ . 

۷ - وسابعها: ما كانت صغراء كذلك مع سالبةٍ كلَّيّةِ؛ كقولك: «لَيْسٌ بَعْضٌ الإِنْسَانَ 
بِصَاهِلٍ. ولا شَّيْءَ مِنّ امرس بإِنْسَانِء فلا ينتج : الَيْسَ بَعْض الصّاجِلٍ برس . 

۸ - وثامنها: ما كانت صغراه كذلك مع سالبةٍ جزئيّة» كما لو دلت الكبرى بقولك: لس 


بَعْضٌ الفْرَسٍ بِِنْسَانِ». فلا ينتج كما قبله : اليس بَعْض الصَاجِل بمْرس؟. 
القويسني 


ه - الخامس ‏ وهر 0 من موجبة جزئيّة صغرى وسالبةٍ كلبق كبرى ؛ نحو : 
عض الحَيْوَان إنْسَانٌء ولا شَيْ 0 يِن الحجر بحَيوَان'. والنتيجةٌ: سالبة 00 وهي: ليس بَعْض 


الإِنْسَانِ يحَجَره. 


22 جتن ارون 


2 2 عا بلا 
٤‏ - الضّربٌ الرّابِعٌ: كليّتان والكبرى سالبةٌ» كقولنا: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَانُ ولا شَيْء مِنَّ 


وهذا تمامُ أمثلة العقيم من الضُّروب السّنَّةَ عشرء وهو أحد عشرء وقد مثّلنا بها مرلَبةً على 
ما ينبغي لها منّ التّقديم والتأخيرء بأن قدَّمنا ما فيه الإيجابٌ الكلَّىُء ثمّ الجزئيئٌ» ثم السَّلبُ 
الكلّنُ» ثم الجزئيٌ» وكذلك تُعلنا في العقيم من غير هذا الشّكل. 

© وبقي خمسة منتجةٌّء فَلنمثل بها على ما ينبغي لها من الثَّرتِب كما فعلنا في مُنتج ما قبلَهٌُء وذلك 
بتقديم ما فيه الإيجاب الكلَُّ ثم الجزني» ثمّ السب الكلّيُ ثم الجزئي إلا ما فيه إنتاجُ السّلب 
اللي فهو مقدَّمٌ على ما فيه إنتاجُ الإيجاب الجزئ كما تقدّم في الشّكل الثاني والأوّل؛ فنقول: 

١‏ - اول المنتج ما تركب من سالبةٍ كلَيّةَ صغرى مع موجبةٍ كلَيةِ كبرى؛ كقولك: «لَا شَيْءَ 
ِن الإنْسَانٍمَرَسِ» وَكُلْ ناطق إِنْسَاد»» ينتج : ١لا‏ شَيْء مِنَ الرس يِتَاطقه» وبيانة بعكس 
الصّغرى كنفسهاء فيعودُ إلى ضرب من الشّكل الَّانيء وقد تقدّم وجه إلكاخه. 

؟ - وثانيها: ما كانت صغراه موجبةً كلّيّةٌ مع سالبةٍ كلَّيّةِ؛ كقولك: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَوَانُ 
ولا شَيْءَ مِنَ القَرَسٍ بإِنْسَانْ» ينتج سالبة جزئيّة وهي : الَيْسَ بَعْضٌ الحَيّوَانِ بفَرَسِ 4 وبيانه 
بعكس كل من المقدّمتين فيعود إلى ضرب من الأرّل» وهو ما كانت صغراه موجبة جزئيّة» أو 
بعكس الصٌّغْرى فيعود إلى ضرب من الثاني كذلك» وقد تقدّم بيانه . 

٣‏ - وثالثها: ما كانت صغراه كذلك مع موجبة كلَيّةِ؛ كقولك: «گل ِنْسَانِ حَيَرَانُ وَكُلُ 
نَاطِقٍ إِنْسَانٌ؛ . 

٤‏ - ورابعها: ما كانت صغراه كذلك مع موجبةٍ جزئيّة» كما لو بدّلتَ الكبرى بقولك: 
«بَعْضُ الجسم إِنْسَانُ». وبيانهُ بعكس ترتيب المقدّمتين بتقديم الكبرى على الصُغرى ثمّ عكس 
النتيجة لصيرورة الأصغر أكبرٌ والعكس» فيرجعٌ إلى ضربين من الأوّل» فيُنتجان: «بَعْض الإِنْمَانْ 
جنم ثم يكس إلى «بَْض الحَيَرَانٍ جسم؛؛ وهو المطلوب. 

© - وخامسها: ما كانت صغراه موجبة جزئيةً مع سالبةٍ كلّيّةِ كقولك: «بَعْضٌ الإِنْسَانٍ 
حَيَرَانُ وَل شَيْء مِنّ الرس بِنْسَانِ ينتج سالبة جزئية وهي : «لَيْسَ بَعْضٌ الحَيّوَانِ قرسا 
وبيانهُ بعكس كل من المقدّمتين» فيعودُ إلى الأوّل» وهو ظاهرٌ. 
القوي ٠‏ ا ا س ا ا ا وب 
- وخرج ب«اشتراط عدم جمع الخستين؛ - إن لم نكن الصّغرى موجبة جزئيّة والكبرى سالبة 
كب -: مالو اجتمعاء فلا إنتاج» وذلك صادقٌ بكون الصُغرى موجبة كلَيّةَ والكبرى سالبةً 
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وا- الشرث الخامي: موجبة جرئة طحرى وال کل رى كما دك التضلف 2 
كقولنا: «بَعْض الإِنْسَان عَيوان ول شه الخجز بإِنْسَانِ» ينتج : «بَعْض الحَيَرّان لَيْسَ 


بحجرا. 
القول المسلم 


© واعلّم أنَّ من عادتهم أن يَضعُوا هنا شكلاً مربّعاً فيه أربعٌ طبقاتِ» وكل طبقةٍ تتضكَّنُ 
ضروب أحدٍ الأشكال الأربعةٍ مكتوباً على كل طبقةٍ تسميةٌ ضروب أي شكل هي له» ويُقدّمون 
المنتج ثم العقيم تحت ويُميّرون کل أربعةٍ متناسبة بخص يَحولُ بينها وبين غيرهاء ويكتبون على 
العقيم حرف «العين»» وعلى المنتج حرف «الّاء»» وکن التُمثيل بحروف الهجاء» وحن يا 
العقيم بتخلف الإنتاج في موادٌ ذلك والمنتجٌ بدليلهء ومئّلنا بالموادٌ تقريباًء ورأينا أن ضع ذلك 
الشّكل ولو كان مستغتى عنه بعد إدراك المنتج من غيره؛ لتحضر بمرأى العين لمريد إحضار 
اصروب من كل شكل؛ هذه مورت 
«ضروب الشّكل الأرّل» 
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جزئيّة. وبكون الصُغرى سالبة كي والكبرى غير الموجبة الكلَيّة» وبكون الصغرى سالبةٌ جزيّة 
مع الكبريات الاربع" فهذه تمان كلها عقيمة . 


)١(‏ قوله: (غبر الموجبة الكلّيّة) بأن كانت موجبةً جزيةٌ أو سالبة جزيٌة أو سالبة كلب فهله ثلاث صورء والرّابعةٌ 
المتقدّمة هي : كون الصُغرى موجبة كيه والكبرى سالبةٌ جزئية. 

(۲) قوله: (مع الكبريات الأربع) وهي ما موجبة كيه أو جزيةٌ ار سالبةٌ كله أر جره فضروبٌ الأشكال الأربعة : أربعةٌ 
وستون ضرباًء فالمتتج منها: تسعة عشره والعقيمٌ منها: خمسة وأربعون؛ كما عَم مها تقدّم في كل شكل . 
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ع 04 000" 98 7 1 7 8 : 6 
ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السّلب» وإنتاج الثالث خصرص الجزئيةء وإنتاج الرّابع 
ما تقدّم في المطرّلات. 
القول المسلم 
اضروب الشكل الرّابع 
e r e |‏ 2 
SED SE‏ 
ضيه من باح ا 


ا تس م 
ا 
١‏ 9 


بعض اب ج٤‏ وليس بعض «أ ب | عقيم | 


© ثم فال: 


« 0 )ليل وة كَِالنَانِعنَالِتكِيِئة 
)٩(‏ وَرَابعٌ بكْمْسَوَكَدْأَلْتَجَا وَعَيِرُمَادَكَرْثُةُلَنْيئْهِجًا 

(44 - 40) - أقول: هذا نتبجةٌ ما تقدّم من الشّروطء وهو ظاهرٌ غنيٌ عن الشَّرِحء غيرٌ أن 
المصئّف لم يُببّن ما تركب منه هذه الصُروبٌ المنتجةٌ من الأشكال الأربعة» وقد بِيّننّها في 
«الشّرح1» وقد كُنتّ نظمتٌ ذلك في أبيات» فلنذكرها هنا؛ لتسهُل الإحاطة بحفظهاء وهي هذه: 
القول المهة ل حي ا أ يجيي ا تت 

(44 - 18) - وقد عَلِمَ مما تقرّر في شرط الإنتاج في الأشكال الأربعة كما هو ظاهر في 
أضرب كل من هذا المربّع؛ أن المُنتج منّ الصُروب السَّئَّة عشر للأوَّل أربعةٌء وكذا الثّانيء وأنَّ 
الّالث تنج له سء وأ الرّابع تنج له حمسةء وإلى ذلك أشار بقوله: (فَمُنْتِجٌ لال أَرْبعَة) اضرب 
كما عم مما تقدّم» (الَان) أي: كما أنَّ المنتج لاني منّ الأشكال أربعة أضرّب» (ثُمّ) نقول: 
وأمّا (ثَالِتُ) الأشكال () منت له (ينّهُ) أضرّبٍ» () آنا (رَاِعٌ) تلك الأشكال (بِحَمْسَةٍ كَدْ أَنْتَجَا) 
أي : فاختصٌ بإنتاج خمسة أضرّبء ولتضمّن أنتجَ معنى اختص عدَّاهُ ب«الباء». 

(وَغيرُمَا دك من ضروب كل شكل (لَنْ بجا كما عَم من شرط الإنتاج ومُلم بتخلف 
تلزام لل ا كا ذلك فما ينا أغنى عن إعادته. 
ا ل م 2 
(44 - 46) - وقد أشار المصنّف إلى منتج كلّ شكل» ويُعلم منه عقيمُه بأنّ ضروب كل 
شكل بحسب القسمة العقليّة سنّة عشر؛ من ضرب الصّغريات الأريع الموجبات والسّالبات في 
الكبريات الأربع كذلك» فإذا ذكر منتجها عُلِم أن الباقي من السَتّة عشر عقيم» فقال : 

(لَمْنْيجٌ لِأوّلِ) أي: فالمنتجٌ للشّكل الأرّل: (أَرْبَعَةُ كَالنّانِ) أي: وهو كالئّاني» فيكون 
منتجه: أربعة» وعقيم كل منهما: اثني عشر. 

(ثُمْ تات ) منتجه: (سنّه') وعقيمه: عشرةٌ. 


() شکل (رَابِعٌ بِحَمْسَوَ قَدْ أنْنَجَا) أي: أنتج خمسةً؛ فعقيمه: أحد عشر. 


(وَهَيْرٌ مَا ذَكرتة) من الضروب الي لم تستوف شروط الإنتاج (لَنْ يُنْتِجَا) أي : بل هو عقيمٌ» 
وقد تقدّم بیان ذلك مستوفئ في کل شكل . 


)١(‏ قوله: (فمحَجهُ ما أشار إلى أن ديا خبرٌ لمبتدأ محذوني. 


هري عن NR‏ 


وم يجين اؤلٍالأشكلِ 
2 2 لم و 0 0 وه 2 ا 
«قل فكل منيج: كلاكء. دوإن 
دمض EEE EEE dF‏ 
ef a, 75‏ و ع 0 02 
الان أيفاأَرَْمٌ: فل فلا 
و 1 قلاف «وّلهء IS‏ 5 
رال س هى : فلق 
مزقلاف عض قلاف دك فيه 
ت > اهم 2 ES‏ 5 
وَرَابِمٌ تحمس وَهِئ: اكل فكل' 
لا كل : لاء «وَالعَكسٌ»: َيس ١بَعْضٌ‏ لاه 


أَرْبَعَةٌ: اغلىي الكرَاليِي: 
تلبيولاشية: نلاشي» قبن 


«وَعَكلُهه؛نَئْجِهمًا: لاء فَاممقِلد 
ت * عات و و 5 
ليس نقِيجَةةء فکنْم مهنا 


بِلَيْسَ'فِيهَاالتئجٌ: طَيْسَفَائْتَفٍ 
1 


مُلّفْبَعضٌ»: «بَعْض» تنج» لا تخل 
بِنْقِمٌ: ليل فَافْهَمَنْ وَخَطلَا 


وقدٍ اقتصرتٌ في بعض الأبيات على «لا؛ من لا شی و«لَّيْسَء من «لَيْسَ بَعْض»» 
وأشرت ل«الموجبة الكليّة» ب: «كلّ»» ول«الجزية» ب: ابَعْضٍ»» ومن َه ما قدّمته في الشّرح فَهمَ 


معنى هذه الأبيات. 


وبمّهمك الصّروبَ المنتجة من الأشكال الأربعة تفهمُ أن ما عداها من الضّروب التي تُصوَّرٌ 

لي 5 6 2 0 ٤‏ 
فى كل شكل عقيم» وقد وضعوا لذلك جدولا في المطؤّلات يعرف منه العقيم من غيره» واللبيبٌ 
يقدرٌ على استخراج ذلك الجدول من فَهُمِه ما تقدّم؛ والله أعلم. 


القول المسلم 


القويستي 


© (41) وَتَْبَعٌ النّقِيجَةٌ الأَحَسَّ مِنْ يَِلْكَالمُمَنَْماتِهَكَذارْكِنْ 


(40) وَمَدِهِ الأشكَالَبِالحَمْيِيَ مُحْتَصَهةَوَليسَبِالشُرْطِيٌ 
(4۸) وَالحَذْفُ فِي بَعْض المُقَدَّمَاتِ ار 2 يالاات 
(49) وَتَنْمَهِو إلى ضَرُورَةٍلِمَا مِنْ دَوْرِ أَوْ د EE LS‏ 

0 اقول الحكة :-الكلب لكر والشرت + الإيجاب والكلة: 1 

فإذا اشتملت مقدّماتٌ القياس على حمق فالتَّتِيجةٌ تابعةٌ لذلك: 

- فخسَّةٌ المَلبٍ وُجدت في الصّرب الثاني من الشّكل الأوّل في المقدّمة النّانية» ولذلك 
كانتٍ التَّسِجةٌ: سالبةً كليّه. 

و الجزئيّة في الضّرب النّآلث منه في المقدّمة الأذلنءولذلك كانت اة موجه 


القول المسلم 

(15) - د 2 ملق اذ لبي م بي و ا ا 
السَلبُء وخسّة الكم الخة > تقرل: (وتنبع E‏ 6 (الأحَسّ يِن تِلْكَ 
المقَدّمات) أي : الى المقدّمة المشتملة على أخس الكمٌّ وأخسٌ الكيف؛ سواءٌ كانا في 
مقدَّمةٍ واحدةٍ أو في مقدّمتين» وإطلاق المقدّمات على المقدمئّين من باب إطلاق الجمع على 
المثنّى» وقرّبهُ هنا على ما فيه من الخلاف صحََةٌ كون القياس من ثلاث مقدّماتٍ كما يأتي. 
الفويسيي: > > ي < 42226222 ا کڪ د کد < لا 
(15) - (وَبَع اجه الأتحس" مِنْ يَلْكَ المقَدّماتٍ) أي: من مقدّمتي القياس» وهو ما فيه 
لت أو حرق 

- فإذا كانت إحدى المقدّمتين سالبةً كقولنا : كل إِنْسَانِ نَاطِقٌ» ولا شي مء مِنَّ النَاطِقٍ 
ِصَاهِلٍ» كانت النتِيِجهُ سالبة وهي : ١لا‏ شَيْءٌ مِنّ ن الإنْسَانِ يصَاهِلٍ) . 


و 


- وإن كانت إحدى المقدمتين رة كقولنا: : #بغض الحَيْوّان إِْسَان» وگل إِنْسَانِ نَاطقّق, 
كانت التيجة جزيّةٌ وهي : «بَعْضٌ الحَيّرَانِ نَاطِق٠.‏ 
)١(‏ قوله: (وَكتْبعُ الَيجَة) أي : في جميع الأشكال الافترانيّة. وقوله : (الأحَسى) اي : الخسيس من تلك المقدّمات» وما 
الف ما قيل: 
ذَالوْمَانَ لعَابِعٌلِلاإلذي ‏ نَبْعَالئييجۆللاأتل لرل 


(فصل في الأشكال) | 2 YF‏ 


- واجتمعٌَ الجسّتان في الصّرب الرّابع منه: الجزئيّةُ في المقدّمة الأؤلى؛ والسَّلبٌ في 
اللّانيةء ولذلك كانت التَتبِجةٌ : سالبةً جزيّة . 

روک ن 
القول المسلم 

(مَكَذا زَكِنْ) أي : هكذا عُلِم في أمر التَتيجةء بمعنى أن من ّم وجه الإنتاج عَم أنَّ اليج 
OY‏ لدع كنا عاو وقد با وجة الإنتاج فيما تقدّمء فيُعلّمُ به ما ذُكِرٌ. 

ايها ال هو الدى رف تالكر إلى الا ونا ارفا وهر في ات ادكه 
ما ثابتٌ للأصغر ثابتٌ له الأكبرٌ كما في الشّكل الأوّلء أو هما ثابتان له كما في الّالث» أو 
أحدّهُّما ثابثتٌ له وهو ثابثٌ للآخَر كما في الرّابِع» فيّلرْمُ ثبوثٌ أحدهما للآخر لاجتماعهما فيه. 

ولذلك يُقال: ضابط إيجاب التتيجة إيجابٌ المقدّمتين معا وإمّا أن يقع بينه وبين أحدهما 


ST E‏ ا [الاايقع إنتاع عنذ ونوج الثلت ين وزيتهما مهاه إذ لا نيح 
السّالبتان معا فيلزمٌ استلزامٌ ثبوتٍ أحدهما ثبوته والآخر نفيّه» افيلزم تنافيهما ؛ أعني : الأكبر 
والأصغر؛ لتنافي لازا هماس الا رنف ونوثة ا وإذا تلق تاقينا كان التسيق تلت 
الأكير عن الأصغر؛ إذ لا معنى لإثباته له مع أنَّ المحمّق تنافيهماء فالسّلب متى وجد في إحدى 
المقدّمتين أوجب التَّنافيء فلا يس ذلك الضَّربٌ إلا السّلب» ولذلك يقال: ضابظ سلب التتيجة 
وجودٌ السّلب في إحدى المقدّمتين. 

وأمّا انّباعُهُ للجزئيّة فالقياسٌ لا يشهدٌ بالحكم سلباً وإثباتاً إلا لِمَا وُجد فيه فإذا كان 
الموجود في بعض المحكوم عليه لم يتعدّ الحكمٌ على وجه الَيمّن إلا لذلك البعض» وقد تيّعَ ما 
ود فيه الإنتاج الكلْيّ فوج في كل ضرب كان فيه الأصغرٌ موضوعاً للأوسط على وجه العموم» 
إِمّا بالفعل كما في بعض ضروب الأول والثاني؛ وإمّا بالقرّة كما إذا كان الأوسظ هو الموضوع 
إلا أله في سالبةٍ كلَيّة؛ لأنّها تنعكس كنفسهاء فيلزمٌ عند العكس صيرورئة موضوعاً للأوسط على 
وجه العموم كما في ضرب من الرّابعم» وهو ما كانت صغراه سالبةٌ كله وكبراه موجبة كلب وقد 
ُلِمَ أن الشّكل الأول والثّاني لا تكون كبراهما إلا كله وهذا الصّربٌ من الرٌابع براه كي 
ولذلك يقال: ضابط إنتاج الكلّة و م وضع e e‏ بالفعل أو بالقرّة» مع كل 
البو رلا أن قد كك لك ع ب إنما اد لريافة الان لان العموم المذكور قد علمتٌ ائه 


لا يُتصوّرٌ إلا فيما كانت كبراه كليّةٌ فافهم. 
اللو > ا ا ا 


(مَكَذا زَُكِنْ) أي: عُلم. 


(90) - ثم إن هذه الأشكالَ الأربعة خاصّةٌ بالقياس الحملئٌ» أي: ما ترب من القضايا 
الحمليّة. ولا تكون في القياس الشَّرطيَّ» أي: ما تركب من القضايا الشَّرطيّة» على ما ذهب إليه 
الضف عا لعفن لاط والذي عليه المحتّقون منهم : أنه يكون فى المركّبٍ من القضايا 
الشرطية أيضاً؛ نحو ان كان هذا إنسَاناً قر عيوانئ: وکلم کان انا مهو کا ب 
لشر طب يضا؛ نحو: «إن ن هذا ! فهو حيوان؛ وكلما كان حيوانا فهو خساس» ينتج: 


القول المسلم 

(۹۷) - ثم نبّه على أن الأشكال الأربعة لا تكون في القياس الشَّرطئٌ؛ وإنَّما تكون في 
الحمليّ فقال: (وَمَذِِ الأَشْكَالُ بِالحَمْلِيَ؛ مُحْنَصَّةُ وَلَيْسَ بِالتَّرْطِئَ) أي : هذه الأشكال الأربعة 
مختضّةٌ بالقياس الحمليٌ؛ ولا تُتَصرّرُ في القياس الشَّرطيّ؛ بمعنى: أنَّها لا تَتركّب إلا من 
القضايا الحمليّة» ولا يُتصوّر تركيّها من القضايا السرطبة وحدهاء ولا مع حمليّة. 

© وكونها مختصّة بالحمليّ ذگره ابن الحاجب وتبعَهُ النَّاظم كغيره» مع أنّها تُتصرَّرٌ في 
القياس الشَّرطئ» لا سيّما المركّب من منَّصلتَّينء فإنَّ الأشكال ظاهرةٌ فيه» فإذا كان الحدٌ الوسط 
تالياً في الصّغرى مقدّماً في الكبرى فهو الأوّل؛ كقولك: اكُلَّمَا كان هَذَا إِنْسَاناً كان حيواناً 
َكُلّمَا كَانّ حَيوَاناً گان جسْماً». 


وإذا كان تالياً فيهما فهو الثّانى؛ كقولك: «كُلَّمَا گان هَذَا إِنْسَاناً گان حَيّوَاناً وَلَّيْسَ اله إذَا 
گان حَيَوَاناً گان حجراً». 

وإذا كان مقدّماً فيهما فهو الّالث؛ كقرلك: كلما گان هَذًَا إِنْسَاناً گان حَيَّوَاناً: و 
إِنْسَاناً كَانَّ نَاطِقاً؛ . 
الوا > ج > د ت ت 
(۹۷) - (وَهَذِوِ الأشْكَالُ”" بِالحَمْلِي”'") أي: وهذه الأشكال الأربعة (مُخْتَصَّةٌ) بالحملي من 
القضاياء (وَلَبْسَ) ما ذكر من الأشكال الأربعة (بِالشَّرْطِيِ") وهذا راي ضعيفٌء والصَّحيحٌ: 


)١(‏ قوله: (وَمَلِه الأمْكَالُ ... إلخ) تصريحٌ بما عُلِمّ من قوله: «رَاحْتَصٌ بِالحَمْلِيّه؛ لأنَّ الجنس إذا اختص بشيء 
اختضصّت به أنواعهُ. اه «حاشية الصّبّان (ص: 5014). 

(1) قوله: (بِالحَمْلِيٌ) قال في «الكبير؛: أي: بالحمليّة. واللّام للجنس» ولم يونت لتاولها ‏ أي: القضيّة ‏ بالقول. اه 
«حاشية الصّبّان» (ص: 604). 

(۳) قوله: (بِالشُرْطِيَ) أي: كانناً بالشُرطيَ؛ أي: فيه. 


(فصل في الأشكال) سے @ ¥ 


وه 


)4۸( لخدف ففِي بُعْض المقدمات 


(4۸) - يصح حلت إحدى العندسين: الأؤلى أو الكانية» أو النتيجة؛ لليلم 
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- فين حذف المقلمة الأولى قولّك: اا 5 لِلمَالٍ خَُمَيَةٌ وکل آخِذٍ لِلمَال حمية 
سَارِقٌ رل سَارتي فح يذه فقولنا: وك سارق . A Ss‏ 
«الّاش صَاوقة: 
القول المسلم 

وإذا كان مقدّماً في الصّغرى تالياً في الكبرى فهو الرّابع؛ كقولك: «كُلْمَا گان الشَّيْءٌ إِنْسَاناً 
كَانَ حَيّواناً: وَكُلَّمَا كَانَ النَّيْءٌ ناقا كان إِنْسَاناً . 

والعُذْرٌ للنّاظم فيما ذكر كما اعّذر عن غيره: أنَّ استعمال الأقيسة التَّرطيّة قليلٌ» ولم تُذگر 
في كتب الأقدّمين؛ فَعُدَّتٍ الأشكال منها كالعدم. 

NEE‏ فقد يُتَوهّم عدم اشتراط 
لُكب من مقدّمتين» كما لو قيل :ذا دلبل حدرت افا ا فقيل يل: «العَالَمْ مُلَازِمٌ لِلِصّفَاتٍ 
الحَادِئق فهو حادس فقول : فهر حَادِثٌ» تة ة قوله : : «العالّم 5 لِلصَّمَاتِ الحادنةهء فنيّه 
على أن لديل لا بد من ترگبه من مقدّمتين؛ ؛ إلا أ اله قد تُحذّفُ إحداهما للعلم بها > فيدر في 
المثال: «رَكُلٌ ملام لِلِصّمَاتٍ الحَادِثَةٍ حَادِثٌ؛ وهي الكبرى» واتكل في حذفها على ظهور أن 
مُلَازِم الخاڍث حَادِثٌ)) فقال: (وَالحَذْفْ في بَعْضٍ المُقَدَمَات أو النَتِيِجَةٍ للم آتِ) بمعنى : 
أن حذف بعض مقدّمئي القياس كما مكلنا آټِ؛ أي : جاء ۽ في كلام المشدلين: 
القويسني 
جْريان الأشكال الأربعة في الحمليّات والشَّرطيّات كما تقدّم اتبيه عليه" والتّمثيل له. 

(1) - (وَالْحَذْفُ فِي بَْض المُقَدّمَاتِ!") أي: حذف إحدى المقدّمتين» (أو انيجو“ 
ليله”'") بالمحذوف (آ0*) أي 


)١(‏ قوله: (كما تقدم التّنبِيه عليه) أي: في باب القياس عند قوله: «رَاخْتّصٌ بِالسَمْلِيهُ؛ إلى أن قال: «ومن القضايا 
النْرطبّات كقرلنا. . . إلخ'. اه 

(1) قوله: (المُقَدَّمَاتِ) صغری أو كبرى. 

(۳) قوله: (أَو النيِيجَةٍ) أي: أو هما معاً. 

(4) قوله: (لِعِلْم) أي: لأجل العلم بالمحذوف. (0) قوله: (آتِ) خبر عن الحذف. 


ل 21 عن خان 


7 ا 2 7 فى زر 2 cE.‏ 
- ومن خذفي الثانية قولك: «الإنْسَانُ ناطق»› 0 فالمحذوفٌ: «ركل ناطق 


092 
حيوان؟. 


- وهن ذف النّتيجة : «العَالّم معي وکل مُتَغَيرِ حَادِثٌ» في جواب: دما الدَّلِيل عَلَى 


وقد لحف التعلية والكنيجة معا كرااقق كولة الى ؛ ولو كن فسا يله إل أنه 
رر << ت © ر 7 2 
لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] الآيةً؛ إِذْ التّقدِيرُ : «لَكِنْهُمًا ا لم يكن فِيهمًا آلِهة عير الله 


ا 
القول المسلم 
وكذلك حَذْفُ ذكر النتيجة التي هي ثمرةٌ الاستدلال وارد في كلامهم أيضاً: إمَّا مع حذفٍ 


و و 


بعض المقدّمات» كما لو قيل: ما دليل حدوث العالّم؟ فقيل: «لانه ملازم م لِلْحَرَادِث'؛ أن 
التقدير: (إِنَهُ ملازم لوادت ول مُلازم الحَاوثِ حَادِتٌ» فَالعَالمُ حَادِثٌ»: أو بدون حذف 
المتدّمة». كأن يقالَ: انه مُلَازِم الحاوث» ل مُلَازِم ِلْحَادِثْ حَادِثٌف فتحدّف التتيجةٌ للعلم 
بها وإن كانت هي المقصودة بالاستدلال. 
القويسني 

ولا قدا جد يانه 0 


د 


فان المعنى : «وكل ران يُحَذَ)ء فقد حذفت الكبرى”". 
وكقولنا: «هَذًا زَّانِء ول زَانِ يَحَذَه فقد حذفتٍ النّتيجة ؛ لذن ال : هدا خد 
فحذفت للعلم بها من القياس. 


م 2 


)١(‏ قوله؛ (كفولنا: هَذَا يُحَدّ) مئال لحدف الكبرى. 
(۲) قوله: (فقد مدنت الكبرى) ومثالُ حذف الصّغرى: «هَذًَا بُحَد أن كَل زان يُحَدهء إن المعنى : ههَذًَا رَانِه وهي 
الطُغرى وقد حُلِفت. 


(فصل في الأشكال) | 0 VY‏ 


(19 وَتَنْتَهِي إلى ضَرُورَوَلِمَا مِنْ:َوْراَوْمَسَلْسْلقَذْلرِمَا 


(49) - ثم إنّ المقدّمات لا بد أن تنتهي إلى الضّرورة» بحيث لا يُحتاج في َهْم معناها 
إلى تمل ؛ لأنّها لو كانت نظريّةٌ ينوكت العلمُ بها على غيرهاء وذلك الغيرٌ يحتاجُ لتر فيتوكّتٌ 
فلن ر ...إلخ رم على ذلك الدَّورٌ أو التسلسل إن رَجَعنا للمتومّف عليه الأول أو ذهبنا 
لا إلى نهايةء فيتعيّنُ أن تكون المقدّماتٌ ضروريّة أو تنتهيّ إلى ضرورية. 

- مثالُ الأوّل: «لأرْبعهُ ناوين وکل مُنْقْسم بِمُتسَاويَيْنٍ زوج ينتج: «الأزبَعة 
زَوْخ1. 

- وما الّاني : بز ردنا الايولال علق وجوت و عمال رل غدلي بالفياضن 
الاستثنائيئ : الَو لَمْ كن سُبْحَائَهُ وَاحِبَ الوُجُودٍ لَكَانَ ابره وَلَوْ گان جَائرَهُ لَكَانَ حَاوئاًء وَلَوْ 
گان حادئاً لَانْتَقَرَ إلى مُحْدِثْء ولو انْتَفَرَ إِلَى مُحَدِثٍ لَتَعَدَّدَ الله وَلَوْ تَعَدَّدَ الإلَهُ لَمَسَدَتِ 
الكّمَّوَاتُ وَالأَرْضُء لَكِنْ كَسَادُهُمَا مُنْتَفِء فَالْتَمَى مَا دى إِلَيْهِ مِنْ جُرَاز الوُجُودِء وما يَتَرَنبُ 
القول المسلم 

(19) - ثم نبّه على شرط في مقدّمات الدّليل لا بقيد كونه من الأشكال الأربعة» فقال: 
(وََنَْهِي) مقدّماتُ كل دليل منطقيّ (إِلَى ضَرُورَ) أي: إلى ما يكون ضروريًا لا يَفتقرٌ إلى دليل ؛ 
بمعنى : أن مقدّمئّي الدّليل إن كانتا نظريتين تفتقران إلى دلیل يحمّقهُما فدليلهما لا بدّ أن تكون 
مقدّمتاه ضروريّتين» أو ينتهي ما افتقر إليه إلى ما يكون ضروريًا ؛ لأنّه لو كان كل دليل تَفتقرٌ إليه 
مقدّمتا الدّليل نظريًا لزم الدّورٌ أو التسلسل في الاستدلال» فلا يَتحقّقُ الاستدلال. ` 

وبيان لزوم ما ذَكِرَ أن ما افتقر إليه الذَّلِيلٌ التَظريٌ إن كان متوقّقاً بدون واسطزٍ أو مع الواسطة 
على ذلك الدّليل النّظري لَزِمّ الدّورُء وإلا أن افتقر كل دليل إلى غيرٍ ما توف عليه لَزِم 


1 0 وهو وجودٌ ما لا ينتهي مربّا بالزّمان لا ذُفْعةٌ واحدةًء وكلاهما مُحالٌ بالضرورة. 
الفويسني 


رھ 


(19) - (وتنتهي) أي: المقدّمات (إِلَى) ذي (ضَرُورَة) إن لم تكن“ ضروريَّة ؛ (لِمَا) يلر“ 

0 : . .6 مم 3 . ٠.1‏ 
على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورةٍ (مِنْ دور) وهو توفف الآخر على ما 56 عليهء (أو 
َسَنْسْلِ) وهو ترب أمر على أمرٍ إلى ما لا نهاية له. 


(1) قوله: (إن لم تكن) أي: المقدّمات. 
(1) قوله: (لِما بلزم . . . إلخ) تعليلٌ لمفهوم قوله : ١وَتَنَهِي‏ إلى ضَرُورَةه؛ أي : ولا يجوز أن لا تسهي إليها ما يلزم. . . إلخ. 


فلكو كن و ا ون بعلتو عرزو و و الول لكات 
العّمَوَاثٌ وَالأوقة»: 
*+ *% نت 

القول المسلم 

وإلى هذا أشار بقوله: (لِمَا مِنْ دَورٍ أو نَسَلْسُلٍ قَدْ لَرِمَا) أي: إِنّما شرط كون مقدّمتي الدّليل 
ضروريّة أو تنتهي إلى الضّروريّة؛ لأنه لو كان كل دليل عند المستدلٌ نظريّاء لزم إِمّا الدّورُ أو 
التسلسل كما بينام وهو محالٌ؛ فتبطل فائدة الاستدلال. 

٭+ اد ا 

القويسني 

(قَدُ لَرِمَا) فلوم الور فيما إذا استدلٌ على المتأخُر بما يتوقّف عليه ذلك المتأخّرء ولزوم 
التسلسل فيما إذا توقّف الأرّل على أَدلَّةِ متريبَةٍ لا غاية لهاء فإن انتهى الأمر إلى دليل غير 
ضروريٌ مقدّماُ ولا مسلّمةٍ لم يكف . ۰ 

- مثا ما مقدّماته ضروريَةٌ: «هَذَا العَدَدُينْقَِمُ إلى مُتَسَاوِيْنء ول مُنْقَسِم كَذَلِكَ رَو . 

- ومثالٌ ما مقدّماته نظريّةٌ قولك: «العَالَمُ صِفَاتُهُ حَادِنَهُ ول من صَِائَهُ حَاوِنَةٌ فهر 
حاوت»» فنستدلٌ على الصّغرى بقولنا: «العَالَمُ صِفانه مير وکل معي حَاوتٌ»» والأولى من 
هاتين المقدّمتين ضروريّةٌ للمشاهدة؛ ونستدل على الثّانية منهما ب«أنَّ التَميْرَ ِن كان مِْ عَدَم إلى 
وجو گان الوّجُودُ طارئاء أو مِنْ وجو ِلَى عَدَم گان الوُجُودُ جَائَْاًء وَالْجَائِدُ لا يمع إلا اا 
ونستدلٌ على الكبرى من القياس الأول بقولنا: «كل مَنْ صِمَائَُ حَادِثةٌ لا َعْرَى عَنٍ الحَرَاوثِ» 
وگل مَنْ لا يَعْرَى عَنِ الحَرَادِثِ لا يَسْبقُهَاء وَكُلُ مَنْ لا يَسْبِقُ الحَرَادِتَ فَهُوَ حَاوِثٌ». فقد انتهينا 
إلى الصّرورة» ولا عبرةً باعتراضات الفلاسفة على بعض تلك المقدّمات» فإ ذلك مكابرةٌ. 
ا % 


)١(‏ قوله: (كَدَلِكَ رَوْجٌ) يتج: العَدَدُ زُوْج1. 


؛ في لكي 


مع ء 


0 


بوبه للتدجبة 


5 أذ تلف المقَيّمتان ل الكيف 1 ١‏ 
شروط اتداجه | 


. كدان والكيرى موجياٌ, والنبيجة: سالبة كلية 0 


شروط إتاجيه 


چیه الجا 


قرط ا 


. | كيان والكبرى سالبة. والتيجة: سار كلا : 


أنواع الشكل 


5 


م دگل نان خبولء وگل بون عش جم : كل انناج عشان» 


« کل نتان حبوَانء ولا شئة ن الكيوانٍ بڪجر» بحڪ: دلا لي بن 
لاان بخجره 
«بَعْضُ الإنسانٍ عټوان» وکل وان عا» يتج: «بخض الإتساب 
خر 
«بَعْضُ الإنسانٍ حيّؤان» ولا شئ: من الحَؤان بخجر ه يحج: «بتفض 
الاتسان ليس يججر» 


03 


/ أنْ تكون الكيرى کي‎ ١ 


كلْيْناد والكيرى ساليا. واليجة: اة كلمة 0 


«كل نتان حزان ولا طئة بن الخكر يكيزالبه يحج: دلا 
غئة بن الإنسَان يحجره 
دلا شئة بن الخجر بكيؤانٍ. وَكلُ إنتان خبواشه يحح: «لا 
شئة من الحجر الحا 
EF 2‏ «بَمْض الإنْسَان حَيَوان ولا ضَيْء من الجر بشيؤان» بج : 
موجبا جز صفرى ونالط لیا کیری» والنتيجة: سالبة جزئية «تلطن الإلتاب لن كرك 

وض الحجر لبن يحزان ولل إنسانٍ عزا» بحم : «نفضٌ 


سال جريا مفرى وموجبا كلا كبرى. والنديجة: سالبة جزلية لهه لخم انين بالتاية 
الى مس 


e 


كيان موجبتان, والنتيجة: مرجية جزلية 


ُوجيتان والكيرى كبْية والتعيجة: موجبة جزلية 


عوجبنان والطغرى كلية والتيجة: موجية جزلية ‏ ل٠م«‏ كل إلتان حَبَوَان وض الإنْتابٍ تازه بحج: «يَمْضُ الكيّزان باملق» 


5 


«اگل ]لحان يوان ولا شئ: بن الإنتان يكجر» يتمع: «يَمْض الحيوان 
لن يحجر» 


1 كيان والكيرى سالبة. واليجا سالة جزلية . 
صغرى موجہ جرا وكبرى سالب كي والنعيجة: سالبة ۴ وبَعْضُ اسان حيَؤانء ولا كئء بن السا بحجر» تنج : هيعض 
جزلية الحټران لين بشكرء 


دوجبا ك صفرى وسال جريا كبرى. والسيجة: سالبة | | دل إنعانن عبرا تعض الإذحان كبن يكجر» بحم : «نطعن الكيوان 
جزنية چن يكسم » 


٠ط‏ وهو عدم اججماع افوا إلا لي صورة واحدقٍ 
TET‏ 
ITT ES‏ 


کل لاپ راء ولا شنة من شحج بلتشازنه بعخ: ميَمْضُ شحو 
ن بخڪر» 


مرجیا جروا مفرى وسال کل كرى ؛ والتيجة: سالة | . | لض الإالعان را زلا كئ؛ من لحم اجه بعع: بس 
جریة يون ن بحم 


- مث 5 3 


الحذف في القياس 


لحلاف في اقاي 


و : مه r‏ و : r:‏ 
قد يُحذاف المقزية قد تحاف المقدّية قد تُحذف المقدّمةً 
الأولي؛ للعلم كلا اليانية؛ للعام كا اتيا بها 

2 | ٤ 8 | ر‎ 


كما لي قوله تعالى: (لْوْ كان 
فيهما أله إلا فله 
لَنَسَنَة) [الأنبياء: ؟ ؟] الآية 


«القالم من وکل مر 
حَادِسُ» ي جواب: دما 
الذإيل عَلَى حُدُوثِ الغالّم؟» 


«النبّشُ آل لما حف 
وک آخلِ للمالٍ حا مَارِق» 


وکل ارق فطع بَد» 


«الإنْسَان اطق فَهُوَ 


حَيَوَان» 


إذ اْديرٌ: «لكنْهُمَا لم 
ير لل تقالى» 


قولتا: زگ سَارق... إلخ» 
كبرى لصغرى محلوفة رهي: 
«النبائن نارق 


المحذوف: «وكز اق 
خَيَوَان» 


RE 
TA! و فى الاستشام‎ 
(صل في الاستتائي) أ ده‎ 
ثم قال:‎ 
(فضل في الاشيتائي)‎ 
وَمِنْهُ ما يُذْعَى بِالاسْيَئْتَائي برف بالشزطي بلاامميراءِ‎ ٠٠١( © 
وَهْوَالَذِي دَلَ عَلَّى التَّقِيجَةٍ أَوْضِدهابِالفِعإللابِالقُرَة‎ )٠٠١( 
نيك السَّرْطِيُ دا انَصَالٍِ أَنْهَجٌ رضم داك وضع الاي‎ )۰( 
ورَفْعٌ تال رفم أوَلٍ ولا يَلْرمفِي عَكْيِهمَالِماالْجَلَى‎ )060( 
. أقول: اللَرجمة ساقطةٌ في بعض الخ‎ - )٠١۳ - ٠٠١( 
وهذا شروعٌ في القسم الثاني من قسمّي القياس» وهو القياسسُ الاستثنائ؛ المُسمّى أيفاً‎ 8 
ر «الشَّرطت؛1؛ باعتبار اشتمال القضيّة الأؤلى المسمّاة ب: «الكبرى» على شرط وباعتبار اشتمال‎ 
الكّانية المُسمّاة ب«الصّغرى» على حرف الاستثناء» وهو «لکزْ».‎ 
فقوله: (وَمِنْهُ) معطوفٌ على قوله: فونه مَا يُدُعَى بِالايرَاني» فيما تقدَّمء كما أشرتٌ إليه‎ © 
. هناك‎ 
القول المسلم‎ 
[(فضل في الاستنتائي)]‎ 
ثم أشار إلى القسم الثاني وهو الاستئنائئُ فقال: (فَضل فِي الاسْيَنْنَائيء وَمِنْهُ)‎ - )٠٠١( 
أي : من القياس المنطقيٌ (مَا يُدُعى) أي : يُسمّى (بالاشيئتاني) لوجود قضْيَّةِ فيه تَمَّى اسحنائيّة ؛‎ 
لاشتمالها على حرف الاستدراك الشَّبِيه بحرف الاستثناء في إحداثه فيما قبلَهُ شيئاً لم يُوجَد فيه.‎ 


الفويستي 


(فضل في الاسيثتائي”") 
)٠٠١(‏ - (وَمِنْهُ) أي: القياس (ما) أي: الذي (يُدْعَى) أي: سى (بالاسْيئتائي) لاشتمال9» 
على أداة الاستثناء» وهي الَكن» كما شياتي. 


)١(‏ قوله: (قَصْلْ في الاشيتائي) وهو المؤلُّ من مقدّمنين: إحداهما: شرطةٌ؛ وتسمّى : «كُبْرَىه. والأخرى: تد على 
وضع أي: إثبات ‏ أحد طرئّيها أو رفعه ‏ أي : نفيه -» وطرفاها: مقدّمها وتاليها؛ وتسمّى: «صُغُّرى». اه «ملوي"- 
انظر : «حاشية الصّبّانا (ص: 017). 

() قوله: (لاشتماله .. . إلخ) أي : القضيّة الاستننائية, وهي الي فيها حرف الاستثناء» وهو «لَكنه. 
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أو ضِدَّها بِالفِغْ للا بَالقدٌ 


© وعرّفه المصنّف بألّه : «ما دلّ على النتيجة أو ضِدَّها بالفعل»» بأنْ كرت فيه النّتيجة بماّتها 
وهيئتها على ما تقدَّمه فخرج: القياس الاقتراني؛ فإنّه دالٌ على التَّتيجة بالقوّة: كما تقدَّم . 

مئال ما دل على التتيجة : فولّنا في الاستدلال على حَيّوانيّة الشَّيء: «لَوْ گان هذا إنْسَاناً َكَانَ 
حيواناء لعن إِنْسَان» ينتج : َه حَبَرَان»» فهذه التِجةُ هي تالي الشّرطية. 
القول المسلم 

- فإذا قلت مثلاً: «إِنْ كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِعَةٌ» فَالتّهَارُ مَوْجُودٌ لَكِنَّ النَّمْسَ طَالِعَةكف 
أحدثت في القضيّة الشَّرطية إثبات مُقدّمهاء ولا إشعار لها به؛ كما إذا قلتَ في الاستثنائيئ: «جَاءً 
الاس إل رند فقا دقف إخراج ازيد) ولم يشعر به ما قبله. 

© وأصل الاستدراك أن يكون بعد دم قد وهم خلاف ما بعده» فيُؤتى بالَكنْ» دفعاً لذلك 
الإيهام, فإذا قلتٌّ: «رَيْدٌ شجاء ' فقد بوهم 5 كريم لملازمتهما غالباً؛ لأنّ السّحاء بالتّفس أقوى 
من السّخاء بالمال» فإذا قلت : لَه بَخِيلُ؛ دفعت ما يوهمة ما قبله. 

والمشابهةٌ بين الاستثناء والاستدراك باعتبار الأصل ظاهرةٌ؛ لأنَّ كلا منهما يركُمُ ما قد 
يُوْحَذُ خلافُهُ من الكلام الأوّلء فكل منهما لا يأتي إلا بعد كلام لرفع ما يُلائمهُ. 

و(يغرَفُ) هذا الاستثنائيٌ أيضاً (ب)القياس (الشَرْطِيْ بلا اما أي : بلا شكُ؛ وهو تكميل 
للبيت. وسمّي شرطيًا؛ لاشتماله على قضيّةِ شرطيّة كما اشتمل على الاستثنائيّة» فسمّي باللّقبين 
باعتبار القضيتين . 

)٠١١(‏ - ثم عرَّفه بقوله: (وَهْوَ) أي : الاستثنائيٌ المعروف بالشَّرطيّ (الَّذِي دلَّ) أي: 
الفرو ا ب ا ج ا ي 
(يُعْرّف) ذلك القياس الاستئنائيٌ (بالشرطي) لاشتماله على مقدّمةٍ شرطيةٍ”'' وتسمّى: 
«الكبرى. والمشتملةٌ على أداة الاستثناء: «صُغرى». 

(بلَا امرَاءِ) أي: شكٌء كمّل به البيت. 


يراه U‏ م - 
)٠١١(‏ - وعرّف القياس الاستثنائيئ بقوله: (وَهْوَ الذِي دَلَّ عَلَى النَتِيجَةٍ أو ضِدّها') أي: 


)١‏ قوله: (بِالشّرْطِيْ) بإسكان الياء مخفَفةٌ للوزن؛ لان إحدى مقدّمتيه شرطيّةٌ . اه «ملري". انظر: «حاشية الصّبَّان 
(ص: .(o1r‏ 

(۲) قوله: (على مقدَّمةٍ شرطية) هي الأولى. 

(۳) قوله: (أَرْ مِدّها) رمثالّ ما دل على ضِدٌ النّتيجة ‏ أي : نقيضها : قولّتا في الاستدلال على الحَبّرَائيّة أيضاً : «لَوْ لَمْ = 
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ومثالٌ ما دلَّ على ضِدٌ النتيجة ‏ أي: نقيضها -: قولّنا في الاستدلال على الحَيَرَائيّة أيضاً : 
َو لَمْ يَكُنْ حَيواناًلَمْ يكن نانا لَكنهُإنْسَان؛ ينتجٌ: هو حَبَرَان» فنقيض هذه النتيجة مذكورٌ 
في القياس» وهو مُقَدّمُ الشَّرطيّة . 

ا الس ا 1 
اشتملت ألفاظةٌ (علَى النَتيِجَةِ) أي: على صورتهاء (أَوْ) لم يشتمل على النّتيجة بنفسهاء لكن 
اشتمل على (ضِدّها بِالفِغْلٍ ا بالفُوّة) متعلّقُ ب«دَلَه وهو عائدٌ ل«التّيجة». 

© ودلاليّهُ بالفعل على التتيجة بأن تُوجّد صورثُها فيه كما قُلنا؛ فإذا قلت : هلما كَانَ الَّيْءٌ إنْسَاناً 
َهُرَ حَيَوَان» لَِنَهُ إِنْسَانَا ينتج : «فَهُرَ حَيَرَان»؛ وقولنا: «هُرَ حَيَوَان؛ موجودٌ بصورته في القياس . 

وكذا إذا قلت في الاستننائيّة: لته لَيْسَ بِحَيّرَانَ؛ وأنتج: فليس بإِنْسَانء. فقدٍ اشتمل على 
فد هذه اة وهر زت الإنسائةة لان الج فيا 

- وأراد ب«الضدّ» هنا : التقبض» ونبّهنا على أن قوله: ١بِالفِغل»‏ عائدٌ ل«التتيجة»؛ لأنَّ عوده 
العف بحام ران كا ما ا لا بخ به كي لخلا عرد اة 
فيخرجٌ الاقترانيُ لعدم دلالته - أي : اشتماله - على صورة النّتيجة بالفعل» بل اشتمل على 
أجزائها مفرّقة فهي فيه بالقرّة لا بالفعل» بمنزلة الخشب والمسامير للسّريرء فإنّها نفس السّرير 
بالقرّة» فإذا رُكُبَت صارت سريراً بالفعل» وتقدّم بيان ذلك في الاقترانيئ. 

- وأشرنا بقولنا : «عَلَى صُورَة النَِجََه إلى أنَّ النتيجة لم توجد بنفسها في القياس؛ لأنَّ قولنا : 
١هْرَ‏ حَيَوَان» في القياس وهو التتيجة إنّما كان فيه على أنه تال وجزءٌ قضبَّةَ لا يحتملٌ صدقاً ولا ذبا 
وعند كونه نتيجةًٌ صار قضيّة تحتملٌ الصّدقّ والكذِبء وإِلّا فلو كان هو في القياس كما هو عند كونه 
نتيجةٌ صار الاستدلال فاسداً ؛ لأنّه منّ الاستدلال على الشَّيء بنفسهء وهو المصادرة. 

- وقولنا : «يخرج الاقترانئٌ بكون النّتيجة فيه بالقرّة» هو المشهورٌ في كلامهم» ولك إخراججة 
القويسني 
نقيضها؛ بأن تكون مذكورةً فيه أو نقيضِها (بالفغل") أي: بصورتهاء (لَا بالقَوّة) أي : لا تكون 
متفرّقة الأجزاء كما في القياس الاقترانيّ؛ فإِنَّ نتيجته قد ذكرت» لكنّها متفرّقةٌ الأجزاء 


= يَكُنْ حَيّرَاناً لَمْ يخن ِنْسَانا لَه إنْسَان؛ بنتج؛ «فْهُوَ حَيَوَان؛ فنقيضٌ هله النّيجة مذكورٌ في القياس» وهو مُقَدّمُ 
اللرطيّة . اه «دمنهوري) . 

)١(‏ قوله: (بالفغل) مثا الدّلالة على التُتبجة بالفعل فوا : «كُلْمَا كَانّتِ النَّمْسٌ طَالِمَة كان اهار مَوْجُوداء لَكِنّ الس 
طَالِعَةٌ» يننج : «النَهَارٌ مَوجُودّ»» وهو مذكورٌ بصورته في القياس. اه «ملوي». انظر: «حاشية الصّبَّانَء (ص: 014). 
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0٠١0‏ فَرِنْيَكُ النَّرْضِئُ ذا انصَالٍ نَج وصح ذَاكَ وَضْعَ 
)رفع ئَالٍرَفمع أَوَوِوَلَا يَلْرَمفِيعَكْيِهِمَالِمَاانْجَلَى 
© ثم إن كان مركّباً من القضايا التَّرطيَّة المنّصلة أنتج منه ضَربانء وهما: استئناء عين 
المقدَّم ونقيض الالء وأمّا استثناءً عين اللي أو نقيض المقدَّم فلا يجان شيئاً . 
مثا ذلك: «لَرْ كَانَ هَذَا إِنْسَاناً َكَانَ حَيَوَاناًه» فاسناءٌ عين المقدّم وهو (إِنْسَانُ» ينتجٌ: عين 


الال وهو 'حَيَوَان؛. واستثناءً نقيض الثَّالي وهو «حَيَوَان؛ ينتج نقيض المقدَّم وهو (إِنْسَانُ. 

وأمّا استثناءً عين الثّالي وهو احَيّرَانُ فلا يج شيئاً؛ لأنّه لازم ولا يلزمٌ من ثبوت اللّازم 
ثبوت الملزوم؛ وكذلك نقيض المقدَّم لا ينج شيئاً؛ أنه ملزومٌ» ونفيٌ ب الملزوم لا يقتضي نفيّ 
اللازم» بخلافه في الصربين الأوّلينء فان نف اللازم - الذي هو اللي - يقتضي نفي الملزوم ‏ 
الذي هو المقدّم -» وثبوتٌ الملزوم ‏ الذي هو المقدّم ‏ يقتضي ثبوت اللازم ‏ الذي هو الالي -. 

وهذا معنى قول المصنّف: (لِمَا انْجَلَى) أي: لِمَا اأضح عندهم من أنَّ نفي اللّازم يقتضي 
القول المسلم .333333-77 سسسب 
باشتماله على أحدٍ أمرين؛ أعني: النّتيجة ونقيضّها؛ لأنَّ الاقترانيَ لا يَشتمل على أحدهما 
لا بعينه» بل على التتيجة فقط . 

- وأشرنا بتفسير الدّلالة بالاشتمال دون تفسيرها بالإفادة الذي هو الأصل في الدّلالة» إلى 
دفع ما قد يقال من أن الاقترانيّ يُفيدها بالفعل أيضاً بعد تمامهء فيّدقمُ بأنّه لم يشتمل على 
صورتها ولا على صورة نقيضهاء فليتأمّل. 

٠١5 - ٠١(‏ ) - ثم أشار إلى كيفيّة الإنتاج في الاستثنائيّ إذا كانتٍ الشَّرطِيّهُ فيه متَّصلةً 
بقوله : (فَإِنْ يَكُ) القياسٌ (الشُرْطِيْ) المذكورٌ (دَا انَضَالٍِ) أي: ذا قضيَّةَ شرطيَّةٍ متَّصلوَء (أنْتَحَ 
وَضْعْ م داك وَضْعٌ م التالي؛ وَرَفْعْ ال رَفُمَ أوّلِ) أي: إذا كانتٍ الشَّرطيّة فيه منّصلةً فله تتيجتان› 
إحداهما : نتيجةٌ الوضع» والأخرى: نتيجة الرّفع . 
القويسني 
في مقدّمتيه؛ موضوعُها في الصغرى ومحمولها في الكبرى. وأمًا القياس الاستثنائي ففيه عين 
النتيجة أو نقيضها بصوريه كما يأتي. 

)٠١- ٠١(‏ - (فَِنْ بَكُ الشّرْطِيْ) أي: القضيّة الشّرطيّةء وذّكّر باعتبار كونها قولاً. 
(دا انَصَالٍِ) أي : : هي ذات انَصالٍ؛ أي : متّصلة ١‏ (آنتَجَ وَضعْ ذَّاك) المقدّم؛ اي إثباتة (وَضعْ 


رعو م 


الثالي) أي: إثبائة . () أنتج (رَفْعُ تال رَهْمَ أَولِ). 
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تفي الملزرم» وثبوت ت الملزوم يقتضي ثبوت الازم فقول المصئّف: (آنْتَجَ وَضْعٌ ذّاكَ) أي: 
المقدّم ؛ بدليل ذكر «التّالي» بعده. 
والمراد و : ابوت وب« الرّفعا : :الف وب" العكس»: استشناء عين الثاني أو نقيض 


المقدَّمء 0 انف اثنان منتجان» واثنان عَقّيمان. 
القول المسلم 


ا اوضع ی نيوت ااي بعتن : أنّك إذا وَضَعتَ ‏ أي: أثبت - بالاستئنائيّة 
المقدّم كانت التّتيجةٌ وضع م الثّاليء أي: ثبوتّه. ولمًا قابل بالثّالي المشار إليه بقوله: «ذاك عُلم 
أنَّ ذلك المشار إليه هو المقدّمٌ؛ ومثالٌ ذلك قولك: «كُلَّمَا گان النَّْء إِنْسَاناً نَهُوَ حَيَرَان لَه 
إْسان ينتج : فهو E‏ فقد وضعتٌ - أ أثبت - المقَدّمٌ؛ فأنتج ثبوت الثاني . 

© وأمًا نتيجةٌ الرّفع نهي: سلب المقدّم؛ بمعنى: أك إذا رفعت في الاستثنائيّة تاليّ الشَّرطيّة 
أنتج رفع المقدَّمء فإذا قلتَ: «كُلَّمَا گان الشَّْءُ إِنْسَاناًَهُوَ حَيْوَانُ لَكِنّهُ لَنِسَ بِحَيَوَانِ؛ أنتج: 
«نْهُرَ لِيِسَ بإنسَان». 

© وبين التّيجة الأولى الوضعيّة: أن المقدّم في الشَّرطيّة ملزومٌ للتّالي» فإذا استثنيت ثبوئة 
لزم ثبوٹ الالء وإِلّا َم ثبوثٌ الملزوم بلا لازمء وهو محال ضرورةً أن حقيقة اللّازْم هو ما 
یلزمٌ من ثبوت ملزومه ثبوتّه؛ إذ لا معتى للزومه تک لزم من ثبوتِ ملزومه تبوئه . 

© وبيان نتيجة الرّفع» وهي الثّانية: أن اللَاليّ لازمٌ للمقدّمء فإذا رفعت اللي بالاسنائيّة لرِمَ 
رفع المقدَّم؛ وال بان صح ثبوثٌ المقدّم مع رفع التَّالي رم صحَّةُ ثبوت الملزوم بلا لازيه» وهو 
محالٌ كما علمتٌّ. 

© وأمًا رفعٌ المقدَّم بالاستثنائيّة كأن يقال في المثال: الكِنّهُ ليس سان فلا يلرم كوئة 
القوي ل ري ا ل 2 ت 

- مثال ذلك : هكُلّمًا گان هَذَا إِنْسَاناً گان حَيّوَاناً» لَكِنّهُ إِنْسَانَ» يننج : «نَهُرَ حَيرَان2 فقد 
انتج إثبات المقدّم”" إثبات اللّالي"؛ لان المقدَّم ملزومٌ اللي لازم ويلزمٌ من وجود 
الملزوم وجود اللازم. 

)١(‏ قوله: (مثال ذلك) أي: إنتاج إثبات المقدّم إثبات الثّاليء وإنتاج نفي الثَّالي نفي الأوّل. 
(1) قوله: (إثبات المقدّم) وهو (إِنْسَانَا. 

(؟) قوله: (إثبات الثّالي) وهو احَيّرَان؛. 

(4) قوله: (لأنْ المقدّم ملزومٌ) وهو «إنسان؛. (والثّالي لازم) وهر ا'حَيوَاَ. 


¥ ا 


القول الم ت > ا ا ج ج 
ليس بحيوان؛ ولا كوثه حيواناً؛ لأنَّ المقدَّم قد يكون أخص من الثّالي كما في المثال؛ إذ كوثه 
إنساناً أخصٌ من كونه حيواناً؛ ولا يَلرَمُ من رفع الأخصّ رفمٌ ألأعمٌ ولا ثبوئه . 

- وكذا وضمٌ الال لا يستلزمٌ ثبوتَ المقدّم ولا رفعه؛ لأنَّ التّاليَ قد يكون أعمّ من 
المقدّم. كما في المثالء فلا يستلزم وضعه - أي : إِثبانهُ - بُبْوتَ المقدّم ولا رفعّه. 

وإلى هذا أشار بقوله: (وَلَا يَلْرَمُ) الإنتاج (فِي عَكْسِهِمًا) أي: عكس الرّفع والوضع 
المذكورين (لِما الْجَلَّى) أي: تهر من أن وضع الأعمّ لا ينت رفح الأخصٌ ولا ثبوتّةُ؛ ورَفْمٌ 
الأخصٌ لا ينتح رَفُمَ الأعمّ ولا ثبوتّه كما قرّرنا. 

وعكسٌ وضع المقدَّم - أي: خلا - وضع الثَّاليِء وعكس رفع الثّالي هو رفع المقدّم. 

© وحاصلّهُ أن القضيّة التَّرطيّة بصخ فبها باعتبار استثنائيّتها أربعةٌ أوجو: 

الأوَّلُ: وَضْعٌ مقدِّها بالاستئنائيّة ينح وَضْمَّ الثّالي؛ لأنه يَلزم من ثبوت الملزوم ثبوتُ 
اللّازم . 

والّاني: رَفُعُ تاليها بالاستثنائيّة ينتج رَفْعَ المقدّم؛ لأنّه يلم من رفم اللّازم رفم المّلزوم؛ 
إلا ثبت المقدّمُ بلا لازم. 

والثّالث: رَهُمُ ال ولا ينتج شيئاً؛ لأنَّ رفع الملزوم لا يُوجِبُ رفْعَ اللّازم ولا ثبوتّة؛ 
لصحّة أن يكون الملزومٌ أخصّء ولا يَلرمُ من رفع الأخصٌ رفع الأعم. 
الق ا ا تك م 
- ولو قلت في هذا المثال: «لَكِنْهُ َيْسَ بِحَبّوَانِ» أنتج: «فَهُوَ لَيْسَ بإْسَانِ»؛ لان رفع اللّازم 
يُوجب رفع الملزوم"» فعُلم أنَّ المنتجّ منه ضربان". 

(وَلَا يَلرَم في عَكْسِهِمًا) أي: لا يَلزم الإنتاج من عكهما؛ أي: من وضع الثَّالي أو رفع 
المقدّم. 


فلو قلت في المثال المتقدّم: لته حَيَرَان؛ لم ينتج : «أَنَّهُ إِنْسَانَ؛ لأنَّ اللّازم قد يكون 
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أعم من الملزوم» ولا لزم من إثبات الأعم إشباتٌ الأخص. 


(1) قوله: (لأنْ رفع اللازم) أي: نفيه. وهو «حَيّوَانَ'. (يوجب رفع الملزوم) أي: نفيه. وهو (إِنْسَانَ'. 
(؟) قوله: (ضربان) أي: إثباتاً ونفياً . 
(۳) قوله: (فلو قلت في المثال المتقدّم) أي: في قوله : «كُلّمَا ان هَذَا إلسَاناً. . . إلخ». 


(فصل في الاستثنائي) | 8 ۷ 


اققو الس ل ل ل ةر > کے 
والرّابع : وَضْعٌ الثَّالي؛ ولا يُنتجٌ أيضاً؛ لصحّة أن يكون أعمَّء ولا يَلزْمٌ من وضع الاعمّ 
وضع الأخصٌ ولا رفغه. 

© وشَرّظ إنتاج الاستثنائق مع المتّصلة ‏ بعد كون الرّفع والوضع كما ذكر ‏ ثلاثةٌ شروط: 

١‏ - أحدها: كوثها موجبة؛ فإن كانت سالبة فلا إنتاج؛ لأنَّ معنى السَّالبة المنّصلة: سَلْبُ 
اللوم بين طرقيهاء وسلبٌ الوم لا يقتضي ثبو أحدٍ الرفين عند ثبوت الآخر ولا رفعَةُ عند 
رفعه؛ لصحّة أن يِتَّفِقَ الثبوثُ أو السَّلبٌ عند ثبوتٍ الآخر أو سّلبه. 

- فإذا قيل: «لَيْسَ البََدَ إِذا كان الِنْسَانُ نَاطقاًء كَانَ الحِمَارُ ناماه أي: لا لزومٌّ بين هذين» 
فلا يلزمُ من قولك: «لَكِنَّ الإِنْمَانَ نَاطِقٌا أن الحمار ناهقٌ ولا أنّه غيرٌ ناهق؛ إذ لا لزوم بينه 
وبين الأوّل ثبوتا ولا نفياً. 

- وكذا إذا قلتّ: ١لَكِنَّ‏ الحِمَارَ لَيْسَ بنَاهِقٍ لا يلزمُ أن الإنسانَ ناطق ولا غيرٌ ناطقي؛ إذ لا 
لزوم بين سلب الحماريّة وبين ثبوت التَّاطقيّة» ولا بينه وبين سَلبهاء وهو ظاهرٌ. 

۲ - وثانيها: كونّها لزوميّةٌ» فإن كانت اتّافيّةٌ فلا إنتاج» فإذا قلت : «كُلّمَا كَانّتِ التَّمْسٌ 
طَالِعَةٌ كان الإِنْسَانُ تَاطِقاً» لم ينتج بقولك: «لَكِنَّ السَّمْسَ طَالِعَةك ولا بقولك: لکن لَيْسَ 
الإِنْسَانُ ناطِقاً» . 

وإِلّما لم ينتج مع الاتّفاقيّة؛ لأنَّ الهلم بمقدّمتّي القياس سابقٌ على العلم بالنّتيجة» واليلم 
بالانّفاقيّة التي هي إحدى مُقدّمتّي القياس إِنَّما هو العلم بوقوع طرقيها في الخارج» وعند ذلك 
الهلم لا معنى لإنتاج علم آخرّ في أحدٍ الظرفين» مع أن استناء سلب اللّالي باطلٌ حيتئظٍ. 

۳ - وثالثها : كون المنّصلة كل فإن كانت جزئيةٌ فلا إنتاج فإذا قيل: «كَدُ يَكُونُ إِذا كَانَ 
النّيْءُ حَيرَاناًء كَانَ إِنْمَاناً» لم ينتج فولك: الَكِنَّهُ حَيَوَان» كونه إنساناً؛ لاحتمال أن يكون ثبوئه 
في بعض أحوال غير كونه إنساناًء وإذا لم ينتج هذا لم ينتج الرّفع؛ إذ لا يلزمُ من رفع الأخصٌ 
رفع الأعم . 


ولأجل اشتراط كون المنّصلة كل ليشمل لزومها جميع الأحوال اي من جُملتها حال ثبوت 
القويشلي: ‏ --------7 77 س > ات 9 


وكذا لو قلت: «لَكِنهُ لَيْسَ سان لا ينتج شيئاً؛ لان رفع الأخصٌ لا يُوجب رفح العام 
والملزومٌ هنا أخصٌ من لازمهء وهذا معنى قوله: (لِما الْجَلَى) أي: لِمّا انّضح من أنَّ اللّالي 
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القول المسلم لس 
الاسنائيّة: فيل : إِنَّ الشَّرَطيّةَ هنا هي الكُبرى؛ إتناولها حال ثبوت الاستثنائيّة كما تشتمل الكبرى 
على الصّغرى؛ إذ لو لم تتناول حال ثبوت الاستثنائيّة لم يصح الإنتاج كما في الجزئيّة؛ إذ لا 
يلزم من بوت المقدّم بها ثبوتُ الثّالي؛ لط أن يكرت اللروم نها فى ,غير :حال يوك 
الاستثنائيّة كما هر في المثال. 

القويسني 

لازمٌء وقد يكون أعمّ من ملزومه» فلا يَلزْم من إثباته إثبات ملزومه» ولا مِن نفي ملزومه نفيّه» 
فهذان الضربان عَقيمان. 


(فصل في الاستثنائي) | 0 اا 


ثم قال: 
٠04( ©‏ مَإِنْ يَكُنْ مُنْقَصِلاً َوَضْعُ نا يليج رفع ذَاكَوَالمَكُسٌكَذَا 
)٠٠٠(‏ وَذَّاكَ ِي الأحصٌّ مُعٌ إِنْيَكُنْ مَانِعَجَئْعنَبِوَضْعنارْيِنْ 
(05 رفع يداك دون س وَإدَا اجر رقع كان تنب E‏ 

)٠١١ - ۱۰۴(‏ -أقول: 

القيامٌ المركُبٌ من الشّرطيّات المنفصلة: إمّا أن يكون مركّباً من مانعة الجمع والحُلّوٌ 
أو من مانعة الجمع فقطء أو من مانعة الحُلْرٌ فقط. 

© فإن كان مُرگباً من الأؤلى فَأَضْرَيُه المنتجةٌ أربعةٌ: اثنان من جاب الوضع» واثنان من 
جانب الرّفع 

مئال ذلك: «العَدَّدْ إِمّا رَوْجٌّ وَإِمّا قَرده فاستثناء «رَوْجّ» منج لنقيض رده واستثناءٌ «قَرْدً؛ 
منج لنقيض «رَوْجٌ2؛ واستثناءً نقيض كل منهما مُنتحٌ لِعين الآخَر. 
القول المسلم 

)٠١1(‏ - ثم أشار إلى نتائج الاستثنائيٌ للستي دراه : (وَإِنْ يَكْنْ) الشَّرطْنٌ (مُنْقَصِلاً) 
أي: ذا قضيَّةِ منفصلة» ويحتملٌ: وإن تكن قضيَّتُهُ الشَّرطيّةٌ منفصلة» وعليه يكون تذكيرٌ الفعل 
وتذكيرٌ الوصف باعتبار تأويل القضيّة بالكلام أو بالخبرء فكألّه يقول: وإن يكن الخبرٌ الذي 
ترب منه الاستثنائيئ منفصلاً» فلذلك الاستثنائيّ أربعٌ نتائج» أشار لاثنين من الأربع بقوله: 
(نَوَضْعٌ ذّاء يُنْيِجُ رَفمَ ذَاكَ) ولمّا لم يعيّن مُشاراً إليه عُلِمَ أن المقصود أن وضع كل من الرفين 
في القضيّة المنفصلة ينتج رفم الآخر› فهاتان نتيجتان في الوضع باعتبار كل من الرفين 


القويسني 


)٠١:(‏ - (وَإِنْ يَكْنِ) القياسٌ الشَّرطئٌ (مُنْقَصِلاً) أو ى : إن تكن القَضية الَّرطبيّهُ منفصلة» فهى 
على ثلاثة 1 حقيقة» ومانعة جعي ومانعة خلوٌ. 

فإن كانت 0 فَوَضْعْ 6 أى : أحد طرفيها (يُنْتِجُ رَفْمَّ داك 6 الآخرء (وَالمَ 0 كز 
أي : ورف أحد ا و كقولنا : «الْمَوْجَودٌ: إِمّا قَدِيمْ أو حَادثٌ؛ لَه قَدِيمٌ؛ 
ينتج : دآ سل بحادث؛؛ أو: اكه خادت» ي ينتج : نه ص بقديم؟. 


.)018 قوله: (حقيقية) أخذه من قول المصنف بعده: رداك في الأَخصٌ؟. اه «حاشية الصّبّانَ؛ (ص:‎ )١( 
قوله: (لَوَضْمٌ ذا . . . إلخ) آي : إثباته. وقوله: (ينْيِجُ ْم داك .. . إلخ) أي: نفيه.‎ )١( 


ZRF e: ج‎ 


)٠٠١(‏ وَذَّاكَ فِي الأَخَصٌ تُمَ إِنْيَكُنْ مَانِع جنع فَبِوَضْع ذا ركن 
٠ 0‏ رفع لِذَاكَ دون کس وَإِذَا عناق ركد كان كو مض ١‏ 
© وإن كان مركّباً من ماِعة الجمع فالمنتجٌ منه ضربان» وهما: استثناءً عين كل من 
الرفين؛ ليحصّل نقيض الآخرء وأمّا استثناءً التّقيض فلا يُنتح شيئا 
مثا ذلك: «إِما أن يَكُونَ هذا الشَّيْءُ أَبْيضء وما ار الو ايض منج 
لنقيض اسرد واستفناء (أَسْوّدً) منتح لنقيض «أَيْيَضَ)) وأمّا استثناء نقيض كل منهما فلا يُنتح 
القول الفسلة تح _ سح ا 222222 
© ثم أشار إلى الاثنئّين الأخيرتين بقوله: (وَالمَكْسُ كَذَا) بمعنى أن عكس ما دور نتج 
اثنين» وعكسٌ ما ذُكر هو أنَّ رفع كلّ من طرفي المنفصلة ينتج وضع الآخرء فهاتان تتيجتان في 
الرّفع باعتبار كل من الطرفين بخصوصه. 
)٠١5 - ٠١(‏ - (وَدَاكَ» أي: إنتاجُ الأربع المشار إليها إِنّما هو (فِي) الكلام المنفصل 
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(الأنحصٌ) والأخصٌ هو القضيّةٌ الحقيقيّةُ؛ وهي الّتي لا يجتممٌ طرفاها على الصّدق ولا على 

1 ا ا د ن ي ا ا ت 
فلو قلت : «لَكِنّهُ ليس بقَدِيم؛ أنتج : أنه حاو أو : «إِنَهُ َيس بِحَادِث أنتج : «أنهُ َدِيمٌ». 


)1١(‏ - فقد أنتج وضع أحدٍ الّرفين رفع الآخرء ورفع أحد الرفين وضع الآخر» وهو 
المراد بقوله : (ردا2“ في الأخَّص) أي: في الحقيقيّة”" . 


فإن كانت المنفصلة مائعة جمع فقد أشار إليها بقوله : (نُمَّ ِن يَكُنْ) أي: الشَّرطيٌّ بمعنى 
القضيّة الشّرطيّةَ (مَا ي جنم وضع ذا) أي : : أحد طرقيها (زُكِنْ) أي: عَم . 

( - (رَفْعٌ لِذَاكَ) أي: الظرف الآخر لمنعها الجمع بينهماء (دُونَ عَكْس) فلا يلزم من 
رفع أحد طرفيها وج الع ر 


. قوله: (وَذَاكَ) أي: كون وضع أي: إثيات  أحد الظرفين ينتج رفع أي: نفي  الآخرء والعكس‎ )١( 

(1) قوله: (أي: في الحقيقيّة) لأنّها أخصٌ من مانعة الخلرٌ ومائعةٍ الجمع؛ لأنَّ فيها منع الجمع ومئع الخلوٌء وحيئئل 
. تسمى : «مانعة جم ومانعة خلو». 

(۳) قوله: (مَانِعَ جَمْعِ) أي : قضية مانعة جمع بين طرفيها ٠‏ آي : : فلا يجتمعان ويمكن ارتفاعهماء وتترگب من الشيء 
والأخصٌ من نقيضه كمثال الشارح . 

)4( قوله: (لجواز الخلرٌ عنهما) أي: عنٍ الظرفين. 


الات .ا للف 
ب وإن كان مركّباً من مانعة الحُلُرٌ أنتج منه ضربان» وهما: ا ستئناء نقيض كل من الطرفين؛ 
ليحصّل عينٌ الآخرء وأمًا استثناءٌ العين فلا يُنتجحٌ شيئ عكس المرب من مائعة الجمع. 


مثالُ ذلك: «رَيْدٌ نّا فِي البَحر وَإِمَّا أن لا يَغْرَقَّه: فاستثناءُ نقيض «فِي البَحْرِ منتجٌ لدلا 
القول المسلم | س 


الكذب» ويُشترظ فيها للإنتاج أن تكون عناديّةٌ حقيقيّةٌ لا انُفاقية وأن تكون مركّبة من المساويين 
لفن وآن لا تكرن سالية وآن تكرن كل 

- مال ذلك : «دَائِماً إِمّا أَنْ يَحُونَ النَّيْءُ نييما رَإمّا أَنْ يَكُونَ حَاوثاً»» فإن قُلتَ في 
الاستثنائيّة: «لَكِنَّهُ قَوِبعٌ) أنتج: «قُلَيْسَ بِحَادِثْ»؛ وإن قلت: الَكِنّهُ حَادِتٌ؛ أنتج: «قَلَيْسَ 
بقَدِيم4» فهاتان نتيجتان في وضع كل من الطرفين. 

وان قُلت: لَه لَيْسَ بقَدِيم' أنتج: ١نَهُرَ‏ حَادِثٌ»» وإن قلت: «لكِنّهُ لَيْسَ حَاوئاً» أنتج : 
«قَهْوَ قَلِيم». 

© فهاتان تتيجتان في رفع كل من الظرفين بالاستثنائيّة؛ ووجه الإنتاج واضحٌ ؛ لأنَّ الكلرفين 
لما كانا لا يجتمعان ولا يرتفعان» لَزِمِ من وضع كل منهما رفع الآخرء ومن رفع كل منهما وضع 
الآخرء فيتصَّرٌُ في النّتائج أربعٌ؛ إذ لو لم يلزم من الوضع الرَّفمٌ لَزْمَ صبحَةُ اجتماع الوضعين أو 
الرفعين» وهو خلافٌ المفروض في الفضيّة الشّرطيّة. 

وإنّما شط أن لا تكون اتّفاقية؛ لأ العلم بالاتفاقية هو العلم بعناد طرفيهاء والعلمٌ بالعناد 

الاثفاقيٌ هو العِلمٌ بثبوت أحدٍ الطرفين ونفي الآخرء وذلك سابقٌ على العلم بالنتيجة» فلا يؤخذ 
العلم باليجة الي هي العلم بصدق أحدٍ طرفيها أو العلم بنفيه؛ لأنّه ساب ة في العلم بالاتّفاقيّة . 
الفويستي ا د ا ا 7ت ج 

مثال ذلك أن تقول: «هَذًا إِما اود أذ انض لک سردا ينتج : «أَنَهُ عير أَبيَض»» أو : 
الْكنّهُ أَبيَض» ينتج : أنه غَيْرُ أَسْوَدً؛. 

00 «الَكِنّهُ لَيْسَ اسرد لم ينتج: «أنَهُ أَنِيَضُ» ولا: «غَيْرُ أَبْيَّض»» وكذا لو قلت: 
که لیس بأبيِض» لم ينتج : أنه اسرد أو: «غَيْرٌ أسْوّده. 

وإن كانتٍ القضيّة المنفصلة مانعة خلوٌ فقد أشار إليها بقوله: (وَإِذَا مَانِمَ ع رفع كَانَ) أي: 
وإن كانتٍ القضيّة الشّرطيَّة مانعة خلرٌء (لَهْوَ عَكْسٌ ذَا) أي : فالقضيّة مانعة الخلوٌ عكس مانعة 


)١(‏ قوله: (مثال ذلك) وهو وضع أحد طرفيها. 
00( قوله : (مَانِعَ رَفع) أي : خلوٌ 


E rr‏ کان 


عرق“ واستثناءٌ نقيض لا يَعْرَقُ1 منت لهفِي البُحر»» فنقول: «لَكِنّهُ لَيْسَ في البَخْر فلا يَمْرَقُ» 
أو: ١لَكِنَهُ‏ يعرف فهو ف في البحره. 
3 يا فنا 

القول المسلم 

وأيضاً لا يصح رفع الذي عُلِمَ صدقُهُ منهما ولا رفمٌ الذي عُلِم نفيه منهماء وإنّما شر 
تركّيها من المساويّين للتّقيضين؛ لأنَّ تركبها منّ التّقيضين لا يُفِيدٌ فيه الاستثنائ» فإذا قُلت: (إمّا 
ان يَكُونَ النَّيْء إِنْسَاناً وَإِمّا أَنْ لا يَكُونَّ إِنْسَاناًء لَكِنّه إِنْسَانُ» أنتج: «كَهُوَ لَيْس بإنْسَان» ونفي 
النّفي هو ثبوت الإنسانيّة بالضّرورة» فيكون التّقدير: «نَهُوَ إِنْسَانُه وهو نفس الاستئنائيّة فلا 

© وإنَّما رط أن تكون كله ؛ لان الجزئيّة لا تتناول جميع الأحوال التي من مجملتها حال 

الاستشائيّة. فإذا قيل: «قُدْ کون إِمّا أَنْ يحون الشَّيْءٌ إنْسَاناً ٠‏ وَإِمًا أن كين واو سان 
بينهما عناداً حقيقيًا في بعض الأحوال وهو حال الفرَِية مثلً؛ إذ لا يصح اجتماعُهُمًا فيها ولا 
مهنا فعا فيا > لم ينتج قولنا : الكنة حى حَيَرَانَ) أنه الَيْسَ بإنْسّان»؛ لِصحّحة كونه حيواناً وإنساناً في 
حال النَّاطقيّة . 
اَي ولا في الإثبات؛ فلا يتحمَّقُ الإنتاجُ لنفي اللزوم» وهو ظاهرٌ. 

© هذا إذا كانت القضيّة المنفصلة في القياس حقيقيّة وهي الأخصٌء وأمّا إن كانت مانعة 
حم sS a‏ بقوله : م ِن يكُنْ) الكلامُ المنفصل الذي هو لقي 
ارط المنفصلة (مَانِعَ جَنع) فقط؛ أي : ليس فيها إلا عنادُ الجمع دون عناد الرّفعء وهي التي 


يفيدق اا التعريث الجا لتعريف الحقيقيّة» دون التُعريف الذي به تكون آعم وقد تقدّم بیان 
الفويضفي: تح ا س ى و اا ا س ا ل ت 


الجمع؛ بمعنى: أن رفع أحد طرفيها ينيج رفع الآخر؛ لمنعها الخلرٌ عنهاء ووضع أحد 
طرفيها لا يننج شيئا؛ لجواز الجمع بينهما. 

مثالها”" أن تقول: «هَذَا النّيْء إا غَبْرُ ابض أو غَيْرُ اود لَكِنَهُ أَنِيِضُه بحج: «انّهُ غير 
اسرد أو: له أَمْوَنُ ينتج : أنه غَيْرُ أيضفء فقد لزم من رفع أحد طرفيها ثبوتُ الآخر. 


)١(‏ قوله: (وضع) أي: بوت. 
(۲) قوله: (مثالّها) أي: مانعة الخلوٌ. 


(فصل في الاستثنائي) | $ r‏ 


القول المسلم سس ببح 
ذلكء (فَبِوَضْع ذا رُكِنْء رَنْعٌّ لِذَاكَّ) أي: فإنتاجة يُحصل بوضع أحد اللرفين لينتج رفمَ الآخر؛ 
لأنّهما لا يجتمعان في اليْوتء فمتى وضع - أي: أَنْتَ - أحدهما ارتفع الآخر. 

00 3 ۴ 55 إلى 

وقولة: «زَكِنْ» أي: عُلِمَ تكميلٌ للبيت. 

ولمّا لم يُعيّنِ المشار إليه هنا من الظرفين أيضاًء أفاد أن وضع كل من الظرفين يُنتجُ رفم 
الآخر» فيشتمل على نتيجتّي الوضع كما في الحقيقيّة: وقد عُلِمّ أن مانعة الجمع بالتّسير المباين 
هي الي تتركّبُ من الضَّدَّين أو مما هو بمنزلتهما مما لا يصح اجتماعهما ويصحٌ ارتفاعهما 
كالتّوعِينَ» فالقِسم الال كقولك: «دَائِماً إا أَنْ يَكُونَ الجسم أَسْرَدَ وَإمّا أَنْ يَكُونَ أبْيِضٌ». فإذا 
قلتّ: الَكِنَّهُ أَسْوَدًا أنتج : فليس ليف وهو رفع الآخرء وإذا قلتّ: «لَكِنّهُ أَبِيَضُ» أنتج : 
يس بأسْوَة». 

والنَّاني كقولك: 'دَائِماً إِمّا اَن يَكُونَ الجسم حَجَراء وما أَنْ يَكُونَ شَجَرأة» فاستثناء كونه 
حجراً ينح سلب الشّجِريّة: واستثناءٌ الشّجريّة ينتج سلب الحجرية . 
موجبةًء فإن كانت سالبةٌ فلا إنتاج لِمَا تقدّم بيانُه في الحقيقيّة» وأن تكون كلَيّةٌ ولا لم تنج 
لصحّة أن يكون العِنادٌ في غير حال الاستثنائيّة كما تقدِّم في الحقيقيّة أيضاء ولا يُنتحٌ رفم 
أحدهما؛ إذ لو قلتّ: الَكِنّهُ غَيْرُ أَْيَضَ) لم ينتج: أنه أَسْوَدْ ولا غَيْرٌ أَسْوّده؛ إذ رفمٌ أحدٍ 
الصَّدَّين أو ما هو بمنزلتهما لا يُوجِبٌ رفع الآخَر ولا ثبوتّهة؛ وهو ظاهرٌء وهو معنى قوله: (دُونَ 

(وَإِذا مَاتِمَ رَفْع كان) أي: وإذا كان الكلامٌ المنفصل الذي هو القضيّهُ الَّرطيةُ في الاستثنائيّ 
مانعٌ رفع فقط؛ أي: قضيّةَ مانعة خلرٌ فقطء (فَهْوَ) في الإنتاج (عَكْسٌ ذَا) أي: عكس مانعة 
القويستي 8-11 سمح 


ولو قلت: که عبر ایض لم ينتج: ٣آ‏ سوه ولا غيرهء ولو قلت : كله عر ارده لم 
پننج : أنه أَيَّض؛ ولا غيره. 
N ¥ «+‏ 


ان 


الول اة ا ا س ت > ت د 
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الطرفين رفع الآأخرء وهو مع مانعة الخلوٌ فقط ينتج رفع كل من طرفيها فيه وضع الآخرء ففي 
الأول يجتو الوضع› وفي الثاني نتيجتو الرّفع كما تقدّم . 

زقة علدت أن هان الخلة فقط ك وهي الى تنك الع الذى ناف به الق 
لا بالمعنى الذي تكونٌ به أعمَّ منهاء وقد تقدَّم بيان ذلك - إِنّما تُرِكَّبُ من قيضي ما تركب منه 
مانعةٌ الجمع فقطء وذلك كقولك: «دَائْماً إا يكوه النّيْ؛ عَيْرَ ابيص َإِمَا أن يَكُونَ غَيْرَ 
اسرد فإذا قلت في الاستئنائيّة : کته لبس عي ا أنتج : : انه ۾ َير أسْوّد وإذا قلتّ: 
لته لس غَيْرَ سود أنتج : َه غير أ أبيض». 

وبيانهُ أنَّ نفي «خَيْر أَبْيَض يُوجِبُ أن يكون «أَبْيّض»؛ لان نفي النّفي إثباتٌ» وإذا كان 
أَبْيضه فهر اغَيْرُ ارده قطعاء وهو النِجِه. 

وكذلك نف اغَيْر أسْوّد يقتضي ثبوت «أَسْوَّده؛ لان نفي كل ما هو اغَيْرُ أسْوّدا يُحَقّقُ کون 
الشَّىءِ «أسرّده» وإذا كان «أَسْوَّد» فهو «عَير أَنِيّض» تطعاًء وهو معنى التيجة فى الطرف الآخَر. 

ويُشترظ هنا أيضاً أن لا تكون اناه ولا سالبة ولا جزئيّة؛ لِمَا تقدّم بيانهُ في الحقيقيّة: 
أشرنا إليه في منع الجمع أيضاً. 

© والحاصلٌ مما ذُكر أن القياس الاستثنائيّ : 

- إن كانت الشَّرطيُ فيه متَّصلةٌ رط لزومها وإيجابها وكليّتّهاء وقد تقدّم بيان ذلك فيج 
نتيجتين: وضع الثّالي بوضع المقدَّم بالاستثنائيّة» ورفمٌ المقدّم برفع الثّاليء ولا تنتج برفع 

5 وء ا . 2# إئ 

المقدّم ولا بوضع الثَّاليء فإذا قلت: كُلْمَا گان الشَّيْءٌ إِنْسَاناء فَهُرَ حَبَّوَانَه. أنتج: فهر 
خَيَرَان؛ بقولك: لحه سان والَيْسَ بإنسَان؛ بقولك: لَه لَبْسَ بِحَبَرّان»» ولا ينتج بقولك: 
الَكِنّهُ لَيْسَ بِإِنْسَانِ»» ولا بقولك: لكِنَّهُ حَيَوَانَه؛ إلا أن الغالب في إنتاج سلب المقدّم أن 
يُستعمل في الشرطبة «لو٤»‏ وفي إنتاج ثبوت الثَّالي أن يستعمل فيها (إِنْ؛. 

- وإن كانت منفصلة شرط فيها أيضاً أن لا تكون انمَاقَيةَ ولا سالبة ولا جزئيّة» وقد تقدّم 


ثم إن كانت حقيقية أنتجت أربع نتائج؛ لأنَّ طرفيها لا يجتمعان ولا يرتفعان» فإذا قلت : 
الفؤيسي. ا د حا و ا ري ا و ا يي 


(فصل في الاستئنائي) | © ود 


القول المسلم 
«داِماً إِمّا اَن يَكُونَ ايء قَدبماًء وَإِمَا أن يَكُونَ حَادئاً»» فإن قلت في الاستشنائة : «لَكِنْهُ قَدِيمٌ 
2 َيس بِحَادِثِ؛, وإن قلت فيها: الكِنّهُ حَادِثٌ» أنتج : «لَيِسَ ِقَدِيم»؛ وإن قلتٌ: «لَكِنهُ 
لَيْسَ قَدِيماً» أنتج: «فَهْرَ حَاوثٌ»» أو قلت : ا هو َيه 

وان كانت ماع جسم قط أتجت الارن فق لتا نيا من منع الجمعء ٠‏ فإذا قلت: «إمًا أَنْ 
ون الجسم ا وما تكن سوق فإن قلت : «لكِنهُ أيتض» أنتج : «َلَيْس بار أو: 
لِه أسْوَد أنتج: اقَلَيْسَ بأَنْيضٌ». ولا ينتج: َيس بأَنيتض», ولا «لَيْسَ بأَسْوَدَه. 

وإن كانت مانعة خُلوٌ فقط أنتجت الأخيرين لِمَا فيها من منع معنى الُْرٌء فإذا قلت : «دَائِماً 
إا أن يَكُونَ الجسم غَيْرَ أيتض, وَإِمّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ أسْوّده» فإن قلت : «لَكِنَّهُ لَبِْسَ غَيْرَ أبيّض»» 


كان أبيضء فینتج: أنه غَيْر أُسْرّده وإن قلت: الَكِنّهُ لَيْسَ غَيْرَ أَُوَدَ» كان أسودء فينتج: أنه 
ق كولم 
غير أبيض1. 

وك هذا قد تقدّم ان وكرّرناه على وجه الإيجاز لقِلّة إل التّمس للمعقولات. 


* * %* 
القويسني 


الا 
ا کے کے 


جلو كان هذا إنساناً لكان حَيَوَاناً»» «لكنه نتاه 
بسج: «فهو حَيَوَانه 


«لؤ كان هذا إِنْسَاناً لَكَانَ حَيوَانا», «لكنه حيوان» 
يج برفهو إتسان» 


إن قلت لي الامصنائيّة: دَلكِنهُ قدِيم» 
المج: «فلَيَن بحادث» 


وإن قلت فيها: «لَكِنْدُ حادثٌ» أمج: 
«فلټسن بنييي» 


«ذائماً إِمَا أن يون الشَميْة 
قدِبماً. ولا أنْ َون خَادٍ0» 


وإن قلت: «لكنّه ين الديمأ» آتج: 


دفْهْز حَادِثٌ» 


الو قلت: «لكئة لِيِنَ عابة» امج: ملهو 
لڊم 


وإن قلت: «لكئة ن هير أسرفه. 
فيج : دالة هر این 


ثم قال : 
(لَوَاجِقُ ق القياس) 
)٠١0( 6‏ وَمِنْهُمَايَدْمُونَهُمُرَكَبَا لِكُوْيوِين حجّجفَذْرَكبًا 
)۸ ال عي سه تسيككة E‏ 
٠٠١‏ يلرم ين تَرْكِيِيِهَا يأر E E E E EE‏ 
i ۰(‏ تكوون أذ و یا ل ا 
القول المسلم 
(لَوَاحِقُ القياس)] 


ولمّا فرغ من الكلام على القياس المنطقيّ» شّرّعَ في لواحق القياس مطلقاً فقال: (لَوَاحِقُ 
القياس) أي : الأمور الي تلح القياس؛ أي : الدَلِيلَ في الجملة؛ سواءٌ كان قياساً منطقيًا أو غيره. 

© وذلك أنَّ الدّليل في الجملة عرض له أشياء: 

أحدها: أنه ينقسمُ إلى عقليّ ونقليّ. 

وثانيها : أنَّ العقليٌ ينقسمٌ باعتبار صورته إلى منطقي وتمثيليٌ واستقرائيٌ . 

وثالثها: أن المنطقي ينقسمٌ إلى مرگب وبسيط . 

ورابعها : أنَّ المنطقيّ ينقسمٌ أيضاً إلى بُرهان وجَدّلٍ وغيرهما. 

وخامسها: أنه يَعِرِضٌ للقياس في الجملة التّحرّرُ عنٍ المغالطات والخطأ بإبعاد مقدّماته عن 
ذلك. وفي ضمن ذلك استطراد ذكر أوجُه الغلط وشروط الصّحّة باعتبار المادّة والصّورة. 

- فسمّيت هذه الأشياء لواحقّ القياس؛ لأنّها مما يَعرِضٌ له ويلحقّة؛ إلا أن النّاظم لم 
يُرنْها هكذاء ولكن أشار لها حسّب ما انق له. 
القويسني 

[(لَوَاجِقٌّ ق القياس)] 
فصل في (لَوَاجتي القِياس”') وقد عرفت أنه لا ينم قياس إلا من مقدّمتينء لكن ذلك 


)١(‏ قوله: (فصل في لَوَاحِقٍ القياس) وقد ذكر المصئّف الاقيسةً جميعها ما عدا «قياس الخلف»ء وحاصلّه: إثباث 
المطلوب بإبطال نقيضه؛ ويسئّى: «قياس الخلف»؛ لاه يدي إلى الخلف؛ أي : المحال على تقدير عدم حقيّة = 


r‏ طق 


)١١١ - ٠١‏ - أقول: القيامٌ: 


ع اث ورمعو لم 


١‏ - إن تركب من قضيّتين سمي : قياساً بيطاً؛ نحو: «العالم مير وکل مُتَمْير حَادوِثٌ). 


ا 
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١‏ - وإن تركب من أكثر من قضيّتين سمي : قياسا مركباً؛ نحو: «النبَّاش آخذ لِلمَالٍ خمية. 
وکل أذ لال هة سارى وك سَارِقٍ نمطم يَده» والتتيجةٌ : «التباش فطع يده . 
القول المسلم 


يَدعُونَه) أي : ا مي وهنه ما A‏ #بسيطاًا» وهو شد الفركة: 


© وإِنّما سمي الأرّل: «مركًباً»؛ (لِكَوْنِهِ مِنْ بح كذ رُكُبَا) أي : لكونه قد رُكُبَ من حُبَح؛ 
يس :سكين اکر اقل الحم على ا يی الاين د لا تقد ثلا ارف وف جم 
a‏ : 
س فاا شيطاف: وقد يكون الفا يه ا من مدي ر اسا مر ا وقد 
ذگره بقوله : 

EY‏ ى ا ی ره( ا وو ا ال 


2 - 0 - 5 كم ت « عام 2 . 
من أكثر من مقدّمتّين ؛ (لِكَوْنِهِ مِنْ حبجح) آي : أقِيسةٍ بسيطة (قد 5 ( أي : ألّف؛ كقولنا: «كل 
ِنْسَانِ حَيَرَانُء وکل حَيْوَانِ حسام وکل حَسَّاس تام» وکل نام جي وکل جنم مُرَكْبّا. 


= المطلوب» وقبل: لان المطلوب باني من خلفه الذي هو نقيضّه. 
ويتركَبٌ من قياسين: أحدهما اقترانيٌ والآخر استثنائيٌ ! تلخيضهما: الو لم يتحقّق المطلوب لتحمّق نقيضهء 
ولو تحقّق نقيضه لتحقّق محال ينتج: «لو لم يتحقَّق المطلوب لتحقّق نقيضه» ولو تحقّق نقيضه لتحقّق محال» ينتج: 
«لو لم يتحّق المطلوب لتحمّق محال لكر المحال ليس بمتحمّق فالمطلوب متحمّقٌ؛ . 
مثلاً تقول: الَو لَمْ يتَحَمّق انْتفَاءُ وُمجوب الرَّكَاةٍ عَلَى الصَّبِيّ لتحم وُجُوبْهًا عَلَْو وَلَوْ تَحَمّقَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ لتَحَْقَ 
رُجُوبُ الصُلَاةٍ عَليْوه بنتج : أنه َوْلَْ بسح ناء ووب الرّكَاةٍ عَلَى الصَِّيْ لتَحَمّنَ وُجُوبُ الصَّلَاو علي الَِي هو 
مُحَالٌ»؛ فتجعل هله النُتيجة إحدى مقدَّمتي الاستثناءء والمقدّمة الئّانية قولك: لَك وُجُوبٌ الصَّلَاءَ عَلَيْوِ غَيرٌ 
مُتَحَفّْق) ينتج : أن انيما ومجوب الرّكَاةٍ عَلَى الطب مُتَحَّقّه وهو المطلوب. 
وإنّما كان القياس المركٌب وقياس الخلف ملحقين بالقياس البسيط؛ لأنهما لما كانا في الظاهر مخالفين للقياس 
البسيط جلا ملحقين به وإن كانا في الحقيقة يرجعان إليه. اه «حاشية الصّبّانَ؛ (ص: 054). 
وقوله: (لواحق) جمع: «لاحقٍ»؛ أي : ما يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال» وهو أريعةٌ: القياس المرگب» 
وقياس الخلف» وقياس الاستقراء» وفياس التّمئيل. وسيأتي ذلك في كلامه ما عدا قياس الخلف» فالإضافةٌ 
في لواحق القياس جنسيّةٌ لا استغراقيةٌ. اه «حاشية الصَّبّانَ» (ص: 074). 


وات ايسا | © 


القول المسلم 9000 س 
(۱۰۸ - ۱۰۹) - (فْرَكْبَنهُ إنْ ترذ أَنْ تَعْلّمَه) أي: إن أردت أن تعلم صورة المرب فاعلّم 


الكيفيّة التي أَبِينُها لك» وإنَّما قلنا كذلك؛ لان المرئّب على إرادة علم الثّركيب علمٌ الكيفيّة 


لا إيجادها الذي هو مدلولٌ قوله: «فركبة». 


- والكيفيّةُ هي أن تأت بقياس مرگب من مقدّمتين مسلَّمِتينَ أو تنتهيان إلى ما يُسلّمُء ثم 
تأُذُ نتيجتها وتجعلها مقدّمةً صغرى أو كبرى لمقدّمة أأخرى» وهذا القدرُ من الكيفيّة يكفي في 
تسمية القياس مركب . 

- ثم إن احتجتٌ إلى زيادةٍ في التّركيب لكون المقصود في الإنتاج لم تَصِل إليه بعد فحُذ 
نتيجة التّركيب التَاني واجعلها مقدّمةٌ صغرى أو كبرى لقياس آخرء لم خد نتيجة الَالبِ ونتيجة 
ما بعدّه إن احتجتّ لذلك» حتى تنتهي إلى إنتاج المقصود. 

ای راف ا کو عاد ات ييل فاه اکت الأرلن ا عقر عليه 
الحجَّةٌ ولا يحصل مقصودٌ المستدلٌ من إقامة الحجة عليه بإثبات المُدّعى» فيؤْتّى بالكلام على 
وجه الدريج حنَّى تنتهي إلى المقصود. 

© وإلى هذا أشار بقوله: (وَاقْلِبٌ نَتِيجَةَ بو مُقَدَّمَةُ) أي: إذا أردتَ أن تعلمَ المركّبٌ فاعلّم 


هذه الكيفيّة التي أمرثُكَ بالإتيان بهاء وهي أن تركبّه ثم تأخدٌ التَّيِجةَ التي كانت به؛ أي: كانت 
فى ذلك القياس وتقلبّهًا؛ أي: تُصيّرّها مقدّمةً لقياس آخر» وقد علمت أن تلك التّتيجة إذا جُعلت 


gy‏ »ع ةدو 


iy © ”.‏ هم نه - 5 م 4 0 1 وه و 
مقدمة (يلرّم مِنْ تركيبها ب)مقدمة (أخرى نتِيجّة) أيضاء بلق a E REE‏ ب م 
مقدّمةٍ أخرى فتلزمٌ نتيجة ثالثة» وهكذا إلى أن يتم المقصودٌ بالنتيجة الأخيرة التي هي المقصودء 
القويسني 
٠١(‏ - ۱۰۹) - (فَرَكْبَنْهُ إنْ رذ أنْ تَعْلَمَهُ) أي: إن ترد معرفةً القياس فرگبه من أكثر من 
مقدّمتين كما تقدَّم؛ (وَافْلِبْ نَتبِجَةَ بو) أي: في القياس المرب (مُقَدْمَهُ) أي: اجعل النّتيجة 
الحاصلة من المدّمتين الأوليّين مقدّمةً لقياس ثانء فقّل: «كل إِنْسَانِ حَيَرَانُء َكل حَيَوَانِ حماس 
ف «كل إِنْسَانِ حَسَّاسٌ»» فهذه نتيجةٌ المقدّمئين الأوليّين: فاجعلها مقدّمةٌ صغرى وم ضمّهالما 
بعدهاء فقل : كل إِنْسَان حماس وکل حَسَّاسٍ ناما واستخرج من هاتين نتيجة فقل : كل إِنْسَانٍ 


ام۰ ثم اجعل هذه مقدّمةً لقياس ثان فقل: ١كُلَّ‏ إنْسَانِ نامء وکل نام جِسْمٌ»؛ . . . وهكذا. 


@ r. 


القول الملم -ے 
© وأصلٌ «مَلَّعَ أن تُستعمّل لطلب الإقبالء ثم استُعيرّت لمجرَّدٍ الأمر بالاستمرار» فكأنه 
يقول هنا رمعد التركيك هكذا استمراراء: وع رن هذا الا تراز يالك + لأن الا 
المنجر إليه استمرٌ؛؟ أي: لم ينقطع . 

© و«إلى» في كلامه إمّا مقدّرةٌ الدّخول على أمر محذوفي موصوف بقولٍ محذوفي؛ أي : إلى 
اميق امن ف يه لان كنا إن سك u EER ARN‏ 
الدّخول على محذوفي بلا قول يكون وصفاً له. وتكون «مَلُمَّ» للإخبار لا لللب» فكأنّه يقول: 
إلى نهاية يستمرٌ ركيب إلى حصولهاء فلا يُحتاجُ لتقدير قول» بل لتقدير محذوفي» ولا يخلر 
ا 

۵ رتال هذا ال ر کیت ايكون المطلوبٌ مثلاً : «المَالَمٌ لا بد لَهُ من خَالِق»» فتقول: 
«العَالَّم ملازم لِلصّمَاتِ الحَادئق رل ملازم لخادب حَادِسٌ», «فَالعَالمْ خادٹ» ل حَادِثِ 
مُمْكِنٌ». هَالعَالَمُ مُنْكِنٌّ» وَكُلَُ مُمْكِنٍ يَحْنَاجُ إِلَى حالي»» «َالعَالَمٌ يَحْنَاجُ إلى الي وهو 
المطلوب» ويسمّى هذا: «موصول التّتائج؛ يذكرها. 

© ولو أسقطتّها للم بها وقلت: «العَالُمُ مُلازِم لِلْحَوَادِثٍ َكل مازع ِلْحَرَادِثِ حا 
وگل حَادِثِ مُمْكِنٌ» وَكُلَ مُمْكِنٍ ياح إلى حَالِتهء أنتج التيجة الأولى بعينهاء ويسمّى هذا: 
«مفصول النّتائج»؛ لأنّها لم تُذكر متّصلةً بالقياس. وهو مركّبٌ على كلا الحالين» والمفصولٌ 
التنائج ومرصولها مستويان في التتيجة والمآل. 
الفوي يي 2222-7 ل ا ا 4 ا ا مها 

© رهذا معن توله: (يرمٌ ِن تَرْكبيها) أي : النتيِجة (بأُخْرَى) أي : مع مقدّمةٍ أخرى؛ أي: 
فیحصل منهما نيجه نيْجَةُ إلى هّنم جَرّا'') اسم فعلٍ بمعنى : «أقيل»؛ يستوي فيه الواحد والأكثرٌ» 
فتقول : هلم ب ربد وتا رَيْدَان» ف زَيْدُون1. و«جرًا؛ مصدر جره إذا سحبه . 

هذا أصل معناه؛ ثم تجوز 0ظ عن طلب الإقبال إلى الإخبار بالاستمرارء وب١جرًا»‏ عن 
السّحب الحسّي إلى التّعميم المعنويٌ؛ والمعنى هنا: وانتهِ إلى أن يستمرٌ قلبٌ النتيجة مقدّمةً 
استمراراً عامًا شاملاً يجميع الأقيسة البسيطة الي تُؤخذ من القياس المرگب. 


(۱) قوله: (إِنَى هلم جَرا) أدخل «إلّى؛ على هَل مع أنّها اسم فعلٍ؛ وهر لا يدخل علبه عامل واعتدر الشارح 
في «کبیره» عنه : باه كانه استعمل ملم في غير ما وضعت له؛ أي : أطلقها على الاستمرار. اه «حاشية الصَّبَان 
(ص: ال 8 


(لواحق القياس) | 0 ۴ 


© وهذا القياسٌ ينقسم : 

١‏ - إلى مُنُصل التّتائِج : إن ذُكِرت فيه النَتِيجةٌ؛ وجُعلت مقَدُّمةً صُغرىء ورُكُبت مع مقَدّمةٍ 
كبرىء وأخذت النّتِجِةُ منه وجعلت مقدٌّمةٌ كذلك؛ ولم جرًا ‏ كما قال المصئّف -؛ كقولنا: 
لاس جد لِلمَالٍ حَُفْيَةٌ وَكُلَّ آخِلٍ لِلمَالٍ حُفْيَة سَارِقٌ» ينتج : الاش سَارِق وتقول: «النَْاشنٌ 
سَارِقٌ» وکل سَارِقٍ تُقْطَمْ يده ينتح : ينتج : «الباش تُقْطمٌ يده 2 إلخ ما تريدٌ. 

١‏ - وإلى مَفصُولها : وهو ما لم تُذَكر فيه التّنائحٌ» كالمثال قبل هذا. 

© والتّحقيقٌ: أنه يرجم م إلى القياس البسيط ؛ لأنّه أَنيسةٌ ظويّت نتائجُها في الذكر» وهي 
مُرادةٌ في المعنى . 

وسكي الأوّل: «منّصِلَ النتَائْج»؛ لانّصال نتائجه بمقدّماته. بخلاف الثاني 
القول المسلم .23-77 سب سسسب 
٠ :)‏ - وإلى القسمين أشار بقوله : (منْصِلَ الاج الذي حَوَى يُكُون) أي : يكون الْقَيامنٌ 
العركت مل استائ الي احتوى عليها واقتضاها تركيبّة. وذلك بأن تذكرٌ التائ وتجعلٌ 
مقدّمات لقضايا آخر. 

اا مَفْصُولَها) ای : ويكون مفصول النّتائج ال ويُؤتى بالقضايا التي 

ا ا > كل سَوًَا) أي : كلا القسمين متساويان فيما 
TT‏ د 

© وهذا القياس المركّب عند التّحقيق أقيسة 5 ية اجه او فاسان ان اج 
سواءٌ ذكرت الج او فرت لان المقرّرٌ كالمذكور؛ إل أن تلك الأقيسة أو القِياسَيّن لما 
احتاجَ بعضّهًا إلى بعض ورتب بعضّها على بعض سمي المجموعٌ: «قياساً مركباً؛» ولو قال قائل 
بان المركّب هو ما رُكْبَ فيه أكثرٌ من قضيّتين بلا تقدير نتيجةٍ لكل مقدّمتّين وإن كانت صحيحة؛ 
القويسق 2 ا ا ا د ا ا ا 

(۱۱۰) - (مُتْصِلَ النَتَائِج') بالنّصب خبر «یکون» (الَذِي حَوّى) النّتائج بأن دُكرت فيه 
(بَكُونٌ) أي: سی بذلك؛ لانّصال نتائجه بالمقدّمات» (أَوْ) بمعنى: «الواو»» (مَفْصُولّها) 
معطوف على «متّصل النّنائج"؛ أي: ويكون الفياس مُنفصلها إن لم يحو النتائج؛ أي: لم تُذكر 


زفق 


)١(‏ قوله: (مُتصِلَ الشايج) أي : القباس المركب. 

(۲) قوله: (يأن ذکرت فيه) أي : بالفعل مرّنين: ألا نتبجةٌ وثانياً مقدّمة لقياسي آخر؛ كقولك: «كُل إِنْسَانِ رانء وَل 
يوان حماس 3: «كُل إنَْانٍ حماس لم نفول: «كل لان حماس ول حَسّاسسٍ تام : «كُل إِنْسَانٍ نام٠‏ 
وهكذا. سمي بللك؛ لوصل النتائج بالمقدّمات. اه «ملري». انظر : «حاشبة الصَّبّانَ» (ص: 204). 


¥ r 


في 7ح ع | يي حي تت ج 
لان الغرض لا يت يتعٌ إلا بتقديرهاء كأن يُقال: كل إِنْسَانِ حَيَرَانُ وَل حَيَوَانِ جسم » َكل جم 
ول فينتج : : گل سان مُوَلْتُه بلا تقدير نتيجةٍ أصلاً؛ لأنها غير كافية في الغرضء ما بِعد. 
القويسني 

فيه بل طویت» كقولنا”'': «گل إِنْسَانِ حَيَرَانُ» وگل حَيّوَانِ حَسَّاسٌة 2 وهكذا إلى آخِر 
القياس المتقدَّم من غير استخراج نتيجة لكل مقدّمتين» وسمّي : «منفصل النّتائج»؛ لعدم ذكرها 
كمة . 


49 من متّصل النّتائج ومُنفصلها (سَوَا) في إفادة المطلوب. 


)١(‏ قوله: (كقولنا) تمل لمنفصل النتائج وعدم ذكرها في القياس. 


(لواحق القياس) | 2 ۳ 


ثم قال: 
)١1١١( ©‏ وَإِنْ بِجَرْئِيَ على كُلّ اسيل ذا بالا و فيل 
)١١9(‏ وَعَكْسَه يُذْعَى : الْقِيَامنَ المَنْطِقَى د تن نَدَمْتَهُفَحَمقنيٍ 
6)) وَحَيْثُ جن ج على جُرْئِي مل لِجَامِعفَذَاكتَمْئِيل جيل 
3510 رلا ت المع ان فكاي الاشعت او تسيل 

)١١14-119(‏ - أقول: المُميدُ للمطلوب التّصديقيٌ ثلاثةٌ أقسام: استقراءٌ» وقياسسٌ» 
06 

١‏ - فالأوّلُ: هو الاستدلال على الكلّىٌ بالجزئئّ؛ كقولنا: «كُلُ حَيَوَانِ يُحَرّكُ َه الأسْفْلَ؛ 
يتليل : أن المَرَسَ وَالإِنْسَانَ وَالحِمَارَ ملا كَذَِكَه. 
او ا ا ار ا م ل ا الس ا 
)١١(‏ - ثم أشار إلى أقسام الدّليل العقليٌ باعتبار صوريه بقوله: (وَإِنْ بِجَرْئَيَ عَلَى كُلّ 
اسْتّدِنْ) أي: وإن استّدلٌ بقضيَةٍ جزئيّة على قضبَةٍ كلَّيّق والمراد ب«الجزئيّة» هنا: ما ليس 
موضوعُهًا مسوّراً بالسّور الكليّء فأطلقّ النَاظم على ما ذكرنا الجزئيّ» وعلى مُقابلها الكل 
تامحاً. 

(نَذَا بالاسْيَمْرَاءٍ عِنْدَهُمْ عْقِلْ) أي: فذلك الدَّلِيلٌ الذي استُّدلَ به كذلك عُقل؛ أي: عُرِفَ 
بالذليل الاستقرائي ays‏ ؛ أي: تت عي أحكا ا 
استعيل 0 وهو: اثبع 58 لتُدرَكَ ا الك 
الفويستي:. . ٠‏ د ا ا ج 7227 ا ا ب 
)1١1(‏ - (وَِنْ بجُرِْيٌ عَلَى كُلَّ) خقفت «ياؤه» للضّرورة» (اسْتوِلُ) أي : استّدلٌ بجزئي على 
کل ؛ بان سكت ال تات وحكمتٌ بحكمها على الكلَىٌ. 

(قذَاا'' بِالاسْيَفْرَاءِ عِنْدَهُمْ مْقِلْ) أي: ل كم إذا تصمّحنا جزئيَّاتِ منّ «الحَيَوّان» ك: 
«الإنسان». و«الفرس؛. و«الحمار»» فوجدناه”" ر اناك الأببر مد تعس فحكمنا 
بحكم تلك الجزئيات على لبها وهو «الحيوان»؛ وثُلنا: «گل حَيّرَانٍ يُحَرّكُ فَكَهُ الأسْمّل عِنْدَ 


)١(‏ فوله: (قُذَا) أي: الاستدلال المذكور المفهوم من استدلٌ. فالاستقراء على كلامه الاستدلال بحكم الجزئيّ على 


حكم اللي . 


(") قوله: (لوجدناها) أي : أكثرها تحرّك فكها الأسفل. .. إلخ. 


خخ افون 


)١١١(‏ وَعَكْسَهُ يُذْعَى: القِيّاسَ المَنْطِقِي وَهْوَانَذِي كَدَْتُهُ حمق 


١‏ - والكّاني : 00 ع بالكلَئٌء عكس الاستقراء؛ كقولنا : «العَالَمْ 
حَادِثٌ والدَليل عَلَى ذَلِكَ: أنه من أكْرَادٍ المُتَمير» وگل متكي حَاتٌ»» وقد تقدَّم ذلك بأشكاله. 
25 اند وك ER‏ لد لاا E DESE‏ 

- ويُشترّظ في الاستدلال على هذه الكلَيّة : أن تكون الجزئيّةٌ الحاصلة بالاستقراء متعدّدةً 
کر بحي يعي على :القن اناما للم بدلا كل من تلك الجزئيّات كما أَذْرِكٌ . 

- مال ذلك أن يقال: العم تحر فَكّهًا الأسْمَلَ عِنْدَ الأكل» وَكَذَا الإبل» وَالبَثَرُ 
وَالإِنْسَانُ وَالوَحش رَالظّبّاء» وَيَقَرةُ ال حش» وَعَيْرُ ذَلِكَ مِما أَدْرَكْنَا من الحيوانات؛ فكل 


ىمس 


حيوّان ب كرك فک لشفل 

فق استدللًا بأحكام الجزئيّات التي استق رأناها على قضبَةٍ كلَيّةِ وهي قولنا: : ل يوان 
يُحَرٌكُ فَكَهُ الأسْمّل» وتلك القضيّةُ تشتملٌ على الجزئيّات التي بها استّدِل على اعتقاد صحَة 
حكمهاء ولهذا يقال: «الدَّلِيِلٌ الاستقرائئ: هو ما اشتمل المطلوبٌ عليه؛» ا عر 
المناسبة بيه وبين الدّليل» ويُسمّى ذلك إلحاق القّرد بالأغلب» وأكثْرٌ مسائل الحو من هذا 
القّبيل ك: «رفع كل فاعل» ونصب كل مفعولي»! فاه نما آفادة تم كل ما سمح منهما ٠‏ فوٌّجِدَ 
الأول مرفوعاً والَّاني منصوباًء فألْحِقٌ بذلك ما لم يُسمّع ٠‏ فحصلّت قاعدةٌ كلَيّةٌ ظيّة؛ لأنّه ين 
من تساوي الكثير من المُفردات في الحكم أن ما لم يدرك كذلك ؛ لجريان العادة بِأنَّ ما يرد في 
الكثير يتناول ما سِوَاه. 

١0‏ - (وَمَكْسُهُ) أي: وعكسٌ ما ذُكِرّه وذلك العكسٌُ هو الاستدلالُ بالكلَّيَ على 
القويستي ااا اال سس بج 
المَضغ؛. ثم إن كان المتصمّح”" أكثر الجزئيّات سمي الاستقراء: «ناقصاًه» كالمثال المتقدم؛ 
وإن كان المتصمّح جمبع بع الجزئيّات؛ كأن أستقرأنا جزئيّات «الحيوان» فوجدنا بعضها ماشياً 
وبعضها غير ماش» ووجدنا الماشيّ 0 وغير الماشي كذلك. وحكمنا على كلَّيّه وهو 
«الحَيوان» وقلنا : ول يوان يَمُوتُ سمي : ااستقراءً تاماه . 

10 - لوعكسه!") أي : الاستفراء الذي تقدّم أنه الاستدلال بحكم الجزنيّ على الكلَيٌ؛ 
)١(‏ قوله: (لمّ إن كان المتصمّح) أي: المتبّع أكثر. . . إلخ. 


(7) قوله: (وَهَعْسُْ) لا بد من تقدبر مضافين؛ أي: مجموع مقدّمني عكسه؛ لأنّ العكس الذي هو الاستدلال ليس هو 
القياس المنطقيٌ؛ إذ هو قول مولت والاستدلال مصدرٌ؛ كذا في «الكبيره. اه «حاشية الصَّبّان' (ص: 0874). 


Rl 55598961 


القول المسلم_ || 3333ل سس سس ب يبب 
الجرئىٌ 7 (بذَى) أي : بی اللا الذي وقع في ذلك الاستدلال: (القَيًا لقاس وَهَوّ 
لي قد حيث يت ال برب من مین صغری وکبری» واه منى ملم َم قو خر > و 


يكونُ اقترائيًا واستناتًا . 

(نَحَشّق) ذلك واعلّم الفرق بينه وبين ما قبلّه» فإنَّ ما قبلَهُ حاصلّهُ: «أخذٌ قضيّةِ كليو من 
جزئيّاتٍ كثيرة. وهذا حاصلَهُ: «أخدٌ قضيّة يصح أن تكون جيه من كلَيّةِ تشملّها وغيرّها»» وقد 
بنا حاصل ما قبلّه. 

© وبيانُ هذا كما عُلِمِ مما تقدَّم : أنّك إذا حاولتٌ مثلاً مطلوباً هو «أَنَّ الجرْمٌ حَادِثٌف 
استخرجت قضبّةٌ صغرى بفكرك وهي أن الجِرْمٌ يلام الأَعرَاضّ الحَاوِنّةَ ك: الحَرَّكَةٍ 
وَالسّكُونِه؛ إذ لا يُعقل بدونهماء ثم تستخرجُ قضيّةٌ كل نكون كبرى لهذه وهي قولّك: وکل 
مام للحاو ث حادس فإذا ربت القياسَ المنطقيّ هكذا : «الجرْمُ مام لِلْحَاوِثِء وگل مام 
لِلْحَادِثِ حا 52 «الجرّمٌ حَادِثًا . 

- وهذه الستيجة باعتبار موضوعها من جملة ما يدل في قولك: وگل مُلَازِمٍ لِلْحَايثِ 
حَادِثٌ»: فق استدللت بهذه الكبرى الكلَيّة على التّتيجة المذكورة التي هي كالجزئيّة بالنّسبة لهذه 
الكبرى» والكبرى بها تم الاستدلال» فهي الدليل في الحقيقة» وإن توف الإنتاج على الصّغرى 
أيضاً ؛ ؛ لأنّها هي المُدخِلَةُ للجزم في الحكم المذكور الذي هو البطلرب كرئة للأصغر: 


القو يسني 

وهو الاستدلال بحكم الكلّىّ على الجزئئ؛ (يُدْعَى) أي: يسمّى : (القِيّاسَ المَنْطِقِي) فالقياسٌ 
المنطقيٌ (وَمْوَ الذي قَدَمْتهُ') أوَّلَ باب القياس عند قوله: (إِنَّ القِيَاسَ مِنْ قَضَايًا صُورَاف 
(نُحَفْقِ) المعلوم. 


فالقياسٌ: «استدلالٰ بحكم الكلَىّ على الجزئيئٌ؛؛ كقولنا: ل إِنْسَانِ سراق وگل خَيْرَانَ 
جيه فإنّه استدلّ بثبوت الجسميّة ل«الحيوان؛ الكلَىّ على تُبونها ل«الإنسان' الذي هو جزئيٌ من 
جزئيّات الحيوان؛ والاستقراء: «استدلالٌ بحكم الجزئئ على الكل كما عُلِمِ مبًا 


)١(‏ قوله: (وَهْوَ الَدِي قَدنْعة) أي : المعرف باه : قول مؤلّفٌ من أقوالٍ متى سُلّمت لزم عنها لناتها قولٌ آخر. اه 
«ملوي». انظر: «حاشية الصَبّان» (ص: 074). 


* - والثالتٌ: الاستدلال على جزئيٌ بجزئق؛ ك: «الاستدلال على حُرَّمَةٍ التَبِيذٍ بِحَرْمَةٍ 
الْجَمْر؛؛ للجامع بينهما وهو: «الإسْكارٌك وهما جزئيّان من مُطلق المسّكر. 


القول المسلم .|| لس لسسسممم 
(۱1۳) - (وَحَيِتُ جَرْئِنَ عَلَى جُرْئِىْ ۾ حمل) أي : “وعدت يل عر ثي على جزئيٌ؛ أي: 


لح به في حكمه (لِجَايِع) موجود فيهما معا ee‏ 
(قَدَاكَ تَمْيِيلٌ جيل) أي: فذلك القياس ا الأمرّين على الآخر 
«قياس التَّمثيل؛؛ لأنَّ حاصله إلحاق أحدٍ الأمرين بِالآخَرٍ لتَمائُلهما في عاذ الحكم. 

© والمرادٌ ب«الجزنيئ؛ هنا: أمرٌ مُتصوَّرٌ؛ سواءٌ كان كلما أو جزئيّاء ماله أن يقال: الاش 
كَالمَارِقِء ل َه جام أن كلا ماحد للمال فة كعد خملا «التاشن» وهو الله 
معلومٌ؛ أي : متصوَّرٌ على «السَّارِق)» في حكم قطع اليد؛ يجامع هو «أخذ المال خفية». 

وتسامّل النَّاظمّ في إطلاق الجزئيٌ على مُطلق المتصرّرء كما تسامّل في إسقاط الياء من 
الجزئيئ الثاني . 

© والحاصل مما ذكر أن هنا أقيسةً ثلاث : 

١‏ - أحدها: المنطقيٌ: وهو المركّبٌ من ة قضيّتين لإنتاج ثالثة» يشتمل ذلك القياسٌ عليها 
بكبراه مع صغراه» ويقالُ فيه استدلالٌ بكلَبَّةِ على جزئيّةٍ؛ أي: بأمر عام على آمر خاصٌ؛ 
كقرلك: كل إِنْسَانِ حَيَرَانُه وگل حَيَرَانِ مُتَحَركُ بالإرَادقه؛ ذ: «الإِنْسَانُ مُتَحَرّكُ بالإرَادَق. 

١‏ - وثانيها: الاستقراء؛ ويُقال في تحقيقه: استدلالٌ بجزئيّاتِ؛ أي: بقضايا جزئياتٍ على 
قضبّةٍ كليو وتلكَ الجزئيّاتُ حاصلةٌ بتتبّع أحكام المفردات» كما إذا تتبّعنا أحكام الحيوانات 
القوي ٠‏ وك ا ل د و ا ا 

00 جُرْئِنٌ عَلَى جُرْئِيْ) خنّفت «ياؤه؛ للضّرورة» (حُيل) أي: حيث حمل 

ني على جزد خرف حكن (لجايم) مشترلكٌ بينهما ك: «حمل النْبيذ على الخمر في 
E‏ (نَذَاكَ الحمل (تَمْئِيلٌ جعِلٌ) أي: يسمّى هذا الدّليل: «تمثيلاً». 

© وقد عرّفه السّعد [ت: 41اه] بقوله: «هو تشبيه جزئيٌ بجزئيٌ في معنى مشترلٍ' بينهما؛ 

ليثبت في المشبّه الحكمٌ النّابت في المشبّه به المعلل بذلك المعنى». [اه“ 


)١(‏ قوله: (لي معنّى مشترلك) وهو «الإسكار» في مثال الشّارِح المذكور. 
() انظر: «شرح الرسالة الشمسية» للسعد التفتازاني (ص: .)۴١١‏ 


(لواحق القياس) | rv‏ 
(01) ولا يفِيِدَالقَظعَ بالدّلِيل قِيَاسٌالاْيَِفْرَاءِوَالئَمْفِيلٍ 

© والمفيدٌ للقطع من هذه الثّلائة: القياسٌء وأمًا الاستقراءٌ والتّمثيل فلا يُفيدانه؛ لاحتمال 
أن يكون هناك فردٌ لم يُسْتفْرَاء ك: «التّمْسَاح»: وأنَّ العلّة في الجزئئ المحمولٍ عليه غير العِلة 


في الجزئئ المحمول. 
القول المسلم 


وهي تحريكها فكها الأسفل عند الأكلء فوّجدنا ما أدركنا منها كللك» فينتجٌ لنا ذلك: اَن 
حَرَكَة امَك الأَسْمَلٍ عِنْدَ الأكلٍ عَامّ لِجَمِيع الحَيَوَانَاتِء فنقول: «گل حَيّوَان يُحَرَّكُ فَكَهُ 
الأَسْمّل»؛ لِأنَّ ما أدركنا من الحيوانات كذلك. 
ويسمّى : «إلحاقّ القّرد بالأغلب». ولا يُفِيدٌ إلا الَّنَّ؛ِ لاحتمال أن يكون ثم فردٌ ليس 
كذلك» كما فيل : إن النّمْسَاحَ ليس كذلك. 
٣‏ - وثالثُها : التَّمثِيلىُ» ويُقال في تحقيقه: استدلال بجزئيٌ على جزئيٌ» أي : استدلالٌ بأمر 
معلوم على أمرٍ معلوم لجامع بينهما » ويُسمّى : «قياس التّمثيل»: كما إذا نظرنا في آمر «الحَمر» 
فوجدناه حراماً ِل هي «الإسكار»» فنحملٌ عليه «الييد في النّحريم لوجود الجامع فيه» وعلَةٍ 
التُحريم التي هي الإسكارٌ. 
والغالبٌ أنه لا يُيدُ إلا ال لأنَّ القَرْعَ - وهو المَقِيسٌ ‏ يحتمل أن يُوجِدَ فيه مان من 
الحكم لم بلع عليه» أو تكون العلَهُ ناقصةً فيه. 
ويصحٌ أن يكون قطعيًا إن مُطِمّ بوجود اللّة بتمامهاء وأنّها هي العلَّةُ المستلزمَةٌء وأنّه 
لا مُعارضّ لها في المَرْع. 
8 لصوي وذ الاين أنّها مختلفةٌ الصُورة» ويصحٌ م أن ترد صُورةٌ المنطقيّ في ماد 
التُمثيلئء كأن يقال: اليد مسر وکل مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ويسمّى حيئئلٍ : «منطقيًا». 
(114) - وقد تبن بما قرّرنا أيضاً أن النّمئِيليَ والاستفرائيٌ لا يُفِيدان القطع إلا بشرط قليل 
الرجود في التَّمثِيلئَ كما ذكرناء وأمّا المنطقيُ فهو على حسّب المادّةء فإن كان مادَتهُ قطعيّةٌ فهو 
قطعيئٌ » 8 فلاء إلا أنَّ الغالب إيرادهُ للقطم» وعلى هذا نبّه بقوله: «ولا يُِيدُ القع اليل 


أي: بصكّحة المدلول (3 ِيَاسُ الاسْتَفْرَاءٍ وَالنّمِْيلِ) وقد تقدِّم بيان ما في ذلك» وإطلاقٌ الدّليل على 
القويستي:.. د حل اا ل اش ل د ا ل 


(۱۱5) - (وَلَا يَفِيْدٌ القَظْمٌ) أي: اليقين (بِالدَّلِيْلٍ) أي: بنتيجة الدّليل (قِيَاسُ الاسْيَْرَاءِ 
وَالتّمَئلِ)ء والدّليل إظهارٌ في محل الإضمار؛ أي : بنتيجته. 


r.‏ @ | جين خان 


القول الله ا ل ا د ا واب 
المدلول كما هنا تجرُرٌ ومفهومّة: أن المنطقئ بيد القطع بالمّدلول» وهو كذلك إن كانت مائةهٌ 
مقدّماته قطعيّة وتقدّم أنَّ النّثِليَ قد يميد القطمّ على وجه القِلَة يوجود ما ذكرنا من الشّروط. 
ك1 *% فنا 
القويسني 
© أمّا قياس الاستفراء"' فلجواز أن يكون قد بقي جزئيٌ من الجزئيّات على خلاف ما 
استقرأتّه؛ قالوا: وقد وُجد أن «التّمساح» يحرّكُ فكّه الأعلى عند المّصغء فلم تكن النّتيجة 
في الاستقراء وهي : دل حَيْوَانٍ يُحَرّكُ فَكَهُ الأَسْمّل عِنْدَ المُضغ» قطعيّة . 
© وأما قياس التّمثِيل» فلأنه يزم من تشابه أمرين في معتى تشابُهما في جميع الأحكام. 
*% حا نه 


)١(‏ قوله: (أمَا قياس الاستقراء) أي: أمّا عدم إفادته القطع. فلجواز. . . إلخ. 


(لواحق القياس) | 2 ۹ خا 


المُفيدُ للمطلوب التصديقي 


هو الاستدلال على الجزئي بالكل 
عكس الاستقراء 


هو الاستدلالٌ على الكلَيّ بالجزئي 


ك: «الاستدلال على عُمَةٍ ابي 
حْرَةٍالفر»؛ للجامع يينهما وهو: 
الإشكره 


«كل حَيَوَاتٍ بحر دك الأنفل؛ 
يذليل: أن الرس وَالإنْسَانَ والجماز 


«الغالم حَادٍتٌ؛ وَالدُلِيلُ على ذُلِكُ: أله 
م ألْرَادٍ المُتَفرٍ زل شر حَادِث» 


8 n 


(أَْسَامُ الحخة) 


٠4س E ENES‏ أَفَْممٌهَذِيحَمْسَةجَلِيّةه 
و NPE E E E EE E‏ 

. أقول: المراد بالحَجّة»: القياس‎ - )١١١ - ٠٠١( 

. ل د ا 1 ليعرفٌ جهة الخطأ 
في القياس- كما يأتى في قول المصتّف: ١‏ وَحَطَأْ البّرْمَانَ 2 إلخ» البيتٌ - احتاجٌ إلى بيان 
ماد دك أن القباس فسمان: 

١‏ - نقلئٌ: وهو ما كانت مادّته مأخوذةٌ من الكتاب والسّنّة والإجماع. 

۲ - وعقلىٌ: وأقسامه خمسة: 
القول المسلم 

[(أَقْسَامٌ الحّجَّة)] 
فاخ ر الخجة في ا ا ريع 0 
أنه مخ اللرانخن فقال : فام الحجّة) أي : الدليل في الجملة؛ ؛ يعني : لا باعتبارٍ كونها منطقيّة 
ار تا اواس ر من جهة المقل رال مم ی ال وها بے کلت من ان که 
بعض الخطأ ماده وصورةً. 

. (وَحُجةَ فة عَْلِيّه) أي: والحجة تنقسمٌُ إلى نقليّةَ وإلى عقليّة‎ - )١٠١( 

- فالتقليّةُ : ما يُتلقَّى من الكتاب والسُّنّةَ والإجماع وما يرجم لذلك» مثالها أن يقال: البَعْتُ 
حَنٌّ بدليل قوله تعالى : فل بل ن لت [الغابن: ۷]. 


EG 


[(أَقْسَامُ الحُجُة)] 


بذلك؛ لان مَن تمسّك به حم حصمّه؛ أآی: غلبه. 
سي من حج ي 


)١١6(‏ - (وحكة) مبتدأ؛ سوّغ الابتداء به قصدٌ الجنس""؛ و 


)١(‏ قوله: (قصد الجنس) أي: أو التّفصيل. 


(أقسام الحجة) | 2 0 ۳ 


لم 


2 


NNE E E )35( 
القول المسلم‎ 

- والعقليّة ينقسم المنطقيٌ منها إلى خمسة أقسام» أشار إليها بقوله: 

(أمْسَامٌ هَذِي) يعني : العقليّة (حَمْسَةٌ جَليّه) أي: ظاهرةٌ عند أربابهاء وهو تكميلٌ للبيت. 


1 6 (خخطابة شعن قان دل وَحَامِسَ فطل أي: وتلك الخمسة هي 
ما سی «خحطابة» وما سكي «شعراًف وما سكن : «برهاناً». وما سی اجَدَلاف 
وما يسمّى : «سَفسَطة؛. 

© وتقسيعٌ المنطقيئ إلى هذه الأقسام إِنّما هو باعتبار مادّة القضايا المرب منها كما سيظهَرٌ. 

e‏ وات التاظم حرف العطف للضرورة من هذه المعطوفات» ولم يرنّبها بحسب القوّة 
والضّعفء بل أتى بها على حسّب ما سمح له الوزن» ولم يذكر ما تتركّبٌُ منه الذي هو أصل 
تباينهاء إلا البُرهانَ منها كما يأني. 

وأقواها البُرْمَانُ كما سيّذكره. ثم الجَدَلُ» ثم الحَطَابَةٌ ثم الشّعْرٌء ثم السّفْسَطَةُ. 


مو ” 


ما (تَقلِيه1'') وهي ما كانت من الكتاب والسّنّة والإجماع. 


وإمّا (عَفْلِيّه") وقد ذكرها بقوله: (أَمْسَامُ مَذِي) الحَجّة العقليّة (حَمْسَةٌ جَلِيّ) أي : ظاهرة. 
(115) - أوّلها : (حَطَابَة) وهى قان مولك: 


أو من مقدّماتٍ مظنونةٍ؛ كقولنا: ل حائط”" يتير مه الراب يَنْهَوِمُ؟: ونحو: ان يُسَارُ 
2 


2 جور وراي نه و و 57 1 ع وك 
الق هو مُسَلْم للثعْرٍ؛» ونحو: «فلان يَطوف اليل بالسلاح» فَهُوَ متَلْصْصٌ». 
والغرض منها : ترغيب الاس فيما ينفعهم كما يفعله الاب والوعاظ. 


() قوله: (نَفْلية) منسوبةٌ إلى التّقل لاستنادها إليهء وإن كان العقل هو المدرك لهاء ونسبت إلى التّقل ؛ ليتميّز ما نوف 
على النقل عن غيره. اه «حاشية الصَّبّانَ؛ (ص: 74ة). 

. قوله: (عَفلبة) منسوبةً إلى العقل؛ لان العقل لا يتقف في إثباتها على نقلل‎ )١( 

(۳) قوله: (كُلٌ حاب . . . إلخ) الامثلة الثّلائة للنّوع الثّاني؛ والتَّمثِيلٌ إن كان للخطابة المركبة من المقدّمات المظنونة 
كان في كلامه حلف بعض المقدّمات» وإن كان للمقدّمات المظنونة فلا حذف» وكذا يقال في نظائره. اه «حاشية 
الصّبّان؛ (ص: ؟01). 

(4) قوله: لان يُمَارٌ المد أي: يعلّمه السّر. و«الثّْرُه: طرف بلاد الإسلام. اه «حاشية الصّبّانَه (ص: 0847). 


- أوّلها : البرهان» وسيأتي في كلام المصتّف. 


- ثانيها: الجَدّلُ: وهو ما تركب من : 
القول المسلم 

© فالبرهان منها: هو ما تركب من مقدَّماتٍ يقييّة» وسيأتي. 

۵ والجَدَلُ: «ما تركّبَ من مقدّماتٍ مشهورة أو مُسَلّمق. 

- فالمشهورةٌ: ما اعتّرف به الجمهور لأمر يعم ك: مصلحةٍ؛ كما يقال: «هَذَا ال ) غدل 
وکل عَدْلٍ مدوخ ف: «هَذًا الفِعْلٌ ا وكّ: رِقَةِ؛ٍ كما يقال: «هَذًا مِسْكِينٌ؛ وکل سكين 


هم مدو م ت 


مر «هَذًا ُحْمَدُ مُرَاسَائَه . وک حَمِيةٌ؛ كما يقال: «مذَا كَاشِفٌ لِعَوْرَتَهِ وگل 


گاشفي لِعَوْرَيه فهْوَ مَلْمُومٌ» ف: «هَذَا مَذْمُوم. 
القويسني 


وثانيها : (شِعْرُ) وهو قياس مؤلفٌ: 
من مقدّماتٍ تنبسط منها النّفس؛ نحو : ار 3 3 
أو تنقبض منها النُفس؛ : نحو: االمسل :هر مهو 5 " ونحو: «الوَرْدُ صِرْمٌُ بَغْلِ قَائِم 


والغرضٌ منه: انفعال النفس بالتّرغيبٍ والتّرهيبء ويَزيدٌ الانفعال بأن يكون على وزنٍ من 
أوزان الشْعرء أو بصوتٍ طَيّْبٍ. 

(وَ) ثالنها: (بُرْهَانْ) وا يد ن مقدّماتٍ يقيئبّةِ كما يأتي. 

ورابعها : (جَدَلُ) وهو قياس مؤلّتٌ: 

من مقدّماتٍ مشهورةٍ نختلف”" باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ فقد يكون السَّيء مشهوراً عند 
قرم دون أخحرين. 

ون فشدمات لو غد ر وعند الخصمين؛ كقولنا: هذا طلم“ وکل لم فيح 


TEC 


وكقولنا : هلو مُرَاعَاةٌ لِلِصمَفًا للضعنًا «٠‏ وکل مرا َا لِلضَعَفَاءِ محْمُودَةً , 


)١(‏ قوله: (مُهَوْعَةٌ) بفتح الواو المشددة؛ أي: متيّأة؛ أي: هي فيء التحل. وضبطها بعضهم بالكسرء زهو ايها 
صحيح . اه «حاشية الصّبان؛ (ص: 068), 

(۲) قوله: (وهو قهاسسٌ مولت ... إلخ) أي: لإنتاج اليفين. 

(۳) قوله: (تختلف) أي: المقدمات المشهورة؛ أي: لختلف شهرتهاء فربما كانت مشهرراً في رمان دون زمانٍء 
ولي مكان دون مككانٍ؛ وعند قرم دون آخرین . اه «حاشية الصٌّبّان؛ (ص! 9114). 

(1) قوله: (كقولنا: هَذَا لم . . . الخ) بت : دهَذًا لبيخ1. 


(أقسام الحجة) | 0 ينف 


١‏ - قضايا مشهورة؛ نحوٌ: «العَدَلُ خسن وَالظْلمُ قببخ1. 

۲ - أو مُسَلَّمةٍ بين الخصمّين؛ سواءٌ كانت صادقةً أم كاذبة؛ ينبني عليها الكلامُ في دفع كلّ 
ن تفصق ا 

والمقصودٌ منه : قَهْرٌ الخصم» وإقناع مَنْ لا فُدرةً له على كَهْم البرهان. 

الها الکطا ت ر ما تركب من ات مرا ارط 2 

١‏ - فالأؤلى: كالصّادرة من شخص يُعتقدٌ صلاحة. 

؟ - والثّانية: هي التي يحكمٌ بها العقل بواسطة الطّنّ مع تجويز النّقيض؛ نحرٌ: «هَذَا 
لا يُخَالِط النَّاسَء وکل مَنْ لا الط الاس مُتَكَبْرٌ مدا مكبر . 

والغرضٌ من الحطابة : ترغيبٌ السَّامع فيما يُنفعٌه دنيًا وأخرى . 
القول ال < ٠‏ اع ل ا ب ا ا + س 
- والمُسلّمة: هي ما يعترف به الخَصم ويُسَلّمُهُ؛ سواء كان صحيحاً في نفسه أو فاسداً» 
مشهوراً كان أو غيرّه» ولهذا يقال: قياس النُسليم أعمّ من غيره» وذلك كأن يقال للمّقِيه الذي 
يُسلّم العمل بخبر الآحاد في حل الصَّبِيّ : «مَذَا حلي وَكُلُ حلي جب رَكَائهُه ذ: «هَذَا تَحِبُ 
ركان . دليل الصّغرى: المشاهدة» ودليل الكبرى لا تحتاج إليه؛ لاك تسلمهالعلمك: باه ورد 
فيها خبرٌ آحادٍ وهو قوله ية : «نِي الحُلِيٌ رَكَاةً: وخبرٌ الآحادٍ يجب العمل به عندك. 

- والغرضٌ من الجدل: إقناعَ قاصر عن البرهان» وقد يكون ارتكابْهُ لعدم حضورٍ غيره. 

© والحََطَابَةٌ: «ما تركب من مقدماتٍ شأتها أن تُطَنَّ لأمر عارض» أو تُقبَّلَّ لصدورها من 
مقبولٍ كلامه؟. | 

- فالمظنونة كما يقال: هذا يَدُورُ في اليل بالسّلّاح؛ وگل مَنْ يَدُورُ في للل بالشلاح قَهُوَ 
لل ذ: هدا له فالكبرى شأها أن بع صدا يعارض أنَّالغالب ين ينو بالشلاح ليلا 
كونه كذلك . 

- والمقبولَةٌ من مقبولٍ لا ضابط لهاء ولم يتعبّن لها مثالٌ لاختلافها يوقائع الأشخاص» ره 
ان نَبُولها من التّخص إنَا لِسرٌ لا يعلمُه إلا الله تعالى» ولِهذا يقال: عليك بما يقولُ فلانٌ فإنَ 
كلامة مقبول عند الناسن» أو لخصلَةٍ جميلق كزيادة علم ووَرَعٍ» فيقال مثلاً: هذا قول فلان» وکل 
ما يقول فلان فهو حى. 1 
القويسني 

والغرض منه: إلزام الخصم وإقناع القاصر عن إدراكه البرهان. 


- رابعها: الع وشوا EE‏ تقو ا 
يَاقُوتَةٌ سَيَالَةه و: «العَسل يره مُهَوّعَةُ»؛ أي : مقيئة 


طالحر مل 28 لنعان الل شيا و افيه أو تنفيرها عنه . 
- خاسها: السَّفْسَطَةُ: وهي ما تألّف من مقدّماتٍ باطلةٍ شبيهةٍ بالحقٌّ؛ كقولنا في صورة 
فرص في حائط : «هَذَا قَرَسُء وکل رَس صَهَالُ هدا صَهّال». 
القولٌ المسلم ا 
- ولا يخفى أنَّ المظنونة والمتقيّلة متداخلةٌ؛ لأنَّ المَبُول يستلزمٌ ظنّ الصََّةَء وظنّ الصّكّة 
قد يكونٌُ لا باعتبار الصّدور من شّخص»ء ثم إن كانت لإقامة الحجّّة وسلّمت خلت 
في المسلّمات. ولا فهي لمجرّد اتبيه على ما يُطن ليُعمل بمقتضاه» فكأنّها أعمٌ من الجدل. 
ولمّا كان كلام الخطيب للتَّبيه على المراشد» والطَّنُ والقَبِولُ في ذلك كافي» سُمّيت الحجّة 
المركبة من مَظنون أو مقبولٍ خطابة. 
© والثَّعْرٌ: «هو ما تركب من مقدّماتٍ توب بَسطاً أو قبضاً؛؛ سواءٌ كان البسظ إلى حَسَنٍ 
أو إلى قبيج؛ وسواءٌ كان القبض عن حَسَنِ أو عن قبيح؛ ویزیدعا في هذا المع كر ها درن 
الشعر؛ ا كتانة اکن راتس ا E‏ سي الدليل المركّبٌ مما بوب 
ذلك شعراًء وذلك كما يقال في نَقبيح العسل» وإن كان حسناً : مو م٤‏ وة وَقَنْءُ الذباب» 
ركل كا عر كترك نزو تيع" ؛ وني و الخ وا ا «مَذِو يَافُوتَةٌ سَيّالَة» وگل 
يفون َه سَيالَةِ في رة «هَلْهِ رَفِيعَة) . 
© والسَّفْسَطَةٌ: «ما تركب من مقدّماتٍ شبيهةٍ بالحقٌ وليس بحقٌ»» كما يقال في صورة فرس 


iy 


في حائط : : ها فر » وکل فرس صَهَالُ ذ: دهذًا صَهَالٌ. 
القويسني 
(وَحَايِسٌ) أي: خامسها (سَفْسَطَةٌ) وهو قياس مولت : 
من مقدّماتٍ وهمية'' كاذبة؛ نحو: «هَذَا میت وَل ميب جَمَادّف ذ: «هَذَا جَمَادٌ». 
0 8 4 0 0 ت 2 بے 
وشبيهةٍ بالحق وليست به ؛ كفولنا في صورة فرس على حائط' : هذا قَرَسّء وکل قرس صَامِل؟. 
(نِلْتَ الْأَمَلْ) جملةٌ دعائةٌ تكملةٌ للبيت. 
)١(‏ قوله: (وهميّة) يعني : أن الوهم حكم بها في غير المحسوسات. وإنّما قلنا: «في غير المحسّوسات؟؛ لأنَّ أحكام الوهم 


في المحسوسات حَقَّةٌ يصدّفها العقل » بخلافها في المعقولات الصّرفة» فكاذبة . اه «حاشية الصَّبَّانَه (ص: 048), 
(1) قوله: (ني صورة فرس على حائط) أي : مصوّرة عليه. 


(أقسام الحجة) | 0 0 


والغرضٌ منها : الإيقاعٌ في الشُكوك والشَبهِ الكاذبةء ويُقال لها: مُخالطة»» وممُشاغيةٌف 
واستعمالّها حرام يجميع أنواعها. 

- وين أقبح تلك الأنواع: الشتالظة الخا رةه وهي: أن يُشْغِلَ المُنَاظِرٌ - الذي لا َه 

له ولا انقياد للحن - فَهُمَ ضيه بما يسرد شُ عليه؛ ككلام قبيح؛ ؛ ليُظهر للئاس أنه غَلَبّه وير 

بذلك جَهْلَه: وهو كثيرٌ في زمانناء بل هو الواقع. 

فهذا الترع من القياس ينبغي معرفته لبنقى» لا ليُستعمل إلا لضرورة لهء ك: دفع كافرٍ معان 
كالسّمٌ لا يُستعمل إلا في الأمراض الحَبيئة . 

ولم يُرِنْبِ المصف بين أقسام الحْجّة العقليّة» بل ذكرها على ما سمح به النْظمُ» وترتييها 
على ما ذكرته. 
القول الفيالة ا ا ب 

إلا أن مُستعملَ السّفسطة إن قابل بها صاحب البرهان سمي : «سُوفِْسَطَائًاء؛ أي: ذو حكمةٍ 
مُمَجَمَةِِ لأنَّ ١‏ «سوف» هو الحكمة؛ و«سطا» هو التَّمويهُ والنَلبيسء وإِنْ قابل بها المجادل سمي : 
ا 


r‏ طق 


: ثم قال‎ e 
چ ت ماس داه 2 8 عه‎ 0 e ay لي‎ رر٤‎ 
سقفي‎ NOE ال لفان نا النكي.‎ 6 
)يسن ارا ات ا اقات هات ارت‎ 
ENE EE EERE NE OR N ETON 
ETE OE DEE أقول: أعظم‎ - )۱۱۹ - ۱۱۷( 
يقِييّة» بأنْ يكون اعتقادها جازماً مطابقاً ثابتاً لا يتغير.‎ 
القول المسلم .| سس س؟6/!ٍ 7ب يبب‎ 
وهذه الأربعةٌ لا يُشترَط في تّسميتها بأسمائها كونُ كلتا المقدَّمتين فيها من جنس‎ - )١١0( 
ما شُرط فيهاء بل يُكفي في النُّسمية كون إحدى المقدّمتين من جنس ما شُرطء ولهذا قيل في‎ 
قول القائل: «هَذَا يَدُورُ في اللَيْل بالسّلاح 2 إلخ»: إِله تحطابييٌ مع أنَّ الصّغْرى فيه قد تكون‎ 
يقينيّة بخلاف البرهان» فَيُشْتَرط فى كلا مقدّمتيهِ أن تكون يقينيّة؛ وإليه أشار بقوله: (أَجَلْهَا)‎ 
أي: أكملّها في قطع حُجَةٍ الخّصم: (البُرْمَانُ) وهو مأخودٌ من ابَرَهْتُ العُود إذا قَطعتُهُ؛ لأنّه‎ 
يقطع حَجَةَ الخصم ويُوجبٌ بإذن الله تعالى القطعَ بثبوت المطلوب.‎ 
7 5 5 5 * وهم‎ o ل‎ 0 2 2 
وهو (ما آلف مِنْ مُقَدْمَاتِ باليَقِبْن تقترن) أي : هو الذي يشرط في مُقدّماته أن تكون‎ © 
. مقترنة باليقين؛ أي : ميقن‎ 
واليقينٌ: «هو الاعتقاد المطابق لموجب».‎ © 
فخرج عن «الاعتقاد؟ : ال والنَّكُ والوهم.‎ - 
القوييظ شي .ا ل ف ل‎ 
(أَجَلّهَا!') أي: أقسام الحجّة (البُرْمَانٌ) فالجدل"» فالخطابة" فالشَّعر»‎ - )1١7( 
. الفط‎ 
م 0 ل 90 ۾ فلار رم هر * ا‎ 
وعرّف البرهان بقوله: وهو (مَا ألت) أي: ركب (مِنْ مُقَدّمَاتٍ بِاليَقِبْن تَقْتَرِن) أي: يقينيّة)‎ 
فخرج به بافي أقسام الحججة من الجدل وغيره.‎ 


.)048 قوله: (أَجَلْهَا) أي : أقراها البرهان! لاله يُفيد القَظع بخلاف غيره. اه «حاشية الصَّبّان؛ (ص:‎ )١( 

(1) قوله: (فالجدل) أي: لاله يتركب من مقدَّماتٍ قريبةٍ من اليقين» وهي: المشهورات والمُلّمات. اه «حاشية 
السبّان؛ (ص: 544). 

(۳) قوله: (فالخطابة) اي: لأنها ثفيد الظنّ. 

(4) قوله: (فالتفسطة) معناها: الحكمة الممزّهة. 


اد درفلا 


© واليقييّات على ما دَگر المصتّف سنّة: 

١‏ -الأؤلى: الآرَلِيّاتُ ‏ أي: «البَدِييّاتُ؛ ‏ جممٌ: «أؤليّ»» وهو: ما حَكُمّ فيه العقلُ من 
غير ؤاسشطة توفت على تمل 5 «المَّمَاءٌ قَرْقنَاء وَالْأَرْضُ تَحْتَنًا. 
القول المسلم ا 
- وخرج ب«المطابق»: الاعتقاد الفاسد» كاعتقاد المُعتزليٌ أنَّ العبد يَخلقٌ أفعالّةُ والله تعالى 
يقول: هل من حلي عر اڳ [ناطر: ؟], لق كل ىو [الأنعام: .]٠٠۲‏ 

- وخرج ب«الموجب»: الاعتقادٌ المطابق بلا موجب؛ أي: ميټ كاعتقاد المقلّد أن 
العام حادتٌ بلا دليل ل حيث لم يكن بموجب - أي: مُنبتٍ ‏ يَقبل الانتفاء 

ولهذا يُقال: إِنَّ اليقين لا بدَّ فيه من الجزم والمُطابقة والنّبات لضرورة أو برهان» فإن كانت 
قات الكل غير ية كال شهررات والنظتونات رالمات بلا يقين» لم يُسَمَّ كما تقدّم 
برهاناً . 

(۱۱۸ - ۱۱۹) - ثم نيّه على اليقينيّات وأنّها سنَّهُ أنواع فقال: (مِنْ أَوَلِيّاتِ) هو وما بعده 
بدلٌ مفصّل من مجمل» وهو قوله: همِنْ مُقَدّمَاتِ مرن باليَقِين؛» ومن (مُشَاهَدَاتِ) ومن 
(مُجَوبَاتِ): ومن (مُتوَاِرَاتِ ) من (حَدَيِّاتِه ) من (تَحْسُوسَاتٍ فيلك أي: فهذه الأنواع 
السْنَّهُ هي (جُمْلَةُ) أي : مجموعٌ القضايا (اليَقِيّاتِ). 

© أمًا الأرّليَّاتُ فهي: «القضايا التي لا يَتوكّف العقل في الحكم بنسبتها إل على تصرّر 
الظرفين» مع الالتفات إلى المحمول هل هو ثابتٌ للموضوع أو لا؟»؛ ك: الحكم بأنَّ «الكُلّ 
أَعْظمْ ال و الجَرْءَ دَاڃل فِي الكل»؛ و: «أنَّ الكل لَه جره و: «أنَّ البَيَاضَ 
وَالنَوَادَ عير مَجْتَمِعَيْن ١‏ ) و: اَن الجِرْمٌ لا يحل مَحَلَيْنِ في آن وَاجِدِا. 
القويسني 

(۱۱۸ - ۱۱۹) - وبين اليقييّات بقوله: 

(ينْ أَوَلِيّاتِ) أي: المقدّمات البقينيّة هي الأوَلّات؛ أي: الضّروريّات التي لا يتوت حكم 
العقل فيها على استعانة بحسي أو غيره» بل بمجرّد تصوّر الظرفين يَحكم العقل فيها؛ كقولنا: 
«الوَاجِدُ يضف الانْيْن», ودالكُلٌ أَعْظَمُ مِنَ المجزوه”" . 


)١(‏ قوله: (والكُلُ أَعْظمُ مِنَّ الجُرْ) أي : جزء ذلك الكلٌ؛ فلا يُنافي أنَّ هذا الجزء قد يكون أعظم من كل غيرٍ كله . اه 
«حاشية الصّبّانَ) (ص: 0015). 


۲ - الثّانيةٌ: المُشَامَدَاتُء وتُسمّى : «الوُجْدَاناتِ؛, وهي: ما ّدر بالحواسٌ الباطنة من 
غير توقفٍ على عقل» ك: «جُوع الإِنْسَانِء وَعَطْشِوء وَلَذَاتِهه ألمي . 
٣‏ - والالثة : المُجَرَبَاتُ» وهي: ما حَكم به العقل والس مع التّكرّرِ؛ كقولنا: «السَّفّمُونا 


30 ل و شك 
القول المسلم 
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- فإذا قيل: هدا گل له جُرْءٌ» وکل کل فَهُرَ اطم مِنْ جُرْئه ذ: «هَذًا َعَم مِنْ جُرْئِه» كان 
قياساً مركباً من الأوَّليّات. 

© وأمّا المُشاهدات فهي: «القضايا التي يَجِرْمُ بها العقل بواسطة الحسٌ الظاهر؛؛ 
5: الحُكم بأنَّ الثّار حارّةٌ والشَّمس مُشرقَة. 


رر 


- فإذا قيل: هو نار وکل تار محر ذ: «مَذْو مُخْرِقَدّق كان قياساً من المشاهّدات. 
© وما المُجرّباتُ فهي : «القضايا التي حُكمُهًا بواسطة تجريب متكرّرٍ مع وسط حاضر في 

الذّمن»؛ ك: «الحُكم بأنَّ السَّقَمُونِيَاه ‏ وهي نباتٌ يُستخرج من تجاويفه رطوبةٌ تُجِقّف وتدعى 
باسم نباتهاء نحو هذا في «القاموس؟ ‏ «تُسَهل الصّغراءً» بواسطة تجريب وتكرّرٍء مع وسط 
حاضر في اللُهن» وهو أنّ النُسهيل المذكورٌ لو لم يكن لسبب يوجِبْهُ ما تكرّر في كل استعمالٍ. 

- فإذا قيل: «هَذَّوِ سَقَمُونَِاء وَكُلّ سَقَمُونئًا تُسَهُلُ الصَّفْرَاء ذ: «هَذِهِ تُسَهُلُ الصَّثْرَاءَه كان 
قياساً في المُجرّبات 

- وفي كون الحكم النّجِريبِيٌ يَمَينيًا نظرٌ؛ لصحَّة أن يكون الحكم عند المجرّب لا به» ومع 
ذلك فلا يكون حبََةَ على الخّصم؛ لِصحّة أن لا يثيْتَ عنده ذلك النَّجِرِيبٌ . 
القويسني 


(مُشَاهَدَاتِ) وهي ما لا يحكم العقل فيها بمجرّد تصوّر الظرفين» بل يحتاج إلى المشاهدة 
بالحسٌ اباط" وتسمّى: «وجدائيّات»؛ 5: العلم باك جائعٌ أو غضبان أو مُتلذَّدٌ أو متألم. 

و(مُجَرَبَاتِ) وهي ما يحتاج العقل في الجزم بحكمه إلى تكرار المشاهدة مرّةٌ بعد أخرى؛ 
كقولنا: «السَّقَمُونَا مُسَهْلةٌ لِلِصّفْرَاء. 


)١(‏ قوله: (بالحسلٌ الباطن) وأمًا التي يحكم بها العقل براسطة الحواسسٌ الظاهرة ك: الحكم بان الشّمس مضيّتةٌ فهي 
المحسوسات» وهي السادسة في كلام المصئف. اه «حاشية الصّبّان؛ (ص: 0861). 


(أقسام الححة) | 0 قرم 


٤‏ - والرّابعة: المُنَوَاتِرَاتُء وهي: ما حَكم بها العقلّ مع حاسّة الشمعء ك: «عِلهنًا بعر 
وَالشَافِعِيَ؛ ؟ بسبب كثرة المخبرين بذلك الّذِين يومَنْ تواطؤهم على الكذِب. 
ءِ 1 ء 0 
ه - الخامسةٌ: الحَدْسِيِّاتُ وهي: ما حَكمَ بها العقل والحسٌ من غير توق على تكرّر» 


32 «العِلم أن 0 القَمْر ماد ي ثور الششن»؛ أي: الط بذلك ظنًا قويًا . 
القول المسكم 2 


© وأمًا المُتواترات فهي : «الَتي حكمها بواسطة حسٌ سمعء مع وسَّط حاضر في الذّهن»؛ 
ك: العلم بوجود مة وبغداد بواسطة سماع من أفرا كثيرة» مع وس حاضر في الذهن» وهو أنَّ 
هذا حبر جمع عن مَحسوس يستحيل تواطؤّهم على الكذب عادة. 
نَظعاً؛ ذ: «بَعْدَادُ مَوجُودٌ قَعاً»» كان قياساً من المُعواترات» إلا أله لا يقومٌ مُحيَةَ على الخصم 
إلا ما اعترف بعلمه» والمتواترٌ لا يلزم أن يَعلمَهُ إلا السّاهِمُء والخصمٌ قد لا يَسمَم. 

© وأمًا الحَدْسِيِّاتُ فهي: «الَّني حكمُهًا بواسطة تكرّر شهودٍ خاصٌء مع وس حاضر في 
الذّهنَ»؛ ك: الحكم بأنَّ نورٌ القمر مُستفادٌ من نور امس بواسطة شُهودٍ نوره عند مُقابلة أجزائه 
الّمس على تدر المقابلة في الرّيادة والتّفصان. مع وسيل حاضر في الذّهن» وهو أنَّ الثُورَ لو لم 
يحصل من الشّمس بالمقابلة ما رُؤْيَ كذلك. 

- فإذا قيل: «هَذَّا نُورٌ القَمَرِء وگل نُورٍ قَمَرِ مُسْتَمَادُ مِنْ نُورٍ الشَّمْس»» كان قياساً من 
الحَدْسِيّات. 

- ولا يُقومٌ أيضاً حجّةَ على الخّصم؛ لصحََّة أن لا يُسِلّمَه الخصمٌ؛ لاختصاص الشّهوه 
بالمُستدِلٌ مثلا . 

- وون حكم الحَدْس يقينيًا محل نظر؛ لصححة أن يكون الحكمٌ عندما سُوهِدَء لا به عقلاً. 
القويظتي ٠‏ ل ذأ د ا ت 

و(مُنَوَاتِرَاتِ) وهي ما يَحكم العقل فيها بواسطة الماع من جمع يُوْمّن تواطؤهم على 
الكذب؛ كقولنا: «سَيدْنَا مُحَمَدٌ به اذَعَى الو وَظَهَرَتٍِ المُعْجِرَّةٌ عَلَى يَدَيده. 

(وَحَدَّسِيّاتِ) بتحريك الدَّال للصرورة» وهي ما يَحكم العقل فيه بواسطة حدس أو ظنٌّ مستند 
إلى أمارة"“ كقولنا: نور القَمَرٍ مُسْتََادٌ مِنْ نُورٍ الشَّمْس؛؛ لاختلاف تشكلاته التُوريّة بحب 
فربه من الشّمس ويُعده عنها . 


)١(‏ قوله: (أمارة) أي: تجربة. 


ا قشي 


8 
١‏ -السّادسةٌ: المقنوتاته وف نا تفرد ادى الهوات الك الظاهرة؛ التي 
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هي : السَّمْعْ والبصر والشّم والذوق واللمس» وكلها في الرّأس خاصّه به إلا اللمسء» فإنه يتعدذى 
إلى بقيّة البّدن. 

- وبعضهم أدخل «المّحسوسات» في «المشاهدات» بِجَعْلِها شاملةً لما يدرك بالحواسٌ 
الظاهرق شد اليقينات هة 

© ووجة حطر اليقينبّات في السّئّة: أنَّ المعنى إمّا أن يَسْتَقِلَ العقلٌ به فهو الأَوَليَاتُء 
القول المسلم .| سبج 

- وحكمُ الحَدْس لا يُشترّط فيه كثرة التّكرار» بل يكفى فيه ما يُوجِبٌ مُسارعة النّفس 
للإدراك» بل ربّما تكفى فيه المرَّةُ الواحدةٌ ولِهذا يُقال فيه: هو سرعة الانتقال من المبادئ 
لِلمَتاهي . 

- وقضِيَّتهُ غايةٌ في القِلّه: ولذلك تجدهم لا يكادون يمتّلون بغير قضيّة نور القمرء وما ذلك 
إلا لِقلّته. ولكن هذا إن أريد ما يُحصّل يقيناً كما رعِمَ في نور القمرء وكا إن أرية العم 
ما يحصل عن مجرّد حدس وتخريص في قرينةٍ ما - وإ كان الحاصل ظنًا - فهو كثيرٌ. 

© وأا المَحْسُوسَات فيّعني بها: اما حصّل بغير الحسر الظاهِر»؛ لن المُشاهد منّ الح 
الظَاهريٌ كما أشرنا إليه فيما تقدّم» والّذي حصل بغير الحس الظاهريّ وهي الّتى أراد هُنا هي 
ادا 

© والوٌجْدَانِياتُ هي : التي حكمها بواسطة الحسٌ الباطنيٌّ»؛ ك: الحُكم بحصول جوعنا 
وفرحنا وصحتنا وألمنا وحزننا ونحو ذلك. 

- فإذا قيل: «هَذا فرح مَوْجْودْء وکل فَرَح مَوْجُود فَهْوَ مَحْسُومنٌ فِي البَاطِنِ؛ كان قیاسا من 
الوؤُجداتّاتَ. 

- والوجدائيّاتٌ أيضاً لا تقوم حجَةٌ على الخصم؛ إذ لا يلرم ايلم بها إلا واجِدَمَاه ويمكن 
أن يختصٌ. 
القويسني 

سم 6ع اسمس - ¥ L‏ 

(وَمَحْسُوسَاتٍ) وهي ما يحكم به العقل بواسطة الحس الظاهر”'2 من غير توق على شيء 
آخر؛ كقولنا : «الشَّمْسٌ مشرقةء وَالّارُ مخْرقَة». 


(نيلْكَ) المذكورات (جُمْلَةُ التننيات) التي يتألّف البرهان منها لإنتاج اليقين. 


(1) قوله: (بواسطة الح الظاهر) أي: البصر أو غيره؛ ولذلك مثّل بمثالين. اه «حاشية الطَبان؛ (ص: .)٠٠٠‏ 


(اقسام الححة) | 2 ۹ 


أو لا يُحتاج إليه فهو الوٌجْدانِيّاتُ والمَحْسُوسَاتُ أو يُحتَاحٌ له ولغيره فهو التَّجْرِيبياتُ 
وَالمَتَوَايَراتٌ والحَدْسِيّاتُ. 


© والعلمٌ الحاصلٌ من الَلاثة المتأجّرة لا يقومٌُ حُبَةٌ على الغير؛ بسبب أنه قد لا تكونٌ له 
0 ولا توائرٌ ولا حدس ؛ عدم مشاركته في ذلك للمُسْتَدِلٌ قاله ر بعضهم . 
القول المسلم 

© ومَثّلنا بأقيسة هذه القضايا وإن كانت في موادٌ غير مفيدة؛ لأنَّ فائدة إيرادها كوثها تركب 
منها الأقيسةء وهم لا يلون بأقيستها اتّكالاً على عدم الحاجة إليهاء والثفوسسُ قد شرف لكيفيّة 
القويسني 


rr 


ثم قال: 
)۱۲١(‏ وَفِيْ دَلالَةَالمَقَدْمَاتٍِ عَلىالمَقِيِجَةَخِلَافٌ 
)1١١(‏ عَقَلِيٌَاْعَادِي اوْتَوَلْدُ اا والأرل E E E‏ 
)١15١ - 1٠١‏ - أقول: في إفادة النّظر الصّحيح للتّتيجة أربعةٌ مذاهبٌ: 
١‏ - الأوّل: أنَّ التتييجة لازمةٌ للنّظر لزوماً عقليًا لا تَفكُ عنه؛ بمعنى أنَّ مَن عَلِمَ المقدّمتين 
امتنم أن لا يَعلمَ النتيجة فالعلم بالنّتيجة لازم للمقدّمتين كلزوم الرّؤية للمرئئٌ» وهو مذهب إمام 


الحَرّمَينَ [ت :۷۸٤ه].‏ 
القول المسلم 


)١١١ - ۲١(‏ - ثم أشار إلى الخلاف في دلالة الدّليل على النَتيجة فقال: (وَفِيْ دَلالَةٍ 
المُقَدَّمَاتِ) أي : المقدّمتين فأكثرٌء وقد تقدّم استعمالٌ ذلك في غير ما مكانء (عَلَى النْتِيجَةٍ 
خلاف) بين العُقلاء (آتِ) الآن؛ بمعنى: أن العقلاء اختّلفوا في استلزام الدّليل للنتيجة : 

- فقيل: يُستلزمها عقلاً بلا تولّدٍ ولا تعليل» فلا يَصحّ عقلاً تخت علمها عن علمه. 

- وقيل: يُستلزمها عادةً» فيص تخلّف عِلمها عن علمه. وهذان القّولان لأهل الحقٌ. 

- وقيل: يُستلزمُها عقلاً أيضاًء لكن بطريق الود وسين . 

- وقيل: يستلزمُها عقلاً أيضاًء لكن بطريق التّعليل» وهذان القّولان الأخيران لغير أهل 
الحقٌء الأول منهما للمعتزلة» والثاني للفلاسفة. 

© وإلى هذا أشار بقوله: (عَفْلِيّ) أي: قيلَ: إِنَّ دلالة الدّليل على النّتييجة تحصّل بالاستلزام 
العقليّء ولتأويل الدَّلالة بالاستلزام أنى بقوله: «عَفْلِيّ از عَادِي» بصيغة التّذكير. 
القويسني 


- €, 


)۱۲١ - ۱۲١(‏ - (وَفِيٰ دَلالَّة المُقَدّمَاتِ) العلم أرٍ الظَنَّ بها" (عَلَى) العِلم أو الظنْ 
بِلالئْجَةِ) آي : في الارتباط بينهما!"" (خِلَافٌ آتِ) ذكره في البيت بعده» ولا کان للدّليل ارتباط 
بالمدلول سمُى ذلك الارتباط : «دلالة»ء ثم ذكر الخلاف بقوله: 

)١(‏ - (مَفْلِنْ) أي: الارتباط بينهما عقليئٌ لا يمكن تخلّفه. فلا يمكن تخلّف العلم 
أو الظنٌ”" بالتييجة عن العلم أو الظنّ بالمقدّمتّين؛ بمعنى: أنَّ الله إن شاء أوجّد بقدرته العلم 
(۱) قوله: (أو الل بها) أي: بالمقدّمات. 
(؟) قوله: (بينهما) أي: بين العلم أ العلنّ بالمقدّمات؛ والعلم أ الطْنٌ باليجة. اه «حاشية لبان (ص: 035). 

(۳) قوله: (فلا بمكن تخلّف الملم أو الي . . . إلخ) اعترض: باه فعل القادر المختار الذي إن شاء فعل وإن ا - 


(أقسام الحجة) | $ rrr‏ 


4 0 7 < 

؟ - الثاني : أنَّ العلم بالنّتيجة عادي يُمكن تخلفه عن النْظر؛ لان النُظر مخلوق لله تعالىء 
والعلمُ بالتتيجة يُوجَدُ عندّه لا به» وهذا مذهب الشّيخ الأَشْعَرِيٌّ آت:874ه]. 
القول المسلم . 222 کک 

ع 2 ۶ م6 
- ومراده ب١كونه‏ عقليًا»: كونٌ الاستلزام لا يصح عقلاً تمه لکن بلا تولب ولا تعليلٍ كما 
أشرنا إليه» ويد على ذلك مقابلتُهُ بالتّولّد الذي هو عند القائلين به عقلئٌ أيضاًء وسنبيْنْ أنه 
أدخل في التَولّد التعليل . 

- والقائلٌ بهذا يَرَّى أنَّ مّن أدرك الكبرى وثَنبّه لدخول الأصمّر في حكمهاء استحالّ أن 
لا يَدِرِك أن الأصغر له حكم الكبرى» وإلّا لَرْم وجودٌ علم الكلَيّة بلا علم عموم حكمهاء وهو 
تداع . 

- فإذا قيل: «هَذِ بَعْلَهُ ول بَعْلَةِ عَاقِرٌه وأدركَ القائل دخول هذه في موضوع حكم 
الكبرى» استحال أن لا بُدرك أنَّ: «مَلْو عَاقِرٌ؛ وإلّا لزم أنَّ الكبرى لم تُعلّم على أنّها كلَيّة؛ 
لٍخروج بعض أفرادها عن حكمهاء فيكون على هذا بين علم الذليل وعلم النتيجة لزومٌ عقليٌء 
فلا يمكن خلقٌ الأرّل بدون الثاني» كما لا يمكن خلقٌ العَرّضٍ بدون الجَوهر. 

© رو عَاوِي) ع1 وقيل : إن اللزوم عادي؛ أي : جرت به العادةٌ بان من عَلِم مقدّمتي الدّليل 
عَم نتيجتهماء ويمكنٌ أن يُعلّم الدَليلُ دون علم التتيجة؛ لأنّهما علمان يصح وجودٌ أحدهما دون 
الآحَر كسائر أفراد العلم» فيَّصح خلق أحدهما دُون الآخر. 
0 


أو الطَنَّ بالمقدّمتين» أو اليم أو الَّنَّ بالنّيجة» ولا تتعلّق القُدرة بالعلم أو الطّنَّ بالمقدّمتين 
بدون العلم أو الط بالنّتيجة» فهما مُتلازمان تلازماً عقا كتلازم العَرّض أو الجرهرء لا يُمكن 
وجود أحدهما بدون الآخَرء وهذا لإمام الحرمّين [ت:۷۸٤ه].‏ 

(0) - (آوْ) بمعنى : «الواو»؛ أي: والئّاني: أنَّ الرّبط بينهما (عَادِيُ) بمعنى: أنه يجوز 
تخلّف اليلم أو الطّنْ بالتيجة عن اليلم أو الطَّن بالمقدّمتين؛ بأن ينتهن شخصٌ في البّلادة إلى 
أن يعلم المقدّمتين ولا يعلم النّتيجة؛ لعدم تفظنه لاندراج الأصغر تحت الأوسطء وفي اللصوير 


= ترك فكيف يكون واجباً؟ واجيب: بِأنَّ عدم انفكاك اللازم عن الملزوم لا يُناني جوازه» بمعنى أن الفاعل المختار 

إن شاء خلق الملزوم وخلق اللّازم: وإن شاء تركهما معاًء لا أن يخلق الملزوم ولا يخلق اللازم» وهكنا كل 
متلازمين عقلاً ك: الجوهر والأعراض المتلازمَين» ولر نوجه هذا الاعتراض لم يثبت لازم عقليٌ في الكائنات. 
وحاصله: أن ترك اللازم مع خلق الملزوم محالٌ؛ لا تتعلّق به القدرة؛ فلا لزم نفي الاختيار» قاله في «الكيير». اه 
«حائية السّبّانَ» (ص: 037). 


E rr 


٣‏ - الثالتُ: أن العلم بالتيجة متولّدٌ عن النّظر» بجعل النّظر مَقدوراً للنّاظر مباشرةً» 
النِجةٌ مُتَولّدةٌ عنه؛ كتولّد حركة الخاتّم عن حركة الإصبعم» وهذا مذهبٌ المُعْتَِّة الباِينَ له على 
أصل مهدوم» وهو: أن العبد يخلقٌ أفعال نفسه. 
الول المسلم” سمس 
- قال بعضهم: ولأنَّ الدّليل علمُهُ نظريٌ؛ والنّظريٌ لا يُجامعٌ العلمَ بالمنظور فيه - وهو 
علم التتيجة» ولو كان اللرومُ عقليًا - اجتّمعا في أن واحلٍ. 

وفي هذا نظر؛ لأنّ التْظر الذي لا يُجامِعُ التيجة العم بكلّ من إحدى المقدّمتين على حِدَةٍ 
عند محاوّلة اكتسابهما طلباً ِعلم ما حصل من التَتتيجة» وأمّا بعد كمال التظر وتركيبهما في العقل 
وتمام جميع ما يُحتاج إليه في الاستدلال؛ فاليلم بذلك الكل لا يستلزمٌ عدم مُقارئّته لعلم 

- والحدٌ: ان أريد :بعك ال علنها فى اة فهو ا رن :ولا تمك كلتك 
وإن أريد علمٌ نسبتها غيرٌ مقترنة بنسبة المفردات التي اشتملٌ عليها موضوعٌ الكبرى» فهو غيرٌ 
مقترن» ويّصحٌ أن يكون عاديا . 

نعم ؛ إذا تفن هل دخل موضرعُهًا في حُكم الكبرى أو لا؟ وَجَبَ حكمٌهُ بدخوله؛ وإلّا فلم 
يُدرِك المقدّمتين ولا ارتباطهُماء وهذا التَّفظن لا بذ منه في كمال الاستدلال» وعندهٌ لا يتخلّك 
العلم بالتتيجة» ولِهذا تأيّد هذا القولُ وهو العقليٌ على ما يأتي . 

6 (أن تول أي: وقيل: إن الاستلزام المذكور تولّد؛ أ عقلينٌ متولّدٌ عن النَّظر اتام 
وهو الولم بالدّليل بشروطه. 
القويستي ______ سس ببح 
نظرٌ؛ إذ من الشّروط”" النَفطن لاندراج الأصغر تحت الأوسطء وهذا القول ليخ الأَسْعَرِيٌ 
[ت ٤:‏ ۳۲ه]. 

(۳) - (أوْ) بمعنى : «الواو؛؛ أي : والّالث: أن الارتباط بينهما (نَوَلَدُ) بمعنى : أنَّ القدرة 
الحادثة نرت في الهلم أو الطّن بالنتيجة بواسطة تأثيرها في الهلم أو الطَّلنّ بالمقدّمتين؛ إذِ الود 


)١(‏ قوله: (إذ من الشروط) أي : شروط القياس المنتج (التفطن للاندراج) أي : وهر هنا مفقودٌ: فتخلف العلم ار القن 
بالنّتيجة لفقد شرط القباس» والكلامٌ هنا إِنّما هو في القياس المسترفي للشّررط. والجواب عنه بإمكان أن الأشْعَرِي 
صاحبٌ هذا المذهب لا يشترط الَّمَطن للاندراج لا يخفى بُعده: فالأؤلى تصويره بان يخلق الله العلم أو الظنّ 
بالمقدّمتين درن العلم أو لظن بالنّيجة؛ خرقاً للعادة. اه «حاشية الصّبّانَ' (ص: .)٠٠١‏ 


Rl امال«‎ 


؛ - الرّابع : أنَّ التتيجة معلولٌ للنّظرء وهو عِلَةّء وهذا مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير العِلّقَ 

وهو باطلٌ؛ لأنَّ العِلّة لا تفارق معلولّهاء والنّظرٌ لا يُجامعٌ النَيِجة؛ لاله ضِدٌ العلم» فلا يُجامِمٌه . 
¥ د اله 

ل ا :ا ي 

- وإطلاقٌ الود على اعون مجادٌ لا مانم منه» وأراد ب«التّوئّد التّغأة؛ أي: نشأة العلم 
بالنّيجة عنِ العلم بالدّليل الّذى هو النّظرُ اللَام» ويعني بالئّشأة نها لزوميةٌ لا تسكن تخلفهان 
ولِهذا قلنا: إن العقليّ يعيدى على هذا انا واه أراد ب«العقليّ» في كلامه ما ليس بالود 
فشول قول المعتزلةٍ القائلين بأنَّ النّظر اختياريّ للعبد يحصل عن قدرتهء فيتولّدُ من اليلم 
بمقدمتیه العلم بالنتيجة» ؛ كما تنود حركةٌ الحجر عن حركة اليد عند الرّمي بهاء والتّولّد عندهم 
أن يُوحِبَ فعلٌ للفاعل بالاختيار فعلاً آخرّء وهو أعني : الفعل المتولّد ‏ اختياريئٌ كاكولد. 

کو اا عونا لاله عر عل كب نا ید الفاعل كان رة الحم تكرن 
في مسافتها ومُنتهاها وقرّتها وضعفها وجهتها على حسّب ما يختار فاعل المُولّد والمُولّدُ هو 
حركة يد الرّاميء وكذا التيجة تون على حسب ما يُرِيدُ النَّاظرٌ من كونها كلب أو جزئيّةٌ موجية 
ول ف اوغ واا على حسب الاختيار النَّظرٌ المناسبٌ» فالولم عندهم لازم عقلاً 
إلا اله اختيارئٌ» ولذلك عبرو فيه بالأیجات: 

٠‏ َيل قول الفلاسفة القائلين بأنً عل لديل عله لعلم اليجة» يتيل تل علمها عنه 

کا ست ات اتر عن ااه شركة الات م عرف الف ادحل ج 
الإصبع دون حركة الخاتّم فقول المعتزلة والفلاسفة مُشتركان في إيجاب العلم بالدّليل للعلم 
بالتيجة على وجه التَأثِيرء ولذلك ججمع النّاظمٌ بينهما في التّعبير ب«التّولُد المرادٍ به النَشْأةٌ 
الو ويفترقان باعتبار أن المعتزلة يجعلون النّشأة اختياريّة والفلاسفةً يجعلونها معلولة» 
وهما مُتقاربان؛ لأنَّ الحاصل النّشأة اللرْومية بالّأثير» وكِلَا القولين باطلان؛ لِمَا تقرَرَ في أصول 
اين بير ما دليل قاطع أن النَثيرَ ليس إلا لله تعالى. 
القؤيشني: س ا ا و م ي 
أن يُوجد فعل لفاعله فعل آخَرء وهذا القول للمعتزلة» وهو باطلٌ؛ لقيام البرهان على أله لا تأثير 
للعبد في شيء من الأفعال الاختيارية . 

() - (أَو) بمعنى: «الواوة؛ أي: الرّابع : أنَّ الارتباط بينهما (وَاجبٌ) بالتُعليل» بمعنى: 
أن الهلم أو الظّنّ بالمقدّمتين عله ارت بذاتها في العلم أو لطن بالتتيجة» وهذا للفلاسفة» وهو 
باطِلٌ؛ لقيام البرهان على انتفاء تأثير العلّة والظبيعة» واه تعالى هو الفاعل المختار. 


کی ابلاط رو 


القول المسلم 
« ثم به على أن كون الدّلالة عقليّة بلا تول ولا تأثير هو المؤيّدُ - أي: المُرتضى - عند 
الكثير من أهل النّظر بقوله: (َالَوَلُ) وهو القولٌ بأنَّ اللوم عقليٌ بلا تأثير هو (المُوَيدُ) وقد 


قرَّرْنا وجه التّأييد. 


+ + ي 
القويسني 
(والأَوَل“) من هذه الأقوال هو (المُوَّيّد") القوي؛ لعدم ورود شيءٍ عليه . 
¥ خ# KR‏ 


1) قوله: (وَالأَوْلُ) وهو آنه عقا بلا تعليلٍ ولا تولدِ. اه «ملوي». انظر: «حاشية الصّبّانَ؛ (ص: 033). 
(۲) قوله: (المُوَيّدُ) لاله اختاره الإمام الرّازِيُ أيضاًء وشهره حُحَةُ الإسلام وغيره» ولان ما احتجٌ به الشّيخ الأشْعَرِي 
يمكن القدح فيه» كما بسّطه في «الكبير». اه «حاثية الصّبَّانَ» (ص: 0117). 


اتبغث علق بدليل فوله تعالى: (قل بلى 
وري تین) [العغابين: {vy‏ 


0 نقلية لأس 
فل والإجماع 
ما الف من مقبّمات یقت با يكوت اعطائعا 
5 البرهان maman‏ 7 »م 
جازماً مطابقاً تابعاً لا يعر 
وهو ما تركب من: قضايا مشهورة؛ أو م لم ين 
1 0 مواء كانت صادقةً ام كاذبة 
دحۇ: «القدلٌ سء والطلم قبيخ» 


ما كانت من الكتاب والكئة 


والمقصودٌ منه: قهرٌ الخصم وإقناغ من لا فدرة له 
على هم الرهان 


3 
وهو ما تركب من مقتعاتٍ مقبولة أو مظنونةٍ 


1 نحو «هَذا لا الط الئاس ول قن لا خابط 


الاس كبر فهذا متگر» 


4 
والغرضٌ من الخّطابة: تريب السامع فيما يََفطّه دنيا 
واخرى 
/ 


وهو ما تالف من قضايا نط منها القن أو 
قيض 

نحو: «الخْرٌ ياقوت سيالقه» و: «العستل مره 
02 


والغرض منه: الفعالٌ الثفس لترغيها في کي أو 
تتفيرها عله 
وهي ما تالف من مقيّماتِ باطلةٍ هد بالحق 


كفولدا في صورة فرس في سادا : حلا فمن وک 


السَلْسَطَةٌ 


3 


ما خكم بها العمل والحيٌ من 
غير تولف على کر 


ما يدرك بإحدى الحواس 
الخمس الظاهرة 


> 


دلالة المقدمات على النتيجة 


إل ياددة انظر لس التبحة اسا 
1 وطس 


0 


اک «المِلم بأنْ وز القمر مُسْتَفَادٌ من ثور الشّمس»؛ 


ک: «علمنا عرق وَالشافعي» ٠‏ يسبب كثرة المُخبرين 
بدلك الدين يُومْنْ تواطؤهم على الكإب 


اې: الظْنّ بدلك ظنًا فو 


هي: انح والبصرٌ رالشم واللوق والفمسئ؛ وكلها 
في الرّاس خاصة به رلا اللمسن. فإنه يعذى إلى بفيّة 
البدن 


E FE ١‏ #0 ع 
فف ليما لابا انظظر قا اغعلم «اأصسة حادق pee‏ لاا يڌ ی 
انيما عدت لا اتفال صد :۰ شمكن تفه عي لظر . ga rg‏ ]0 وق ا 1 
59 لله 0 مامه ر ضس | i"‏ ف 

بان فهر محدوقٌ نه صلل حم يسن لا خيقة ‏ صرق 

فیا تمرنة حب كرد »و 4 
rer EES‏ | ا | 
اسسا 


وعد ملعب طقيع الأاشري 


وعو ملحب إمام الخزلين 


وملا مفحي الا نة علي 
سار ولة 


ml اق‎ 


ثم قال: 


(خَاتِمَة) 


© (؟١1)‏ وَخَطَأ البُرْمَانِ حَيْتُ رُجِدًَا 
(۱۲۳) فی اللَفْظ كَاشْيِرَاكِ أو كَجَعْل دا 
۲9) وف المَعَانِيَ الاس الكاذبة 
)٠۲١(‏ كَمِمْلٍ جَمْلٍ العَرَضِيْ كَالذَاتِيَ 
إقفدة لفك لجل يخم النّوْع 


(YY)‏ وَالمَّان كَالخُرُوجٍ عن کاله 


فِئ مَاءَةٍأَوْصُورَةٍكَالمُبِتَنًَا 
تَبَايُنمِئْلَالرَّْفٍمَاَحَدًَا 
A EEE E EE‏ 
أوْنَاتِجإِخدَىالمُمقَدمَاتِ 
وَجَعْلٍ كَالفَظهِيٌ غعَيْرٍ الفَظَهِيْ 
وَتَرْكِ قرط النّمْج مِنْ ي إِكْمَالِهِ 


(1507-170) - أقول: الواجبٌ في صحة النتيجة: الاحترارٌ عن الخطأ في القياس؛ 


ا 
والخطأ تاره يكون من جهة مادّة القياس» وتارةً من جهة صُورته . 
وَالأوَّلٌ: إا من جهة اللّفظء أو من جهة المعنى. 


© آنا من جهة اللّفظ : 


- فكاستعمال اللَفظ المشترك في الفياس» فيَشْتبِهُ المرادٌ بغيره؛ كقولك: «مَِهِ عَيْنّه أي: 
شمر 0 عَيْنه أي : بع الماء «سَيّالَة» 0 «هَذِهِ سَيَّالَةه وهو باطل؛ لعدم تكرّر الح 


io 


ع استعمال اللّفظ انناب كالمرادف؛ كفولنا : ها سيف »2 وَل سَيْفٍ صَارِمٌ» ينتج : 


هدا صَارِمةء وهو باطل من جهه جعل «صارم» الذي 


هو «السَّيْف» بقيد كونه قاطعاً. مُرادفاً 


للف الذي مو الال الحطلومة لا بهذا القينه .وس مايق له 


القول المسلم 


[[حَاتِمَةٌ)] 
(۱۲۲ -118) - ولمّا فرغ من لواحق القياس التي هي أقسامه ودلالتّهء أشارٌ إلى أَوجْهِ 


الا نيد اندر يها فال ا 
القويسني 


البُرْهَانِ حَبْتُ وُجِدَا في مَادَةِ أَوْ صُورَة) أي: حيث 


[(خَاتِمَة)] 


(حَاتِمَةٌ) في بیان خطأ البرهان. 


(۲ - 8 ()- (وَحَمَنا البُرْهَانِ حَيْتٌ وَجِدَا) أي : في أي مكان وٌجِدَء فهو إما (فِْ مَادَةِ) 


القول المسلم 
وُجد الخطأ في البرهان فهو: 

١‏ - إمّا من جهة مادَّته» ومادَّئهُ : معاني مُقدّماته. 

١‏ - وإمّا من جهة صورته» وهي أن لا يكون على صورة الإنتاج المشترّطة فيما تقدّم. 

(تَالمُبْتَدَا) أي: أمّا الخطا الذي يكونُ من جهة المادّة وهو القِسمٌ الأرَّلُ من الخطأ 
فهو قسمان: 

© أحدهما: ما يكون (في اللّْظِ) أي: من ألفاظ القياس» وذلك: 

- (كَاشْيرَاكِ) أي: كلفظ مشتركٍ يكونُ في ألفاظ القياس» فيّرادٌ به في إحدى المقدّمئّين 
معبّى وفي الآخر معنّى آخر» فيج بحسب الظاهر نتيجةً» وتلك التتيجة فاسدة. 

مثل أن يقال في العين الباصرة: «هَذِهِ عَيْنُء وَكُِ عَيْن سََالَة» ويُراد ب«العين» الثّائية : العين 
المائيّة» فينتج : ملو سَّالْدّه رهي مده اشا ونه عله احاد الوسط من جهة المعنى وإن 
انّحد اللّفظ . 

وكأن يُقال في حجر جامد: «هَذَا مُخْمَارٌه بمعنى أنه اختارَهُ من احتاج إليه لبناء أو غيره. ثمّ 
بقال: وکل مُحْتَار کر وراد ب«المختار» الاي مَن له الاختيار والإرادة؛ فينتج : هذا 
حى وهو فاسدٌء وسبِيّهُ عدمٌ انّحاد الوسط أيضاً؛ لأنَّ الأرّل اسم مفعول والثّاني اسم فاعلٍ 
وإن كان اللفظ واحدا. 

- (أَوْ كجَمْل ذا تاين مِئْلَ الويف مأَحَذَا) أي : ومن الخطأ اللّفظيّ أن يستعمل في القياس لفط 
مباينٌ للف آخحرٌ في مقام ذلك المُباين؛ وإذا استعملّه كذلك فقد أخذ المُباين كما يُؤْخذ المُرادفٌ. 
القويسني 
بتخفيف الدَّال للضرورةء وهي کل من مقَدَمييه . 

(أو) في (صُورَة) أي: هيئة المقدّمتين. 

(فَالمَبتَدَا) أي : الأول منهما وهو خطأ المادة: 

Uj ©‏ (نِيْ الل ك: اشْيرّاكُ) مثل قولك: «هَذًَا ف وتّريد الحيض» «وَكُل ف و 
الوَّطءٌ فيه تريد الظهرء فلم يتكرّر الحدٌ الوسطء فكذبت النتيجة. 

(َوْ كَجَمْلِ ذَا) بالألف؛ قال المؤلّف: «على لغةٍ القصر في الأسماء السَئّة». 

(نَبَايْنِ) مع لفظ آخرء (مِفْلَ الرَّدِبْفِ) له (مَأحَدًا) أي: من جهة المأخذ؛ كقولك: 


ml ا‎ 


فو و > ا 
مثلاً: «السَيْتُ؛ هو الحديدٌ المصنوع بالصّورة المعلومة لليف و: «الصَّارِمُ منه هو 
المصنوعٌ كذلك بشرط أن يكون قاطعاً جيّدَ الحديدء وقد مُلِمَ أن الموصوف كالسّيف في المثالٍ 
ماين في مفهومه لصفته كالصّارم» فإذا اعُد أنَّ «السَّيف» و(الصّارم» مُترادفان بمعنّى واحدٍء 
وإنّما اختلف اللَّفَظ فرُكُبَ القياسنُ في سيف رديء فقيل: «هَذَا سَيْفُء وَكُلَ سيب يُسَاوِي 
لِصَرَامَيِهِ أت دِينَارٍ» أنتج: «هَذَا يساوي لِصَرَامَيِهِ الف تاره وهو قاسدٌء وسيئة اد المتبايئين 
في مكان الآخر لتوهُم أنّهما مُترادفان» وأنَّ معناهما واحدٌّء وهو يرجمٌ إلى عدم انّحاد الوسط؛ 
لانَّ السّيف في الكبرى أريد به الموصوف بالصّرامة؛ وفي الصّغرى أريد به مطلقٌ السّيف الصادق 
بغير الصّارم . 

وهذان مثالان للخطأ الذي يكون في الألفاظء وهو في التُحقيق يرجم إلى اختلاف معتى 
الوط كما عل إل انه لما كان س اختلات وضع اللَفظ تيب إلى الألفاظ . 

© وهذاء في قوله: «كجَعْلٍ دا َبَايْنِ) بمعنى: صاحب» واستعملّهُ مقصوراً في حال الجَرٌ 
قياساً على «مِضْرَّاب؛ ونحوه» ولكن نضّوا على امتناع القصر فيه فكان صوابَه أن يقول: «كَجَعْلٍ 
ذِي»: ولذا أصلحه بعضُهم بقوله: كَاشْيرَاكٍ أو كَجَغْلٍ ِي تَبَايٍ مُرَادِفاً في المَأخَذِه» ويصح ما 


ارتكب النَاظمْ بناءً على جواز القياس في إثبات الغ والله أعلم. 
القويسني 


«هَذا صَارِمٌ؛ مشيراً إلى سيف غير قاطع » «وَكُلُ صَارِم 
«الصّارم»”'2؛ لان ل قاطعاً أو لاء والصّارم هو السّيف بقيد 
القطع. فكانتٍ التّتيجة كاذبة؛ لأنَّ الصّارم في في الصّغرى أريد به غير القاطعء فلم يَصِحّ حمل 
السّيف عليه في الكبرىء بل هو محمولٌ على الصّارم الذي هو القاطع من جنس السّيفء فلم 
يتكرّر الحدٌ الوسّط. 


5 و و 
E 2.‏ قَيقَة « الس » تباین قيقة 


)١(‏ قوله: (رَكُلُ صَارِم سَيْفٌ) هكذا أبضاً في «الشرح الكبير»؛ وند وقع في بعض نسخ «شرح الملوي؛ تبديل في هذا 
المثال فليطرح . 
والفسادٌ في هذا المثال في صغراءء حيث أطلق فيها «الصّارم» على «السّيف غير القاطع؛ تومٌّماً أن الصّارم مرادفٌ 
لليف وانه اسم للهّيئة المخصوصة. وإن لم بقطع. اه «حاشية الان (ص: ١۷ه).‏ 

(1) قوله: (فحقيقةٌ :التيف؛ ثُباين حقيقة «الصارم٠)‏ عبارة «شرح الملوي:: فالصّارم حقيقته تُباين حقيقة الكيف» 
والشَيفٌ ما كان على الهيئة. اه «ملوي". انظر : «حاشية الصّبّان' (صن: ١۷ه).‏ 


© وأمًا من جهة المعنى: 
aE‏ 0 : «الْجَالِسٌ فِي السَّفِيئَةِ مُتَحَرّكُ وگل محر 


لا بت ينبب في مُوضع وَاجِلٍ ينتج : : «الجَاليس في اله سا يْبْتُ في مَوضِع وَاحلٍ»» والستيجة باطلة من 

جهة جعل الحركة الَرَضية الي هي محمول القضيّة الى كالحركة الذَائية الي هي موضوعٌ الثنية. 
- أو من جهة جعل النّتيجة إحدى المقدمتين بتغيير ما ؛ كقولنا : هو قله وك قَلَة حَرَكَدٌ 

ينح : «هَذِوِ حركةا» وهذه التَتَبِجةٌ إحدى المقدّمتين؛ ويُسمّى ذلك : «مُصَادَرَةٌ عن ال 

زف مرد من جهة أن الكت ليث ا ل فلم یحص علم زائد عليهما. 

القول المسلم 

(5؟1) - (5) أمّا الخطأ الذي يكون (فِي المَمَانِيْ) أي: من جهة معاني المقدّماتء فإِنّه 
يتحمَُّ (لالييّاس) أي: عند التباس المقدّمة (الكَاذْبَُ ب) مقدّم(داتِ صِدْقٍ) فداللَام» في «لالتباس» 
بمعنى «عنده. 

© وقولّة: (افْهّم المُحَاطَبَة) تكميلٌ للبيت؛ أي: فافهم خطابي بمعاني الأمثلة التي فيها 
التباس ا الصَّادقَ بالكاذب» وعند وجود ذلك الالتباس د يصح اظ فيقع م الخطأ في فهم 
البرهان» فتوهم صححته . 

(5؟١)‏ - ثم ثمّ أشار إلى تلك الأمثلة بقوله : (كَمِئْلٍ جَمْلٍ العَرَضِي كَالدَاتَي) أي: وممًا يقم به 
الالتباسٌ المذكورٌ أن يجعلّ المعنى العرضيٌ كالدَّاتَيَ: فيتوهّم إنتاج القنانن + وهو نما يصح لو 
كان ذلك المَعنى ذاتيًا . 
القوي ب > 7 پچ ید 

(۱۲۲۹ -155) - (َ) الخطأ للبرهان (فِيْ المَعَانِيَ'' ل:) أجل (الَْنَاسٍِ”")) القضيّة (الكَاذِبَهُ 
ب) قضيّةٍ (ذَاتٍ مِذْق). 

وقوله : (نَانْهَم المُخَاطبَة0") تكملةٌ للبيت. 

ا ا ن : (OA f‏ 75 
(: يل" جَمْلٍ المَرَضِيْ) بإسكان «الياء؛ للضروة (گالذايي") كقولنا: «البجَالِسَ 


)١(‏ قوله: (فِي المَعَانِئْ) أي: من جهة المعاني» فهر مقابل قوله: «في اللّفظ»؛ أي: الخطأ في الما إا في اللّفظء 
وإمًا في المعنى» فهأل؛ في المعاني للجنس» فتبطل جمعيّتها. اه «حاشية الصّبّان؛ (ص: 098). 

(1) قوله: (لأجل الاس ... إلخ) علَّةٌ للخطأ في المع . 

(۳) قوله: (فَالْهَم المْخَاطَبَة) أي : المخاطب به» فالمصدر بمعنى اسم المفعول. 

)٤(‏ قوله: (گ: ئْلِ) تمثيلٌ للخطا في المعنى» ولفظ مئل صلةٌ لتأكيد معتى «الكاف». 

. قوله: (جَمْلٍ الَرَضِيْ كَالذَئَيْ) آي : مثله في حکمه‎ )٥( 


(خاتمة) | ته م 


قفون العم > 2 س ب ج 
مثالهُ أن يقال: «السَّفْمُونيًا - وقد نقدّم معناها - مرد وَل مُبَرْدِ يارد ينتح: «الحْفْمُويَا 
ار .وهر ا اها درا اا 

- وسببٌ الخطأ اختلاف المبرّد في الصُغرى والكبرى؛ لأنّ معنى التّبريد في الصُغرى 
عرضيٌ ؛ أي: عرض للسقمونيا بسبب تسهيلها للصّفراء؛ فإذا انتفضت الصّفراءٌ عن البدن صار 
باردء فليس تبريد السّقمونيا بملاقاة ذاتها من أل الأمر للبدنء بل ثانياً بسبب تسهيل الصّفراء» 
ومعناه و فن التتبرئ: الم بَالذّات؛ أي : المبرُّ بنفسه وبملاقاته كالتلج» ٠‏ لا بفعل يقتضيه یترب 
AE‏ 

و ارد الذَاتيّ حك على صاحبه بأنّه باردٌ مكانَ مطلق المبرّد الشَّاملٍ 
للعرضيّ ولا تصدّقٌ القضيّةُ باعتبار هذا العموم؛ إلا أن لفظها وإن كان كاذباً يُوَهِمُ صحّتهاء 
لاه تادر أن المبرة مطلفاً لا يكرت إلا بارداء ولو قل إن من باب انال الخاصيٌ في موضع 
العام - كالحكم على أفراد الجنس بحكم أفراد النّوع كما سيأتي ‏ ما بَعْدَّه بل لو قيل : إل هنا 
من باب شِبْه المشترك وهو المجارٌ والحقيقةٌ؛ بناء على أنَّ المبرّد بالواسطة مجارٌ وبالنّات 
حقيقةٌ؛ لأنَّ الواسطة هي المبرّدةُ في الحقيقة؛ أعني: تسهيل الصّفراءء بل نُقصانها في المثال» 
ما بعد . 

- وقد تبيّن بهذا أنَّ المراد ب«الذاتيّ ٤‏ هنا : ما ينَصف بالوصف بلا حاجة لواسطةء 
و العَرَضِيٌ؛: ما ينَصفُ به بالواسطة, لا الان وَالعَرَضئيٌ بالمعنى السّابق في أوّل الكتاب. 

(أَوْ اتج إِحْدَى المُقَدْمَاتِ) أي: مِن جملة ما يكون به الخطأ من جهة المعنى للالتباس 
المذكور. أن تُجِعَلَ النتيجةُ إحدى مقدّمئي القياس بتغيير ماء كأن يقال : «هَذِو تُمَلَهَء وکل نَل 
حَرَكَة ينتج : «مَذِِ حَرَكَة». وهو نفس قولك: «هَذِ نُقْلهَ؛ إذ معنى التقلة والحركة شي واحدّء 


في السفينة ة مُتحرّك. وگل متحرّك لا يت في موضع واجراء فإحدى المقدّمتين كاذبةٌ إن أريد 
ب«المتحرّك» فيها معنّى واحد فيهاء وإن أريد ب«المتحرّك» في الأولى: المتحرّك بالعَرّض» 
وفي التّانية : المتحرّك بالات كانتا صادفتّين» لکن لم يوجد كور فلم تصدق التتيجة . 

(أَوْ) كجمل (نَاتِجٍ إِخْدَى المُقَدَّمَاتِ) أي: جعل النتيجة عينَ إحدى المقدّمتينء كقولنا: 
«مَذْو نُقْلَةّه وَل نُقْلَةِ حَرَكَةً؛ ذّ: ههَذِو حَرَكَةٌ»؛ فالئْتيجة عين الصّغرى؛ لان «الحركة» مُرادفةٌ 
ل«الثقلة». 


- أو من جهة الحكم على الجنس بحكم النْوع؛ كقولنا : «الْمُرَسٌ 9 ان وگل حَموَانٍ 
َاطِقٌ» ينتجُ: «الفَرَسُ نَاطِقٌّ»؛ وهو باطلّ من جهة الحكم على «الحَيرَان» الذي هو جنسٌ» بحكم 
«الإِنْسَانِ» الذي هو نوعٌ. 
- أو من جهة جعل الأمر الوَّمْمِيٌ غير القطعيّ كالقطعيٌ؛ كقولك في رجل يخبط في 
البحث» وهو بعيدٌ عن المَهْم : «هَذًَا يتَكَلّمُ بِأَلْمَاظِ الهلم» وَكُلَ مَنْ يَتَكَلّمْ بألْمَاِظٍِ العِلّم عَالِم 


ينتج : هذا عَالِمٌ» وبُطلان التّيجة من جهة جعل توهُم عالِويّه كالمقطوع بها. 


القول المسلم . .32277 سيم 
وَإِنَّما اختلف اللّفْظُ فلا ينتج من إحداهما الأخرى؛ لأنّها نفسها في المعنى» والغرضٌ إِنْتاجُ 
المعاني لا التسامي. 

- وان يقال فنا ابن لان دو أب ِي أب ابن ينتج: «هَذًَا ابْنّ»» وهو نفس 
التقدمة الى اله عل حكمُهًا أنه ذو أب» فأوهم حيث كرّر العِلّةَ في الكبرى أن العلّة 
هي الحدٌ الأوسط وأنَّ الله خلاف المعلول؛ وليس كذلك؛ لظهور معنى الابن من معنى ذي 
الأب والعكس؛ وإنّما اختّلف اللّفظء ويسمّى هذا: «مصادرةً عن المُطلوب». 

-"ومن.مواطن ذلك أن دل المستدل بمقدمة ينوكت وها على كيبوت التنيجة براشطة 
أو بدونها. 

- وإنّما قلنا: «بتغيير مَاه؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقع فيه الالتباسٌء وأمّا إن أراد الاستدلال 
على أن «العَالّمَ حاو فقال: «هَدًا عَالَّمُ وَالمَالَمُ حَادِثٌ1 لم يُمْتّر في عدم صحّة هذا 
الاستدلال؛ لعدم الالتباس. 

- ثم المراد ب«التباس الصّادق بالكاذب في جعل النّتيجة إحدى المقدّمتين»: التباس كون 
مقدّمته مما ينبغي سَوقُهَا في القياس أو ليس مما ينبغي» وإلّا فالنّيجةٌ لا التباسَ فيها بكاذب 
آخر. 

(15؟1) - (و) ک: (الحكم لِلْجِنْسٍ بحم النؤع) أي : ومن التباس الصّادق بالكاذب الي 
> به الخطأ والغلط في البرهان» أن يَحَكُم للجنس بحكم التو فيتوهّم أن الحكم تعدّى 


كل 


00 من الخطأ في المعنى : (الحكم لئس أي عليه (بحكم انوع ") كقولنا: ٠‏ 


)١(‏ قوله: (الحُكُم لِلْجِنْسٍِ) أي: على كل فردٍ من أفراده. 
(۲) قوله: (بحكم النؤع) أي : الخاص به. 


(خاتمة) ا 0 لاوس 


يي م 
إلى الأصغر الذي هو نوعٌ آخرٌ لذلك الجنسء كأن يقال: «الفَرَسُ حَيَوَانُ وَالصَيّوَان نَاِقٌ» 
فينتج : أن المَّرَسَ نَاطِقٌ. وهذا فاسدّء والتَببُ أنَّ الحكم ذ في الكبرى حكمٌ نوع لجنس 
احم وهو «الإنسان» جل ثابتاً للجنس الذي هو الحَيّوّان الصّادق على نوع آخرّ له 
فيتوهُم تعدّي النّاطقي إلى الفرس ٠‏ وثبوت ت النّاطق لجنس الحيوان اننا هو عند كونه في ښمن 
الإنسان» لا مطلقاً كما أوهمّته الكبرى. 

- ومن أمثلته أن يقال: «البَيَافنُ لَوْنُّ وَاللَّْن سواه ينتج : «أنَّ الََافيَ سَوَادّه؛ لان القضيّة 
يجب أن تكون عامّةٌ؛ وحُكمٌ التّوع فيها لا يعم فالقضيّةُ الكبرى كاذبةٌ؛ إلا أنّها استّعيلت 
استعمالَ صادقةٍ لتوهُم أنَّ الجنس يثبثٌ له حُكمْ نوعه مطلقاً . 

- هكذا مثَّلُواء والصَّوابُ أن يقال في المثال الأوّل: «وَكُلَ حَبَرَانِ نَاطِقٌّ»» وفي النّاني: 
دول لَوْنِ بَا ض٤۰‏ ويعتذرٌ عن كليتهما أن الجنس حُكِمَ على أفراده بحكم نوع آفراد نوعه؛ لاله 
يُسمَعٌ كثيراً أنَّ الحيوان في الجُملة ناطق . 

- وإنّما قُلنا كذلك؛ لأن الكلام هنا فيما كَمْلّت فيه الصُورة» وهالحَيَرَانُ؛ في المثال الأول 
و«اللُونُ؛ في الثاني إِنّما صحّ الحكمٌ عليهما لكون القضيّة مهملةًء وهي في حكم الجزثية 
ولا نت في الشّكل الأرّلء وإن أريد الكليّة ب فيكون صوابٌ العبارة كما قُلناء 
والحكمٌ لأفراد الجنس بحكم أفراد التو فليتامّل؛ لأن هذه الأمثلة لم تُحرّر في الأصل ولا في 
القويسني 
رس ان وکل حَيْوَان نَاطقٌ» ق 1 فْرَسِ نَاطقٌ؛. وهو كذبٌء و آي رەل ۰ «إيهام 
العکس؛ لاله لما رأى أن كل ناطق حَيَرّان» تومّم أن «كُلَّ حَيّرَانِ نَاعلىً»» وليس كذلك» 
فجاة الخطأ . 


0 قوله: (وي مى مثله) أي : مثل الحكم على الجنس بحكم التوع. 
(؟) قوله: (يهام العكس) أي: إيقاع صحّحة العكس في الرّهم؟ أي: وهم نفسه؟ أي: إن كان غالطاًء ووهم غيره إن كان 
مخالطاً . اه 


اقول الس بح آذ ل حو س چ 

() ك: (جَعْلٍ كَالقَظمِيٌ غَيْرٍ القَظِعِيْ) أي: ومن الالتباس المذكور أن يَجعل المستدلٌ 
في دليله مقدّمة غيرٌ قطعيّة في مقام القطعيّة ف«عَيْر» في كلامه هو المفعولٌ الأول ل«جغل؟. 

- فإذا ساق المستدثٌ المقدّمات المشهورة أو الخطابيّة أو المظنونة أو السَّفْسطائيّة فيما 
يجب أن يكون قطعيًا؛ لأنَّ المطلوب فيه القطعٌ» فإِنَّ تلك المقدِّمات كاذبةٌ في القطع الّذي 
سيقت له والتَبّست بالقطعيّة . 

- فقول المستديلٌ مثلاً في طلب ثبوتٍ الصّاهليَّة لصورة الّرّس مشيراً لصورته في الحائط: 


١هَذْوِ‏ صورَةٌ فَرَسٍ ) وکل وة رَس صَهَالَة» ذ: «مَذْهِ صَهَالَةَه فاسدٌ؛ لسَّوقّها السَّفْسَطّة الكاذبة 
مساق القطعيّة. 


وكذا قول القائل في إثبات السوءَة لشخص : «هَذَا لَه عُلُوم بلا قِرَاءَةٍ عَلَى أَحَدِء وکل مَنْ كَانَ 
بك تيز اط ابض الا ماف في ما الط اة عا تمل الكت 
فيك و 

و الك الخطأ اللَفظيّ هو أيضاً من التباس الصّادق بالكاذب» فإن تولك : 
١هَذْهِ‏ عَيْنّْ) تعنى لامر رل عَيْن عَيْن سَبَالَةٌ» التبّست هذه الكبرى الكاذية بالصّادقة؛ إذ لا نصح 


0 


الكلئُةٌ على ظاهرها إل لالتباس مى اللّنظ إلا أن ذلك لما كان سببّهُ وضمٌ اللّفظ سمي 
لفظيّاء وقد تقدّم ما يُشيرٌ لذلك. 
القويسني 
(و) من الخطأ في المعاني: (جَعْل كَالقَطْعِيٌ عَبْرٍ القَظمِي) بالجر”'' بإضافة «جعل»”" وفصل 
بين المتضايفين”" بالجارٌ والمجرور”” الذي هو مفعول ثان للمصدر؛ أي: وجعل غير القطعيٌ 


وال 


مثل القطعيّ ؛ 5: هذا ميث » وکل ميت جا . 


)١(‏ قوله: (بالجرٌ) أي: جر «غير؛. 

(۲) قوله: (بإضافة «جعل») أي : إضافتها إلى اغير؟. 

(۳) قوله: (المتضايفين) هما: «جعل» راغيرا. 

(5) قوله: (بالجارٌ والمجرور) وهر : «كالقطميٌ». 

(5) قوله: (رَكُل مَِّتِ جَمَادٌ) الكبرى وهميَّةُ؛ لان الرهم يحكم بجماديّة الميّث؛ لكونه كالجماد في عدم الرُوح 
والإحساس والحركة» فجعلت في هذا الفياس كالقطعيّة » ونزّلت منزلتها في أخذها جزءاً له. اه «حاشية الصّبّانه 
(ص: ؤلاه). 


٣ 


YSTY (خاتمة)‎ 


عم ل مساق 
© وأبًا الخطاً الواقع في القياس من جهة صورته: 
- فبأن لا يكونَ على هيئة شكل من الأشكال الأربعة؛ كقولنا: هكل إِنْسَانِ حَيَوَانُ وَكُلَ 
حجر جمَادٌ وقد تَقدّم اتبيه ياد هذا تكرارٌ؛ لزيادة الإيضاح للمبتدئ. 
- أو يكون فاق شرط من شروط الإنتاج المتقدّمة للأشكال الأربعة؛ كأنْ تكون صغرى 
الشّكل الأول المُشْتَرط إيجابُها سالبةٌ» أو تكونّ كبراه المُشترظ كلها جزيّة؛ كقولنا في الأوّل: 
لاد شَيْءَ مِنَّ الإنْسَانِ يِحَجَرِ رگل حجر جه ينتج : : دلا شَيْء مِنّ كات a‏ وهو 
باطل؛ لفقد الشَّرطع وهو إيجات الصّغرى» وفي الثاني : ل إِنْسَانِ يران وَبَعْض الحَيّوّان 
قَرَسٌ) ينتج : «بَعْض الإِنْسَانِ َرّسنٌّ»» وهو باطلٌ؛ لفقد الشَّرطء وهو كي الكبرى» وقش على 
ذلك قَمَدَ أيّ شرط من شروط الأشكال الباقيّة. 
* *%* وي 
القول المسلم 
)٠۷(‏ - ثم أشار إلى الخطأ الصُوريّ فقال: (وَالنَّانِ) أي: والخطأ الثاني وهو الذي يكون 
من جهة الصّورة (گالخُرُوج عَنْ اشگاله) أي و ان بقةء بأن لا 
كود فنها ال أر الاق او الاک () ك: (ترك د زط التقج). 
- ففي الاقترانيّ هو أن لا تكون صغرى الشّكل الأول والثّالث موجبةء أو لا تكون الكبرى 
في الأوّل أو إحداهما في الّالث كلَيّةّ وفي الثاني بأن لا يَختلف كيف المقدَّمئينَء أو لا تكون 
كبراه كيه وفي الرّابع بأن تجتمع الخسَّتان في غير ضروب ما تكون فيه الصّغرى جزنئيّةٌ موجيةًء 


گے 


وبان لا تکونٌ الكبرى فيما كانت صغراه جزثية موجبة كليّة سالبة. 

- وفي الاستثنائئ بأن لا تكون الشَّرطيّة كليّة لزوميّة موجبة» أو لا يُستثنى عينٌ المقدّمء أو 
نف التّالي في الاستثنائيّة» وقد تقدّم تفصيل ذلك» فإذا لم يكن القياسُ على صورة الأشكال 
الأربعة أو لم بحصل فيه شرط الإنتاج كان خطأء ولا تلزمٌ نتيجتُه صحيحة. 

وقوله: (يِنْ إِكْمَالِه) تكميلٌ للبيت؛ أي: هذا المذكورٌ الّذي هو ترك شرط النَّمجِ من كمال 
الفوو وة ب ا م ا و د 22222222 

(۱۲۷) - (وَالثَانِ) حذفت منه «الياء» تخفيفاً» وهو خطأ ار أي: م ان 
(كَالُرُوجٍ عَنْ شاي أي: أشكال القياس الأربعة؛ نحو: 00 إِنْسَانِ يوان وکل فْرَسِ 
جسم فهذا خطأ في هيئة المقدّمتين ين؛ لعدم تكرّر الوسط فيهماء والقياس الاقترانييٌ لا بل فيه من 
مكرّر. 

(5) ك: ترك شَرْط التنج) الإنتاج الذي هو (مِنْ [ِكْمَالِه) أي: إكمال خطأ الصّورة؛ مثل كون 


القول المسلم 

الخطأ الصُوريٌء وفيه براعةٌ الاخيتام» وهو ختمٌ الكلام بما يُشْهِرُ بتمامه. 
%*+ لما كن 

القويسني 


الصغرى في الشّكل الأول سالبةء أو الكبرى فيه جزيّةٌ؛ نحو : ولا سء مِنّ الإنْسَانِ بِمَرَسِ»ء 
وگل رَس جِسْمٌ»؛ ونحو: هل ٍسان حيرَان» وَبَمْضُ الحَيوَان اه 

وفي التّعبير ب«الإكمال؛ حسنٌ اخيتام» وهو أن يذكر”" شيئاً يُشهر بالإتمام وانقضاء 
المقصود. / 


. قوله: (نحو: لَاهَيْ . .. إلخ) تمثيلٌ على وجه الف والثشر العرئب‎ )١( 
. قوله: (وهو أن 0 9 المتكلم ناظماً كان أو نائراً‎ )۲( 


بكي © وي 


n 


من جهة مادة 
اياس 


كقولك: «خله غي أي: همسن «لكل غينيه أي: فنع الما 
«سبالأ» منج «كلم نوله 


وهو باطل من جهة جمل «صارم» ١‏ 
قاطعاً. مرادقا لليف الي هو الآلَهُ المعلوه لا بهذا القبد. وهو 
ماين له 


كقولا: «الجالِسئ في اللمفينة مرك ول مُتَحَرَك لا يذب في 
وضع وَاحدِ» يحح: «الجَالِسُ في الشفِيئةٍ لا يلب في موص زاجليه 


والعيجةٌ باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمول 
لقعي الأؤلى كالحركة الذائية اي هي موضوع الثانبة 


أوهر باطل من جهة الحكم على «العيؤان» الذي هو جسن بحكم 
«الإنسان» الني هو نئ 


ولك في رجل خط لي البحث. وهو بعد عن الفهم: «هذا يكلم 
باط البلم. وك من بكم باط البلم غابمه ينتج: دفلا غاي 


«لا فْيْء بئ الإلْسانٍ يخجرء 
وکل خضر جنه مسج: دلا 
لي بن الإا يجيه 


يكون لالد شرط من فروط ” 
الاج المقلنا لامكال 


1 
له اق سما 
: 


Pts‏ 0 ا حتت لق ارو 
E:‏ 


و 5 ۰ 

6 ثم قال: 
© (118١)هَذَاتَمَامُ‏ الْعْرَض المَقُصّودِ مِنْ ف انات المَنطق المَخمود 
00 قدالقين تخد رت القلق. ‏ مار e‏ 
)۳١(‏ نَظمَهُ العَبّْدٌ الذْلِيْلٌ المُفْتَقِرْ لِرَحْمَةَالمُوْلَى العَظِيْمِ المُمَْدٍ 
(181) الأخْصّرئ عَابدٌ البّخْمَن يع e‏ 

2. 2 2 0 

NS OY‏ كمف تمد كي يبرب 
)١1(‏ وَأَنْ يتِيِبَنَابجَئَةَالمُلَ, EEE as‏ 

(ITT — 1A)‏ - أقول: (الأَنَهَات) جمع : دا وأ كلّ شى ع : أصله: وتقدّم مُرادَفةٌ 
«الأصل؟ ل«القاعدة». و(المَحْمُود): الخال من كلام الفلاسفة» والعقائدٍ المنابذة للشّريعة. 
القول المسلم 3 

NN‏ قد كمُلَ فقال: (مَذَا تَمَامُ المَّرَضٍ المَقْصُودٍ مِنْ 
أَتَهَاتِ) أي : ذلك الغرض و المتصوة كوم أمّهات (المَنْطِقٍ المَحُمَودِ). 

© وأئّهات المنطق: أوائلٌ مسائله لني برقل بفهمها لِفهم ما بعدها عادةً عند طلب ذلك» 
وما يُتوصّلُ للشّيء نشأ فهِحُهُ عن فهمه كما تنشأ الأجِنّةُ عن الأمهات» فلذلك سَمّى أوائل 
المُسائل : «أمّهاتٍ). 
القويسني _  ______‏ 
(۱۲۸) - (هَذَا مام" العَرَضٍ المَفْصوو) صفةٌ كاشفة”؛ أي: هذا آخر التأليف الذي 

ف لفق )سات ق ٠‏ (أَات0* أي : قواعد (المَنطق المَحْمُودِ) أي : الخالى عن 
به الفلاسفة. 


)١(‏ قوله: (مَذَا نَمامُ) اسم الإشارة يصح رجوعه إلى «الخاتمة» إن جعل «تمام؛ بمعنى : متمّمء وإلى «جميع المسائل 
المنطقية المذكورة في هذا الكتاب؟ إن جعل بمعنى: جميم» ومقتضى تفسير الشّارِح الأوّل. 

(؟) قوله: (المَرّض) أي: ذي الغرض؛ لان المؤلّف ليس غرضاً لشيء آخرء بل هو ذو غرض؛ أي: حاصل عليه» وهو 
حصول القبول؛ أي: أن يحصل له الرّضا من الله تعالى؛ وهذه المرتبة أعلى من أن يعمل لحصول ثواب غير الرّضاء 
أو أنه لا حذف؛ ويكون أطلق البب وأراد المسب. اه «حاشية الان (ص: .)٥۸۳‏ 

(۳) قوله: (صفةٌ كاشفةٌ) لان ما بُفعل للغرض لا يكون إلا مقصوداً. 

(4) قوله: (بيائيٌ أو تبعيضية) ويؤيّد الثاني أن هذا الاليف ليس أمّهات المنطق جميعاً؛ إلا أن يدّعى : أله جميعها ياعتبار 
أن من حضّله حصلت له مَلَكةٌ يُحصّل بها ما بقي من أمّهانه. 

() قوله: (أُمهَاتِ) أي: دوال انهات. إن كانت الإشارة إلى الألفاظ؛ فإن كانت إلى المعاني فلا حاجة إلى القدير . 


(خاتمة) 22 0 

© و(القَلقَ): الصّبح. 

© و(نَظَمة) من «التّظمك. وهو: «الكلام المُقَفَى العورون تصداف وهذا النَظمُ من بحر 
الرّجزء وأجزاؤه: مان اك ام ا 
القول المسلم 

© وكون الى دا نبا" لا بی لأنّه يحمَّقُ ما يُوصِلُ للعلم الذي به شَرْفَ 
الإنسان دنيا وأخرّى» والاختلاف في ذلك من أغرّب ما يقم في الوجود بين الطالبين للعلم» ولله 
در القائل : 

حِكْمَةُ المَنْطِقٍ قَيْ عَجَيبٌُ والحيلاف الئاس فِيوأممججبٌ 

ومن الدّليل على صكََّة اختلاف العقلاء في الأمر الواضح شرفةُ» وصِحَةٍ عَلطهم في مثل 
فجن اده و اختلاهُم في المُنطق . 

(۱۲4) - ثم أكّد هذا المعنى الّذي هو تمامٌ الغرض بقوله : (قَدِ انتَهَى بِحَمْدٍ رب المَلٍَ مَا رنه 
ِنْ كن عِلْم المَنْطقِ) أي كد اقيق با ار ا وات جمعه من مال فن ان ۽ مع حمدي 
لله تعالى على ذلك اا وعزيت نل ي إذلا يدور اللّيلٌ والنَّهارُ إل بقدرته . 

وذَّكُرٌ النّاظم في «شرحه» أنَّ هذا البيت مما أُلقِيَ على أبيه في المنام فأمرّهُ بإلحاقه للتَرّك 
دق چوا الحاعه آخرا.. 

(۱۳۰) - ڈ ثم ذكر نفسَهُ معرّفاً بها بأوصاف الاستعطاف طالباً للعفو والنَّواب بقوله: (تَظمَهُ) 
أي: نظم هاا رد (القنة اليل تة سد ان رة انول أي : الوليّ التاصرء 
الفويشتي ا ا ا د ب دا 1 < > ا لے 

(9؟1) - (قَدٍ الْتَهَى) مُتلبساً (بِحَمْدٍ رب الفَلّ) أي: الصّبح (ما رمه أي : قصدئه (مِنْ فَنّ 
مِم المَنْطِق) إضافة «العلم» إلى المنطق؛ من إضافة ال إلى الاسمء وهذا البيت لوالد 
الكت" نر ]ذال اول خا ركه 

(180) - (تَكمَهُ المَبْدٌ الذر“ المُفْتَقِْ) أبلمُ من «الفقير»"") (لرَحْمَةِ) أي: إنعام (المَؤْلَى 
الحم المُفْتَدِرُ) أي : النّامٌ المدرة» فهر أبلغ من «القادر. 


)١(‏ قوله: (وهذا البيت لوالد المصنّف) هذا اعتذارٌ عن التُكرار حيث ذكر حديث تمام مقصوده في الببت قبله. 

(۲) قوله: (المَبْدُ الذَِيْلُ) «الذليل؛ صفةٌ كاشفةٌ. 

(۳) قوله: (أبلغ من «الفقير؛) أي : عرفاًء لا لغةً. 

(1) قوله: (فهو أبلغ من «القادر») ووجهه: أنَّ زيادة البناء تدل على زيادة المعنى في متحي النّوع كما هناء ولا يقال 
ذلك في «الفقير» و«المفتقر»؛ لاله ليس ميحد التّوع. 


ئ اغاق 


© و(المَيْدٌ): الصف بالعبوديّة وهي : ١غايةٌ‏ التّدلْل والخضوع». وليس للعبد وصفٌ 
أشرف منهاء ولهذا َدَّمم موصوقّها على غيره. 

و«رحمة الله؛؛ أي: إحسائهء أو إرادةٌ إحسانه» فهي من صفات الأفعال على الأوّلء ومن 
صفات المعاني على الثاني . 

© و(المُرتجي): المُؤْملٌء و(المَنّان) «فُعّالُه من المَنَّء وهو: تَعْدَادُ العم» وهو محمودٌ 
من اللهء مذمومٌ من الخلق. 
القول المسلم 33333322 سيبح 
أو القريب رحميُهُ لخلقه. (المَظِيم) الذي صر كل شيءٍ عندّ ذكره (المُفْتَديرْ) على كل شيءء فله 
ان رخ اوت تو شاف و اراش ليده نال كسالة اسار عن حظية درا 
وسيل السّترٌ السّابعْ المتين دنيا وأخرى على قبيح عُيوبناء بجاه سيّدنا ومولانا محمد يكيق. 

)٠١١ - 181(‏ - (الأخَضَرِي عَابِدُ الرَّحْمَنِ) والأخضري نة المشهورة؛ ودَّكَرَ 
في «الشّرح» أنَّ نسبته التي أخدٌ عن أسلافه إنّما هي للعبّاس بن هداس الصَّحابِيَ المعروف» 
و«عايدٌ الرّحمن» اسمه. 

(المُرْتَجِيْ) أي : الرّاجي (يِن رَبّهِ المَنَانِ) أي: المعطي بلا وجوب عليه مِئّناً لا تحصى 
الفؤيسي ا > اه اا ا ل تك 

SD -)11(‏ ) قال المؤلّف في «شرحه؛: هو تعريفٌ لنسبنا ؛ بناءً على ما اشتهر 
في ألينة الئّاس”"؛ وليس كذلك» بل المتواتر من أسلافنا وأسلافهم أنَّ نسبّنا للعباس بن 
روا 

(عَابدٌ الرّحْمَنِ) إشارةٌ إلى أن اسم المصنّف: «عبد الرّحمن». (المُرْتَجِيْ) أي : المؤمّل (ينْ 
رَد أي: مالكه ومُربيه (المَنَانِ) أي: المنعم بجميع النّعمء أو المعدّد للنّعم. وامًا النّهي عنٍ 
المنّة فللمخلوق“ وأمّا الخالق عل ما شاف 

(10) - (مَفْفِرَة) من «المّفر؛ وهو: السّترء والمرادٌ: عدم المؤاخذة””. (تُجِبْظ) تلك 


)١(‏ قوله: (الألحضري) نسبةٌ إلى «الاخضر»؛ جبل بالمغرب. 

(7) قوله: (بناءٌ على ما اشتهر في السنة النّاس) حال من «النُسب5؛ أي: حال كونه جارياً على ما اشتهر . 

(۳) قوله: (للعباس ين مرداس) هو صحابيٌ مشهورٌ. 

(4) قوله: (وأمًا النّهي عنٍ المنّة فللمخلوق) لا ما استنىء وهو: منّهُ الي على آمّتهء والوالدٍ على ولدهء والاستاذٍ على 
تلميذه. والرُوجٍ على زوجته. 

(0) قوله: (والمرادٌ: عدم المؤاخذة) إنّما قال: «والمراد»؛ لان التر لا يقتضي عدم المؤاخذة. 


rer 1 (خاتمة)‎ 


© و(المَغْفِرَة): السَّثْرَهِ ومعنى «إحاطتها بالڈنوب» : سر جميعها . 

© و(كَشْفٌ الغِطاء م مَنِ القُلُوبٍ) عبارةٌ عن زوال الرّان عنها. 

© و(اللٌواب): جزاءٌ ال والعملٌ لأجل الاب غير مذمومء وإِنْ كان العمل لذات الله 
تماق ظا له اکل فنه. 

© وقولة : (تَإِنَهُ أَكْرَمُ ... إلخ) عِلَةٌ لقوله: (المُرْتَجي) إلى هُنا؛ أي: إِنّما ملت منه هذه 
القول المنلم _ 7 لب بحي 
(مَكِْرَةٌ حيط بِالذنُوبِ) فلا يكون ذنبٌ الك تسن بها هان تر الا ی ل عليه 

(وَتَكْشِفٌ) تلك المغفرة (الفطا عنِ القُلُوبٍ) لأنَّ غطاء القلب عن كمال اليقين والعلم بالله 
ان انا كوه الات فإذا غَفِرَت زال ريا وكُشِف عن البصائر غطاؤٌها . 

1 - (وَأنْ ييا عطفٌ على «مغفرةً؛؛ أي : نرجوه سبحانه أن يغفرٌ لنا ويُثيبنا على قله 


و 


أعمالنا الصّالحة (بجَنَةٍ العّلَا) أي: جنَّة الرّفعة والعرٌّ بالكرامة الدّائمة» (فإنه) تعالى (أَكْرْمُ مَنْ م 
تقَضّكَا) بل لا كريم إلا هو وغيرٌهُ تفضّل على يده ونَسَبٌ له تكرّماً عليه بجعله متفضّلاً . 

١5‏ - 180) - ثم تخضّع واعتذر عمًّا عسى أن يوجد من الخطأ لذي لا يَخلو عنه كتابٌ 
غير کتاب الله تعالى وحدیثِ رسوله فقال: (وَكُنْ أَخِيْ) أي: يا أخي (ِلنْمْببَدِيْ مُمَابِحَا) إن رايت 
الفويسني س > د اا اتا اا کے 
المغفرة (بالڈئوب چا دكن الله رب كريجٌ لا بْب قاصده؛ قال تعالى : لن أله د عفر 
اذوب يما [الزمر: 07] . 

ا م 2 و 2 و 0 .و 

(وَتَكْشِفُ) تلك المّغفرة (الفطا عَن القلوب) أي: تزيل حجب رين الذنوب المحدقة بأنوار 
القلوب الحائلة بينها وبين علّام العغيوب7©. 

(۴\( - (َآَن ب ُبِيْبَنَا) 0 بُجازينا (بِجَنّةٍ العُلّى(" ) أي: بدخولها مع السَّابقِينَء (فَإِنَه) 

(184) - (وَكُلْ) المراد به النّاظر في هذا الكتاب (أَخِيْ) ناداه بالأخوة استعطافاً له ليخّف 
الاعتراض واللوم ويّلتمس له المعذرة. (لِلْمُبْتَدِيْ) هو الآخذ في التّعليم (مُسَايِحًا) أي: كن 
)1غ( توله : (نُجِيْط بالدنُوب) أي: تتعلّق بكلّ فر منها . 

(۳) قوله: (رين الذنوب) الوينٌ: الطبع وَالدْنّسٌ. و(المحدقة) بالنُمب صفةٌ ل الحجب)» وكذا «الحائلة٠؛‏ وقوله: (وبين 

عام الغيوب) على تقدير مشاهدة علام الغيرب الثّابئة لأهل الله . 

(۳) قوله: (بِجََةٍ المُلًا) أي: بجنّة العغُرف العُلى؛ جمع: معلا بالضّمّ 5: «كُبْرَى وكبر». 
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الأمور؛ لاله أكرمٌ مَنْ تفضّل بهاء و«أفعلٌ النّفضيل ليس على بابه؛ إذ الكرمٌ حقيقة ليس إلا له 
سبحانه وتعالى» ولا يخفى ما في طلب المغفرة أزَّلاًء وطلب التواب ثانياً من التّخلية والتّحلية. 
القول المسلم 
في تَظيه ما لا يُعَجبّكء وذلك بأن تطلبٌ لِمَا رأيت مخرجاً يصح به» (وَكُنْ لإضلاح القَسَاهِ) فيه 
إن ظهر لك (نَاصِحًا) بأن تتأوّلهُ على وجو يصح ما أمكنء وتظُنٌ أنَّ ذلك هو المقصودٌ للنّاظمء 
(و) إذا لم يمكن لك التأويل فيما ظهر ذ (أضلخ) ذلك (القَسَادَ ِالتَامْلِ) أي : مع التّأملء فته 
على صوابه بشرح أو حاشية. 
© ويحتملٌ أن يريد: أن أذنت لك في البديل في نفس التّظمء ويدلٌ على ذلك قوله: (وَإِنْ 
بهة قلا نُبَرّوِ) أي: لا تبدّل كلامي بما تراه صلاحاً بمجرّد البديهة؛ لأنَ الخطأ فيما يقعٌ 
الدب كثيرٌء بل مع التَأمّل المُخلّ فأخرّى بدونه. 


مسامحاً المعطي a‏ عليه» بل التمس له المعذرة» وأصلح ما ينبغي إصلاحه؛ بأن تُلحق 
بهامشه في المحل الذي تُومّم الخطأ فيها ج العا اراد کل إد ا رو اج 
صواباً هو الخطأء فلا يهجم بادئ الرّأي على التّخطئة. 

هذا تواضمٌ من المصنّف حيث وصف نفسه بكونه مبتدثئاً» ولم يمن“ من وقوع الخطأ. 


(وَكُنْ لإضلاح) «اللّام؛ بمعنى : «الباء»”" أو «في» (القَسَادِ) الذي يظهر لك (نَاصِحَا) لا تأت 
بعباراتٍ فيها سوء أدب . 

(5؟1) - (وَأَضْلِح الفَسَادَ بالتَمُل!"”) هذا إِذنْ من المصنّف لمن رأى خللاً أن يُصلِحه بعد 
الّأمل وإمعان ا لمن يكون أهلاً لذلك. (وَإِنْ بَدِيْهَة) أي: وإن كان الإصلاحٌ ذا بَداهةٍ 
ببادئ الرّأي (فلا تُبَدْلِ) ولا تأت بما يدل على الصّواب خلاف ما ذكر. 


0 قوله : (ولم يأمن) أي: وبكونه لم يأمن. 

(؟) قوله: (بمعنى «الباءة) أي: الكَبيةء أو التي لتصوير النُصح هنا. 

(۳) قوله: (وَأْضْيح القَسَادٌ التائ هذا ليس مكرّراً مع ما قبله؛ لأنَّ الأول إذْنْ بالإصلاح على الهامش» والثّاني د به 
في صلب المتن مع الال الوافر. وقوله: (وَإِنْ بَدبهَةَ) راجمٌ لكل منهماء والمعنى : وكن لإصلاح الفساد ناصحاً 
بان تأتي بعبارةٍ ليس فيها سوء أدب وأصلح الفساد بالتائُل؛ أي: ائت بها في صلب المتن بعد التَامْل وإمعان 
النْظر. (رَإِنْ بريه نلا نُبَدَلِ) أي : وإن كان الإصلاح - أي : الإنيان بعبارة ترد الفساد ببادئ الرّاي؛ أي: من غير 
تام امعان نظرء أو من غير نصح في الإصلاح» فلا تأت بعبارة على الهامش تدا على ذلك . 

(1) قوله : (لمّن بكون أهلاً لدلك) لا بص تعلق بقوله : «إذن؟ لِمَا يلزم على ذلك من تعلق حرفي جر بمعنّى واحلٍ يعامل ‏ 


© ثم قال: 
© (4١1)وَكُنْ‏ أَخِئ لِلْمْبْتَدِئْ مُسَايِحَا وَكُنْ لإضلاحالفَسَاوٍنَاصِحًا 
(18) وَأَضلِحِ اقساد بِالئَأَمْلٍ ون بال E E‏ نجلا دل 
٣۴‏ إِدْ قِيْلَ كَمْ مُرَيِّفٍ صَحِيْحًا لأبجل كَوْنِكَهْمِوئَبِيِحًا 
010 وَقُلْ لِمَنْ لَّمْ يَنْتَصِف لِمَنْصِدِيْ: العُذْرُحَيُرَاجِبُلِلْمْبِئَدِيْ 
(۳۸) وَلبَنيّ إِخدّى وَعِشْرِيْنَ سَنَهُ E EE EA‏ يي يا 
)١89(‏ لا ّما سِيّمَافِئ عَاشِرٍ القُرُون 2 الجَهْل وَالمَسَاهٍوَالمُتُونَ 

(۱۳ - ۱۳۹) - أقول: طلب المصنّف مُتعظفاً ممّن نَظر في كتابه : أن يُسامحه من زلل 
القول المسلم _. سس 

(1) - (إِدْ قِيلَ) أي: إِنَّما أمرتك بالتَّأمّل وشرطتُهُ في الإصلاح لأجل أنه قبل قيل: (گم) من 
واحدٍ (مُرَيْفيِ صَحِيْحَا) أي: مرتكب تزييت المعنى الصّحبح (لأجل كَوْنٍ َه قَبِيحَا) آذ حون 
القويسني جبتبببببيب ب ب ب 52777777 ص 
)1١(‏ - (إِدْ قِيْلَ) لاله ة لاك غير َة مبتدأ مضافةٌ إلى (مُرَيّفِ(") قولاً (صَجِبْحَا) 
أي: كم شخص جاعل الصّحيح مزيّفاً؛ قا رد (لأخلٍ ون مَهْمِهٍ قَِبْحَا) عله 
ا وخبر کم E OE‏ أي : موجود» وهذا إكتارة إلى قول الشّاعر: [من 
الوافر] 

وَكَمْ مِنْعَائِب قَؤْلاضصَحِيحاً وَنَتُّهُمِ مِنَالقَهْمِالسَّقِييِس 


= راح بل إمّا أن يُعرب بدلاً من قوله: «لمن رأى خللاً»؛ أو تجعل «اللّام؛ بمعنى: «من»» ويكون بياتاً لامَن» 
في قوله : «لمّن رای خللاً؛. 

() قوله: (كَمْ) هي لإنشاء الكثير مبيّةُ على السُكون لتضمنها معنى به الي للتكثير» وتسكى : «خبرية»؟ لال إنشاء 
الشكثير يتلزم الإخبار بالكترة» بخلاف الاستفهامية. 

(5) قوله: (مضافة إلى مُرَفي) لاله تمييزهاء والخبرٌ محذوفٌ على ما سيذكره» ويصحٌ أن يكون اللّمييز محذوفاً والخيرٌ 
هو همُرَيّف»؛ والتّقدير: ركم شخص مزيفب» وحيئئلٍ لا حاجة إلى تقدير خبر. 

(6) قوله: (علَّةُ ل«مُرَيْف)) فهو متعلّقٌ به. 

(4) ئوله: (وخبر هکم محلذوف) والأؤلى تقديره مؤځراً عن قوله: أجل كَوْن نْهْمِهِ قَبِيْسَاءه لتكون العِلّة منَّصلةٌ 
بالمعلرل؛ أي : غير مفصول بينهما بالخبر. 

(9) البيت للمتنبي في «ديوانه؛ (ص: ۳۳۲). 


@ re 
وقع له فيه» وأنْ ينصح في إصلاحه» وأنْ يتأمّل في ذلك ولا يَعْجَلَ؛ لأنَّ الغالب على‎ 
المُستعجل عدم الإصابة» وتزييفٌ الصّحيح لقُبح فهمه؛ إذ لو كان فهمّه حسناً لَمَا اسْتَعْجَل.‎ 


القول المسلم 
أنه وقع كثيراً يال 0 الصّحيحة بالدّعوى لأجل الفهم القييح من ذلك المُبطل» فيجبٌ 
اللاي والتَّامّل حى تتحقّق الصّحََةُ من الفسادء وإلّا خاف الإنسانٌ أن يُبطل العلم بالجهل 57 


الصَّحيحَ بالفاسد» وذلك مَس للعلم بدناءة المَهُم. 

(10) - (وَكُلْ لِمَنْ لَمْ يَنْتَصِفْ يَنْتَصِفْ لِمَفْصِدِيْ: العُذْرٌ حَنَّ وَاحِبٌ لِلْمُبْتَدِي) أي: قل لمن لم 
يقبّل قولي في الاعتذار ولم ينصف لكون قصدي في الاعتذار حمّاء بل رأى أنَّ طلب الاعتذار 
مني باطلٌ؛ لأنّه يرى أن لا يُسامِحَ في التأليف أحداً أيّا كان: العُذْرٌ لِمّن هو مثلي واجبٌ حى 
ممّن هو أعلى مني أو أدنى. 

(1) - ثم أكد ذلك بقوله: (وَلِبَيْ إخدى وَعِشْرِيْنَ سَنَ مَعِْرَةٌ مَقْبُولة ؛ سَتَحْسَتَهُ) أو 
لمن كان في هذا الس أن يعتذر بِصِعَرٍ سن ؛ لأنّه مظنّةٌ عدم التّمهّر فيما أن كلدي فة م 
فله أن يُعتذر به فقيل منه عذرٌهُ؛ فلا نكر عليه ما يُرَى من التّقصان في تأليقه. 
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© ويحتمل أن مّن كان في إحدى وعشرين سن في سه حقٌّ على غيره عذرهُ؛ أي : ق 
عذره» وهما مُتلازمان متقابلان» فالمعذرة إِمَّا بمعنى إيراد العذرء وإمّا بمعنى كَبُوله. 

(۱۳۹) - ثم أگد مُعذرته بقوله: (لَا سِيِّمَا) أي : : لا مثل من كان في هذا السّنّ وهو مع ذلك 
القويسني 000001111 0 سبببببببب ب ب 
10 - 189) - (وَقُلْ لِمَنْ لَمْ يَنْتَصِفْ لِمَفْصِدِيَ”') بل لَامَنِي: (العُذرة" حى واج“ 


لِلْمُبتدى ٠ (De‏ لبي إخدى 0 شرب قل 

)١(‏ قوله: (وَثُلْ لِمَنْ لم يمف لِمَقْصِدِيْ) أي: بعل فيما قصدتّه؛ الذي هو هذا اللّظم؛ بآن اعترض علي فيه ذهاللام» 
بمعنى : «في۲» وامَنْصِد؛ مصدرٌ ميمنٌ بمعنى اسم المفعول» أو اسم مكان؛ أي: مكان قصدي بجعل المسائل ظرفاً 
للقصد. 
قوله: لم ِف لِمَفْصِدِيْ) بل لامي . 

(1) قوله: (المُذْرُ) أي : الاعتذار» فالمقصودٌ المعنى المصدري» لا بمعنى ما يُعذّر به. 

(۳) قوله: (وَاجِبٌ) أي: متأكد؛ أو بمعنى: ما ثاب على فعله ويُعاقب على تركه» فإ من سمع اعتراضاً على أحدٍ في 
فعل » وعَلِمَ أنَّ له عدراً؛ وجب عليه رد الاعتراض والاعتطارٌ إن لم بخش ضرراً. 

(4) قوله: (لنْمُبِنَدِيْ) ليس قيداً؛ لأنَّ الاعتذار مطلوبٌ لغير المبتدئ أيضاًء لكنٍ اقتصر على المبتدئ؛ لأنَّ طلبه له أشدٌ. 

(6) قوله : (وَلبَئ إِحدّى) ج جمع: 'أبْن». 


TV 56 | (خاتمة)‎ 


٠‏ ثم إن المصنّف أمر أن يُقال لمّن لم يحاول الصّواب ‏ أي: المقصود من كلامه : «العُذْرٌ 
حقٌّ للمبتدئ مُتأكُدٌ ينبغي أن يُلتمس له'؛ فاه ابن إحدى وعشرين سنةً ومَنْ هذا سنه معذرَثُه 
مُستحسَنٌّ َبُولُها؛ خصوصاً وهو في القّرنِ العاشر المُشتمل أهله على الجهل والفساد والفتن. 

© وه«العَرّنه: مثة سنةء وقيل غير ذلك. 

© قان قلت: قوله: «رَكُنْ لإضلاح الَمَادٍ .. . إلخ»» بني عن قوله: «رأضلح النَّسَادَه 
فما فائدةٌ ؤِكْرِه بعدٌ؟ 

قلتٌ: إِنّه لا يُغني عنه؛ لأنَّ الأوّل أمرٌ بإصلاح الفسادء والثّاني أمرٌ بإصلاحه مع الام لا 
مع السرعة» فَمُفادُ الأول غير مُفاد النّاني. 
القول المسلم 
(فِيْ عَاشِر القُرُونِ) فإنّه أحقٌ بِقَبُول عُذره» والقرنُ هو مئةٌ سنةٍ» وقرن النّاظم هو العاشرٌ من 
الهجرة النبوية. 

(ذي الجَهْلِ) الكثير (وَالمَسَادِ) الشَّائع في أهله» (وَالفُنُونِ) الشَّاغل لأهله» فيتقرّى مُوجِبُ 
بول المعذرة بالكون في القّرن الكثير الجهل العام الفساد والفتن؛ إذ هي شاغلةٌ عن الفروض 
فضلاً عن العلوم التي هي نوافل. 
القويسني 


آي : غ 


(لا 97 أى مل الشخضن الى مرا اشر القَرُونِ” *) وفي «القّرون» أقوالٌ أشهرها 
انها مئةٌ سنةء فهذا القرن ينبغي أن يُعذر فيه الشَّخْص أكثرٌ مما كان قبله'*2: (ذِيْ الجَهْل) وهو 


انتفاء العلم بالمقصود؛ أي: صاحب الجهل؛ لكثرة جهل أهله بسبب تأر الزّمان وتتايّع القن 
التي لم تكن في العْصر الخالية؛ (وَالمَسَادٍ وَالْتُونِ) جمع 


)١(‏ فوله: (اي: عدرً) أشار إلى أنه مصدرٌ میم بمعنى : «اعتذارا» والتَأَنثُ في «مقبولة» و«مستحسئة» باعتبار لفظ 
«معذرة». والمعذرةٌ إذا كانت مصدراً كانت بكسر الال وفتحها. 

(1) قوله: (فهم من فيه العلم) من إضافة المصدر لفاعله؛ و«العلم: مفعوله. 

(۳) فوله: (اي: مدل الشّخص الذي هو فِْ عَاشِر القُرُونٍ) أي: من الهجرةء وأشار إلى أله اسم «لاه اللّافية للجنس؛ 
ر«ما» موصولةٌ أو مرصوفةٌ؛ فما بعدها صلةٌ أو صنةٌ لها بحذف الصّدر؛ وخبر «لاه محذوفٌ تقديره: موجودٌ. 

(4) قوله: (أكثر مسا كان قبله) مفعولٌ مطلقٌ؛ أي: عذراً أكثر مما كان قبله. و«ماء واقعة على «قّرن». ويقدّر مضاف؛ 

والمعنى : عذراً أكثر من مُذر القرن الذي كان قبل هله القُرُون. 


6 (140)وَكَانَ فِي أَوَائِلالمُكَرَّم 
)يِل سَنَوَإِجدَى وَأَرْبَعِيْنَ 
(140) ثم الصَّلاءٌ والسلام سَرمدا 
0 وَلوِوَصَحْبوالئَقَاتِ 
(54١)مَا‏ قَطَعَتُ سمس التَهَارٍ م 


القول المسلم 


SEE EEE CEE E 
E E A 
عَلَى رَسُولِاش خَيْرِمَنْهَدَى‎ 
وَطَلَّعَ البَئْرُ المُيِيْرٌ فِيْ الدُجَى‎ 
أقول: أخبر المصئّف: أنَّ تأليفت هذا الرّجز كان في أوّل المُحرّم سنة‎ - )144-14( 
إحدى وأربعين وتسع مئةٍ من الهجرة النُويّهَء على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام.‎ 


3136م كن تاريخ الكلم بقوله: (وَكَانَ في أَوَائِلٍ المُحَرّم) الحرام (تَأَلِيكُ َذَا 
الرَّجَر ز المتطمٍ) أي : وكان الفراعٌ من تأليف هذا الرَّجَرٍ المَنظوم في أوائل المحرّم؛ ووصفٌُ 


الرَّجَزٍ بالمنظّم تأكيدٌ. 


وذلك المحرّم (يِنْ سَنَةٍ إِخْدَى وَأَرْبَعِينَ) أي : فاتح سنةٍ هي إحدى وأربعين (مِنْ بَعْدٍ يِسْمَةِ 
مِنَ الجِئِيْنَ) أي: بعد تسع مئة سنةٍ من الهجرة النَبِويّة» فالتَّالِيكُ في المئة العاشرة من سنة إحدى 
وأربعين منهاء وتقدّم أنَّ كل معو قرنٌ» فالتَّلِيكُ كما قال في القرن العاشر. 

(۱٤۳ - ۱4۲(‏ - ثم حنم نظمَةُ بالصّلاة على النبِيّ إا تبركاً بها فقال: (نمّ الصَّلاٌ) وقد 
تقدّم في أوَّل الكتاب معناهاء (وَالسّلام سَرْمَدَا) وتقدّم أيضاً معناه (عَلَى رَسُولٍ الله خَيْرِ مَنْ هَدَى) 
إلى اه تحال فيل يه الرشل النين عدوا إلى اهال فاا كان عبن ال الجكار 


القويسني 


)14١ - 140(‏ - (وَكَانَ في أَرَائْلٍ المحَرّم أف هَذَا الرّجَزْ) الذي وزنه «مستفيلن» ست 


مرّات» (الشتظم» ۽ 
الهجرة الْبويّة. 


02 و هد هد(]ا) اواسة) roe,”‏ 
) بالتَّوين للوزن» (إِحُدّى وَأرْبَعِيْنَ”" يِن بَعْدِ يَسْمَوِ 


مِنَ المِديِبِنَ) من 


-- 144) - (ثمّ الصّلاةٌ وَالسلام) تقدّم معناهىا" . (سَرْمَدَا) أي : دائماً (عَلَى رَسُولٍ الل) 
كل (خَبْرٍ مَنْ مَدَى) أي: دل الخلقٌ على طريق الحم . (وَآلِهِ وَصَحْبِوِ) تقدّم معناهما أيضاً. 


)١(‏ قوله: (يِنْ سَنَة) إِما حال من «أوائل»؛ أو 


من «المحرّم؟. 


() قوله: (إخدّى رَأَرْبيِنَ) إا بدل أو عطف بيانِ» لکن لا بد وان يُراد أوّلها ؛ لثلّه يلزم أن السنة هي إحدى وأربعون. 


(۳) قوله: (تقدّم معناه) لم ينقدّم معنى «الشّلام». 


م ا كنا 


© وتقدّم معنى معنى «الصّلاة؛ . 

© و(الگلامٌ): الأمان من التقائص. 

© والَُرْمَد): الذّائم . 

وتقدّم معنى دالآل» و«الصّحب»» وتقدّم وجه تقديم «الآل» على «الضّحب). 

© وقولهٌ: (مَا قَطظمَتْ د سَمْسٌ التْهَارٍ ... إلخ) المقصودٌ منه: النّعمِيمُ في جميع الأوقات. 
كما في قوله فيما تقدّم : «مّا دام الحِججا ... إلخ1, 

e‏ و(الأَبرْج) جمع: ارجا وهو اسم لجزء من اثئّي عشر جزءاً من الفلك الثَّامن وهو 
القول المسليم ا 
على الخلق فهو خيرٌ الخلق» وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه من هذه الأمَّةَ المعصومة منّ الخطأ. 

© والجملةٌ اسميّةٌ» والمرادٌ بها الذعاء؛ أي: اللَّهمّ صل وسلّم على رسول الله خير مَن هدّى 
إلى الله تعالى» () على (آله) وهم كما تقدَّم: المُؤمنون من بني هاشم» (وَصَحْيِه) جمع : «صَاحِبٍ» 
على غير قياس» والصّاحبُ بمعنى الصّحابيٌ وهو مَن لقي الننَ بل وآمّن به ومات على ذلك . 

ثم وصفت الصّحابة بما هُم أهله فقال: (الثْقَاتِ) في أخبارهم وفيما رووا من سن نبيّهم 
يل (السَالِكِبْنَ) في أعمالهم واعتقادهم (سُبُلَ النْجَاة) من ظلمات الدُّنيا ومهالك 0 
3-0)1١4:4(‏ ثمٌ أبَدَ الصلاة والسَّلام بمدَّة وران القَّلَّكِ وهو دوام الدّنيا فقال : (مَا قَطْعَتٌ سمس 
اهار أبْرّجًا) أي : امد كون الین قاطعة للأبرج الاثني عشر وهي : : الحمل» والتُورء والجوزاء» 


والسّرطانء والأسدء والسَتْبلَةء والميزان» والعقربٌء والقرسء والجدي» والدّلوء والحوت. 
ويي 7 
(الثقَات) جمع : قو بمعنى: الموثوق به الذي لا يُشَكّ في أخباره» والصَّحابةٌ كلهم عُدول“. 
(السَالِكَيْنَ سبُلَ) أي: طرّقء (النْجَاة!") الي هي سببٌ لِتجاة سالكهاء وهي طريق النْبِيّ 
د وشريعيُه الي ا هالكٌ . 
(مَا قَظَمَتْ شَمْسٌ النَهَارِ) أي: مدّة قطع شمس اللّهار” ٠‏ (أَبْرْجَا) وهو جمع قَلَوٍ أريد منه 


. قوله: (والشحابة كلهم عدولٌ) أشار إلى أنّها صا لازم فلا مفهومٌ لها‎ )١( 

(۲) قوله: (سُبلَ النْجََاةٍ) وهي امتثال الأوامر واجتناب اك فشبّه امتثال الأوامر واجتناب المنهيّات بالظرق 
الحسّيّة. واستعير لها لفظ «البل؛ استعارةٌ تصريحيَة؛ أو بهت «النجاةة بما له سبيلٌ حسيٌ على طريق الاستعارة 
بالكناية» والشبل تخبيل» والسلوك على كلّ حال ترشبحٌ. 

(۳) قوله: (أي: مدّة قطع شمس التهار) أشار إلى أن اما؛ ظرٍفيةٌ مصدرية. 


مقسومٌ ثلاثين جزءاً» کل جزه يُسمّى: ١درجةاء‏ والشَّمسٌ تقطعٌ في کل يرم درجةء فتقطمٌ الفلك 
في ثلاث مئةٍ وستين يومأء وهي عدد السّنة الشَّمِسيّة. 

© ولالبَدر): اسم للقمر ليلة أربعة عشر يوماً من الشّهر العربيّ . 

© و«الدجَى) جمع: «دُجْيْةِة) وهي الظلمة. 
القول المسلم .027300000000777 سيم 
وتلك البروجٌ قسمّ من الفلك الأعظم وهو الئّاسع» قسَّمُوه إليها اصطلاحاًء فعند مُسَامَةٍ 
الشّمس وهي في فلكها واحدةٌ من تلك الأقسام يُقَالُ: احَلَّت في البُرج الفلاني»» وإذا فارقت 
مامه وابتدأت في مُسَامَ َة ما يليه قيل : «قطعيّهُ ودخلت فيما يّليهك وقدَرُوا في كل برج ٿلاڻين 
درجةء فتقطعٌ البّرِحَ في ثلاثين يوماً مقدارٌ السّهرء والمَّلّكُ تقطعٌهُ في اثني عشر شهراًء فمجموعٌ 
ما في الفَلّكِ من الأبراج ثلاث مثو وستّون درجةء من ضرب اثني عشر برجاً في ثلاثين درجة. 

والقمرٌ يقطع البُرج في ليلتين وثلتِ ويقطعٌ الفلكَ في شهرء وإليه أشار بقوله: (وََلَحَ البَدْرٌ 
المُيِيرٌ فِيْ الدّجَى) أي: في اللمةء وب لفن والقمر الطبيعيٌ اتا هو إلى الحئوت 
والسّمالء وأمّا سيرهّما إلى المشرق والمغرب فهو قَسِرِيٌ بدوران القَّلّك المحرَّكِ لجميع 
القويسني .ا 
الكثْرة؛ لأنَّ «الببروج» الي في السّماء اثنا عشر بُرجاً: الحمل» واللّور» والجوزاء والسّرطان؛ 
والاسدء والسنبلةء والميزان» والعقرب» والقوس» والجديء والدّلو» والحوت. 


وتقطع الشعسش الفلك في 0 وتقطع كل یو درجةٌ وتقيم في کل برج ثلاثين نوها : 
(وَ) ما (طَلَعَ البَدْرة") أي: مدَّة طلوع البدر؛ أي: القمر (المُثيْرٌ في الدّجَى©)) ويقطع الفلك 


)1١(‏ قوله: (في سنة) أي: سنةٍ شمسيّة: وهي من انتقال الشّمس إلى أوَّل جزء من الحمل إلى انتقالها إليه» ومقدارٌ أيامها 
ثلاث مث وخمة وستون وربځ يوم . 

00 فوله: (رتفطع كل بوم) أي: وليلةٍ. وقوله: (درجة) أي: تقريباًء رإلّا فقد بنقص ما نقطعه في اليوم واللّلة عن 
التّرجة بدقبقة وبدقيقتين وبثلاث دقائق» وقد يزيد بدقيقة وبدقيقئّينَ فقط > فجاتبُ النّقص أكثر. رعذ لمتكم اا 
م في کل برج ثلاثين بوماً تفي ل أيضاً؛ وإلا فالغالب أنْها نفظعه في أكثر من ثلائين يوماً بكسرء ولهذا كله زادت 
الثنة اللُمسبّة على ثلاث مئة وستبن يوم بخمة أيَّام وربعء فاحفظه. 

(۳( قوله: (البَثْر) هو القمر ليلة نمام وره عند استقباله لنا بجميع نصفه البير. وقوله: (المنير) صفةٌ لازمةٌ؛ إذْ البدو 
لا يكون إلا مثيراً. والمخسوف لا يمى : «بدرأًه. 

() قوله: (ني الدّجَى) جمع: «ذُجْيَوه بضم الال رسكون الجيم؛ وهي: الظلمة؛ كذا في «القاموسء [«القاموس 
المحيط؛ (ص: ؟581١)].‏ 


١ 0. | (خاتمة)‎ 


© وهذا آخِرٌ ما أرذنا كتابته. نسألٌ مَّن وفنا له أن ينم به. إن هلى ذلك فديرٌء وصلّى الله 
على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلّم . 


+ *# * 
#تول المسلم 


الأفلاك؛ فعند رجوع النّمس للاقُقُ المائل الشَّماليٌ يطول قوس النهارء فيظولٌ النهار على 
حَسَبٍ قُربها من سمت رؤوس أهلهء ويقصرٌ اليل لقصور قّوسه على ذلك الحسب» وعند 
رجوعها للأفق المائل الجنوبي يكون أمر اليل واللّهار بالعكسء فإذا كمُلَ ميلانْهَا انقلبت» ولها 
متقّلبان: منقلبٌ شتوي» ومنقلبٌ صيفيٌ؛ والله تعالى يمَدَرٌ اليل والتّهارء وله التَّدبِيرٌ المحكم 
في خَلقهء والإحسان النَّامُّ إليهم في رفقه. 
© انتهى الشَّرِحُ المباركُ بحمد الله وحُسْنٍ عونه وتّوفيقه» وكان الفراع من تأليفه بمْنَاسَة 
المحروسة؛ صحوة يوم السَّبتٍ النّاسع عشر من ذي الحبجّة عام عشرين بعد المئة والألف. وافه 
تعالى يَجعلّةُ من الأعمال المقبولة بمنّه» ويجعلُّهُ نافعاً لكل طالب بفضله ويّمْيِه يجاه نينا 
ومولانا محمد يكوه وعلى آله وصحبه ونك 
کل بيك اله ال ومن موه وترقيقه السميل» :مان اله عل نة تررك 
100 
ند *% 
القويسني 
في کل شهرء ويقيم في كل برج ليلتين وثلثاً"" . 
فسُبحان مُکوّن الاکران والحمد لله رب العالمين. 
N“ +‏ 


() قوله: (ويفهم في كل برج ليلنين وثلثاً) هذا أبضاً تفريب؛ لاله مبنيق على أنْ مسيره في اليوم واللْبلة ثلاثة عشرة درجةً 
إلا شيناً يسيراًء وهو تقريبٌ! فاه قد نفص مسيره في اليوم والليلة عن ذلك وقد بزيدء ومُنتهى النّقص إحدى عشرة 
درجةٌ وكسرء ومنتهى الرّيادة أربع عشرة درجة وكسرء هكذا ينبغي تقرير هذه المواضع فاحفّظه. 

(7) قوله: (مكوّن الأكوان) أي: مُوجد الموجودات؛ فالأكران؛ جمع: ١كَوّْنِ»‏ بمعنى الكائن؛ أو بمعنى: المكوّن ‏ 
بفتح الواو ؛ أي: المرجد ‏ بفتح الجيم -. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١‏ - شرح الأخضري على السُلّم المرونق», ومعه: منظومة «السَلّم المرونق». 


؟ - «شرح سعيد قدورة على السُلم». 
۳ - «حاشية السجلماسي على شرح سعيد قدورة». 
٤‏ - تعليقات التحقيق. 


[مُقَدْمَةُ الشّارِح] 


بشم الل لمن الوم 

الحمدٌ لله الذي عثل كنرك البلما ا حجان فيا شموسٌ المعارف» ورمع دوائر 
أفهامهم فأوْلَّجَهّم َبَابَ المخدّرات من عرائس المعاني واللّطائف؛ وحَبّاهم بحدائق العقول» 
فتّناولوا من ثمراتهاء فأصبحث آفاق قلوبهم مشرفةً بأقمار العلوم» فقَاقُوا مَنْ عَدَاهُم من الورى» 
واستقرُوا على ذُرَى المجد وعَلّرا منابرٌ العرّ بما سبق لهم في الكتاب المُرقوم» فتاهوا في رخاب 
العلم وعَرّصَات القَهُم على بسَاط حُجج المعقول» مُتَبِعِينَ آثار الأصول طلباً لتحقيق المُنقول» 
فأصبحوا على بصيرة من الدّينء وفي أنجح السّبل سالكين. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرَّب الكريم؛ الذي تقدّس وتعالى عن أن يُحاط 
برفيع مَجْدِه وعظيم جلاله وكبريائه» وأشهدٌ أنَّ سيّدنا ومولانا وحبيبّنا وشفيعنا وذْخرّنا مُحمّداً 
عبده ورسوله» فُظب الجمال» وتاج الكمالء وديوان الشَّرفء وبدر التّرفء خاتم رسله 
وأنبيائه؛ وسيّد أصفيائه وأزكى أولیائه» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه» صلاةً أَرْقَى بها مراقي 
الإخلاص. وأنال بها غايةً الاختصاص؛ أما بعد: 

فلمًّا وضعب الأرجوزة المسمّاة ب: «السُلّم المَرَوْنْقٍ في عِلَْم المَنْطِقِه. وجاءت ‏ بحمد الله 
جملةًٌ كافية» ولمقاصد من فنّها حاويةء رَاوَدني بعض الإخوان من اللبة - أكرمهم الله المَرَ 
فوت ويام يل ا ا ري لو تت 


مُقَدٌمَهٌ الشارح] 


يشم الله الؤخسن الؤجم 
الحمدٌ لله الذي علّم الإنان من حقائق النَّصِرّرات ما لم يكن يَعْلَّمء وأطلعه على دقائق 
النُصديقات المُوصلة إلى طريق الرّشاد فْهَدَى وألْهّم» والصّلاة والكّلامٌ الأتمّان الأكملان على 
سبّدنا محمد الناطق بجوامع الكَلِم. الآني بالحجج الظاهرةٍ النُتائج في المبدأ والمُخْسَمء وتم 


به الليدة وتم وعلى آله وأصحابه الذين يُستضاء بأنوارهم في غياهب الظلّم ؛ وبعد: 
حاشية السجلماسي 


بشم الله اومن الوم 
وصلَى الله على سيّدنا محمَدٍ وآله وصحبه وسلّم تسليماً 


بعد المَرّة على أن أضع عليها شرحاً مفيداً» يَبْتّ ما انطوت عليه منّ المعانيء ويُشَيّد ما تقاصر 
فيها من المّباني» فأجبنّه لذلك طالباً من الله تعالى حُسْنَ التّوفيق إلى مَهَايع التّحقيق» وإن كتثُ 
لست اهلا لثلك؛ وتكن حملت عليه اولي ولم أضعه لمن هو أغلن مي بل لأمثالي من 
المبتدئين» فال الله يا أخي في الاعتذار وترك الاعتراضء فالمُوْمنٌ يلتمس العذر لأخيه المؤمنء 
والله الله في الدّعاء لي ولوالديّ بالمغفرة والرّحمة يَرحمك الله تعالى» وبالله الّوفيق . 
% د فين 

10101010111 0 0 33 2# 
فإنّي استخرت الله تعالى في وضع تقييدٍ على الأرجوزة الموسومة ب: «السَلّم المُرَوْئقٍ في عِلْم 
المَنْطِقٍ؛؛ بحيث يكون مضافاً لشرح المصنّف كالتّذِييل لما أهمله وأغفله النَّاظم في «شرحه»» 
مُظهراً لمقاصده» ومستخرجاً بعون الله بعض فوائده» والله المّسؤول في بلوغ المأمول. 


0# اج XK‏ 
حاشية السجلماسي 


شرح مقدمة اا | 8 ۷+ 


© بشم اللّه الرَّحْمِنِ الرّجِيم 


() المد ف الَذِيكَدْأَمحرّجَا نايج الفِكْرلأزْبَابٍالحِجا 

)١(‏ - قال المحمّقرن: الحمد: «هو الئّناء بالكلام على المّحمود بجميل صفاته مطلقاً؛ 
سواءٌ كانت من باب الإحسان أو الكمال». والشّكر : «هو الكّناء بالكلام وغيره على المُنهِم يسبب 
إنعامه على الشّاكر» . 

© فتبيّن من هذا: أنَّ بينهما عموماً وخصوصاً من وجو: يجتمعان في صورقء وينفردٌ كل 
قسم بصورة» فالحمدٌ أعمٌ سبباً وأخصٌ محلا والشّكر بالعكس. 

1 وإلّما عّرنا ب«الكلام» دون «اللّسان» ‏ كما فعل بعضٌ ؛ ليشمل الحمدٌ المحامد الأربعة. 

© وفي کون «أل» فى «الحَمْدٌ): جنسيّةٌ أو عهديّةَ اضطرابٌ» والأصحٌ آا ج نوا كاز 
بعضهم العهديّة ؛ محتجًا 5 يُخرجنا بَسْطْه عن الغرض من الإيجاز والاختصار. 

© ولمّا كان اسم الجلالة أعظمَ الأسماء؛ لكونه جامعاً للذَّات والصّفات» اَن به الحمد 


دون غيره من الأسماء. 
سعيد قدورة 


- قال الشّبخ ق -: (الحَمدٌ ف الَّذِي قَدْ أَخْرَجَاء نََائِجَ الفِكْر لِأَرْبَابٍ الججًا): 
«الحمد؛ وما يتعلّق به به معلوم» فلا نطيل به. 

فا شاه سن رذ وَأَظْهْرٌ. و«التَتَائِج؛ جمع: اتْتِيِجَةه» وهي : «ما يحصل عقب 
الّظر من الجلم بالمَّنظور فيه». 

وإسنادٌ «الإخراج' إليه تعالى هو مذهب أهل الحقٌ في: أن النّتيجة التي تظهر عقب 

الاستدلال إِنّما هي بفعل الله تعالى؛ء خلافاً للمعتزلة القائلين بِالتّولّده وسينيّه النّاظم على ذلك 
في آخر الأرجوزة حيث يقول: 

وَفِيدَلَالَةَالمَ مقَدمَاتٍ عَلَوالئَهِيِجَوَجلافٌآبٍ 

© و«الفِكر؛: «هو حركة النّفْس في المعقولات»؛ فإن تحرّكت في المحسوسات فهو: 
«تخييل؛ . وقال إمام الحَرّمين [آت :4 4ه] في «الشّامل» : الفكر قد يكون لطلب علم أو ظن 


: فيسكى : «نظراً». وقد لا يكون فلا يسمّى به؛ كأكثر حديث النفس . 


r 


© وإِنَّما افتتحنا هذا الجر ب«الحَمّده؛ افتداء بالقر 


لقرآن ن العظيم» وبالئع َة ؛ إذ كان يمعله فى 
خطبه» وما روي عنه عليه الصّلاة والسّلام أله قال: ١كُلُ‏ أ مر ِي بال لا يبَأ فيه ِالحَمْدٍ لله هو 
02۹ 
بتر . 


وبعضهم يكتفي بالبسملة عن الحمدلة؛ بناء على أنَّ المراد ب«الحمد في الحديث معناه بأيّ 
لفظ كان» وبه أجيب عن مَالِكِ [آت:174ه] وغيره من المصتّفين كاين الحَاجِبٍ [ت:141ه]. 

© وفي البيت براعةٌ الاستهلال» ومعناها عند أهل البلاغة: «أن يَذْكُر المؤلّف في طالِعة 
N ME Ê‏ 

و«الججًا»: العقل» وبالله التّوفيق. 


سعيد فدورة 
© و«الحِجًا؛ بكسر الحاء مقصوراً؛ بمعنى: العقلء والألفٌ واللَامُ فيه للكمال؛ أي: 
لأصحاب العقول الكاملة. 
© وتقديرٌ البيت: الحمدٌ لل الذي أظهر لأهل العقول نتائجٌ أفكارهم المتحرّكة لطلب علم أو 
7 5 
. وفي ال البيت: E‏ وتسمّى 0 0 المطلعة؛ وهي : «أن يأ 00 
527 5 فا 5 َب 06 7 [النور: »]١‏ تضمّن هذا المطلع معنى ما سيقت 3 
لأجله من الأحكام. وإليه أشار الصرير المراكشي [ت:۷٠۸ه]‏ بقوله: [من الرجز] 
وَبَرَعُوا أي ضاًبِالانْيِهْلالٍ وَأرَلُ«التُورهءبِهَدَاالجَالٍ 
ومنه: فول أبي محمد الخازن في أوَّل قصيدته في التّهنئة للصّاحب بوّلد ابنته: [من البسيط] 
لاان رَالإِنْبَالُمَاوَعَدَا وَكَرْكَبُ المد في أف المُلَا صَعَدَ 
ومنه في المرئية: ماع ويد لأبي الفرج السّاوي يرثي فخر الدّولة: [من الوافر] 
هِيَالدَُنْيَات تقول بيلء ناف يدان رِحَدَارٍ مِنْ بَظيِي وَفَنْكي 


فَلَايَفْرُركُمٌمِئْيالْجِسَامي ‏ فَقَوْلِي مُضْحِكٌوَالفِمل مُبْككي 
حاشية السجلماسي 


. #5 أخرجه «أبو داود» (4840) بلفظ : «فهو أجلم؟ من حديث أبي هريرة‎ )١( 


شرح مقدمة الناظم | 22 ۳۹ 


(۲) - وَ«حَكده معطورفٌ على «أخرجَاف والضَّميرٌ ق ا يعود على «أَرْيَابِ الجحجاا. 

© وسكّى «العقل»: «سماءً» مجازاً؛ لكونه محلا لطلوع شمس المعارف المعنويّة» كما أنَّ 
السّماء ا لظهور سمس الإشراق السحشئّة؛ ويئّى: «الجهل؛ أيضا: جانا مجاراً: لكونه 
بحت العمل عن الإدراكات الو ةة كبا أن :الاب ت الال عن مطالعة الم 
الحنّيّة؛ هذا وجه المّمَاكَلّة بينهما. 


e‏ فإن قلت : إل «السّحاب» أمر وجوديٌ و«الجهل» أمرٌ عدم ّ؛ إذ هو نفي العلم» وتشبيه 
الوجودي بالعدمئ غير سديدٍء فلا مشاكلّة إذن. 

قلتٌّ: سقوط هذا السّؤال لا يخفى على كل ذي بال؛ إذ لا نُسَلَّمُ أن «الجهل؛ أمرٌ عدميّء 
بل هو أمرٌ وجودي؛ بدليل أنَّ الإنسان ‏ أي: الرُوحَ - قبل حَسبِهِ بالحجاب النَّاشئ عن الشّراب 
كان مُدركاً لدقائق المعاني» وهو الأصلٌ في نفوس الأحياء؛ وإتسااغاقيا عن ذلك وجورة 
الخْجُب الجسمانيّة والتّفسانيّة الي على عدد الأطوار» ويَدنّك على إدراكه قبل الحجاب: إقراره 

أن هرر يوم : : الست 4 [الأعراف: 177] بالوحدانيّة؛ لانتفاء الحجاب الحائل بينه 
وبين E Las‏ ا رم ا oa aL‏ 
أطوارٌ البدن حَجُباً للرو E‏ 0 دو ل لان 
الظهور بما أقرّت به في الظهور. 

فتبيّن من هذا: أنَّ الجهل أمرٌ وجوديٌ» وهو التّاشئ عن الحجاب الحائل بين الرُوح 
والمعاني الدّقيقة» حى صارت لا تدركها إلا بالتّفكّر وخرق الحُجب العاديّة لمَنْ وفّقه الله 
تعالى» وبه أستّعين. 
سعيد قدورة :فيب سبحي 

[قوله :] (وَحَط عَنْهُمْ مِنْ سَمَاءٍ العَفْل ... إلخ البيتين) إضافة «السّماء» إلى «العقل» من 
إضافة المشيّه به إلى المشبّه بعد حذف أداة التَشبيه؛ كقول الشَّاعر: [من الكامل] 

وَالرّيحُ تَعْبَتٌ بالمُصُون وَقَدْجَرَى ‏ ذَمَبالأصِيل عَلَى لْجَيْنَالمَاءِ 

أي : أصِيلٌ كالدّهمب على ماء كاللجين - بض اللّام وفتح الجيم : الفِضّة 

وكذا يقال في إضافة «السّحَاب؛ إلى «السجَهْل» سواءً. 
حاشية السجلماسي 3-3-0077 35ت سس ب ببح 


© 0 حَنَّى بَدَتْلَّهُمْ شُمُوس المَغْرِا ا م كمعد 
(۳) - هذا الا تاوما ها رة رقم انحا عن فرت اولي لااب 
© والمعنى: حط عنهم ذلك حى انتهى بهم الأمرٌ إلى أن ظهرت لهم شموسٌ من الافهام 
والمّعارفء» فنظروا مُخدّرات عرائس المعاني واللطائف. 
المعرفة 


© وقولنا: «رَأَوْا مُحَذَرَاتِهَاه على حذف مضافي؛ أي: رأوا ممخدّرات عرائس 


مُنكشفةٌ وهذا النُوع من المجاز الذي يعرف بلزوم تقبيده 5: جاع لدد [الإسراء: 14؟]. 

- و«الجِدُرٌ»: السّثْر؛ قال امرؤ القيس : ''' [من الطويل] 
وَيَوْمَدَحَلَْتْالجِدْرَ خِدرْنمنَيْرَةٍ فَمَالَتْ: لَكَالوَبْلَاتإِنَْكَمُرْجِلِي 
سعيد فدورة 

© وأنشد في «الشّرح' قولَ امرئ القيس : 

وَلْعَاتَحَلْتُالجِذر در لبر 

كذا في اللخ التي بأيدينا بلفظ : «وَلَمّا دَعْلْتُّه وإنّما الصّواب: «وَيَوْمَ دَخَلْتُ"؛ وكذا في 
ديوان الشّعراء؛ ولأنَّ الأفصح في جواب الما أن لا يَقنرن ب«الفاء٠؛‏ كقوله تعالى: نا جاه 
أا متا هوا (هود: 8ه) وهو كثيرٌ. وقبل هذا البيت: [من الطويل] 


ألا رب يَوْمٍلَكَمِنْهُنٌ صَالج 
وَيَوْمَ عَقَرْتُإِلعَذارَى مَطِيِتِي 
ل م 2 7 ٠‏ 7 


E‏ اح كان كتير 
فيا عحيا من ر شاا ا 


وشحم كَهُدَابٍ الدَمَفْس المُفمّلٍ 

نَنَالَت: لَك الرَبْلاتُ إِنْكَ مرجي 

عَفَرت ميري يا امرأ المّيْسٍ فَانْرِلٍ 

نَمُلْدُّلَهَا : بيري وَأَرْيِي زِمَامَهُ ولا تُبمِيبني ين جنا المُسَلْلٍ 
ومعنى امُرْجلي': تاركي راجلةً؛ أي: ماشيةً؛ و«البيط' بالغين المعجمة: الرّحلء وهو 
للنساء شي تشد عليه الهرادج و«يوم دَارَةَ ججلجل»: هو بوم دخوله بجدر عُنْبِرَة ويوم عفره 


للعذارى مطيته › ووذَارَة جلجل1: اسم لغدير ماء, 
حاشية السجلماسي 


EET‏ خَِدرَ وير 
تَقُولُ وََدْمَالَ الغبيط بنامعاً: 


,)1١ انظر: اديران امرئ الفيس» (ص:‎ )١( 
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© والصّمير في قوله: 'رَأَوْاء عائدٌ أيضاً اباب الحِباء» وهذا البيت نظيرٌ قولنا في 
الأرجوزة المَوسُومة ب«الزّهرة السَّيَّهه: 
فَأَضبَحَث سَمْسٌالمُلُوبَ مُشْرِقَة وَبِجَلالٍبُهَامحَمقفقَة 
() تَحْمَدَه جَلَعَلََالإنْمَام بِيِمْمَوَلإينَان وَلإِسْلام 


)٤(‏ - عبر بالمضارع في «نَحْمَدُهه دون الماضي ؛ إشعاراً منه بدوام الحمد واستمراره؛ إذ هو 
مُشْعِرٌ بالثبوت» والماضي بالانقطاع. وقوله : «عَلَى الإنْعَام؛ متعلّقٌ ب«نَحْمَده» لام 

© والحمدٌ هنا مقيّدٌء ولا شكَّ أنَّ من أجل النّعم التي يجب أن يُحْمّد عليها ‏ تبارك وتعالى 
نِعْمَةَ الإيمان والإسلام؛ إذ هي محل الفائدة ومَنْجَاة العائدة» فتسأله ‏ سبحانه ‏ أنْ يخم لنا 
بأكمل حالات الإيمان والإسلامء وبالله التّوفيق. 

۳ 2ه فم‎ o Ri a & o 

8 مَنْ حصا بِخَيْرِمَنْ تَدْأَرْيِلَا وَحَيْرِمَنُ حار المَقًامات الما 

(0) - هذا إقرارٌ بنعمةٍ أخرّى من أعظم النّعم التي يجب علينا أنْ تَحمدَ الله تعالى عليهاء 

04 2 03 4 o» 
لاه خيرة المرسلين » وأمَتّه خير الأمم» قال الله تعالى : كم عر أ أُوِجَتَ لتاس [آل عمران:‎ 
. الآية‎ ]٠٤۴ الآيةَء وقال: ردك جعلتکم آم وسا [البقرة:‎ ٠ 

© وهمَنْ» فى قولنا: «مَنْ خَصَّنَاء موصولةٌ؛ خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي : هو الّذى خصّنا. 
© ثم فسّره َه باسمه الأعظم بقوله : 


سعيلف قدورة 


حاشية السجلماسي 


ر ے ها 


E ER r 


)١(‏ - «محَمّد» بدل من لفظ: «حَبْرِ؛ في البيت المتقدّم؛ و«سَّيِّدِ» نعته» و ه«المَفْتَمَى؛: 
المُتبَع والمرادٌ: المرسلونء ولا شك أنه ية أشرف المرسلين؛ لقوله :آنا سيد وَلَدِ آَم 
ولا قَخْر» وقوله کل : ونا لاقب“ 

© وتقديمة «العَرّبِيَ" في البيت على «الهَاشِمِيٌ؛ من حُسْن الّرتيب العقليّ ؛ لان بني هاشم 
نوع من العرب» وتقديمٌ الجنس على نوعه أؤلى. ثم قال: «المُصْطَفَى؛؛ أي: من بني هاشم؛ 
إشارة إلى فوله كل : إن الله اصْطَفًى كَِانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ وَاضْطَفَى قُرَيْشاً ا 
وَاصْطِفَى مِنْ ربش بتي هَاشِمٍ» وَاصْطمَانِي مِنْ بني هَاشِم» 5 خِبّارٌ مِنْ خِيّارٍ مِنْ جیار" 


TEA TT‏ د شه« 


(۷) - لما ذكرنا اسمه ية في البيت المتقدّم» وَجَبٍ أن نُصِلََّ عليه ككل؛ لأنَّ مَنْ ذكره أو 
ذكر بين يديه ولم يُصلُّ عليه بخيل. 

© والصَّلاةٌ على اني ب واجبةٌ على كل مسلم مره في عَم وتبقئ تعد ذلك موكد 
قال الله تعالى: إن آله وبلَبِكَنَه يِصَلُونَ ع1 عل اَي ا آلب اموا لوا عله وَسَنَماْ ليما 
[الأحزاب: 0605 وقال لا : «أَوْلَى الاس بي يوْمَ ال ف لقِيَامةٍ كترم هُمْ عَلَىَ صَلَدة 22 وقال 

: «وَاصَلُوا عَلَيَّ؛ َإِنَ صلا بلغتي حب ی قت وقال عليه الصّلاة 
ل ا ا تت ل ا ات 
[قوله : ] (تَحْمَدَهُ جَلَّ عَلَى الإنعَام ... إلخ الأبيات): قال في «الشرح»: تقديم «العَرَبِيَ» 


على «الهَاشِوِيٌ؛ من شن الترتيب ... إلخ. 
حاشية السجلماسي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في «السئن؟ )٤۳١۸(‏ من حديث أبي سعيد ذَهنِ . وفي رواية مسلم في «صحيحه» 
(۷۸). والترمذي في «السئن» )"١44(‏ بزيادة: 'يَوْمْ القِيَامَة؟؛ وني رواية أبي داود في «السئن» (4!71) بإسقاط 
لفظ : وَل لَخُرًا. 

(۲) أخخرجه البخاري في «صحبحه» (7077): ومسلم في «صحيحه' (7504)» والترمذي في «السئن؟ (1810)؟ من 
حديث جبير بن مم طبه . 

(۳) أخرجه ملم في «صحيحه؛ (7777): والترمذي في «السئن» (7207)؛ من حديث وائلة بن الأسقع طإنه . 

(4) أخرجه الترمذي في «السنن؛ (444) من حديث عبد الله بن مسعود وإ . 

() أخرجه أبو داود في «السئن؛ (؟4١7)‏ من حديث أبي هريرة ڪا . 
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© والأحاديثُ في فضلها جمَّةٌ لا نُخْصَىء وخصائصّها لا تنضبط» فمن ذلك: قضاءً 
الحاجات» و كَشْف كَشْف الكُرّب المعضلات» ونزول الرخمة في جميع الأوقات» واتّفق العلماء على 


أنَّ جميع الأعمال منها مَقبولٌ ومردودٌ إلا الصَّلاة عليه كِ؛ فإنّها مقطوعٌ بقَبُولها إكراماً له عليه 
الصَّلاة ا وروي: ان ن ل دُعَاء مُفْتتح ومُختتم بها لا 1 ب" ونَاهِيكٌ بهذا شرفاً وكفى 
به تفضيلا . 

ب والصّلاةٌ من الله تعالى: زيادة تشریف وإكرام؛ ورفع درجو ر * ومن الملائكة: 
تسبي ؟ ومنًا : دعاءٌ. 

ا ا : م دام الججًاء مصدرية ظرفيةٌ؛ أي تنوم اليك رع ما 
من بحر المعاني» ««اللّجْج؛ + جمع: الجا وهي البركة» وفي هذا تنبيةٌ على أنه لا يحتوي على 
جميع المكاني إل الله تعالى؛ كما قال تعالى : 7 بون و من من عِلْمه 1 با ا4 [البقرة: 
١‏ ] الاأية» وقال: وفوف كل ذى وو عير 4 [بوسف: »]۷١‏ وقال تعالی : : ول ر رب 
زد علْمّا [ط: .]1١6‏ 
سعيد فدورة . _ 
قال السَّيُوطئٌ [ت:١41ه]:‏ الصّفة العامّة لا تأتي بعد الخاصّة؛ لا يُقال: «رَجُل قَصِيحٌ 
محلم بل : «مُتَكَلّمٌ قَصِيحٌ1. ولا يُشكل على هذا قوله تعالى في إسماعيل : ون رسو ياه 
[مريم: 56]. راخت انه حال لا ورصفٌ؛ أي : مُرْسَّلاً في حال نويه 0 
حاشية اتقاش = 


قوله: (واجيب: بأنّه حالٌ) الجوابُ باه حال ليس بتامٌ؛ إِذْ الحالُ وصفٌ من الأوصاف. 
والكوابٌ في الجواب: أله لو قدّم وصف اللُبرّة على وصف الرّسالة نوُم أنَّ نبرّة إسماعيل سابقةٌ على 
رسالته» مع أن الفرض أن نبوّته مقارنة لرسالته» فلِذا أشرها . 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 

(1) أخخرجه أبو داود في «السنن؛ )٠١١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (17178), وابن ماجه في «السئن؟ (٥۸٠٠)ء‏ 
من حديث أوس بن اوس ونه 

(۳) لم أجده بهذا اللّفظ. 

(4) انظر: «الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي (1177/0). 


(۸) - ورد في الحديث: انهم قالوا: اما السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَهْنَاهُ فَكَيْت الصَّلَاءٌ عَلَيِكَ؟ 
“th‏ 2 ت al‏ م ا a a EE‏ م م 
مَقَالَ: «قولوا: اللهُمٌ صل َلّى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْتَ عَلّى إِبْرَاهِيمَ؛ إِنْكُ حَمِيدٌ 
٤ 2‏ ا 2 ت 7 FO G2‏ ا N‏ 0 2 20 - 
مَجِيدٌ اللْهُمّ بار عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَّا بَارَكْتٌ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ 


2 و 
7 
ر“ 


٠‏ فليذلك وَجَبٍ علينا أن نصلَّيَ عليه وعلى آله كما أمرنا. 

© واحْتَلِف في معنى «الآل»: فقيل : هم أهل بيته وعشيرته» وقبل: هم نو عاشمء وقيل: 
بنو عبد المطلب. 

5 وَاحتَلِف في إضافته تلض فمَنعه الكِسَائِيٌ [ت : ۱۸۹ھ[ الا ]ت cla":‏ 
وأجازه الجمهوره ورَعَم الرُبَيْدِيُ [ت:۳۷۹ه] أنَّ إضافته إلى الصّمير من لحن العامّةء قال 
المُرَادِيُ : والصّحيح أنّها من كلام العرب. 

- وَاخْيلِف في الصّلاة على غيره با على أقوالٍ ثلاثة: الثَّالكُ الأصحٌ: تجوز باعي . 

© وأا «صحبه» فهم: كل مَنِ اجتمع معه مؤمناً به»» وعبارة ١مَنِ‏ اجتمع؟ أَوْلى مِن: «مَنْ 
رأى»؛ ليدخل مثل: ابن أَمّ مَكتُوم. 

و «الصضّحب» اسم جمع لاصَاحِبٍ». 

© وقولنا: «مَنْ سُبّهُوا بانج فِي الامْيدَا إشارةٌ إلى قوله يق: «أَضْحَابِي كَالئجُوم» بيهم 


lr‏ ا ودعديظةو (؟) 
اكتليتم اهتديتمهة . 
هتديتكم 


سعيد قدورة 


حاشية السجلماسي 
وقبل : إِنْما آخر قوله: «نيّاء؛ ليطابق الفواصل اليائيّة التي قبله وبعده. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيصه' (7770): ومسلم في «صحيحه؛ (4:04): وأبو داود في *السنن؛ (477), والترمني 
في «السنن؛ (144) واللفظ له؛ والنسائي في «السنن الكبرى» .)۱١١١(‏ وابن ماجه في «السئن» (٤٠4)ء‏ من حديث 
كعب بن مره للإنه . 

(7) انظر تفصيل نخريجه في : #تخريج الأحاديث والآثار الوافعة في تفير الكنَّاف» للزيلعي (۲۲۹/۲)ء و«البدر المنير 
في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في التّرح الكبير؛ لابن الملفن (4/ 584)» و«التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافمي الكبير؟ (4/ 60”). 
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© وفي البيت: العطف على ضمير الخفض من غير إعادة حرف الجرّء وهو ممنوعٌ عند 
جمهور البصريّينء وأجازه الكوفيُون وَالسَّلَوْبِينُ [ت: ١٥٤٦ھ]‏ والأخفش [ٿت :٣٣٣ها]»‏ وهو 
الصّحيح عند المحقّقين كابْنٍ مَالِكِ [ت:1171ه]ء أمّا دليله عندهم فقراءة حمزة: شان پو 
لارام [النساء: ]١‏ بخفض لار وتولهة: «مَا فيها غيره وَفْرَسِهِا بخفض افرسه؛) 
وَأمانظماً + فكقركة " من اليسيظ] 
َاليَوْمَ قَرَّئْتَتَفْجونَاوتَنْيِمْنَا فقَائْمَبْنَمَابِكَوَلأَئامٍِيِنْ َج 
0) وَبَعْدُ فَالمَنْطِقُ لِلْجَنَانِ يِسْبَبَهةُكالئخْولِلسان 
)٠١(‏ قَبَعْصِمُ الأفْكَارَ عَنْ عي الحا وَعَنْ دَقِيقٍالقَهُميَكْشِفٌالفِطَا 

في هذين البيتين إشارةٌ إلى تعريف المنطق وثمرته» وفيه خلافٌ! 

- فمن قال: إِنّهِ آله عرّفه بأن قال: المنطق : «آلةٌ نانونيةٌ نَمْصِمُ مُراعَانُها الذهْنَ عَنِ الُا 
في الفِكْرِ». فقولهم : «مُراعاتها» تنبيةٌ على أن المنطق نفسه لا يُعصِمء بل بقيد المُراعاة؛ إذ قد 
يُخطئ المنطقئٌ لذهوله عن المُراعاةء كما أنَّ انحوي قد يلحقه الخطأ لذهوله أيضاً. 


سعيد فدورة 


قوله: (وَبَعْدُ: كَالمَنْطِقُ لِلْجَمَا ن ... إلخ البيتّين) ذكر ‏ (رحمه) ‏ في هذين البيتين بعص ما 


3 


جح سي في اا الي ا حقٌ على من أراد النّظر في علم أن يعرف مبادئه 
وحدّه وفائدته ونسبتّه وموضوعه وحكمه. 

- فبالحدٌ يعرف ما موإساع ي ع وبالفائدة يتقوّى الباعث على الظلب» وبالموضوع 
يمتازٌ له ذلك العلم عن غيره؛ لان العلوم كلها جد » وإئما قدزق البو غات وموضوع كل 
علم ما يبحت فيه عن عَوارضه الذَّائيّة؛ كما يقال: موضوعٌ الفقه أفعال المكلفين باعتبار ما يَعرض 


ا الأحكام الخمسة» وموضوع الفرائض التّركات» وموضوع عِلم الحساب الأعداد. 
حاشية السجلماسي 


قوله: (وموضوعٌ كل علم ما يُبِحَتُ فيه عن عوارضه . . . إلخ) العوارض الذَائيّ: ما يلحق الشَّيء: 
١‏ - لذاته ك: «إدراك الات اللاحقة ل«الإنسان» بواسطة ذاته. 
۲ - أو لمساويه ك: «الصحك؛ اللاحق ل«الإنسان» بواسطة الَعجْب الذي هو مسارٍ للإنسان. 
- أو لأاع داخل ك: «الجسميّة؛ اللاحقة ل«الإنسان» بواسطة الحيوان الذي هو آعم من الإنسان؛ 
وهو داخل في حقيقته . 


(۱) من شواهد سيبويه الَني لا يُعلم قائلها. انظر : «الکتاب» (۲/ ۴۸۴). 


E r‏ ج الان 


- 5 م 5 , e26‏ 6 م ¢ 3 2 د 
- ومّن قال: إِنْه علمّ قال: المنطق: «عِلْمّ ُعْرَفُ به كَيْفِبةُ الانمّالٍ مِنْ أمُورِ حَاصِلَة في الدَّمْنٍ 
لاور مُتَحَصَّلَةَ فيها. 
سعيد فدورة 
وبلغ بعضهم المبادئ ثمانية» وبعضهم عشره؛ ومُمًا زادوه: معرفة الواضع وحكم الشارع» 
وعلى أنها عشرةٌ درج شيخ شيوخنا أبو العباس سيدي أحمد بن محمد بن زكري في أرجوزته 
المسمّاة: «مُحَصل المَقَاصِدِ» حيث قال: 
حاشية السجلماسي 
واحترز ب«الذَائيّة؛ من الغريبة وهي ما يلحق اللّيء: 


1 - لأعمّ خارج 5: «الحدوث» اللاحق لاللإنسان»؛ بواسطة أن موجود والموجود اعم من الإنسان» 


وهو خارجٌ عن حقيقته. 

۲ - أو لأخصّ ك: «الحيض» اللّاحق ل«الإنسان» بواسطة الأنوثة الخاصّة. 

۳ - أو لِمباین ك: «الحرارة» اللاحقة ل«الماء» بواسطة النّار. 

فهذه سنّهُ أقسام: ثلاثةٌ منها أعراضل ذاتيّةٌ وثلاثة أعراضي غريبة. 

وموضوعٌ العلم ما يبحت فيه عن العوارض الذَائيّ وهي النلاثة الأولى» وام الغريبة وهي الثّلائة الثانية 
فلا بحث عنها في ذلك العلم. 

قلتٌُ: فإن كان موضوعَ العلم هو التَّصرّرات والتُّصديقات» وجب أن يُبِحَتْ في علم المنطق عمًّا يلحق 
التَصوّرات ‏ مثلاً - لذاتها أو لمساويها أو لأعمّ داخلء ولا بحث فيه عمّا يلحقها لأخصٌ الذي هو من جُملة 
الأعراض الغريبة» مع أك إذا حقّقت المبحوث عنه في علم المنطق وجدتّه يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: ما يلحق النَّصوّرات لذاتها ك: كونها تنقسم إلى حدٌ تام وناقص ورسم كذلك؛ وكونها ‏ أي: 
النُصِوّرات ‏ لا تترگب إلا من الكليّات ولا تترگب من الجزئيّات» وكونها مركا في 7 المفرد؛ ونحو ذلك» 
فهذه أعراضٌ لاحقةٌ لذات النّصرّرات لا غير. ثانيها: ما يلحق النَّصِوّرات لأخصٌ 5: كون الحدٌّ الّامٌ يتركّب 
من الجنس والفصل القريب» وكون التّاقص بتركب من الفصل أو منه ومن الجنس البعيد. وكذلك يقال 
في الرّسم. فهذه أعراضٌ تلحق النّصِوّرات لما هو أخصٌ منهاء وهر الحدٌ وما ذكر معه. 

فإن قلت : الحدٌ الام وما ذكر معه هو عين النّصوّراتء فَلَاجِقُ ذاته لَاحِقُ ذاتها. 

قلتٌ: الحدٌّ النّامُ وحده أخصُ من النّصوّرات؛ إِذِ المراد هو مطلق النَّصوَّرء وأمّا البحث عن كون 
الجنس ينقسم إلى قريب وبعيدٍء والفصل كذلك» والخاصة إلى شاملةٍ وغيرٍ شاملقٍ» والنوع ينقسم إلى أقسامه 
الأربعة» وكون الكل ينقسم إلى خخمسة أقسام» فيحتمل أن يقال: إِنَّها من الأعراض اللّاحقة للمساوي» فإنَ 
الجنس والفصل والخاصّة والوع والكليٌ لاجد عير اا فهي مساويةٌ له» ويحتملٌ أن بقال: إها 
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وهذا الخلاف حكاه فى «المطالب»'» وهو لفظ» وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. 


سعيد قدورة 
HEF‏ ا 2 3 - - 2 0 27 5 الم م 1 و - 
ولا بواب فِيالمَبادي وێلكعَشرةعلىمرادي 
ا 2 1 3 3 0 2 0 3 وات س 0 ٠‏ 
الحَدٌ وَالمَوضوعٌ ثمَّالوَاضِعْ وَالِإسْمٌالِإسْجِمْدَادُمُكمَالشَارمْ 


ضرا لمَسَايِلا امفيك و . 0 E EEE E‏ 
حى عَلَى ظَالِبٍ عِلْمٍأَنْيُحِيِظ بِقَهْمنِيِالعَشْرَةَمَيِرْمَايِيظ 


ا 


اک ا ا بهابصبرنصرايتا شلب 
ل وو ب ر 2 

- أما حدّه فقد عرّفوا المنطق بأله: «آلةٌ قانونيةٌ نَعصِمُ مُراعاتهًا الذهن عن الخطا في الفكر. 

وهذا التُعريف رسمٌ لا حدٌ؛ لأنَّ الحدَّ يكون بالذَاتيّات» وكون المنطق آله لغيره من العلوم 
ليس من ذاتّاته» بل هو عَرَضٌء ومن العٌرضيّات يكون الرّسم 

فهالآلةُ»: هي الواسطة بين الفاعل ومُنفعله في حصوله؛ ك: المنشار للتجَارء فإِلّه واسطةٌ 
ننه ورين الب فى وصضول أثزه إل وهو متي باون الال الخ والمشرية: 

فأخرج الحسيّة بقوله: «قانونيّة»: و«الباء» فيه للنّسبة إلى «القانون؛ وهو: «أمرٌ كلّيٌ ينطب 
على جزئيّاته لتعرف أحكامها منه»؛ كقول الثحاة: الال مَرْفُوعٌ». فإنّه أمرٌ كلّيٌ ينطبق على 
جزئيّاته حنَّى تعرف أن «رَيْدٌ؛ مرفوعٌ في قولك: «قَامَ ريده وكذا قانون المَنطق ينطبق على 
حاشية السجلماسي  ______‏ 
اللاحقة لاح ؛ لأنّه قد سبق أن تركب الحدٌ من الجن الغربب لاحقٌ لأجل الد الذي هو أخصٌ من 
مطلق التَّصدّر فكذا تقسيم الجنس إلى قريب وبعيدٍ إنّما احتيج له لأجل التّركيب المذكور» فالبحثٌ عن قرب 
0 وكذا تة تقسيم الفصل إلى قريب وبعيدٍ إنّما هو لأجل الحدّ» وكذا تقسيم 

لخاضّة إلى شاملةٍ وغيرٍ شاملةٍ إِنّما هو لأجل الرس وكذا تفسيم الكلّىّ إلى الأقسام الخمسة إِنّما هو لتمييز 
الجنس والفصل والخاصّة من بقيّة الأقسام» فهو أيضاً لأجل النّركيب المذكورء وهذا الاحتمال هو الظاهِر 
عندي؛ فليس المنطق إلا البحث عن أمرين: ما يلح الات وما يلحق أقسام الذّاث. 

وما البحث عن أقسام الدّلالة والمفرد والمركب فليس من المنطقء وكذا الفقه إذا تأمّلته وجدئّه يبحث 
عن الأمرين المذكورين؛ وكذا الاصول رالبيان وغيرهما. 
)١(‏ لعلّه: «المطالب العالية من العلم الإلهي' للفخر الرّازي. 


(1) في «العدري على شرح الأخضري» مخطرط (لوحة: )4١‏ ما نصّه: أي الخلاف لفظيٌ لا حقيقيٌ؛ وذلك لان مَنْ 
قال: «إنّه علمٌ» أراد أله عل في نفسه. ومَنْ قال: «إله ةه أراد آنه آله لغيره من العلوم. اه. 


ةبشت كيد 


سعيد قدورة 
جزنيّاته؛ كقولنا: الموج الله لا تنكس إا جزْيّة حت تعرف أن قولنا: ل إِْمَانِ حَيّوان 
عكة: «بَعْض الحَيرَان إِنْسَانه. 

وإنّما قيل: «قَانُونَ؛ ‏ مع أنَّ المنطق قوانين مُتعدّدةٌ؛ أي: قواعد وضوابط -؛ إشارةً إلى أنه 
جنس منفردٌ عن سائر القوانين» وعلمٌ واحدٌ اشتركت مسائله في مفهومه القانونيئّ» فكان تُعريفه 
ب«القانرن» من تلك الحيثّة؛ قاله التَّمتَازَاني [ت:۷۹۳ه] في «شرح ا 

قوله'": (تعصم مراعاتها الذهن .. . إلخ) مخرجٌ للعلوم القانونيّة التي لا تُعصم مراعاتها 
عن الضَّلال في الفكرء بل في المقال ك: العلوم العربيّة . 

وأند العضنة للمراضاة4 يها على أن المتطى لآ تحص فته يل تمراعاة كراد 
وإِلّا لم يعرض للمنطق خطأ أصلاًء وقد ضلّ كثيرٌ ممّن يَعرف المنطق الفلاسفة . 

وَالذّهن : «عبارةٌ عن قرّة النّمس المستعدة لاكتساب الحدودٍ والآراء». 

قال ابن النّفيس [ت:147ه]: إِنَّما سمي المنطق منطقاً؛ لأنّهِ يُعين القرّة التّاطقة التي بها 
يتعٌّ تكوين الإنسان. [اه] 

وقال التَّيخْ شمس الدَّين بن الأكفاني: المشهور أنَّ واضع هذا العلم ومُبدعه أرسطوء وأنّه 
لم يجد لمّن تقدّمه غير كتاب «المقولات»» وأَنّه تبه لوضعه”". 

وقد اختلف في المنطق هل هو آله أو عِلم؟ قيل: والتّحقيقٌ أنه عِلمّ في نفسه وآلةٌ يغيره. 

والتّعرِيفُ السّابق هر على أنه آلّ وأمًا على أنه عِلمّ فقيل فيه: «إنَّهِ لم يُعرف به كيفيّة 
الانتقال من أمور حاصلةٍ في الڏهن لأمور مُستحصلة؛. 


فقوله: «عِلم» بمعنى معلوم؛ أي: ما من شأنه أن يُعلم» وهو جنس يتناول جميمٌ العلوم. 
حاشية السجاماسي 


(1) انظر: «شرح الرسالة الشمسية؛ للسعد التفتازاني (ص: )1١4‏ بتصرّف» وعبارة السعد: وإنّما قال: «قانون»» مع أنَّ 
المنطق فوانين متعدّدة؛ إشارةً إلى أنَّ التُعريف له من حيث إِله جنس من القوانين» وعِلمٌ من العلوم» وله صورةٌ 
وجْجدانيّة؛ وذلك القانون هو المّنطق. اه 

(۲) أي: الأخضري في «الشرح؛. 

.)44 انظر: «إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد» لشمس الدين السنجاري (ص:‎ (r) 
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نفيك فلوو 9>>ككت ا س ڪج ا ا ا ا ي 

وقوله: «يُعرف به إلخ» فصل أخرج به ما عدا المنطق؛ والمعنى: أله عم يعرف كيفيّة 
الانتقال من معلوم إلى مجهول» فالأمور الحاصلة هي المعلومء والمستحصلة ‏ أي : التي يطلب 
عميولها د هي المجهول: وها المجهزل الذي بطب عة دعل بمثرو ويسكى "تصورا»: 
أو مع حكم وهو «التّصديق». 

فمثالٌ الأوّل: إذا أردنا تحصيل معرفة «الإنسان»؛ وعرفنا «الحَيّوانَ» و«التّاطق»» فهما أمران 
حاصلان في الذّهن» فكيفيّة الانتقال بهما إلى معرفة «الإنسان» هو أن تقدّم «الحَيّوانَ؛ وتر 
«النّاطق» فتقول: «هُرَ الحَيّرَانُ النَاطق»» وهذه الكيفيّة مأخوذةٌ من فصل المعرّفات كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

ومثال اللَاني - وهو التُصديق : كما إذا أردنا الحكم بأنَّ: «العَالَمَ مُحْدَثُ». فتأتي بوص 
مناسب لطرفي المطلوب ك: انيرا ونحوه» فتُوسّطه بين طرفي المطلوب على أنه يجمع 
00 فتقول: «العَالَمُ مير وگل متَغْيرٍ حاوٹ»» وهذه أمور خا 1 الذّهن يطلب بها 
حصول يلم آخر وهو التتيجة» وهي قولنا: «العَالّمُ مُحْدَثُك ومعرفة كيفيّة التّركيب تُؤخذ من 
هذا العلم من باب القياس كما سيأتي. 

- وأا موضوع هذا العلم فالتَّصرّرات والنُصديقات؛ لأنَّ المنطقيّ يَبحث فيه عن النَّصوّرات 
من حيث إنّها توصل إلى تصوّرٍ مجهولٍ إيصالاً قريباً؛ أي: بلا واسطةء وبهذا الاعتبار يسمّى: 
«القول الشّارح»» وهو إمّا حدٌ أو رسم أو تمثيل» ويبحتٌ أيضاً عنها من حيث إنَّها توصل 
إلى تصرَّراتٍ إيصالاً بعيداً؛ كالبحث عنها من حيث إِنّها كلَىّ وجزئيٌ ؛ وذانيٌ وعرضيٌ» وجنس 
رفصل ونوعٌ وخاصّةٌ وعَرَضٌ عامٌ إلى غير ذلك. 

ويبحث أيضاً عن التُصديقات من حيث إِنّها توصل إلى تصديقٍ مجهول إيصالاً قريباًء وبهذا 
الاعتبار تسمّى: «حمَة»: وهي إمّا قياسٌ أو استقراءٌ أو تمثيل» ويبحث عنها أيضاً من حيث إِنّها 
توصل إلى النُصديق إيصالاً بعيداًء كالبحث عنها من حيث إِنّها قضيّهُ. وعكسٌ قضْيّة ونقيض 


قضيّةٌ. ومقدّمٌ وتالٍ. اه مختصراً من «شرح السنوسي لمنطق ابن عرفة»”'2. 
حاشية السجلماسي 


سعيد شدورة 

- وأمًا نسبته فقد أشار إليها النَّاظم بقوله: «كَالنّْو لِلْسَانِء. 

- وأشار إلى فائدته بقوله: «قْيَعْصِمْ م الأَفْكَارَ عَنْ عي الخَطَا البيت*» وقال بعضهم: 
فائدةٌ علم المَنطق معرفةٌ استخراج الأمور النّظريّة من الأمور الصّروريّة» ومعرفةٌ التّأليفات 
الصّحيحة والفاسدة منها. 

- وأمًا حكم الشّارع فسيّأتي في قول المصنف: «وَالخُلْفُ في جَرَازٍ ‏ إلخ». 

© وقوله: «عَنْ عي الخَطَا؛ العّي ‏ بفتح الغين ‏ بمعنى: الصّلال والحيبة؛ قاله الْجَوْهَرِيُ 
[ت: ۳۹۳ . 

والإضافةٌ فيه من إضافة العام إلى الخاصصٌء ك: 'شجَرُ أَرَاكٍ». و«الغِطا» بكسر الغين» ومنه: 
لِدَكْتَنا عك غاد [ق: ۲۲]. 

لخ * ان 

حاشية السجلماسي 

قوله: (وأمّا نسبته: فقد أشار إليها النّاظم بقوله ... إلخ) فيه نظرٌ؛ إذ هذه فائدتة لا نسبته. وقوله: 
«َيْعْصِمُ الأْكَارَ» هو بان لكون نسبته للأذهان مثل نسبة النّحو للّسان. 

وأمّا نسبة المنطق فهو أن الط كلك با إلى سائر العلوم» وهي جزئيّاتٌ بالنّسبة إليه؛ إذ أعلى 
العلوم الشَّرعيّة علمُ التّوحيد؛ لأنّه يبت الرّسالة بالمعجزة الي هي القرآنء فيتكلّم على القرآن باعتبار تفسير 
معناه. وهذا علم التّفْسيرء وباعتبار استنباط الأحكام منه وهذا علم الفقه والأصولء وباعتبار ضبط ألفاظه 
وتفسير غريبه وهذا علم الحو واللّغة. وهكذا فصارت العلومُ الشَّرعيّة مفرّعةَ عن علم الكلام» وهو مفرّعَ عن 
علم المنطق؛ إذ حاصل علم الكلام إِنّما هو استدلالٌ خاصٌ بالله تبارك وتعالى وبرسله عليهم الضَّلاة 
والئلام» وعلم المنطق يبحث عن مُطلق الاستدلال؛ فصار أعم. 

وبقي على الشارح الاستمداد: وعلم المنطق لا يمكن أن يُستمد من علم فوقه؛ لأنّه أعلى العلوم» وإنّما 
يستمد من العلوم الصّرورية البديهيّة والنطريّة والحسّيّة والمجربات وغيرهاء كما أشار إليه بقرله: «أَجَلّها 
البرهان ما أَلّف من . .٠‏ إلخ؟. 

وبقيتِ الفضيلة: وفضيلةٌ كل علم بقدر شرف معلومه» وإذا كان معلوم علم المنطق الأنظار الصّحيحة 
والافكار الليمة» والأنهام اة الي لا تتم سائر العلوم إلا بهاء فكيف لا تكون فضيلتُه من أعلى 
الفضائل . 


.)٠٤١١ /١( انظر: «المحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛‎ )١( 


)011 ا تَجِمَعٌيِنْفُئُونْوئًوائِدا 
[فل4 ب سَمَيْمهُبالسُلَم المُرَوئّق يُرْقَىبوسَمَاءعِلْمالْمَنْطق 

- دهَاكَ بمعنى: خد و«القاعدة»: ما يُبُنى عليها ا و«المنُون»: الفروع » والْصَميرٌ 
في «سَميْنه عائدٌ على التاليف المفهوم من السّياق. 

© و«المُّلّم»: المعراج» وهو في الحس: «ما له أدراج ليتوصّل به إلى سطح وشبهه؛؛ قال 

تعالى : اؤ سنا فى اَم (الانمام: »)٠١‏ وهو في المعاني : اكل ما توصل به من قريب 
آل تد .وهو ارادا » على أنه حقيقةٌ في الح مجا في المعاني. 

ووجهُ العلاقة هنا : أن هذا التأليف لِصِكَّر جرْيه وفُربه وسهُولة فَهُْمه بالنسبة إلى غيره من 
مصئّفات المنطق الصّعبة المُطوَّلة» بمثابة الشلہ الذي الى ممم الأرفن إلى ESA‏ لذن بع 
على قَهْمِها والدّخول في عِلّمها. 

© فن قلت : هذا التّأليف من المنطق» فكيف جعلته سلَّماً للمنطق؛ لأنَّ جُوْء الشّيء لا يكون 
سلما له؟ 


د 


قلتُ: المراد أنَّ هذا الكتاب سلّمٌ لغيره من كتب المنطق كما مر -» وأيضا فإن المنطق: 
منه سه ومنه صعبٌء فالمعاني المّهلة سل للصّعبةء فلا اعتراض. 
© و«المُرَؤئّق؟: المُرَيّنَء قال الشّاعر: [من الطويل] 
EET 8353:3121‏ .عدا عل ه55 Lg N‏ 
)٠۳(‏ وال أَرْجو أن يَكُونَ حالصا لِرَجْهِوالكَرِيملَيْسٌ قَالِضَا 
(4) وَأنْ يَكُونَ تافعاًلِلْمُبْتَدِي بوإِلَىالمُطَرَّلَاتِيَهْتَدِي 
- اسم الجلالة منصوبٌ على التَعظيم ب«أَرْجُو؛» و«القًايِص»: الا 
»ل کان هذا اكاب سیل ی المكؤلات: "يب من هذا ال ديجات» وا دل 
به من هذا الفنّ على المُخدَّرات, قلت : في آخر البيت الثاني : «إِلَى المُطَوَلَاتِ يَهتَدِيه, ولا شك أنَّ 
من حَفِظه وقهمه يكون له سبباً في الدُخول في هذا الفن؛ ويَضمن مُهِمّاته؛ ويُجينه على فَهُمٍ مطوّلاته. 
+ خ# اي 


سعيد فدورة 


حاشية السجلماسي 


)1١(‏ وَالخُلْفٌ فِي جَرَازٍ الاشْيِمَالٍِ ب 
۷ قَابْنُ الصّلاح وَالنَوَاوِيْ حَرَّمَا وَفَالَقَوْمْ EEE‏ تفلكت 
(10) وَالْقَوْلَةٌ المَُْورءٌ الصَّحِيحَهُ: جَوَارَُة لِك قر : 
(1) ممَارِسٍ السَّنَووَالكَتَابٍِ لِيَهْنَدِيْبوااً ِ 

٠١(‏ - ۱۸) - هذا الفصل موضوعٌ لذكر الخلاف في جواز الاشتغال بعلم المنطق؛ ليكون 
المبتدئ على بصيرة من مقصوده» وقدٍ اختلف فيه على ثلاثة أقوالٍ كما ذكره: 


سعيد قدورة 


(فْصَلّ 4 جُواز الَاشََغَالٍ بهِ) 

[قوله:] (وَالخُلْفُ فِي جَوَازٍ الاصْتِمَالِ ... إلخ الأبيات): ذكر في هذه الأبيات حكمّ 
الشارع في هذا العلم؛ ليكون طالبه على بصيرةٍ فيما هو ساع فيه. 

وهذه الأقوال الثّلائة ذكرها الزَّركَشِنُ [ت :٤۷۹ه]‏ : مقدّمته الموسومة بالقّطة العَيْلّان» 
ونصّه : : وهل يَمْنَعْ من َ الاشتغال به؟ فيه ثلاثةٌ مذاهبٌ: 

١‏ - قال ابن الصاح [ت ٤۳:‏ ٦هھ]‏ وَالنْوَوِيُ [ت:5ااه] (رحمهما): حرم الاشتغال به. 

؟ - وقال العَرَاليُ ات من لا تعرقة لا يوی بعلومه 

* - والمختارٌ: جوازَهُ لمَنْ وَيْنَ بصحّة ذهنه ومارس الكتاب والسَنّة. 

قال شارحه الشَّيِخْ زكريا [آت:4717ه]: هذا القول النَّالث مأخودٌ من قول النّيخَ تقي الدّين 
السْبْكيَ [ت::0لاه] لما سّئْل عنه: ينبغي أن يُقدّم على الاشتغال به الاشتغالَ بالكتاب والسّنَة 
والفقه فإذا رسخ في الذّهن تعظيم الشّريعة ولقي شيخاً حسنّ العقيدة» فهو من أحسن العلوم 


حاشية السجلماسي 


.)١١۷ انظر!؛ «فتح الرحمن شرح لقطة العجلان؛ (ص:‎ )١( 

() في المطوع الحجري (ص: )١4‏ زيادة لم أجدها في النُسخ الخطيّة وهي : وأنشد النَّيخْ الغزالي في مدحه قوله : 
جلمةالننطةشيا جيب والمحيلاث الئاس فيو جب 
لمل ممُزرئائوألة وَبِوِيُدْرَكُمَاة SE EE‏ 


(فصل في جواز الاشتغال به) | مم 


.]ه٠٤١:ت[ فمنعه النَوَوِيُ [آت:177ه] وابنُ الصاح‎ - ١ 

۲ - واسْتَحَبّه العَرَالِنُ آت:6٠5ه]‏ ومن تبعه قائلاً : ا ا ل و 

* - والمُختار الصّحيح: جَوَازُه لذكيّ القريحة» صحيح الذّهن» سليم البع» ممارس 
الكتاب والسّنّة؛ لعلا يَؤُول به إلى اتّباع بعض الظرق الوهميّة: فيُفيِد المقدّمات والأقيسَة 
النُظريّة» كَتَْلُ قَدَمُهُ في بعض الدَّرّكات السُّفليّة: ومنه ضَلّت المُعْمَزِلّة والقَدَريّة وغيرهم من 


سعيد فدورة 

٠‏ والتّوَاري» منسوبٌ إلى انوى» قريةٌ من قرى مصر”"؛ والنٌسبةٌ إليها «نَوَويٌ» من غير ألفي. 
وزيادةٌ الألف هنا إِمَّا لضرورة النَّظم أو للإشباع» ك: «السَّحَاوِي' و«الدَّرَاوِي» نسبةً إلى : «سخاء 
و«درا» قريتان مَعروفتان» وقد قيل به في قوله تعالى : وما صَعْفُوا وما اشارا [آل عمران: ]١11‏ أله 
«اسَعَل» من «السكون»» وأشبعت الفتحة ألفاً؛ كقوله: " [من الرّجز] 

أ ينتاف سك ا قان 

ولو قدَّم النّاظم «النّووي» فقال: «فالتّوويّ وابن الصّلاح حرّمَا» لُسلم من هذاء وإن كان ابن 
الصّلاح سبق في الوفاة بنحو عشرين سنة. 

© وكلامٌ النّاظم ومتبوعه يُوهم أله لم يقل بالنّحريم غير الشّيخين المذكورين» والّذي عند 
الحافظ السَّيُوطيَ [آت:١91ه]‏ أنَّ أكثر أهل العلم من المُحدثين والفقهاء على التُحريمء فإنّه قال 


حاشية السجلماسي 

قوله : (والّذي عند الحافظ السَيوطيّ ... إلخ) اعلّم أنَّ السيوطي سُثل عن رجل يدعي: أنَّ توحيد الله 
تعالى متوتٌ على معرفة علم المنطق؛ فتكون مُعرفة علم المنطق فرض عينٍ على كل مسلمء وان لكل متعلّم 
منه بكلّ حرفي منه عشر حسنات» ولا يصح توحيدٌ من لا يعلمة؛ ون امن رقو لأ راق الها E‏ 


2 رفي نفْسمَنْلمْيِرهُ نَْفْرَة نوج بْمَالائُوبججبُ 
7 :12 لاع ل 2 ماك ١‏ لح | د اش تك ان ل ا 


ولمعضهم في افر عن تعلّمه : 
E SER CLEA E‏ تسوت ابت E EE‏ تبي 
ئاجبئيختاليبتيكغاجة إألبلا رانين 
)1١(‏ انظر: «المستصفى من علم الأصول؛ للغزالي .)5١/١(‏ 
زفق سبق قلم من الشّارح ‏ كلا - والصّحبح: (من قرى الشام). 
۳( بلا نبة في «لسان العرب» /١(‏ ١45)؛‏ وتمامه: 
الت اتات ف فاب 


4221 


التلوائف البدُعيّة» فخَلظوا فى ذلك حى بدّلوا وغيروا فى المُنّة الشّرعِيّة والملّة المحمّديّة فياءوا 
بضلالةٍ جليّةِ وجَهالةٍ غبيّو اللّهم وفقنا لاتباع الَّيينَء وتوڏنا مسلمين لا مبدّلين ولا مغيّرين يا رب 
العالمين. 


سعيد فدورة 
في شرح أرجوزته المسمّاة «عُقود الجمان في علمي المعاني والبيان» في آخر بحث المسند إليه 
ا که ا محا اهن ال شين تاا تر اتف دن اتن أك الارن 
خصوصاً المحدّثين والفقهاء من كل المذاهب خصوصا الشّافعيّة وأهل المغرب على تحريمه 
والتّغلِيظ على المُشْتغلين به دون غيره من العلوم وعُقوبتهم؛ وقد جمعتٌ من ذلك تأليفاً تقلت فيه 
كلام الأئمة [في الحط عليه]؛ وهو كتابٌ مُهِمّ. وقد نص أئمّة الحديث على عدم بول رواية 
المشتغل به» وقد تركب الأخذ عن جماعة لذلك. اه بلفظ“ 

وهذا الكتاب الذي ألّفه سمّاه: «القول المُشرق في تحريم المنطق"» ولمّا أكمله بَعث به إلى 
النّيخ المتّقي أبي عبد الله محمد بن عبد الكريم المَّغيلي [ت:404ه] ‏ رحمهما الله تعالى. 
فأجابه المَغيلي بهذه الأبيات: [من الطويل] 


حاشية السجلماسي 

فأجاب بقوله: المنطق فنٌ خبيثٌ مذمومٌ» يحرم الاشتغال به» مبنيّ بعض ما فيه على القول بِالهَبُولَى 
الذي هو كفرٌء يجرٌ إلى الفلسفة والرندقة» وليس له ثمرةٌ دينب أصلاًء ولا دنيويّة؛ نص على مجموع ما ذكرناه 
نمه الدّين وعلماء الشّريعة» وول مّن نص على ذلك الشَّافعيٌ؛ ونصٌ عليه من أصحابه إمام الحرمين 
والغزالي في آخر أمره. وابن الصباغ؛ وابن القُشيريٌّ» والمقدسي» وابن يونس» وحفيده. والسُلَفِيٌ؛ وابن 
بندار» وابن عساكر؛ وابن الأثير» وابن الصّلاحء وابن عبد السَّلامء وأبو شامة» والّووي» وابن دقيق العيدء 
والجعبري. وأبو حيان» والشَّرف الدٌمياطي. وَالذّهِينٌ : والطيب؛ والأسنوي. والملوي؛ والأذرّعٌ»؛ والولي 
العرافي. وابن المقري؛ وأفتى به شحنا شرف الدّين المناوي. 

ونصٌ عليه من أئمّة المالكيّة ابن أبي زي - صاحب «الرسالة» -» وابن العربي» والباجيٌ؛ 
َالشُرْظوشِئْ. وصاحب فوت القلوب»؛ وأبو الحسن بن الحصّارء وأبو عامر بن الرّبِيع» وابن حبيب» 
وأبو حبيب المالقي. وابن المنير؛ وابن رشدء وابن أبي جمرة» وعائةٌ اهل المغرب. 

ون عليه من أئمّة الحنفيّة أبو سعيد السّيرافك؛ والسّراج القرويني» وألّف في ذمه كتاباً سگاه: «نصيحة 


المسلم المشفق لمن ابثلي بحب علم المنطق». 


.)84 انظر: «شرح عقود الجمان في المعاني واليان» للسيوطي (ص:‎ )١( 


(فصل في جواز الاشتغال به) 


سعيد فدورة 


وَوِدْتُ وَرَبٌّ البَيِتٍ أنيَ حَاضِرٌ 
أيمْكِنٌُ أن المَرَْ فِي العِلَْمحُجَةٌ 
E ELE KLEE‏ 
مَعَانِيهٍفِي كل الكلام فَهَل تَرَى 
اي فون 
وَدَعْ َك مَاأَبِدَى كورود 
ولتاقم ا ای ان 
ن صح عَنهُمْ ما ككزت فُكَمْ كم 
EL BEE EKE‏ 


که 2 ه2 و 2ے م هال 3 


> وام ج42 E‏ 


<o #4 52 2‏ 0 ر - 
وَيَنْهَى عَنٍ الفرقان في بَعْضٍ فَولِه؟ 
عَن الحَقٌ أَوْ تَحْقِيقِهِحِينَ جَهْلِهِ؟! 
يس ا 
1 23 ماء کک : 
CE‏ 5ك 

oI Bo ٠. 1‏ 
بولا بهم؛إدَهُمْهدَاةَلِأجَلِه 
رگ عَالِمٍ بالئَّرْع بَا بِمَضْلِهٍ 
مَهَذَاهُرَالتَحْقِيقُ فَارْجِمْلِمَدْلِهِ 


- 


عات شيع توي ب ف تكله 


خا ال حي تن 

ونصّ عليه من أئمّة الحنابلة ابن الجوزي» وسعد الدَّين الحارثيء وابن تيمية» والّف في ذنّه ونقض 
قواعده مجلداً كبيراً سمّاه: «نصيحة ذوي الإيمان في الرَّدْ على مُنطق اليونان؛ وقد اختصرثه في نحو ثلث» 
لفت في ذم المنطق مجلداً سّقتُ فيه نصوص الائمّة. 


وقول هذا الجاهل : «المنطق فرض عينٍ على كل مسلم' يقال له: إن علم الفسير والحديث والفقه الي 
هي أشرف العلوم ليست فرض عينٍ بالإجماع» وإنّما هي فرضٌ كفايةٍ» فكيف يزيد المنطق عليها؟ فقائلٌ هذا 
الكلام: إمّا كافرء أو مبتدعء أو معتوه لا يعقّل. 

وقوله: إن توحيد الله متوقٌْ على معرفته» مِن أكذب الكذب» وأبلغ الافتراء» ويلزمٌ عليه تكفير غالب 
المسلمين المقطوع بإسلامهم؛ ولو قدّر أنَّ المنطق في نفسه حن لا ضررٌ فيه لم ينفع في اللوحيد أصلاء 
ولا بعلن نه ينفمٌ فيه إلا مَن هو جاهل بالمنطق لا يعرقةُ؛ لان المنطق إِنّما براهيئهُ على الكّيّاتء والكلَبّاتٌ 
لا وجود لها في الخارجء ولا تدلُ على جزئي أصلاً؛ كذا قرّره المحقّقون والعارفون بالمنطقء فهذا الكلام 
الذي قاله هذا القائل استّدللنا به على أله لا يعرف المنطق ولا يُحسِنُّهُ؛ فيلزمٌ بمقتضى قوله أنه مشرلٌ؛ لاله 
قال: «التَّحيدٌ متومّتٌ على معرفته» وهو لم يُعرفه بعد. فإن قال : أردثٌ بذلك أنَّ إيمان المقلّد لا يصح 
نما يصح إيمان المستدلٌ. قُلنا: لم يريدرا بالاستدلال ما يكون على قواعد المنطق» بل أرادوا مطلق 


شعيك الور 77ت 7 ا 2 الل 1 
بل رال ما متف ال لخن ا المتطى كاب الى :الث اللاب في ر 
الفكر إلى الصّواب»»ء وله أنه أرحوزة رة قرية عن هذا «السُلَّمى 50 تنقل منها إن 
شاء الله عند الحاجة إليها . 

© واحتجٌ بعض مَن قال بالمنع: بأنَّ المنطق يُشْوّش العقول ويفسدهاء ويّعضد علوم 
الفلاسفة» وقد شنّ العلماء على من عرَّبها وأدخلها في علوم الإسلام» حى حُكي أنَّ المأمون 
[ت:118ه] لما هادن التصارى لب من ملكهم أن يُرسل إليه كتب اليونان» وكانت عندهم 
مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحدء فجمع خواصّه وشاوّرهم على ذلك» فأشاروا عليه بحفظها 
وعدم إرسالهاء إلا واحداً من كُبرائهم قال: يا أمير جهّزها وأرسلها إليهم» فما دلت هذه 
العلوم على دولةٍ شرعيّة إلا أفسدتها وأوقعتٌ بين علمائها الشّحناء. 

ونقل الشَّيخَ الأديب صلاح الدين الصّفدي [ت:٤٠۷ه]‏ بسنده عن العالم العلّامة أحمد بن 
تيميّة [ت :۷۲۸ه] أنه كان يقول: ما أظنٌ الله يغفل عن المأمون» ولا بد أن يُعاقبه يما أدخل 
على هذه الأمّة. أو كلاماً هذا معناه» وتقله بعض المتأخرين في «شرح إيساغوجي». 

وذكر الحافظ السّيُوطيٌ [ت:١41ه]‏ في «شرح النقاية؛ له عن بعض الحنفية: أنَّ العَرَالِيَ 
[ت:0٠5ه]‏ رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أوّل «المستصفى». وذكر أيضاً : أن ابن رشدٍ 
[ت: ١٠ده]‏ من المالكيّة أفتى بأنَّ المُشتغل به لا تُقبل روايثه والله أعل© 

*%* خا ¥ 

خاشية الاش 3 ت ا ا کے 
الاستدلال الذي طبع في كل أحدٍ حتّى العجائز والأعراب والصّبيان» ك: الاستدلال بالُجوم على أنَّ لها 
خالقاً. أو بالّماء والأنّهار والتّمار وغيرهاء وهذا لا يحتاج إلى منطتي ولا غيره» والعوامٌ والأجلاف كلهم 
مؤمنون بهذا الطربق. 

فقوله: «إنَّ للمتعلّم منه بكلٌّ حرفب عشر حسناتٍ» فهذا لا يُعرّف إلا للقرآن؛ الذي هو كلام الله جل 
جلاله؛ فإن أراد هذا الجاهل أن يُلحِقَ المنطق به» فقد ضل ضلالاً بعيداً وخسر مُسراناً مبيناً» والعجبٌُ من 
كيه على الله بالباطل. ومقاديرٌ اواب لا تُعلم إلا من الشّارع . 

وقوله: من لا يعرف المنطق لا تصح نواه يلرم عليه أن الصّحابة والتّابعين لا تصح فتواهم» كالائمّة 


دلق انظر: مناقشة كلام ابن تيمية واليرطي (ص: .(Vo‏ 


(فصل في جواز الاشتغال به) | 0 يففنا 


سعيد قدورة 


حاشية السجلماسي 
الأربعة الّذين قام الدّين بهم» وانتصب عليهم شريعة الإسلام» لا تصح فتواهم» ولا يخفى بطلانه. اه كلامه 
قاله أحمدء وفيه أبحاثٌ تكلم عليها العلامة اليوسي في «حاشية الكبرى» [انظر: «حواشي اليوسي على شرح 
العقيدة الكبرى» .])۲۸١ /١(‏ 


(أَنواعٌ العم الحَايثِ) 


سعيد فدورة 
(أَنُواعٌ العِنّمٍ الْحَادِثٍ) 

ذكر في هذه التّرجمة أقسامً العلم الحادث. وأتّه: إِمّا تصرُرٌ وما تصديقٌء وكل منهما: 
إِمّا ضروري وإمّا نظريٌء فالأقسام أربعة» وسيأتي تمثيلها . 

وقبّد «العلم؟ ب«الحادث»؛ ليخرج «علم الله فلا يقال فيه: «ضروريا0 ولا: «نظرئ)» 
ولا: «إدراكيٌ»؛ لما يقتضي لفظ «إدراك» من تقدم الجهل بالشّيء» كما لا يقال فيه: اكسبيٌ)! 
أي : يحصل عن دليل أو نظرء وكذا لا يقال فيه: ١تصوّري'.‏ 

قال ابن التلمساني [ت:508ه] في «شرح المّعالم»: لا يسوغ إطلاق التَّصوّر على علم الله 
فاه يوهم انطباع صورة الشَّيء في النَّْسء وهو ممتنمٌ في حى الله تعالى» وإنّ أريد به معئى 


و 
صحيحٌ ؛ فلا يجوز إطلاقه مع إيهامه؛ 
حاشية السجلماسي 


قوله: (وقيّد «العلم» ب«الحادث» ... إلخ) فيه نظرٌ؛ إذ ذكر «الأنراع» أوّلاً يُخرج «العلم القديم»: 
فذكر «الحادث؛ زيادةٌ في البيان» لا للاحتراز. 

قوله: (فلا يقال فيه : ضروريٌ» ولا نظري) قاعدة: ذاته تعالى مخالفةٌ لذواتناء وصفائ مخالقةٌ لصفاتناء 
وأسماؤُهُ عبارةٌ عن ذاته أو عن صفاته: 

- فإن ورد ما يوهم ك: «المكر؛ و«المخادعة؟ ُه عن الظاهر. 

- وإن ورد ما لا وهم ك: «القدير؟ قبل . 

- وإن لم يرد ما لا يوهم ك: «المئّان؛ و«صانع العالّم؛ء فقال الأشاعرة: لا يُطلق. والمعتزلة: يُطلق» 
والغزالك : على أله وصفٌ لا اسم . 

إذا علمتٌ هذاء فعلمُهُ تعالى وجملة صفاته لا يُطلق علبه: 

- تصوُر؛ لأنّه يُوهم المُكنّف؛ لان الّمْْل للتكلف» ويوهم الانطباع الخاصٌ في الأجرام. 

- ولا تصديقٌ؛ لاه يُوهم قابليّة الكذب. 

- ولا نظريٌ؛ لاستلزامه سبقيّة الجهل» وكذا الإدراك والاكتساب. 

- ولا ضروري؛ لال الصّروريّ له معان ثلاثة: «ما لا يحتاج إلى دليل» وهذا لائقٌ به تعالى» و: 
«ما قارنه افتقار؟» و: «ما قارنه ألم ورجمٌ؟' وهذان محالانء فاستحال لذلك إطلاق الضّروري. 

- ولا يَديهِنٌ؛ لأنّها المفاجأة والمباغتة. 


(أنواع العلم الحادث) | 2 ۹ 


سعيد قدورة 
لاله لم برد فيه توقيفٌ من الشَّرع. اھ“ 

© وتعرّض النّاظم لتقسيم العلم دون تعريفه؛ إشارةً لقول إمام الحرمّين [ت:۷۸٤ه]‏ 
والعَرَالّ [ت: 0٠هه]:‏ لا يعرف العلم بالحقيقة لعسره. بل بالقسمة والمثال. 

- أمَا القسمة: فهو أن تميّزه عمًّا يلتبس به من الاعتفادات» فتقول مثلاً: «الاعتقاده : 
إنّا جازم أو غيرٌ جازم و«الجازمٌ»: إِمّا مطابقٌ أو غيرٌ مطابتي» و«المطابقٌ»: إِمّا ثابتَ أو غيرٌ 
ثابټ؛ فقد خرج عن القسمة: اعتقاد جازم مطابقٌ ثابتٌ وهو «العلم» بمعنى : «اليقين»» وقد تميّز 
عن «الظّنّ» بالجزم» وعنٍ «الجهل؛ بالمطابقة» وعن «التّقليد المصيب الجازم؛ بالتّابت الذي 
لا يرول بالتشكيك . 

- وما المثال: فكأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرةء أو يُقال: ات 


لت ضف الَانَْيْنِء كذا بيه غير واحدٍ كالجُرْجَانٌ [آت:817ه] في «شرح المواقف”") 
شية السجلماسي 


قوله: (لأنّه لم يرد فيه توقيف منّ الشّارع) أسماؤُهُ تعالى أربعةٌ أقسام : 

الأوّل: ما لا إيهام فيهء وورد به التوقيف؛ أي : النص من الشَّارع ك: او و 

الثاني : ما فيه إيهام؛ وورد به الل ؛ نحو: «الماكر» و«الخادع؛ في قوله تعالى : وة حَبدُ الْمَكرِنَ» 
لآل عمران: »]٥٤‏ «وَهُوٌ يغه [الساء: 2141 و«الرّحمن ن الرّحيم)» ونحو ذلك. 

الثالث: ما لا إيهام فيه ولا نص فيه نحو: «صانع العالم» و«المنّان؛ على قولٍ فيهماء وفي قول 
آخر: أنْهما مما ورد بهما النّصٌّ ؛ لوروده بفعلهما في قوله تعالى: صم َل [النمل: ۸۸]» وقوله تعالى : 
ورلن 2 شش عل من تاه من ن عِبسَادو» [إبراهيم: )]1١‏ وبل آله من من کي [الحجرات : ۱۷] . 

الرّابع : ما فيه إيهامٌ؛ ولم يرد به نص؛ نحر: «الماشي» و«المتحرّك» ر«الآكل؛ و«الشّارب؛ و«المتزج» 
ونحوهاء فهذا القسم أجمّعوا على أنه لا يجوز إطلاقه عليه تعالى؛ لإيهامه وعدم ورود الل به» كما 
أجمعرا على إطلاق القسمين الأولين عليه تعالى لكن مع وجوب صرف الثاني منهما عن ظاهره» ويؤوّل على 
می صحيح لائتي به تعالى. ويفوّض معناء إلى اله» والأوّل مذهب الخلف والئّاني مذهب السّلف. واختلفوا 
في القسم الثّالثك: فمنعه جمهرر الأشاعرة؛ وأجازه بعضهم كالبافلاني ومن تبعه. وإليه ذهب المُعتزلة. 


.)۲۷۸ انظر: «شرح معالم أصول الدَّين للفخر الرازي؟ لابن التلمساني (ص:‎ )١( 
.)١۷ /١( انظر: «شرح المواقف» للسيد الجرجاني‎ )0( 


E rn.‏ عن ان 


سعيد قدورة 
© وقيل: لا كد الولم؛ لأنَّه ضروريٌ واختاره الإمام الرَازِيٌ [ت:٠٠٠ه]ء‏ واحتجٌ بما 
يطول جلبه. 


حاشية السجلماسي 

قوله: (واحتجٌ بما يَولُ جَلبه) وهو وجهان: 

أحدهما: علم وجرده ضروريٌ» فيكون جزأءء وهو العلم الضّروري. 

وأجيب: بأنَّه من حيث الاتّصاف لا من حيث التّصوّر الذي كلامنا فيه. 

ونانيهنما: أن العلم لو عُرْف فإِمًا بنفسه وهو دوز وإمّا بغيره وهو أيضاً دورٌ؛ لأن الغير يتوكّف على 
الهلم من حيث إِلَّه لا يُعلّم إلا به» وقد فُرض أنَّ العلم متوكتٌ عليه» وهو دورٌ. 

وأجيب: بأنَّ الغير يتوقّف على الصاف العلم من جهة التّصوّره فلا دور. 

والحاصل أنَّ تصور العلم يترقّف على تصوٌّر الغير» وتصوٌّر الغير يتوقّف على وجود العلم؛ لا على 
تصوّره» فلا دور. 

قوله: (واحتجٌ بما بول جَلبه) وذلك أله احتجّ بوجهين: 

أحدهما: أنَّ علم كلّ واحدٍ بوجوده ضروري» وهذا علمٌ حاص والعلمٌ المطلق جزء منه» والعلمٌ 
بالجزء سابقٌ على العلم بالكلٌ؛ والسَّابقُ على الضّروريّ أَؤْلى أن يكون ضروريّاء فالعلمٌ المطلق ضروريٌ. 

وأجيب: بان العلم له حصول انْصافيٌ وحصولٌ تصوري» وعلمٌ كل واحدٍ بوجوده ضروري من حيث 
حصوله انُصافاً؛ لا من حيث تصوّره ولا شك أن بين الحصول التَّصِوريٌ والحصول الانّصافيٌ عموماً 
وخصوصاً من وجه؛ يجتمعان في المؤمن العاليم بحقيقة الإيمان» فالإيمان حاصل فيه انّصافيٌ وتصوريً» 
وينفردٌ الانْصافِيئْ بالمؤمن الجاهل بحقيقة الإيمان» فالإيمانُ حاصلٌ له لا متصرّرٌء وينفردٌ التُصوريٌ في الكافر 
العاليم بحقيقة الإيمان؛ فالإبمان متصوّرٌ له ولیس بحاصل فيه انّصافاً. فإذا علمتَ هذا فلا يلزم من كون 
الحصرل الانّصافي ضروريًا أن يكون التَصوريٌ ضروربًا ؛ ألا ترى أن كل واحدٍ يجزم بأنَّ فيه روحاً وهو 

وثانيهما : أن غير العلم لا يُعلم إلا بالعلم» فلو عَم العلم بغيره لزم الور . 

واجيب: بان غير العلم لا يُعلم إلا بالعلم الحاصل حصولاً انُصافيًا لا تصوْريًاء والعلمٌ من حيث 
النّصِوّر يتوقف على غير العلم» فلا درر؛ لان الذي يتوقف على غير العلم هو النّصوريٌ؛ والّذي يتوقّف عليه 
العلم هو الالصافي . انظر «المواقف» (11/1). 


(أنواع العلم الحادث) | % ۴۸۱ 


سعيد قدورة 
© والمختارٌ قول القاضي أبي بكر البَاقِلَّانِي [ت:40ه] أنَّ العلم: «معرفةٌ المُعلرم». 
فيَخرج: «علم الله»؛ إذ لا يسمّى: معرفةٌ» وقال: «معرفة المعلوم» بدل قول غيره: «معرفة 
الشّيء؛ ليدخل فيه الموجود والمعدوم ولو كان مستحيلاًء ك: عِلمنا باستحالة اجتماع الضدّين 
والتقيضين» والمعدوم ليس بشيءٍ على الأصحٌ وهو معلوم. 


حاشية السجلماسي 

قوله: (والمختارٌ قول القاضي أبي بكر الباقلاني) اعلم أنّهم عرّفرا العلم بتعاريف عديدة: 

الأول لبعض المعتزلة: أله اعتقاد السَّيء على ما هو به. ورد بأنَّ الاعتقاد يشمل غير الجازم من ظنٌّ 
وشكٌ ووهمء وليست يعلم؛ ويشمل التّقليد ولیس ب وبأنّ ذكر الشَّيء يوجب خروج المستحيل» فته ليس 
بشيءِ عندهم . 

الثاني للقاضي : معرفة المعلوم على ما هو به. ورّدٌ بخروج علم الله؛ إذ لا يقال فيه: معرفة» وبأنَّ ذكر 
«المعلوم؛ فيه دورٌء وبأنَّ قوله: «على ما هو به» تطويلُ؛ إِذ المعرفة لا تكون إلا كذلك. وإلّا فهي جهل . 

الدّالث للشيخ الأشعري: هو الذي يُوجب لمَن قام به كونه عالماً. ورد بان فيه دوراًء وبألّه تعريث 
بالحكم . 

الرّابع له: إدراك المعلوم على ما هو به. ورد بأنَّ فيه دوراً ومجازاً؛ إذِ الإدراك مجارٌ عن العلمء 
وتطويلاً في قوله : «على ما هو يه». 

الخامس لابن فورك: صفةٌ تصحّح لمّن قامت به إتقان الفعل. ورّدٌ بدخول المصحّحات للفعل» 
وبخروج علمنا؛ إذ لا إتقان عندنا. 

الادس للإمام الرّازي: اعتقادٌ جازم مطابق لموجب. ورد بأنّه يخرج عنه التَّصوّرات بأسرها. 

التّابع للفلاسفة: حصولٌ صورة النَّيء في العقل. ورد باه مبنيٌ على الوجود الذهنيّ؛ وبأنَّ المعلوم 
معلرم ولا ضرورة له. 

امن لابن الحاجب ‏ وهو أصحُها : صفة وجب تمييزاً بين المعاني لا يحتمل النّقبض. واعترض 
عليه بخمس اعتراضاتٍ ضاق المحل عن بَسطها. 

قوله: (فبخرج علم الله؛ إذ لا يُسمّى: معرفةٌ ... إلخ) ذكره غيره على أله اعتراضٌ» وظاهره أنه ليس 
باعتراضي» وليس كذلك» يل هو اعتراض. 


© : ولا يضر الاشتقاق حى يلزم الور يوجهين: 


احا اد تن ليك عل ال ميدي ا وت قف التو على ا و 
عنية الأ تقاف :“فانوكت النحية. 
حاشية السجلماسي |بَش 33330337 سسسب 

فول ون توك الك علق البعلوم إت لا تل اناك الج :لان تولك الع عن اللمطلوم 
من حيث النّصوّر: ولا خفاء في ذلك؛ وتوف المعلوم على العلم من جهة الاشتقاق. وتوقف الاشتقاق 
معي فلا انفكاك أيضاً. وكذا قوله: «الدّرر هنا معي لا سبقيٌ'» والستهيز إا هو الثّاني» جعله هذا من 
المع غير مسلّم؛ لأنَّ معرفة المعرّف ‏ بالكسر ‏ سابقةٌ على معرفة المعرّف ‏ بالفتح » فلا انفكاك. 

قوله: (أحدهما: أ توف العلم على المعلوم من جهة التَصوّر ... إلخ) فيه نظرٌ؛ اا الأوّل فلانٌ 
النّونْف ليس من جهة الاشتقاق خاصّة بل هو أيضاً من جهة النَصرّرء كما إذا قيل لك: ما المعلوم؟ فتقول: 
فو الذي انكف الم فانظر العلم كنك أحدفن تتريك المعلوم أيشا: 

وأا الثاني فلأنَ الدّور المعيّ خاصصٌ بالموجردء كالّذي بين الجوهر والعَرّضء وبين الشَّاخص ولط 
وغيرهماء والسّبقيٌ هو الرَّاجِعُ إلى التّعاريف. فهو سبقيّ؛ لأنَّ العلم متأخُرٌ سابقٌّء والمعلوم سابقٌ متاح 
فالإشكال باتي. 

والجواب الصحيح ويّجري في جميع المشتقّات إذا أخذت في تعاريف مصادرها: أن يُراد بالمشتق ذاته 
لا بقيد وّصفه العنوائئئ» فيراد هنا بالمعلوم ذاته مجرّدة عن وصف العلم؛ إذ ذاك هو الذي يجب في 
الصّحيح؛ حيث يقال: معرفة المعلومء فإنَّه لا يراد بالمعلوم ما سبق علمه على المعرفة» أو ما عُلمء فَإنه 
يلزم عليه تحصيل الحاصل وهر باطل» ويلزمٌ عليه أنَّ العلم حيتئذٍ لا يصدق إلا على العلم الكائنٍ بالمعرفة؛ 
لا على العلم الذي قبلها وهر باطل؛ إذ لا علم قبلها أصلاًء فالمرادٌ حينئذٍ ب«المعلوم' ذاته لا بقيد وصفه 
العنرانئ: ومثاله إذا قُلنا: «كُلَّ نام مُْسَقِظ؛ فإمًا أن نريد ب«النّائم» لا بقيد وصفه بالنّوم» وإلّا ما صح قولنا 
في المحمول: إِنَّه مستيقظ فكذلك هنا المعلوم؛ فالمراد به ذاته لا بقيد وصفه بالعلم» ولا ما صح قولنا: 
معرفة المعلوم؛ والله أعلم. 

قوله: (فانفكت الجهة) أورد عليه: أنَّ المعلوم يتوف على العلم أيضاً من جهة النَّصوّر؛ إِذ المعلوم هو 
الذي قام به العلم؛ أو تعلّق به العلم. 


)١(‏ هذا جواب سزال مقدّر؛ تقديره: إِنَّ تعريف العلم بأنّه «معرفة المعلوم» فيه دورٌ؛ إذِ المعلوم مشتقٌ من العلم؛ 


(أنواع العلم الحادث) | TAY e‏ 


سعيد فدورة 


والئّاني أن هذا الذّور معي لد سبقيٌ ' والمتحيل اا هو الدّور السْبعَئ دون المعيٌ؛ 


0 


فالسّبقي ک: تو قف قف المسبّب على السَّبب» الارن ا العلت وهذا هو المحال لدوره» 5: 
ا e‏ لأنّ معرفة المعرّف سببٌ في 
E‏ 3 0 2 ر 0 
معرقة المعرّف. والثاني ك: توقف وجود الجوهر على وجود العَرّض وبالعكس؛ للتلازم الذي 


بينهماء وهذا لا محال فيه بل هو واجبٌء وهو المراد. 
حاشية السجلماسي 


وأجيب : بأنَّ هذا التُعريف لا يقال إلا لِمَن عرف المعلوم؛ قاله القرّافي والرّركشي . 

فاعترض: بأنَّ الحنّ يجب كونه مستقيماً في نفسهء ولا ينبغي أن تتوقّف صحته على المخاطب به. 

فأجيب : بِأنَّ المراد ب«المعلوم» ما من شأنه أن يُعلّم؛ وهذا لا يتوّف على العلم. فاعتُرض بالمنع . 

والحنٌ في الجواب هو أل المراد ب«المعلوم؛ ذاته لا بقيد وصفه العنوانيّ الذي هو العلم. وذلك أنَّ 
قولنا: «معرفة المعلوم؛ لا نعني به معرفة الشَّيء الذي سبق علمه» فيكون العلم هو معرفته ثانياً» بل نعني به 
معرفة الشَّيء الذي عُلِم الآنء فالمرادُ ب«المعلوم؛ ذاته» وهي لا تترئّف على العلم؛ فاندنع الدّور. وبه 
يُجاب عن الدّور الوارد على التّعاريف التي في تعريف الحال والإعراب ونحوهماء والله أعلم. 

تر ك تنوكت :لسكب عن الكيب, 3< الخ عدا سه أو تة إو انور انما دوا ونت 
الب فلن ال وا ى الج ا إا فق ال علن جه الل على عله فاك 
راجبٌء ويد على الهو قوله: «مستحيل. .. إلخ»؛ فهذا إلّما ياتي في توقف العلَة والسّبب لا العكس؛ 
والله أعلم. 


سےا : 5 
ا 0 ]| امد ست 
a .‏ 


(19) إِذْرَاكُ مُفْرَوِئَصَوُرا عل 
(۲۰( وَكَدُم الأول دارع 


)٠١ - 19(‏ - وَصَفَ العلم ب«الحادِث» إخراجاً للعلم القديم؛ إذ لا يُوصّف بضرورة 
ولا نظر. 

© والإدراك: «وصول التفس للمعنى بتمامه من نسبةٍ أو غيرهاكء وهو قسمان: إدراك مفردء 
وراك 'نسبة: 

اب ولارن تسكن تفن اوهو اخ ل ور الشّيء 0 الذهن؛ ك: إدراكنا معنى 
«العَالّمه أو «الخدّوث» . 

۲ - والَاني س صقا و و 

- فمّذهب الإمام: أنَّ النّصديق إدراك الماهيّة مع الحُكم عليها بالتّفي أو الإثبات. 

وتافت الكماء : أنه مجر إدراك اة خاطة: والتصدزات لكلو عندهم شروظ . 

وهذا معنى قولهم: «التُّصديق بسيظ على مذهب الحكماءء ومركّبٌ على مذهب الإمام» 
فنا ال اء أن التصديق من قولك: 0 حَادِتٌ؛ مجرّد إدراك يسبة #الحدوث» إلى 
«العالّم» ومذهمبٌ الإمام أنه المجموع من: إدراك وقوع النسبةء > وتصور: «العالمف 
و«الخدوث)» و«النسبة». 

© ثم اللصديق: جازم وغيرٌ جازم : 

١‏ - فالأوّل: إن لم يقبل التغير عله ك: الحكم بان الجبل حجر والإنسان يتحرّك. 

وإ قبل فَداغْتِقَادًه: إمّا «صحيحٌ) إن تائق بك ترد المقندين هن الل زإنًا 
«فاسدٌ» إن لم يُطابق ه ک؛ اعتقاد المُعْترلَة به بمَنع الرُؤيةء والفلاسقة دم العالم. 

١‏ - وغيرٌ الجازم: ما قارنه احتمالٌ: إِمَّا «ظنٌ» إن ترجّح على مُقابله. أو «وهمٌ» 
وهو مقابله. أو «شكٌ» إن تساويًا . 

© تنبيه: قال إمام الحرمين [آت:8/ا4ه]: لا يُعرّف العلم بالحقيقة؛ ديد بل بالقسمة 
والمثال. وقال الرَازِيُ [ت:7١1ه]:‏ هو ضروري يُستحيل أنْ يكون غيره كاشفاً لهء واختير أنه : 


معرفة المعلوم؛ فيشمل الموجود والمعدوم؛ وقيل : ولا بض الاشتقاق هنا حتَّى يلزم الدّور. اه 
سعيد اقدورة 


قوله: (إذرَاكُ مُفْرَوِ تَصَوّراً ملِمْ. وَدَرْكُ نِسْبَةِ بِتَصْدِيقٍ وُسِمْ) المرادٌ ب(إِدْرَاك المُفْرّده ‏ هنا - 
حاشية السجلماسي 


(انواع العلم الحادث) | Ao e‏ 


سعيد فدورة 


هو: حصولٌ صورةٌ المُدَرك في الڏهن مجرّداً عن الحكم عليه بنفي أو إثباتٍ؛ سواءً كان لا يسبة 
فيه أصلاً ك: «الإنسان»» أو فيه نسب تفييديةٌ ك: «الحَيّوَان اللَاطق»» أو إنشائيّةٌ نحو: «اضْرِب»» 
أو نسبةٌ خبريّةٌ لم يُحكم بأحد طرفيها كما لو شككت في رَيْدٌ قَائِمٌ»: فإنَّ هذه علومٌ خالية من 
الحكم؛ كذا في «شرح المواقف”" . 

© ويُقابل هذا «المفرد»: المركّب المجموع من إدراك الصُورة مع الحكم عليهاء وإليه 
الإشارة بقوله: «وَدَركُ يَسْبْة بَصْدِيقٍ وسا“ ف«درك): اسم مصدر بمعنى: إدراكء وفي الحديث: 
«أَعُودُ بالل مِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ القَضَاءه9) 

والمتبادرٌ من عبارة النّاظم: أنَّ التُصديق هو إدراك النُسبة المقارنة للحكم» والحكم هو 
إيقاعٌ النُسبة أو انتزاعهاء وهو الذي تقتضيه عبارة البعاخريي ل أن التصديق هو الحكمٌ فقط 
كما هو مذهب الحكماءء ولا المجموع المرب منه ومن تصرّرات النسبة وطرتيها كما هو عند 
الإمام الرَّازِي [ت ٣۰٦:‏ ها]ء وبنحو هذا قرّر الجر خاي [ت:6١41ه]‏ كلام المَضضد 


[ت :٦٥۷ھ“‏ . 
جاشية :السحكماسي 


فوله: (والحكم هو إيقاع النسبة أو انتزاعها) اختلف في الحكم هل هو فعلٌ أو انفعالٌ؟ 

واستدلٌ الأول بأمرين: [الأوّل:] قولهم: إن الحكم هو الإيقاع والانتزاع» أو الإيجاب والتَّلب'» 
فهذه العبارة تقتضي أله فعل. الثَاني: قولهم: «العلم تابعٌ للوقوع واللّا وقوع» فإ تبعيّة العلم تأيه ومتبوعيّة 
الحكم تأثيرء فهر على هذا فعلٌ من الأفعال؛ لأنَّ الوقوع واللّا وقوع هو الحكم؛ فالعلمٌ متأثّرٌ والحكم 
مؤثر. 

وأجيب عن الأوّل: بان تلك العبارات لا يوقف عند ظاهرهاء ولا يتم الاستدلال إلا لو لم تعارضها 
الأدلّة الآتية؛ أما حيث عارضتها فلا؛ لأنَّ المعاني لا تؤخذ من الألفاظء بل الواجب أن يشخص المعنى 
في الذّهن ولا ثمٌ يُشار إليه بالألفاظ. ولذا يقول الغزالي في كتاب «المستصفى؛ (51/1): من طلب 
المعاني من الالفاظ» يكون كمّن استدبر المغرب وهو يطلَبهُ. 

وعنٍ الثاني : بأنًا لا نُسلّم أن الوقوع أو اللا وقرع هو الحكم؛ بل هو ما في الخارج؛ أي: العلم تابعٌ 
)١(‏ انظر: «شرح المواقف» للسيد الجرجاني .)۸۷/١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ )1۳٤۷(‏ من حديث أبي هريرة وله . 
(۳) انظر: «شرح المواقف» للسيد الجرجاني .)۸۷/١(‏ 


سعيد قدورة 

وهذا الاختلاف إِنّما هو في مجرّد الأسطلاح؟ ننه عليه ابن هارون [ت: ٠0/اه]‏ في «شرح 
مختصر ابن الحاجب الأصولي»؛ وكذا تسميةٌ الحكم تضديتا خو أيضا محض س اصطلاح من آهل 
الى لان اللمتديق مصدن» ةة شه للصدق أو اة صادفا . 

قال ابن هارون: فإن قلت : لِم سميت القضيّة : اتصديقاً» مع احتمالها للصّدق والكذب؟ 
فلك ا خرف اععبالبهاة الشتدى والكدته أى لان اغالب الشلق: 
فحملت القضيّة عليه 
حاشية السجلماسي 
لما في الخارج» سلّمناه لكن مقولة الفعل والانفعال قد تتّحدان في الخارج» وتختلفان اعتباراًء فالحكمٌ 
باغتبار تبعيّة العلم له مقولة فعل + وباعتبار تبعيّته لما في الخارج مقولة اتقعالء وتخن تتكلّم يه بحسب 
الاعتبار الثّاني. 

واستدل الثاني بأمرين: الأوّل أنَّ الَا بالنّسبة عالمٌ بهاء وإلّا ما شك فيهاء فإذا زال شكّه حصل له 
علمٌ آخر بها مغايرٌ للارّل؛ لأنَّ هذا يحتمل الصّدق والكذب» والأرّل لا يحتملهماء وتنافي اللَّوازْم يقضي 
بتنافي الملزومات» وليس إلا الحكم» فلو كان الحكم فعلاً من الأفعال لم يحصل له علمٌ آخر بهاء كيف 
وهو حاصلٌ بمراجعة الوجدان. والنّاني: أنه لو كان فعلاً اختياريًا لكان للشّخص أن يقبله أَوَّلآَء وذلك لا 
يتأئّى في الحكم» فدل على اله علم؛ لأنَّ العلم هو الذي لا يمكن دفعه. 


(أنواع العلم الحادث) @ FAY‏ 


)۲١(‏ وَفَدُمالأَوَكَعِنْدَالوَضْع لنَهدُمُْمَدمبالطبِع 
© قوله: (وَكَدُم الأول . . . البيت) هذا من الريب العقلئ؛ يعني: أنه يجب تقديم الّصور 
2 2 
لج لش رمسا عن نلا a E EG‏ إو الحكم 
E‏ 
قلتٌ: أجابوا 0 ميا : E‏ لاتخضيل كل 
الماهيّة, وذلك يحصل بالحكم» ومنها: أن المطلوب 5 هو التَّصِوّر الڏهنئ» وقد حصل ٠»‏ 
وبالله الوفيق 


سعيد فدورة 


f‏ عدم 


وقوله: (وَكَدم الأول عند الوضع؛ لآنه مُقَدَمْ بالططبّع) المراد ب'التّقَدُم عند الوضع؛ :ا هو 
00 9 والكتابة والتّعلّم والتّعلِيم ؛ ؛ قاله الشّيخ السنوسي [زت : 86ه] في «شرح منطق ابن 
عرفة»07) 

و والمراد ب« التَّقَدّم : الظبيعي؛ وهو أن يكون المتقدّم يحتاج إليه المتأخُر» والتَصرّر كذلك 
بالنّسبة إلى التّصديق؛ لأنَّ كل تصديقٍ لا بدَّ فيه من ثلاث تصوّراتٍ: تصوّر المحكوم عليه 
وتصوّر المحكوم به» وتصوٌّر الحكم؛ إذلا يصح الحكم ممن جَهل أحد هذه التَصِرّرات 
اللّلاث؛ وهل هذه العٌّلاثة أجزاءٌ للكّصديق وهو مذهب الإمامء أو شروظ له وهو مذهب 
الأقديين» ويحتاحٌ على مذهب الإمام إلى جزءٍ رابع يُضَمٌ إلى الئّلائة وهو: إيقاع الحكم 
المتصرّرء وحينئذٍ توجد حقيقة التّصديقء وهذا الأمر الرّابع هو التصديق عند الأقدمين» 
والنُصوّرات الئّلائة شروظ له خارجةٌ عن ماهيّته. فظهر بهذا أن احتياج النّصديق للنَّصِوّرات 
الثلاثة متّْقٌ عليه بين الإمام والاقدمين» لكن هل يحتاج إليها احتياج الكل إلى أجزائه؟ أم احتياجَ 
المشروط إلى شروطه؟ اخمّلفا فيه على ما عرفتٌ؛ قاله السنوسي [آت: ٥۸۹ه]‏ . 


لكن ليس معنى «تصوّر المحكوم عليه» : أنه لا بدَّ أن يكون بِكُنْه الحقيقة حى لو لم يتصرّر 


.)١١( انظر: «شرح السنوسي لمنطق ابن عرفة» مخطوط لوحة‎ )١( 
.)٠١( انظر: «شرح السنوسي لمنطق ابن عرفة» مخطوط لوحة‎ )۲( 


rn‏ و | کاو 


)1١(‏ وَالنَظَرِيْ مَااحْتَاجَ لِلنَأَمُلِ وَعَكْسُهَهُرَالضَرُْورِيالجَلِي 
(۱) - يعني : أ العلم الحادث قسمان: ضَروريٌ» ونظري . 
ا فالشروري : اوا ر ا کا بان الوا ب کک 
۲ - والتّظريٌ: ما يحصل بالنَّظر والاستدلال؛ كالعلم بأنَّ الوَاحِدَ عُشْرٌ عُشر المِنَوٍ» وان 
العَالّمَ حَادِتٌ . 

© تنبيه: في العلوم مذاهبٌ: ثالثها: أن بعضها ضروري وبعضها كسبيٌ» وفَصَّل في 
«المطالع؟ ب بين التَّصوّر فجعله ضروريًاء وبين ع التصديق فجرّز فيه الأمرين 

والنظر: «ترتيب أمور معلومةٍ على وجو يؤدّي إلى استعلام ما E‏ 

© ودالياء» في قوله : «وَالنْطرِي) للسبةء وا لاف ور ا 
سعيد فدورة 
حقيقة الشّيء لمنع الحكم عليه؛ بل بل العراة أن کو رو و ا إا يكلم حه أو بأمر صادقٍ 
عليه فإنا نحكم على أشياء لا نَعرف حقائقهاء كالحُكم على واجب الوجود بالقدرة والعلم 
والحياةء وكالحكم على الملائكة نهم معصومون وأنّهم عبادٌ مُکرمون» لا يُعصون الله ما أمرهم 
ما مروف ران ا ان برانا بهن وا م يف ل ا وكالحُكم على شبح نراه من 
مرا لذ لسريو قار وان لحك يداي ارد المحكوم عليه كله الحقيقةء د اننا 
أمثال هذه الأحكام؛ ذا رمعد اواتسو ب الخدرن توبييةا] لهات عن ابن السا جک 
[ت:147ه] وغيره ممّن قَدَّمَ الحكم على التّصرّر. 

قوله: (وَالنَطرِيْ ما احاح لِلتَأمْلِ وَعَكْسُهُ هْوَ الضَرُورِيُ الجَلِي) لما سم اليلم الحادث 
إلى : تصررٍ وإلى تصديي؛ قسّمه الآن إلى : ضروري وإلى نظري» فالتّقسيمٌ الأول في العلم هو 
مجك عاق وتقسيمه هنا و الموصل آله وباعتنارهيا عا 2 أقسام العلم 
أربعة : علم تصوّري ضروري؛ وعلم تصوري نظري› وعلم تصديقيٌ ضروري» وعلمٌ تصديقيٌ 
نظري. 
حاشية السجلماسي  _‏ ل ب لس ببس 

قوله: (فالئّقهم الأول في العلم هو بحسب متعلّقه ... إلخ) اعلم أن طريق العلم الموصلة إليه هو 
المدرك. وذلك المدرك هو متعلّق العلم؛ فإن كان في ذلك المدرك حكمٌ فهو التّصديق. وإن لم يكن فيه 
حكمٌ فهر الْصرر» والظريق المرصلة إليه إا ضروريةٌ أو نظريّة؛ وذلك كما إذا أردتٌ شيئاً؛ فإمًا أن تفهمه 
بلا تدبّر ولا نخمين؛ فهذا يسئّى: «ضروريًاك؛ وإئا أن لا تفهمه إلا بعد تدبّرٍ وتخمين» فهذا يسكى 
«نظريًاء: وهذا معنى قوله: «قسّم العلم الحادث إلى تصوّرٍ وتصديتيء ثم فسّمه إلى ضروري ونظري». 


(أنواع العلم الحادث) | 2 ۸4 


سعيد فدورة 
فالأوّل ك: إدراك حقيقة «الوجود؛ و«الشّيءه. 
والئّاني ك: إدراك حقيقةٍ «الإنسان». 


والثّالث وهو التصديق ن الضّروري ئ: «كُون الوّاجد يضف الاين نا و: أن لني و 
لا يَجْتَيِعَان ولا يَرْتَقِعَانَاء وك: «الحكم ب ناتك مو 

والرّابع وهو التّصديق النَّظري ك: «حَُكُمِكَ باك مَبْعُو ٤ٌ‏ وكقولنا: «العَالَّمُ حَادِثٌ»؛ فاه 
يتوقّف على ثبوت التَغِيّر له. 

© تنبية: درج الثاظم في تقسيم العُلرم الحادئة إلى : ضروري وإلى نظريّ على مذهب 
المحقّقين» وهو الأصحٌ» وفيها مذاهب أخرى ضعيفة : 

١‏ -أحدها: أنها كلها رور يسم ها على نظ اة لعدم حصول شيءٍ منها 
بقدرتنا؛ إذ لا تأثير لها عندناء بل يخلق الله العلم فينا عقب النّظر. 

۲ - ثانيها: أنَّ جميعها نظريٌ؛ إذ الصروري يمتنع خلو انس منه وما ين علم إا 
رال خالية في مدا النطرة» ت يحصل لها عر بالتدريج حسما يف .من الشروط؛ 
ك: الإحساس والتّجربة والتّواتر» فيكون الجميع نظريًا . 

٣‏ - ثالئها: قول القطب الرَّازِيَ [آت:17/اهم] ة الس إن التّصِرّر ضروري» وإنَّ 


التصديق يجوز فيه الأمران؛ لأ المطلوب التصوري: إا مشعورٌ به مطلقاً من جميع الوجوه 
ائ فا ا ا ا ا ج و د 


6 
١ 
ت‎ 


قوله : (لعدم حصول شيء منها .. . إلخ) جوابه : إن أراد ولو كسبيًا فباطل؛ إذ هذا مذهبٌ جبريء وإن 
أراد اختراعاً فمسلّمٌ ولا يفيد؛ إذ الكسب الذي يتوثّف عليه النَرِي يوجب كونه نظريًا ويدفع كونه ضروريًا ؛ 
إذ الصروري هو الذي لا يتونّف على شيء أصلاً» والنّظريٌ بخلافه» فإذا وجدنا علماً توف على طريق» 
وتلك الظرِيقُ يِن كسبناء قطعنا بكونه نظريًا لا ضروريًا. اه ففي قوله: «إذ الضروري لا توف على شي 
نظرٌ؛ إذ الصروري قد يتوف على حدس وتجربة؛ اللَّهمٌ إلا أن يفسّر «شيء؛ ب: «نظر» مع ما فيه من التّمْسير 
بأعمٌ الممنوع التفسير به بأصل . 

قوله: (إذ الصروري بمتنع خلرٌ النفس منه .. . إلخ) هذا غلط ؛ إذ الصَّروريُ لا نُسلّم أنه كذلك» بل 
الروريُ هو الذي لا يتوقُف على دليل وإن كانت النّْس خاليةً منه في ميدأ الفطرة. 

قوله: (إما مشعورٌ به مطلقاً) وجوابه: أن القسمة فيه ليست بحاصرة؛ إذ بقي ق الب وهو المشعور 


.)1*/١( انظر: «شرح المطالع» للقطب الرازي‎ )١( 


0") وَمَابهِإِلَى تَصَوَُر وصِلْ يُنْعَىبِقوْلٍ مارح فَلْتَبْتَهِل 
د بير 6 ميع 


(Y۳)‏ وَمَالِتَصْدِيقٍبهٍنُوْصلا بِحَُجوَيِعْرفٌ فَُعِنْدَالعَمقَلا 


(۲۲ - ۴۴) - اعلم ‏ رحمك الله أنَّ: 

- المُوصل إلى النَّصوّرات يُدعى ب«القول الشَّارح»: ك: الحدٌ والرّسم والمثال» وسيأتي 
يانه في فصل المعرّفات إن شاء الله تعالى. 

- والمُوصل إلى النُّصديقات يُسمَّى: «حُجةه» ك: القياس والاستقراء والتَّمثِيلء وسيأتي 
أيضاً في محلّه إن شاء الله تعالى. 

© وامّا» في البيتين: اوضر عائدها الصّمير المجرور بالباء» و(بو» في البيت الأول يتعلّق 
ب«وّصل». وفي النَّاني باتُوْضّلَاه وهو بضمٌ اللّاء والواو وكسر الصّاد مبننٌ للمفعول. 

*# e ل‎ 


سعيد قدورة ىدح 
قلا طا جر لأن ل اجا محال اوا يوق مكتعورا يه فو یکن وک 
النّس لطلبه؛ إذ لا تتوجه النّفس لمغفولٍ عنه» وأجوبة هذه الأقوال تُنظر في المطرّلات. 

توله: (وَمَا به إلى نَصَوُّرٍ وْصِلْ ... إلخ البيئين) لما كان غرض المنطقيٌ استحصال 
المجهولات من تصرّرٍ أو تصديتي» انحصر نظره فيما يُوصل إليهما. 

- فسمّوا الموصل إلى النّصوّر: «قولاً شارحاً؛؛ لأنّه في الأغلب مركب يُشرح ماهيّة 
الأشياء ويوضّحها. 

ور اول إلى الي عكة لان تن مكلف نه معدلا علن مط هغ 
خصمًّه؛ من: احج يجه إذا غَلَّبّه وسيأتي الكلام على المُوصل إلى كل من النَّصوّر 
والتُصديق. 

# # ا *# 

حاشية السجلماسي 
به من وجو دون رجو؛ أي: مشعورٌ به إجمالاً مجهولٌ نفصيلاً؛ ولیس مغفولاً عنه مطلقاً حنَّى يمتنع توجه 
النّْس إليهء رليس معلوماً له من كل رجو حنَّى بلزم من توجهها إليه تحصيل الحاصل. 

قوله: (وأجوبةٌ هله الأقوال تُنظر في المطوّلات) أن الأول فيُجاب عنه بأنّه ليس المراد ب«النُظري:: ما 
يخترع بالقدرة الحادثة حنَّى يقال: لا نظري» حيث لا اختراع؛ بل المراد ما بكسب بهاء ولا نزاع في ثبوت 
الكسب للقدرة الحادثة في بعض العلوم ونفيه في بعضهاء فإذا توجهت التّفس إلى معلوم وأرادت استحصاله 


سعيد قدورة 


حاشية السجلماسي 
فتعاصى عليهاء واحتاجت إلى موصل يوصلها إليه» فتحيّلت بأن تحرّكت من المطالب إلى المبادئ» ومن 
المبادئ إلى المطالب» فهذا كسب لها ثايثٌ في حصول هذا العلم؛ فيقال: هنظريً» وإن لم تحتج إلى 
موصل» بل بنفس ما توجّهت إليه حصل لها فجأة؛ فهذا علمٌ ليس لها فيه كسب فيقال فيه: «ضروري»» فإن 
سلّم صاحب هذا القول هذه التّفرقة انتهضت الحجّة عليه» وإلّا فهو جبري. 

وأمّا النّاني فجوابه أن يقال: ليس المراد ب«الضَّروري»: ما لا يغيب عن النَفس» بحيث لا تخلو عنه 
أصلاً في وقتٍ من الأوقات حنَّى يقال: «لا ضروري» حيث وجد الخلرٌ بل المراد به ما لا يحصل بكسب 
ّنس ولا شك أل من المعلوم ما لا يحصل بكسب الفس» ك: الوَاحدُ شف الاثيِء ونحوه؛ فإن سلّم 
صاحب هذا القول هذا انتهضت الحبّة عليه» وإن قال: أنا أصطلح على أنَّ الضّروريّ ما لا تخلو منه النّس 
رأسأًء وينفي بذلك وجود علم ضروريٌ فيقال له: خالفتَ غيرك في الاصطلاح بلا فائدة. 

وأنَا الكّالك فجوابه أن قوله : «المطلوب التَّصوريٌ. . . إلخ ما ذكره» فيه نظرٌ؛ إذ القسمة فيه ليست 
بحاصرة؛ لأنّه بقي قسمٌ ثالث وهو المشعور به من وجو دون وجه... إلخ؛ وتقدّم الكلام عليه. 


(أَنواعٌ الذَّلَانَة الوَضْعِيَةِ) 


سعيد قدورة 
[(أَنُواءٌ الدَّلاثة الوَضْعِيّة)] 

قوله : : (آنُواعٌ الدَّلَالَةٍ ة الوَضْعِيّةِ) لما كانتٍ المعاني الي يُطلب حصولها من تصوٌّرٍ أو تصديق 
متوقفة على دال يذل عليها من لفظ أو غيره» احتيج إلى تقديم معرفة الدّلالة وأقسامهاء وما يُعتبر 
منها في فنَّ المنطق وما لا يُعتبر؛ لأنَّ الدَّالَ إن كان لفظاً فالدّلالة لفظيّةٌ وإلّا فغيرٌ لفظيّة؛ ك: 
ا و 

وك و ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وضعيّة وعقليّة وطبيعيّة» فالمجموع سكّة 
أقسام . 

۰ فمثالٌ دلالة غير اللَفظ وضعاً ‏ ويُقال لها: دلالة فعليّة -؛ ك: «دلالة الخظ والإشارة» على 
ما جَرَى به الاصطلاح أن تدلّ عليه» وك: «دلالة الرّوالء وقامة الظّل» والغروب» والشَّفْق» 
والفجر» على أوقاتٍ الصَّلوات. 

- ومثالٌ غير اللّفظ طبعاً وإن شئتٌ قُلت: عادَةٌ ؛ ك: «دلالة الحُمْرّة؛ على الحَّجَلء 
و«الصّفرة؛ على الوّجَلء و«المطر؛ على ابات . 


حاشية السجلماسي 

قوله: (احتبج إلى تقديم معرفة الدّلالة ... إلخ) يقال: لِمّ احتيج إلى معرفة الدّلالة مع أنَّ المتوقئف 
عليه في إدراك المعاني هو الدَّالٌ لا الدّلالة؟ لكن يُجاب: بأنّه لما كان الدَّالُّ بنفسه متوئّفاً على الدّلالة 
لاشتفاقه منهاء احتيج إلى معرفتها؛ ليعلم أن ادال هو المرشد إلى المدلول موجوداً أو لاء وسواءٌ كان 
تصرّريًا أو تصديقيًا . 

قوله : (وغيرها ينقسم ... إلخ) وجه انحصار انقسامها ني الثّلائة أن نقول: الدَّلالة إمّا اختياريّة أم لاء 
الاني إمّا أن لغيرها أم لاء الثّال عقليٌ والئّاني طبعينٌ» والأرّل وضعٌ؛ وهي تعيين أمر للدّلالة على آمرء 
ومعنى الاختيار أنَّ للواضع أن بضع هذا اللَّظ لهذا المعنى أو لغيره. 

فإن قلتَ: هذا ظاهرٌ إن قلنا: إِنَّ الأوضاع توقيفيّةٌ أو اصطلاحيّةٌ. ولم نشترط المناسبة بين اللّفظ 
والمعنى كما هو المشهورء وأنًا إن قُلنا: إلها اصطلاحيّةٌ مع اشتراط المناسبة؛ فقد يُمنّع الاختيار مع عدم 
المناسبة , 

فالجواب: أله يصح أن يوجد لفط مناسبٌ لمعنيين فصاعداً؛ لانحصار الألفاظ دون المعاني عند 
الإمام» وحينثٍ لكل أن يضم فهو مختارٌ في الجملة؛ أو نقول: معنى الاختياريّة فيه أنَّ له أن يضع وأن 
ل يضع شيا . 


(أنواع الدلالة الوضعية) | 2 ۳۹۳ 


سعيد قدورة 

- ومثالها عقلاً ك: «دلالة تغثر الحوادث» على حُدوثها: 

- ونال دلالة اللفظ وضع + ودلالة الأسدة على الخران المفترض. 

- ومثالها عقلاً: «دلالة اللّفظ» على لافظ به. 

- ومثالٌ دلالتها طبْعاً ‏ وإن شنت قلت: عادةٌ ؛ ك: «دلالة الأنين» على الرّجعء 
و«الصّرَاخْ؟ على مصيبةٍ نزلت بالصّارخ . 

© والمعتبرٌ من هذه الأقسام الث في علم المنطق قسمٌ واحدٌ» وهو: دلالة اللّفظ الوضعيّة. 

ولذلك ترجم له النّاظم ؛ إلا أنه ترلة وشا لايد نتن وهر كوة الدّلالة الفمكةة افتفول مغ : 
«أنواع الدّلالة اة الوضعيّة). لله اكتفى عنه في التّرجمة بذكره فى أوّل البيت الآتي حيث 
قال: «دَلَالَهُ ال عَلَى ما وَافَقَةُا كما أنه حذف في هذا البيت لفظ «الوضعية؛؛ اكتفاءً بذكره 
في الترجمة» فحذف في كل من التّرجمة والبيت ما أثبت نظيرَهُ في الآخر . 

وانظر هل يكون هذا من النّوع المسمّى ب«الاحتباك» من أنواع البتديع؟ وهو من زيادات 
حاشية السجلماسي .0 _لبل7 د 7_ابب _ سي 

قوله: (ومثالها عقلاً: «دلالة اللّفظ على لافظ به) إِنَّما كانت دلالته عليه عقليَّة؛ لأنَّ العقل إذا سمع 
مثلاً لنظاً قَهِم بالضّرورة أنَّ هناك من لفظ به؛ لاله معلومٌ عنده أن اللّفظ عَرَضضٌء ولا شيء من العَرَّض يقوم 
بنفسهء وإِنَّما كان عَرَضاً لحصوله من تقطعات الأصوات» والأصواتٌ بأنفسها أعراض» وتقطعاتها كيفيّات» 
الفط بحسل لتقطع الصّوت» فهو داخل في الكيفيّات المحسوسات التي هي أحد أجناس الأعراض كما 
عُلِمِ من محله . 

فإن قيل: ربّما يوهم هذا التّركيب في التَّضْمُّن لا اللّفظ الواحد. 

قلنا: ذلك ممنوعٌ؛ بِأنَه إلّما تضمّنها بحسب التّتابع بحيث لا يوجد شيء إلا والّذي قبله قد ذهب» وهذه 
الدّلالة تعمُ جميع الألفاظ؛ أي: مُستعملها ومهملهاء بخلاف الوضعيّة. فإنّها تختصٌ بالمستعمل» والطبِيعيّة 
أيفاً لا تعمٌ إلا الألفاظ. بل وقد تكون العقليّة فيما ليس بلفظ كالأصوات. 

فائدة: اعلّم أن غرض المنطقي المعاني» وإنّما يذكر الألفاظ لاضطراره إليها؛ لأنّها آلاتٌ لاستعمال 
المعاني. وحيث كان الأمر كذلك لا يختصٌ نظره بلغةٍ دون أخرى» بل هو تابح للمعاني باي عبارةٍ عبر عنها. 

توله : (وانظر هل يكون هذا من النّوع المسمٌّى ب«الاحتياك») الظاهر في المثالين: أله لا يدخل فيه؛ لاله 
حَذَف من كلّ ما أثبت ملزومه من الّاني» مثل ما في الآية؛ إلا أنَّ هناك ما يدل على المحذوف وهو فعل 
الاحتباك؛ مع أن ما في الآية والنّرجمة يحتمل أن يكون مراداً به شيءٌ واحدٌء ويكون التّْيْر في العبارة لا غير . 


لست کے ےن 


سعيد قدورة .33 ال للم مم 
الحافظ السَّيُوطيَ [ت:١41ه]ء‏ وَذكر: أله لم يقف عليه لأحد؛ إلا أنه حطر له في هذه الآيةء 
وهي قوله تعالى: لا رون فيا سما ولا هرا [الإنان: ۱۳] ؛ على أن المراد ب«الزمهرير»: البرد؛ 
أي : لو رون انها اول قير وله اول رما لم ذكرة أله وق عل هذ ذلك 
في «شرح بديعيّة؛ ابن جابر [ت:۷۸۰ه]؛ وقال: ومن ألطفه قوله تعالى: لذأ عملا سما 
و سا [الترية: ؟١٠]‏ أي : الا حي وار يدا بصالحء ا من (الحَبّك؛؛ الذي 
هو: المَّدٌ والإحكام. اه مختصر 

- فخرج بقيد «اللّفظ» : DE‏ وهي ثلاثة أقسام: و 

- وخرج بقيد «الوضعيّة»: قسمان من أقسام دلالة اللَفظ وهما: العقليّة والطبيعَةء 
تقدّمت أمئلتُّهماء وبقي قسم واحدٌ وهو المعتبر هناء وهو: ادلالة اللّفظ الوضعيّة؛ كما سبق 
الله و اغ ووا انع اده وعموم نفعه في العقليّات والتّقليّات E‏ 
والتّلم والتّعليم؛ قاله السَنوسیٌ [ت:845ه] في «شرح مختصره» 


حاشية السجلماسي 
فإن قلت: كيف يحتمل بينهما النّساوي مع أنَّ بينهما العموم من وجي؛ بدليل اجتماعهما وانفراد کل 


و 


قلت : لا يكون كذلك إل حيث تعتبر «الوضعيّة» من حيث هي قطعاًء و«اللَفْظة» كذلك» وذلك خروج 
عن الفنٌ؛ لأنّ المصطلح عليه فيه إِنّما هو: «اللّفظة الوضعيّة؛. وأيضاً لو أراد دخول الدّلالة من حيث هيء 


والحاصلٌ: أنَّ فهم الاحتباك من هذا الكلام بعيدٌ؛ إذ المحذوف من الاحتباك هناك ما يدل عليه قطماًء 
بخلافه هنا؛ إِذْ لقائلٍ أن يقولّ بعدم الحذف هنا أصلاً كما سَّبق. بل هو الظاهر؛ تامّل. 

قوله : (وإنْما اعتبروه وحده لانضباطه» وعموم نفعه) ولا كذلك العقليّة والعاديةء إن العقول تختلف 
والعادات تختلف» والوضع لا يختلف. 

وقوله : «وعموم نفعه! هذا انضباطه. 

والمراد ب«العقليّات»: العقليّات العرفيّة؛ مثل: «الوَاجِدٌ يضف الاين 


,)707 انظر: اشرح عقود الجمان في المعاني والبيان» للسيرطي (ص:‎ )١( 
.)۲۷ انظر: «حاشية الباجوري على شرح مختصر السنوسي في المنطق» (ص:‎ )۲( 


(أنواع الدلالة الوضعية) | 2 "4o‏ 


سعيد قدورة 
© والدّلالة مُثلثة الدّال؛ ذكره الْأَزْمَري [ت:٠٠٠ه]‏ فى أوائل «تصريحه. 
كمي 5 03 S.2‏ 9 و 
وهي : ١فهم‏ أمر من أمراء وفيل : «هي كون أمر بحيث يصح أن يُفهم منه أمرٌ؛ سواء فهم 


ذلك الأمر أم لا». 
حاشية السجلماسي 


والمراد ب'التُقليّات»: ما ثقل تواتراً أو آحاداً أو استفاضةً. 

والمراد ب«غيرها»: ما عدًا ذلك من المحسوسات والمجربات والحَدسيّات؛ خطاب أو شعرء 
أو سفسطةء أو غير ذلك. ۰ 

قوله: (وهي: قَهُمْ أمر من آمر) تعريفها بالفهم للقدماء. 

واورد عليه: أنَّ الفهم غير الدّلالة؛ لأنّها وصفٌ للّفظ. وهو وصفٌ للشّخصء وهي متقدّمةٌ لمقارنتها 
الوضع» وهو متأخُرٌ لتوقّفه على وجود الفاهم؛ وهي عله فيه وهو معلولٌ لها؛ لاله يقال: فهم المعنى من 
النّمظ ؛ لاله يدل عليهاء فيجعل الدّلالة علَّةّ والعلّةٌ غير المعلول» فلهذا اختاروا الحيئيّة لثبوتها للّفظ 
ومقارنتها للوضع؛ وعدم كونها معلولةٌ للدّلالة. 

و ا لايل علن امول لا يسن لا زو كان ارت طلس فة احم كالما واس 
كذلك؛ فان منه ما يطلب فيه عدم الحصول كما هناء وحيئنئظٍ فلا تُصلح له الحيثّة. 

قوله: (وقيل: هي کون أمر بحيث يصح أن يُقهم منه أمرٌ ... إلخ) اعثرض هذا التّفسير بأمور : 

الأوّل: أن الفهم وصفٌ للشّخصء وقد جعله هو وصفاً للّنظء وذلك تفسيرٌ لوصف أمر بما هو وصفٌ 
لر 

الاني: ادال يُوصف بالدّلالة قبل الفهم وبعده» فكيف يصح تفسيره؟ 

الثّالث: أنَّ الدّلالة عله في الفهمء والعلّهُ خلاف المعلولء فلا تفسّر به. 

وأجيب عن الأول بان المعترض وقع له غلط ناشئ من تفصيل المركب» وهو اعتبار الفهم وحده دون 
متعلّقه. قال الشيخ زكريا في «شرح إيساغوجي؛ [(ص: 85)]: ولمًا كانت الدّلالة نسبةٌ بين اللفظ والمعنى» 
بل بينهما وبين السّامع؛ اعتبرت إضافتها تارةٌ إلى اللّفظء وتار إلى المعنى فتفسّر بإفهامه. وتارةً إلى الكامع 
فتفسّر بفهمه المعنى لانتقال ذهنه إليها. اه قال في «شرح المختصره: فإنَّ الفهم الّذي قُسّرت به الدّلالة نهم 
مقيّدٌ بالمجرور بامن» الذي هو الأمر الدَّالٌ؛ أي : الدّلالة هي فهم أمرٍ من أمرء ولا شك أن الذي فهم منه 


(1) انظر: «شرح التصريح على التوضيح؛ للأزهري .)14/١(‏ 


a‏ َه ا سلا ست 4ه 
9) دَلَالَهُ اللْفظ عَلَى مَا وَاقَمَهُ 
(1) وَجَزْقِوئضَمُناًرَمَالَرَمْ 


فيْرَالَيَرَمإِدْيِمَفْلالْكَرَْ 
)٠١ - 14(‏ - هذا الفصل موضوعٌ لذكر أنواع الدّلالة الوضعيّة» وهي التي يكون للوضع 
فيها مدخلٌ؛ وهي ثلاثة أنواع؛ لأنَّ اللّفظ : 


فيك اقنورة ا ا ا ا ا اا ت ج کے 
واعتُرض: بأنَّ الحدٌ يُجتنب فيه الحيثيّات؛ لأنّها لا تد على الحصول» وإنّما تد على 
القابليّة فقط . 

قوله : (َلَالَةُ اللَفظ عَلَى مَا وَاقْقَهْ . . . إلخ البيتين) قد تقدّم أنَّ المعتبر في فنٌ المنطق من 
أنواع الدّلالات السْنّة قسمٌ واحدٌ وهو دلالة اللّفظ الوضعيّة» وأشار النّاظم في هذين البيتين إلى 
أن ذلك القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة» ودلالة تضمُّن» ودلالة التزام . 

وقد تقدّم أنّ في كلامه حذفا» فالتّقدير: «دلالة اللّفظ الوضعيّة» سبة للوضع» وهو: تعيين 
آمر للدّلالة على أمرٍ آخَر. 

فإذا عيّن الواضع لفظاً لمعنّى في الذّغة قيل : إن ذلك اللّْظ موضوحٌ لذلك المعنى؛ كما إذا 
عيّن لفظ «الإِنْسَان؛ ل«الحَيّوان الذي يَنْطِ»» ولفظ «الفَرّس» ل«الحَيّوان الَذِي يَسْهّلٌ» فإذا سمعَهُ 


السَّامعٌ العالِم بمعناه» وتحطر يباله ذلك المعنى عند سماعه» قيل فى ذلك اللَّفظ : إِنَّهِ دالّ 
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أمرٌ هو الأمر الدَّالُ لا غيره. والّذي الصف به غيره الفهم لا أمر؛ أي: كونه فاهماً له لا الفهم منهء وَل 
بعين ماء توصف بالشُرب منهاء فان اشرب بهذا في المعنى وصفٌ لهاء وما الصف به التَّارب الشّرب الغير 
المقيّد بالمجرور بامن). 

وأجيب عن الثاني : بان وصف الذَّالٌ بالدّلالة قبل الفهم مجارٌ. 

لكن اعترض هذا الجواب بتسويّتهم بين الدَّلالة القبليّة والبعديّة؛ فإنّها تؤذن بأنَّ كلا منهما حقيقةًء 
وإلّا أبطلنا المساواة. 

قلت: الظاهر أن النّوية لا تؤذن بذلك؛ إذ ليست النّسوية متسلّطة على الفهم حى يحكم بتسويتها 
بالفعل مع غيره» فإنّه لا بوخد من الكلام إلا أن الدّالٌ يوصف بالدّلالة مطلقاً؛ سواءٌ قُهم منه المعنى بالفعل 
وهو الفهم حقيقةً ٠‏ أم لا وهو المجاز. 

قوله: (واعتّرض: بان الحدٌّ يُجتنب فيه الحيئيّات) ويجاب: بأنّ ذلك في حدٌ يطلب فيه الحصول» وآمًا 
في حدٌ لا يُطلّب فيه الحصول فلا تصح فيه إلا الحيئيّة . 
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- إمّا أن يدل على جميع المعنى الموضوع لهء فددلالةٌ المطابقة»؛ لمطابقة الدَّالٌ 
للمدلول. 
١‏ - أو على جزء معناه» فهدلالة التََضِمِّنَ؛ سيت بذلك؛ لتضمُن المعنى لجزء المّدلول. 
- أو على لازم معناه الذَّهنيٌ؛ لزم مع ذلك في الخارج أم لاء فددلالةٌ الالتزام؛؛ 
لاستلزام المعنى للمدلول. 
فالأوّل ك: دلالة «الإِنْسَان؛ على : «الحَيّوَان النَاطِقَ»؛ إذ هو موضوعٌ لذلك المعنى. 
والئّاني ك: دلالة «الإِنْمَانَه على: «الحَيوَان». 
والنَّالث ك: دلالة «الإنْمَانه على: «قَابل العِلْم رَصَنعَة الكَابة»» وهذا لازم ذهناً وخارجاء 
ولا يشترط فيه اللزوم الخارجئٌ لحصول الهم بدونه» ك: دلالة «العَمّى» على «البَصّر)فء وهذا 
لازم له في الذَّهن؛ أي: مهما دُكر دُكر معه» فهو مُناٍ له في الخارج. 
ودلالةٌ المطابقة نقليّةُ انّْفاقاً. وفي الأخيرين أقوالٌ؛ ثالثها : الالتزاميّهُ عقليّةٌ والتٌضمّية 


سما 


f 

7 ا ت ل( سے 
على ذلك المعنى» وقيل في تلك الدّلالة : إِنَّها دلالة مطابقة؛ لأنَّ اللَفظ طابق معناه» وإليه أشار 
النّاظم بقوله: دَلَالَهُ اللَفْظِ عَلَى ما وَاكَقَهْ يَدْعُونََا دَلالةَ المَُابَقَةه؛ أي: دلالة اللَفظ الوضعيّة 
على المعنى الموافق لِذلك اللفظ؛ أي: المساوي له فيما عُيّن له في أصل الوضع؛ مِن غير زيادة 
ولا نقصان يدعونها - أي يسمُّونها -: دلالة المُطابقة» ك: دلالة لفظ «الإنسان» على مَجموع 
معنا الذي هو «الحَيّوان النّاطق». 


فإذا خطر بذهن الدع معئّى آخرٌ من ذلك الفط وكان بعضاً من ذلك المعنى المطابق 
: 
للفظ ؛ قيل في ذلك اللّفظ : نه دال على ذلك البعض بالتّضْمُنء وهو: فَهُم الجزء في ضِمن 
الكلّء ك: دلالة لفظ «الإنسان» على أحد جزأي معناه «الحَيّوان» أو «الناطق». وإليه أشار الناظم 
بقوله: اوَجِرِْهِ تَضْمُناً؛؛ أي: ودلالة اللْفْظ على جزءِ معلى ذلك اللّفظ تضمُن ؛ ا دلالة 


4. 


تصمن . 


وإن ححطر بذهن السّامع معتى آخرٌ ليس بعضاً من المعنى المطابق» بل هو خارجٌ عنه؛ قيل 
عافية الشج ماس ي 


والمَضمَنٌ والالتزامٌ يُستلزمان المطابقة دون العكس» خلافاً للإمام. 

© وقولنا: (دَلَالَهُ اللَفْظِ) البِيتَ؛ أي: دلالة اللّفظ على المعنى الذي وافقه لكونه موضوعاً له 
تُدعى : «دلالة المطابقة» في اصطلاحهم . 

© وقولنا : (وَجُزْيْهِ تَضَمُناً) مجرورٌ معطوف على امَا رَاكَقَده؛ أي : ودلالة اللّفظ على جزء 
المعنى الموضوع له تُسمّى : اتضمّناً؟ . 


© وقولنا: (ومَا لَرْمُ) معطوفٌ أيضاً؛ أي: ودلالة اللّفْظ على ما رم معناه تُسمّى: «التزاماً» . 
سعيد هدورةٌ ( 0 ل.ل ل ل ل سسسب سح سبي 


في ذلك اللّفظ : إلّه دالٌ على المعنى الخارجيّ بالتزام» وهو: : هم اللازم في ضمن الملزوم» 
وإليه أشار النّاظم بقوله: «وَمَا رم فَهْوَ ليرام ؟؛ أي: ودلا لظ على معتى ملازم للمعنى الذي 
وضع له الف ك: دلالة لفظ «الإنسان» على «قايل العلم» وعلى «قابل صَدنعة ذ الكتابةاء وإنّما 
ُلنا: «قابل صنعة الكتابة» ولم نقل: «الكاتب»؛ لأنَّ الأول يلرم الإنسان دون الّاني. 

وال اخ لفظ «السّقف» عيَلنْه اللّغة في الجسم الكثيف الذي يكون فوق رؤوسناء ل 
به من الشّمس وِيِكِنًا في الشَّتاءء فيقال: إِنَّ لفظ «السّقف» موضوعٌ ذلك الجسم الكثيف» فإذا 
سمعه السّامِعُ وحَطر يباله ذلك الجسم الكثيف قيل : إِنَّ ذلك اللّفظ دال على ذلك الجسم الكثيف 
دلالة مطابقة» فإذا انتقل ذهنه إلى أبعاض ذلك الجسم الكثيف من خشب أو قصب أو تراب 
قيل: إن لفظ «السقف» دالٌ على ذلك الخشب أو القصب أو التّراب اف وإذا انتقل ف 
السّامع إلى الجدران التي يعتمد عليها قيل: إِنَّ لفظ «السّقف؛ دال على تلك الجدران بالالتزام. 

ومثالٌ آخر : إذا سمعتٌ لفظ «الأسده فهمتَ جملة ذاته» وفهمت أيضاً «الحَيّوانيّة» التي هي 
جز منه. وفهمت «الشّجاعة؛ الي هي خارجةٌ عن ذاته» لازم فهوها لِمّهمهء وق على هذا. 

موا او سان a‏ الب فييك إلا أن 

ذه E RN‏ بالنسبة إلى و ای الذي وضع له اللّفظ أي عي له بالوضع » وأمًا 
الدّلالتان الأخريان فليس الوضع سبباً تام لهماء بل هو سيب البب؛ لال ذكر الل سبي 
في لهم معناه» وفهمَ معناه سببٌ في فهم جزئه» فكر اللّظ بالنّسبة إلى فهم معناه هو البب 
في فهم جزئه» فذكر اللّظ بالنّسبة إلى فهم معناه هو السَّبب المباشرء وبالنّسبة إلى فهم جُزئه هو 
سبب السّبب. وتخيّل مثل هذا بعينه في دلالة الالتزام» فإنَ حضور اللّفظ بالبال لا أثر له مباشرةٌ 


في فهم اللازم» بل بواسطة فهم الملزوم الذي وضع اللّفظ له. 
حاشية السجلماسي 
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© وقولنا: (إنْ يعَفْلٍ اتم أي: يُشترط في الدّلالة االتزاميّة أن يكون اللوم ذهناً؛ سواءٌ 
لزم مع ذلك في الخارج ك: «الْأَرْيَعَةه لدالرَّوجِيّة»: أو عقلدًا خاصّةً كما في : «الضدّين؛ء أمّا إذا 
کان اروم خارجيًا فقط ك: «السَّرَاده ل«العْرّاب»» فليس بدلالة الالتزام. 
وترتيبٌ هذه الدّلالات في القرّة بحسب ترتيبها في البداءة» e‏ أقواهاء وهَلَمٌ جرا . 
¥+ اج ا 


سعيد هدورة ‏ ال ل لل لل سس ب ب ح )حي 
© واعلّم أنه لمّا كانت دلالة المطابقة تتوفّف على مقدّمةٍ واحدةٍ وضعيّةَء وهي قولنا: «كلّما 
أطلق اللفظ فهم مسمّاه»» افق جميعهم على أنّها وضعيّةٌ ولمّا توفت دلالة الّضمُن والالتزام 
على مقدّمتين إحداهما المقدّمة الوضعيّة المذكورة وهي قولّنا: كلما أطلق اللّفظ قُهِم مسكاه»» 
والأخرى مقدّمةٌ عقليّةٌ وهي قولنا في التَضمّن: «وكلّما فهم المسمّى مهم جُزؤه»» وفي الالتزام : 
اكلّما ھم المسمن ھم لازمه)» فينتج : «كلّما أطلق اللّفظ فُهِم منه جزؤه أو لازمه»» اختلفُوا في 
الذّلالتين المذكورتين فقيل : هما وضعيّتان؛ نظراً إلى المقدّمة الوضعيّة» وقيل: هما عقليّان؛ 
نظراً إلى المقدّمة العقليّة. 

قال الشَّيخْ أبو عبد الله الشّريف [ت:١/الاه]:‏ والحقٌ أن الخلاف في ذلك لفظيٌ» فإنَّه إن 
عي ب«الدّلالة الوضعيّة؛ أنّها التي تتوقّف على الوضع؛ سواءٌ كان الوضع فيها كافياً أو لم يكن 
كافياً؛ فالتضمُن والالتزام وضعيّتان» وإن عُنِيَ ب«الدّلالة الوضعيّة؛ ما يكون الوضع فيها كافياً في 
نهم المعنى» فالدّلالتان عقليّتان» وأمّا مَن ذهب إلى أنَّ دلالة التَضْمّن وضعيّةٌ دون دلالة 
الالتزام» فإنّه لمّا رأى أنَّ أجزاء المعنى لما لم تكن خارجةً عمّا وضع له اللّفظء صار اللّفظ 
موضوعاً لها . وبالجملة فهذا ا اه بلفظه . 

© قوله: إن بعَفْل ليره يعني اله بُشترط في الدّلالة الالتزاميّة أن يكون اللوم فيها 
بالعفل؛ أي : في الڏهنء ويقال له وح وهو أن يكون المسمّى كلّما قُهم من اللّفظ 
هم منه ذهناً لازمه؛ سواءٌ لزم مع ذلك في الخارج أم لا؛ احترازاً من اللّازْم في الخارج» 


نحطل من هذا أن اللُوازم ثلاث : 
حاشية السجلماسي 


قوله: (فيتتج: كلما ذكر اللفظ فُهِم منه معنى جزله أو لازمه) صوابّه ؛ «أطلق». 
جوابهُ: أنه لا لكا كان المراد بإطلاق اللّفظ سماعه مع الفهمء > لذلك فلا تصويب. 
قوله: (في الدّلالتين المذكورتين) لهم في دلالة التُضْمُن طريقان: 
الأولى: انها وضعيّةٌ وإليه ذهب الحَُذَّاق كابن التلمساني وغيره. 


شفيد 'قيوزرة ٠ ١‏ ي ا رش 
١‏ -الأوّل: لازم في الذَّهن والخارج ك: «الزَّوجِيّة للاثنين والأربعة» و«الفردية للّلاثة»» 
فإنَّ «الاثنين» و«الأربعة» لا يُوجدان في العقل ولا في الخارج إلا وهما زوجٌ» وكذلك «اللاثة» 
لا توجد في العقل ولا في الخارج إل زهي رد 'ويسحين: «اللّازم المطلق»؛ أي : الذي لم يقيّد 
بعقل ولا خارج. 


۲ - الثاني : لازم في الذَّهن لا في الخارج ك: «البّصر للعمى؛؛ فاه لا يمكن أن يتصوّر 
«العمى» في الڏهن ولا يتصوّر معه «البصراء وهما في الخارج متنافيان . 


٣‏ - الّالث: لازم في الخارج فقط ك: «سواد الغراب والرّنجئٌ»؛ لأنَّ الذهن لا يتخيّل 
غراباً أبيض» ولا زنجيًا كذلك» وهذا اللّازم الثّالث لا يُطلق عليه في عِلم المنطق دلالة التزام. 
اا ا ا ا ا ا ا ا اي يب 

الانية: على الخلاف» وإليه ذهب الجمهور. 

ومبنى الخلاف فيهما على وجود الانتقال وعدمهء فذهب أرباب الظريقة الأولى إلى أنه لا انتقال فيها 
أصلاً؛ يعني: أنه لا ينتقل من فهم المعنى بتمامه - الذي هو المطابقة - إلى فهم الجزء الذي هو النّضْمُنء 
بل ليس هناك إلا فهمٌ واحدٌ؛ إن قبس إلى المجموع كان مطابقة» وإن قيس إلى بعض الأجزاء كان تضمُناً. 

والدَليِلٌ على بطلان الانتقال: أنه قد عُلم أنَّ الجزء سابقٌ على الكل في الوجودين؛ أعني : الوجود 
الذّهنيٌ والوجود الخارجيّ؛ فإِنَّ «الأريعة» مثلاً لا توجد إلا إذا وجد «الواحد» مثلاً قبلها في الخارجء ولا 
تفهم إلا بعد فهمهء فلو كان الانتقال من فهم «الأربعة؛ إلى فهم أجزائها لكان فهم «الأربعة» وهي كل سابقاً 
على فهم أجزائهاء وهو باطلٌء وإذا بطل الانتقال ثبّت مقابله. 

ودليلٌ ثانٍ وهو أن التَضمُن إِنّما قبل فيه: «نضمُّن؛؛ بناءً على أنَّ الجزء فهم في ضمن الكل وإذا انتقل 
إليه فُهم وحده لا في ضمن الكل. 

واجاب الجمهور عن نقدّم الجزء على الكل في الوجودين: بأنَّ ذلك إذا اعتبر فهم الكل في حدٌ ذاته 
لا من اللّفظ الّذي وضع للكلّ ولم يوضع للجزء؛ فلا تُسلّم تقدّم الجزء. كيف وهو مخالفٌ لوضع اللّفظ 
للكل؟ وأيضاً: نهم الكل من اللّفظ إنّما هو فهمٌ إجماليٌ؛ والجزءٌ لا يتقدّم إلا في الفهم النّفصيليٌء ولذا 
قالوا: إن النُوع قد يحضر في الذّهن ولا يحضر الجنس؛ يُعنون بحضور النّوعَ الحضور الإجمالي 
لا التفصيليَ. 

وعن وجه النّسمية: بِأنَ الفهم في ضمن الكل ما مباشرة أو بواسطة انتقالٍء وکل منهما يجامع التّسمية؛ 
فتن أنَّ فيها انتقالاًء واه لا يُلزم عليه ما ذكر. 
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سعيد قدورة ا لل _ فب ب يي ب س 

© وأمًا في فن الأصول وفنٌ البيان فلا يُشترطون في «دلالة الالتزام؛ أن يكون الأزرم ذمتيّاء 
بل مطلق اللُزوم بأيّ وجو أمكن» ولذلك كثرت الفوائد التي يستنبطونها من الكتاب والمُنّة 
وألفاظ الأئمّة» ك: دلالة قوله تعالى : ويله وفص كلش سباك [الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله تعالى : 


ولات يس ولد حَ يأ البقرة: ٠١۴‏ على أن أقلّ الحمل سئّة أشهر؛ لان هذا 
حاشية السجلماسي : 


توله : (فلا يشترطون في دلالة الالتزام أن يكون الوم ذهيًا) هذا انتقالٌ من تقسيم إلى تقسيم . 

والحاصلٌ: أن اللّازم ينقسم أوَّلاً: إلى مطلقء وإلى لازم في الخارج فقط 1 ١‏ 

ت المطلق: 

١‏ - إلى ما يكفي فيه تصوّر الملزوم من فهم اللازم» ك: «الزّوجية للأربعة». 

۲ - وإلى ما لا يكفي فيه ذلك حى يُتصوّر اللّازم فيحكم بعد ذلك باللّزومء ك: مُغايرة الإنسان 
للفرس». 

٣‏ - وإلى ما لا يكفي فيه تصرٌّر الملزوم واللّازم معاً في العلم باللّزومء ك: تمام الأعداد وتقصانها 
ومساواتهاء وحدوث الأجرام» ودلالة قوله تعالى : لوقل وفص تكش س [الأحقاف: .]٠١‏ 

ثم اختلفوا على طريقين: 

أحدهما: أنَّ الأرّل يسمّى: «ذهيًاء. والنّاني يسمّى : «بيناه. والّالث: غيرهما. 

وثانيهما: أنَّ الأرّل يسمّى: «ذهيًا با والدَّاني والثّالث: غير ذهنيٌ وغير بيّنِ'. 

والمَّارحُ أشار أرَلاً إلى القسيم الأول حيث قال: «فخرج من هذا أنَّ اللّوازْم ثلاثةه» ثم لمّا بلغ إلى 
النسم الثّالث أدمج حيث أشار إلى ما يعتبر في الأصول والبيان في التّقسيم النَّاني؛ وحاصله أنَّ الأصوليين 
والبيانيِين يعتبرون الّزوم في الأقسام النّلائة في الرَّوجيّة والمُغايرة والتَّمامء وهي مع ذلك كلها ملازمة في 
العقل وفي الخارج» خلاف ما يُفهم منه في الاحتراز من «سواد الغراب»؛ ثم لما بلغ إلى قوله: «وليست 
بدلالة التزام عند المنطقيّين لاشتراطهم. . . إلخ' أشار إلى الطريقة ابه ني اسيم النّاني؛ وبقي عليه 
القسم الثاني في قوله : «وأمًا غير البيّن فهو الذي لا يلزم. .. الخ إذ الوم فيه مغايرة الإنسان للفرسء ثم 
لما بلغ إلى قوله : «فتمثيلنا' اعتبر في اللّازْم الخارجيّ ما لم يُعتبروه أوَّلاً؛ ان بالقات زان 
بلزم في الذّهن ك: «سواد الغراب»» واللّازْم في الخارج ثانياً كل ما لا يُعتبر في علم المنطق؛ فكان المراد 
باالخارج»: ما هو خارج عن عِلم المنطق. 


age 1 ا‎ 


سعيد قدورة 
المدلول لازم عن اللّفظين» ويُصدقٌ عليه دلالة اللّفظ على معتّى خارج عمًّا وضع له اللّفظء 
e‏ لاڈ شتراطهم فيها كول اللوم ذهنيًا بحيث لا يمكن أن 
يحصل الشَّيء في العقل إلا ويحصل معه شيءٌ آخر لازم يذلك الشَّيء من غير تدر ولا تفگر» 
ويقالُ له: «اللّازم البين». 

وأا غير البيّنِ فهو الذي لا يلرم من تضوّر الملزوم واللّازم العلم بالملزوم؛ ومثاله : ما يلزم 
بعض الأعداد من كونها تامّةٌ وزائدةً وناقصةً فإنا نتصوّر تلك الأعداد ونتصرّر معاني تلك 
الصّفة؛ ولا تعلم هل هي حاصلة لها أم لا؛ إلا بعد استدلالاتٍ واستنباطات» فليس كل مُن 

تصِرُرٌ الثّمانية والعشرين وتصرّر مع ذلك كون العدد مساوياً لجملة أجزائه؛ ٠‏ حكم على الثّمانية 
والعشرين بكونها امه بل ولا في السّنّة التي هي أقربُ للفهم من الثّمانية والعشرين؛ كذا في 
«شرح العقباني». 

ومثل هذا : «الحدوثٌ للجرماء فال لازم عقلاً لكل جرم» لكنّه ليس بببّن؛ إذ يُفهم مسمّى 
الجرم ويغيب عن الفِكر حدوثه» ولا يحكم به عليه إا بعد نظر صحيج؛ بل ربما غلطت فيه 
بعض الأذهان. فحكمت يدمه فتمثيلنا اللّازم الخارج ب«سّواد الراب ليس بمتعيّن » بل نظيره 
الحدوث للأجرامء 1 لازم ليس ذهيًا على ما تقدّم في تفسير اللدم الذّهنيَ من أله الذي إذا 
ضور الخلروم تمو لاز © : «الروجية للاثنين والأربعة»» ويتبيّن لك ذلك من المقدّمة العقلية 
المذكورة في دلالة الالتزام؛ وهي قولّنا: كلما فُهم المسمّى قُهِم لازمه». فإنَّه معنى اللُزرم 


اهن ؛ قاله السيخ الشريك زت: الالاه]. 
حاشية السجلماسي 


قوله : (فتمثيلنا اللازم الخارج باسواد الغراب». . . إلخ) اعلم 3 لهم هنا تقسيمين: 

احدهما: تقسيم اللّازم إلى : بين وغير بء والبيّن: إلى ذهنيئ. وغير ذهنيٌ؛ فالأقسامٌ ثلائة : بين 
ذهنيق وي غير ذهنئ» وغير بين . ووجه التّقسيم أنَّ اللّازم له ملزومٌء وبيئه وبين الملزوم ربط ولزومٌ: 

١‏ - فإن كان علم الملزوم يستلزم علم اللازم واللزوم فهر الأوّلء ومثاله : «الزُوجِيّة للأربعة». 

, - وإن لم يكف وحده بل مع علم اللازم - وحينئلٍ يُعلم الّزوم - فهو الثّاني» ك: «مُغايرة الإنسان 
للفرس». 

۳ - وإن لم يكفيا معاً بل لا بد من وسط فهو الالثء ك: «حدوث الإجرام؟ء و«تمام العدد وضده». 

وبقي قسمْ آخر: وهو أن يُعلم الملزوم واللّازم: ولا يمكن علم الوم 0 برس a E‏ الأزدم 
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سعيد قدورة 

© تنبيهات: 

الأوّل: دلَّ قول النّاظم: «وَجُرْئْه تَصَمُناً أنَّ دلالة التُضْمُّن إِنّما تكون فيما له جزءٌ» وهي 
المرگبات» وكذا دلالهٌ الالتزام تخت بما له لازمٌّء بخلاف دلالة المطابقة فإنّها تعمّ الجميع؛ 
أي : تكون فيما له جز وما لا جزء له ك: التّقطة والجوهر الفردء وكذا واجبُ الوجود سبحانه 


حاشية السجلماسي 
العقليٌ دون الخارج»› ک: سواد الغراب والرّنجيٌ ونحوهما» فهذا القسم لا يُمكن اندراجه في شيءِ من هله 
الأقسام. 


ثانيهما: تقسيم اللازم: إلى ذهنِيٌ فقط. وإلى خارجئ فقطء وإلى مطلق؛ ثمّ هذا لا يخفى أله ينقسم 
إلى الثّلاثة الالء كما أنه لا يخفى أنَّ الخارجيّ فقط ك: «سواد الغراب» لا يُمكن صدته على «حدوث 
الجرم؛ واتمام العدده وكلٌ لازم غير بيّن؛ لأنَّ هذا من اللّازم المطلق لا من الخارجي فقط» فكلامٌ الشّارح 

وتبعد الجواب بأنَّ الخارج يطلق على ما سبق وعلى ما خرج عن الاعتبار في علم المنطق. فكل ما لا 
يعتبر عندهم فهو خارجييٌ بهذا المعنى» قيصدقٌ على الحدوث والثّمام رنحوهما؛ لأنَّ هذا المعنى ليس له 
ذكرٌ في كلامه أصلاً . 

قوله: (وما لا جزء له ك: النقطة والجوهر الفرد) الجسم عند الحكماء على قسمين: جسم تعليميّء 
وجسم طعي . 

فالجسمٌ التَّلِيمِئُ : هو الذي ينقسم قسمةٌ حقيقيةٌ يحصل فيها تفريق أجزائه حقيقة؛ وذلك ظاهرٌ في سائر 
الأجرام . 

والجسم الطبيعي: هو الذي ينقسم قسمة وهميّةٌ يحصل فيها تفريق أجزائه في الوهم» وهو عندهم محيظ 
بالجسم التُعليمئ؛ مركب من أجزاءِ تسمّى في اصطلاحهم : «سُطوحاً»؛ ويقبل القسمة طرلاً وعرضاً وعمقاً . 
و«الخظ؛ مركب من التّقطة» فالتقطة مبدأ الخطء والخط مبدأ السّطحء والمّطح هو الجسم الطبِيعيٌ» 
والجسمٌ الطبيع محيظ بالجسم العليمي . 

والقسمة تدخل في الجميع إلا في النقطة والجوهر الفردء والفرق بيئهما ؛ أن الئقطة راجعةٌ إلى 
الطبيعيٌ. والجوهر الفرد راجمٌ إلى التّعليِمِيْ؛ لأنا إن فسمناه إلى آخر جزء لا ينقسمء فإن كان طبيعيًا قيل 
فيه: نقطة» ولا قيل فيه: جوهرء والقسمةٌ وإن دخلت فيما عداهما فهي مختلفةٌ؛ لأنَّ قسمة التّعليميَ 
حقيقيةٌ وقسمة الطبيعيٌ وهميّةٌ طولاً وعرضاً وعمقاًء وقسمة السّطح وهميّةٌ أيضاً طولاً وعرضاً. وقسمة 


E‏ جتنا ان 


سعين :إقفورة 
وتعالى عن أن يكون له جزةٌ» فلا تضمّن إذاء وتكون المطابقة أيضاً فيما له لازمٌ بين وما ليس له 
لازم بيّنّ» فهي أعمّ منهماء فكلّما وُجدت دلالة التَّضْمُِّن أو الالتزام وجدت دلالة المطابقةء 
ولا يلرم من وجود دلالة المطابقة وجودهما؛ لإمكان أن يُوضع اللّفْظ لمعبّى بسيط لا لازم له 
بيا فبينهما وبين المطابقة عمومٌ وخصوص مطلقٌء وبين دلالة التََضْمّن ودلالة الالتزام عمومٌ 
وخصوصٌ من وجد؛ فيجتمعان إذا كان المسمّى مركّباً وله لازم ذهنينٌ بين وتنفردٌ دلالة التَّصمُن 
إذا كان المسمّى مركّباً ولا لازم له ب وتنفردٌ دلالة الالتزام إذا كان المسمّى بسيطاً وله لازم 
بسن . 
حاشية السجلماسي 
الخظ وهميّةٌ طولاً فقط والجسم التَعليمِيُ ك: «الكتاب» له سطوح سه منها ترب الجسم الطّبِيعيُ . 

هذا مذهب الحكماءء وأهل السْلَّة لا يرون وجود الجسم الطّبيعي ولا ما يتركّب منه» فلا طبيعي 
ولا سطح ولا خط ولا نقطة؛ والمشاهدةٌ تدلٌ على ذلك؛ إذ لا نرى شيئاً فوق الكتاب يدرك بالحسٌء 
والسّطوح السّنَّ اعتباريةٌ لا وجودٌ لها حتى يُذّعى ثبوتها خارجاًء ولا يثبتون إلا الجوهر الفرد ومنه يتركّب 
الجن 

قوله : (5: النقطة» والجوهرء وكذا: واجب الوجود) فيه سوء أدب؛ لإيهامه المُماثلة بينه وبينهما. 

والثقطة: شيء لا يقبل القسمة. والجوهر الفرد: هو الذي لا يقبل القسمة أيضاًء فهو شيء واحدٌ. 

قوله: (لإمكان أن بُوضع الفط لمن بحي وذلك ك: «التّقطة» فإنّها بسيطف ولا لازم لها صلا 
او لها لازم غير بِيّنِء وهو كون الخط يترگب منهاء أو مغايرتها لغيرها. 

ويُعترض: بان لها لازم با وهو عدم قبول الانقسام . 

ويُجاب: بأنَّ في المثال مسامحةً؛ وهي أن «التّقطة» لما اختّلف في أصل ثبوتها صار ثبوتها نظريًا لا 
ضروريّاء وإذا كان ثبوتها نظريًا كانت لوازمها نظريةٌ؛ إذ اللُوازم لا تبت لها حى يُسلّم ثبوتهاء ولمًا كانت 
من حيث هي نظريّة قيل في لوازمها: إنّها غير بِيةِه وإن كانت على نقدير ثبوتها ضرورية. 

فإن قلت: لا تُسلّم أن اللُوازم لا ثبوت لها حى يلم نبوتها؛ لان ذلك إِلّما هو في لوازم الوجود لا في 
لوازم الماهية. 

قلتٌ: ما وفع به الاعتراض - وهو عدم قبول الانقسام - مِن لوازم الوجود؛ لا من لوازم الماهيّة: 
فصح أن لا يثبت لها حٌى يسلّم ثبوتها . 
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سعيد قدورة ______ ____ للح ببح 
وادَّعى الفخرٌ [ت:٠٠٠ه]‏ أنَّ دلالة الالتزام من لوازم دلالة المطابقة؛ أي: كلّما وُجدت 
دلالة المطابقة وجدت دلالة الالتزام؛ قال: لأنَّ كلّ شيء لا بد له من لازم ولو كونه مغايراً 
ورد بأنّ المعتبر في دلالة الالتزام إِنّما هو اللّازْم البيّن بالمعنى الأخص» وهو ما يَلزم من 
نهم المسمّى فهمْة وهذا ليس منه؛ لأنا تفهم كثيراً من الحقائق وتغفل عن سلب ما سواها 
عنها . 

التّنبيه الثّاني: أشكل على جماعة من الفضلاء دلالة العام على بعض أفراده من أي 
ا ب ا ا 

توله : (أشكل على جماعةٍ من الفضلاء. . . إلخ) اعلم أنّك إذا ثُلت: «المشركون مأمورٌ بقتلهم». فإنّه 
ليكرن عانًا ]له إذا كانت ان للام اى رة كل رن المع > كل مكترك مامور قله ولخا 
فههنا أمورٌ ثلاث : 

١‏ - أفراد المشركين. 

١‏ - ووصف الموضوع؛ الذي هو الإشراك العام المنصبٌ على الأفراد انصبابة واحدةٌ. 

٣‏ - ووصف المحمول؛ الذي هو الأمر بالقتل الصَّادق على تلك الأفراد صِدْقَ المطلق على أفراده؛ إِذ 
الأمر بالقتل لا عموم فيه؛ لفقد أداته» بخلاف وصف الإشراك. ففيه العموم لوجود أداته» وقد علمتٌ أنَّ 
العام لا يثبت لأفراده استقلالاً» فيكون كلا وهي أجزاؤه» ووصف المطلق يثبت لأفراده استقلالاً» فهو كلّيّ 
لها وهي جزئيّاتٌ له» فهالمشركون» على هذا فيه العموم ويّثبت لأفراده من غير استقلالٍ» فيكون كلاء 
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روصف الأمر بالقتل لا عموم فيه وفيه الاستقلال؛ فيكون كلية . 


فخرج من هذا: أن وصف الموضوع لذي فيه العموم كل لا كله ووصف المحمول الذي لا عموم فيه 
كله لا كلِ؛ فقوله: «لا يصح أن يدلّ على أفراده بِالنّضْمُن»؛ لان اللَضمُن ما دل على جزءء وهذا جزئيٌ غير 
مسلّم؛ إذ «زيد» جزء من وصف الموضوع لا جرثئيٌ. 

وقرله: «ومسمى صيغة العموم كليّة غير مسلم إن عنى : من حيث وصف الموضوع الذي فيه العموم» 
وإن عنى: من حيث وصف المحمول فقد خرج عن المفردات إلى المركّبات؛ والصّوابٌ: أن العام يدل على 
أفراده بالتضيّن؛ لان كل فرو منها فهو جزة منه حيث ثبت أنه لا استقلال فيه» ولا يُلتفت إلى أنَّ مسئّى 
صيغة العموم كلة؛ لان ذلك من حيث وصف المحمول الذي هو من أحكام المركبات» وكلامنا في 
المفردات» وأيضا : فان وصف المحمول لا عموم فيه» وكلامنا في الوصف الذي فيه الحُموم. 


طون اقنور د س ك ا ا ر ا ا حه تة << 
الدّلالات النّلاث هي؛ لأنَّ صيغة «المشركين» مثلاً لا تدلٌ على «زيد» المُشرك بالمطابقة؛ إِذ 
الا ول على كمال العف وا ول ا الأن الكو فاون عل ده 
المعنى» وهذا جزئيّء والجزيٌ إِنّما يقابله الكلْيّ» ومسمّى صيغة العموم كليّةٌ لا كلّيّء والّذي 
يقابل الكلَيّة : الجزنيّةُ لا الجزء. ولا بالالتزام؛ لأنَّ الالتزام ما دلّ على خارجء وهذا داخلٌ» 
ولأنَّ هذا الفرد إذا كان لازماً للمسمّى وبقيّة الأفراد مثلهء فأين المسكَّى حينئظٍ؟ فثبت أن العام 
لا يصح أن يدل على فردٍ من أفراده بواحدةٍ من الدّلالات الَّلاثْ؛ قال القرافيٌُ [ت: 184ه]: 
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وجوابٌ ابن هارون قد علمتٌ ما فيه؛ وأمًّا جواب القلشاني فقد كتبت عليه ما ترى» ولتّزده بیاناً : 

فقوله: «وكذا على الجزثيّة إن عنى : أنَّ زيداً جزتيّته باعتبار وصف الموضوع الذي فيه العموم فلا يقول 
به أحدٌ؛ إذ الجزئيّة قضيّةٌ والموضوع وحده ليس بقضيّةَء وإن عنى: من حيث وصف المحمول ففيه أمران: 
أحدهما: أنه خرج عن المفردات إلى المركّبات؛ لأنَّ وصف المحمول خاصٌ بالقضاياء وثانيهما: أنَّ 
وصف المحمول لا عموم فيه» فلا ينبغي اعتباره. 

وقوله: «وأيضاً فإنّ أفراد العام جزئييٌ باعتبار كون العام يدل على كل فرو؛ إن عنى: استقلالاً فلا يصحٌ؛ 
إذ العام لا استقلال فيه» وحينئلٍ فازيده جزءٌ لا جزئيٌ» وإن عنى: من غير استقلالِ» فهو مسلّمٌ لكن لا 
يصح کون «زيد؛ جزئيًا بهذا الاعتبار: هذا کله إن عن : من حيث وصف الموضوع؛ وإن عنى من حيث 
وصف المحمول فقد علمتٌ أله لا عموم فيه. فلا بص اعتباره. 

وقوله: «وأجزاء باعتبار ما صدق عليه العام إن أراد بقوله: «صدق عليه العامٌ؛؛ أي: دل عليه العام 
باعتبار اله بدل على كلّ فردٍ فردٍ فهو عبن ما قبله؛ وإن أراد أنه - أي: العام - باعتبار وصف المحمول يدل 
على المجموع؛ فيكون «زيد؛ أجزاء فلا يصح؛ لأ وصف المحمول لا عموم فيه ولاه لا يصح إلا في 
القضايا وكلامنا في المفردات؛ ولاه حينئلٍ يلزم على الاعتبار الاوّل أن يكون «زيد؛ جزئيّة لا جزأ؛ إو 
الحكم على «زيد؛ باه مأمررٌ بقتله لا يصح أن يُقال فيه: جزل بل فضيّةٌ جزنيةٌ لا شخصيّةٌ. فتريّن بهذا ان 
ما ذكره الفلشاني غير ظاهر. اه 

رقال المحشي مرَةٌ ثانيةً . اسنشكاله دلالة العام على أفراده .: «بأنّها ليست تضمُناً ولا غيرها؛ سهرٌ نشا 
عن تركيب المفصّل؛ فن قولنا: «المشركون مأمورٌ بقتلهم؛ فضيّةٌ ذات أفرادٍ متّصفَةٌ أفرادها بوصفين: 

أحدهما: الإشراك العام المستغرق المنصبٌ على أفراده انصبابةٌ واحدةٌ. 


(أنواع الدلالة الوضعية) | 0 4¥ 
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وثانيهما : الأمر بالقتلء وهذا لا عموم فيه شموليّاء وإنّما عمومه بدليّء فيثبت في كل فردٍ استقلالاً . 

فخرج أن مجموع القضيّة عبارةٌ عن أفرادٍ ثبت لها وصفان: 

الأوّل: عام لا يستقل به واحدٌ دون آخر. 

والنّاني : مطلقٌ ثابتٌ فيه الاستقلال. 

وأنَّ الأول يدل على أفراده بِالنََضْمُّن؛ لاله فرضٌ عاءٌ والعامٌ كل وآحادٌ الكل أجزاءً؛ ما أله فرضٌ 
عام فظاهرٌء وأمّا أنَّ العام كل فلانَ العام لا يثبت لآحاده استقلالاً» والكلّ كذلك؛ والعامٌ كل وأمًا أنَّ 
آحاد الكل أجزاء فظاهرٌ. وأنَّ الثاني لا أفراد له أصلاً حنَّى نطلب خصوصيّة دلالته عليها هل بالضمُن أو 
غيره؛ لأنّه محمولٌ» والمقصودٌ من المحمول مفهرمه لا أفراده» وإِلّا بطل الحمل بقولنا: «كُلُ إِنْسَانِ 
حَيرَانه؛ إذ لو أريد من «الحيوان» جميع أفراده الصّادقة بالفرس وغيره لبطل حمله على «الإنسان»» لكنّه وإن 
لم تكن له أفرادٌ يصدق على أفراد الموضوع العام صدقاً استقلاليًا» وين صدقه عليها استقلالاً نشأت الكليّة 
فظهر أنَّ العام إنّما هو الوصف الأرّلء وأنَّه من حيث ذاته يدل على أفراده بالتضمّنء وألّه من هذه الحيئيّة 
كل لا كل وأنَّ آحاده من هذه الحيئيّة أجزاء لا جزئيّاتٌء وأنَّ توهُم انتفاء التَضمّن بناء على أنَّ العام كليةٌ 
لا كل غلظ نا من اعتبار وصف المحمول ثابتاً لأفراد العام وهو تركيب العام مع غيره» أوجب ما أوجب. 

فدفعّة أن يقال: ما تعني بالعامٌ المسؤول عنه: وصف المحمول أو وصف الموضوع أو مجموعهما؟ 
فإن عنيتَ وصف المحمول فلا تُسلّم أنه عام بل مطلقٌ كما سبق؛ وإن عنيتَ المجموع فهو غير تام؛ لاله 
مركبٌ من العام وغيره؛ والمركّبٌ من العام وغيره ليس بعام» وأيضاً فذلك المجموع قضيَّةُ وهي مركُبٌ» 
والكلامٌ في المفردات لا في المركّبات» وإن عنيتَ وصف الموضوع فلا تُسَلَّم التَضْمُّن فيه. وقوله: أله 
ليده غير مسلّمء بل هو كل؛ إذ الكل هو الذي لا يستقلء ووصف الموضوع لا يستقل» فهو كل وإنّما 
قات الك بن روصت التحيرل الات افولا ره بسن با ينا عو غا ونا جر ا اف 
بعامٌء والغلط نشأ من إهمال هذا التُفصيلء واعتبار مجموع القضيّة وهو معنى قولنا: «عُلط نشأ من تركيب 
المفصل؟. 

وتقريبّه بالأمثلة: أنّك إذا قلتّ: «العشرة أقررت بها' فهذه قضيّةٌ ذات أفرادٍ ثبت لها وصف «العشرةة 
بالاستقلال» ووصف الإقرار استقلالاًء فهي كني من حيث الإقرار؛ وكل من حيث وصف العشرة» وإن لم 
تكن عانًا اصطلاحاً لكنّها مساويةٌ في الاستغراق الذي هو خاصيّة العموم. 

ومثالٌ آخر: إذا قلتّ: «أهل مصر يَموتون كسائر النّاس؛ فهذه قضيّةٌ ذات أفرادٍ ثبت لها وصنُ آهل 
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وأجاب عنه ابن هارون [زت :هم1 في اجرح يحتصو ابن ¿ الحاجب الأصلي»: أن دلالة 
العام على فردٍ من أفراده مطابقةٌ؛ لأنَّه مطابقٌ للمعنى الكل الذي وضع له لفظ العموم؛ ۽ لان 
الواضع وضع مثلاً لفظ «المشركين» لصورة ذهنيِّة وهي الذات المتَّصفةٌ بالشَّركء ثم هذه 
الضورة لها أمنال في الخارج+ فما طابتها في الخارج حدق غ وذلك مثل النّكرة ك: 
«رجل؛ انه أيضاً وضع لمعنّى كلَيّ في الذّهنء وله أمثالٌ في الخارج» فما وافق تلك الصّورة 
الذهة دل غلا بالمطابقة. اه باختصار. 


وقال بعض الفضلاء المتأخرين في «شرح إيساغوجي»: كان شيا العلّامة أبو حفص عمر 
القلشاني [ت:۷٤۸ه]‏ رحمه الله يقول: هي دلالة اللَضمُن» وقولهم في التَضْمّن: هي الدّلالة 
علن الجر تفرك وكذا الد لاله على ال تة وابضا قان أفراد العام جزئيّاتٌ باعتبار كون العام 
يدل على كل فرو فردء وأجزاء باعتبار ما صدق عليه العام فصحٌ أنَّ دلالة اللّفظ على جزء 
المعنىء والشَّىِءُ الواحد قد يكون له اعتباراتٌ» ويُحكم له بحسّبها. اه جواب شيخنا فتدبره» 
وهذا آخر لفظ هذا الفاضل المتأخّر. 
حاشية السجلماسي 
مصر لا بالاستقلال؛ إذ لا يقال فى «زيد»: إِنّه أهل مصرء بل هو من أهل مصرء ووصف الموت استقلالاًء 
وكذا قوله تعالى: وسیک اله نه اکر ي [النساء: ]١١‏ فهو قضيّةٌ ذات أفرادٍ ثبت لها وصف الوّلدية 
المستغرقة المجموعة لا بالاستقلال» ووصف الإيصاء استقلالاًء وكذا قوله تعالى: کک یں 
َة المرب [الأنبباء: ]۴١‏ قضبَّةٌ ذات أفرادٍ ثبت لها وصف النّفس العام المستغرق 
لا بالاستقلال» ووصف ذوق الموت استقلالاً. ويس على هذا سائر قضايا العام فالإشكال 
منشؤه أنه لما كانت قضيّة العام كلّيّة لا كلّ» تُوهّم أن العام كليٌّ أيضاً. وقد تببّن خلافه . 

قوله : (وأجاب ابن هارون في «شرح مختصر؛ ابن الحاجب الأصلي) فيه نظرٌ؛ لاه يلزم عليه أن يكون 
العام مطلقاً لا استغراق فيه؛ لأنَّ جميع ما ذكره من البيان من خواصٌ المطلق لا من خواصٌ العام والكلام 
في دلالة العام لا في دلالة المطلق. 

قوله: (تقؤل» وكذا الدّلالة على الجزئيّة) الجزّة والكلَّيّة من القضاياء وكلامُنا في المفردات. 

قوله: (أفراد العام جزء وجزئية باعتبارين) فبه: أنَّ الاعتبارين المذكورين متّحدان؛ إذ دلالته على كل 
فردٍ فردٍ هي عين اعتبار ما صدق عليهء فهما متعدّدان عبارةً لا معنّى» وإذا انّحد المعنى فلا عبرة بتعدّه 
العيارات. 


(أنواع الدلالة الوضعية) دآ 0 ۹ 


صعيد قدورة اياي 22-00 سس سس ل حبيييبي 
التّنبِيه الكّالث: قال الحافظ السُِّيُوطيَ [آت:١941ه]‏ في أوّل فن البيان: إن تقسيم الدّلالة 
للمطابقة والتَّضْمُن والالتزام ليس هو يِن علم المنطق» بل هو أمرٌ لغويٌ؛ وهم مصرّحون بأنه 
ليس من علمهم» وأنهم يقولون: إِنّما يذكرونه في كُتبهم لاحتياجهم إليه. اه“ 
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.)1۹۲ انظر: «شرح عقود الجمان في المعاني والبيان» للسيوطي (ص:‎ )١( 


(فَصْلٌ في مَبَاحِثِ الألْفَاظِ) 


و 


© مُسْتَعْمَلُ الألْفَاظٍ حَيْتُ يُوجَدُ 
0؟) اول مَارَلَ روه على 
(۲۸) وَهْوَ عَلَى قَِسْمَيْنِ أَعْنِي المُفْرَدًا 
(19) فَمْفْهِمٌائْيِرَاكالكُليُ 
(۴۰) وارلا إِلَذَاتِ إن فِيِهَاائْدَرَيٌ 


1 | 0 4 وإ 1 00 9 
2 7 9 ۰ 9 2 اهيا 
0 م E N ETE‏ كل 
فَالْبِبِهةأوْلِعَارِض إا خَرَّجْ 


)۴١ - ۲۹(‏ - هذا الفصل فى مباحث الألفاظ . 


© اعلم أنَّ اللّفظ قسمان: 
3- مهيل کا أسماء حروف الهجاء. 
١‏ - ومُستعمل وهو قسمان: 


- مرگب : وهو ما دل مجزؤه على جزء معناه» وهو: 
تقيديّ نحو : «الحَيّوَان الَالق»» وهو المفيدٌ في اكتساب التَّصرِّره فهو في قرَّة المفرد. 


e E 
وخبري في نحو : «زيد قائم».‎ 


- وعفرد : وغو عك المركب؟ أي : ما لال جزؤه على جزء معناه. ک: ازيد» وقامء 
وهل؟؛ وهي أقسام المفرد الّلاثة؛ لاه إِمّا أن لا يستقلّ بالمفهوميّة فالحرف والأداةء وإِلّا فإن 


دل على زمان معيّن فالفعلء ولا فالاسم . 
© لم المفرد: إن كلق أو جزئي. 


فالكلّق : «هو الذي لا يُمنع نفس تصوُّر معناه من وقوع الشركة فيهء؛ سواء: 
- استحال وجوده في الخارج» ك: «اليَمَاع الصدّين؛» أو أمكن ولم يُوجدء ك: بحر مِنٌ 


زليه و: 'جَبَلٍ مِنْ يافوټ». 


- أو وجد مه واحد مع إمكان غیره» ك: «النّمْس»ء أو استحالټه ك: «البَارِي». 
- أو كان كثيراً متناهياً. ك: «الإنْسَان؛؛ أو غير متناو ك: «العَدّد. 
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(فصل في مباحث الألفاظ) | 2 1 


والجزثي : «ما يُمنع نفس تصوٌّر معناه من وفوع الشركة فيه" ويُسمّى: الحقيقيٌ ك: «زيده» 
إن ذاته يُستحيل جعلّها لغيره. 

- إن کان مرا في حقيقة جزئياته سي : دذائيا» ك: (الحيوّان» بالنسبة (: «زيدء وعمروة 
مثلاً؛ إذ هو جزء حقيقتها . 

- وإنْ لم يَندرج» بل كان خارجاً عن الحقيقة سني : «مَرَضِبًاه ك: «الكاتب؛ مثلاً» فإنْه 
ليس داخلا في حقيقة «زيدٍ» وعمروا. 

- وأمّا ما كان عبارةً عن مجموع الحقيقة؛ فلا يُسمّى ذاتيًا ولا عَرَضيّاء بل: «واسطة 
ونوعاً» ك: «الإنسان»» فإنَّه عبارةٌ عن مجموع الحقيقة من جنس وفصل» وهي : الحَيّوانيّة 
والتّاطقيّة . ١‏ 
سعيد قدورة 
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(45) تعمل الألفاظحيت توعد إا ك وام تر 


و 


وقولنا : (مُسْتَمْمَلُ الألْمَاظ ..) البيتَ؛ احترارٌ من «المهمل». و(أَوَّلٌ) في البيت الثاني : 
دل وسَوَّغ الابتداء بالكرة وقوعه فى مَعرض التفصيل . 
سعيد قدورة .ابلس ب يبب س--بييبببيبيبييبيبيب بي يبي يي 0 

[قوله :] (مُسْتَمْمَلٌ الألْمَاظِ حَبْتُ يُوجَدُ . . . إلخ البِيتَ) لما ذكر الدّلالة النّظيّة الوضعيّة 
وأقسامهاء وكان ذلك من مباحث الألفاظ أيضاً لكن باعتبار دلالتها بالمطابقة أو التَّضْمْن أو 
الالتزام» ذكر هنا في هذا الفصل مباحث الألفاظ باعتبار آخرء وهو كون اللّفظ في نفسه إنا 
مركّباً وإّا مفرداًء والمفردٌ ما كلّئّ وإمّا جزئيٌّ» والكلّيُ إِمّا داخلٌ في حقيقة جزئيّاته أو لاء 
وذلك أنَّ اللّفظ يُنظر فيه باعتباراتٍ كثيرةء ولذلك قال: «مَبَاحِثِ الأَلْمَاظ؛ بصيغة الجمع؛ جممٌ: 
١مَبَحَثْ)»‏ بمعنى : البحث» وهو: التفتيش والاستقصاء. 

© واعلم أنه يمكن أن تكون الألف واللّام في «الألفاظ؛ للعهدء والمعهودٌ: اللّفَظ الدَاُ 
بالوضع» وهو المُقسم هنا: إلى مركب وإلى مفردٍء فيؤخدٌ منه على هذا وضع المرگبات» وأن 
دلالة المرب وضعيّةٌ تنقسم إلى الدّلالات النّلاث الوضعيّات؛ كذا قرّر ابن فائد [ت:4041ه] 
كلام الخونجي [ت:147ه] قال: 'ويُؤيّده قولهم : المعرفة إذا أغيدت حالَائيةٌ عين الأولى :اه 

وكون دلالة المركّبات وضعيّةَ قال ابن عرفة [ت:۳٠۸ه]:‏ «هو المشهور»» فانظر بسطه 
5 5 0 )0 
في سرح السنوسي؛ ١‏ له. 

وقال ابن هارون [ت: ٠هلاه]‏ في شرح ابن الحاجب»: «الصّحيح أن دلالة الفركت 


عقليّةٌ. وأنَّ الرضع اختصٌ بالمفردات». انظر تمامه. 
حاشية السجلماسي 


.)51( انظر: «شرح السنوسي لمنطق ابن عرفة؛ مخطوط لوحة‎ )١( 


(فصل في مباحث الألفاظ) | 22 وف 


00 ادل جلى بم عَلْى جُجرُومَئتاء‎ (rv) 


وقولنا : بره قتا هو بض الراي لغ في «الجزء»؛ ا ونر 
عَلَ كل جيل صن ج [البقرة: 00 وهي سبعيّة . 


وقولا : (بِعَكْسِ ما ثَلَا) عائد «ماه محذوفٌ؛ لاله منّصلّ منصوبٌ بفعل» ودتلّى؛ أي : : تبع . 
سميد شدورة 


قوله: (كَأَرَّلٌّ مَا دل جَُرْؤُهُ عَلَى . . . إلخ الببت) يعني: أل حقيقة المركّب عند المناطقة: 
اهو اللَّمَظُ الدَّالُ الذي يراد بجزئه الدّلالة على جزء اة تحنو ريد ابي فإنَّ جملة هذا 
اللّفظ تد على معنى تركيبئّ؛ وهو كرن «زيده حصل له القيام في الماضي» أو يحصل 
في الحالء أو الاستقبال» وجزء هذا اللّفظ وهو «زيد» مثلاً يدل على جزء هذا المعنى وهو ذات 
«زيد»ءء وكذا قولنا: «عبد زيد» ونحوه مما لم يقصد به العَلْمِبّقَ إن جزء هنا اللفظ وهو (عبد»ة 
يدل على مطلق «عبد» غير مقيِّدٍ بإضافته إلى «زيدِ؛ ولا غيره» وهو جزءٌ من المعنى المركّب وهو 
«عبد زيد». 

فقوله : (مَا دَلَّ جْؤُهُ) «ماء كالجنس في الحدٌّ واقعةٌ على اللّفظ. وقولّه: «دَلَّ» توطتةٌ لما 
بعده. واحتّرز به عن المهمل ك: «ديز» ونحوه على رأي مَن يُسميه لفظاً . 

وقوله: «جَرُْؤُه» مخرحٌ لِمَا لا جزء له ك: «همزة' الاستفهام» وهباء؛ الجر وەلامه»» ولِمَا له 
جز ولكن لا دلالة لشيء من أجزائه ك: «ديز؛ و«رجل». 

وقوله : (علَى جره مَعْنَام يخرج ما له جز وله دلالة؛ لكنْ لا على معنى اللّفظ الذي ترگب 


- 


منه؟ نحو: «أنكم فان جزءه وهو ه«أب» يدل على ذاك متضفة لار وكذا جزؤه الأخر وهو 
بجشي اماس ب ت د ب ا لب 

قوله : (كالجنس في الحدً) قالوا: «كالجنس». ولم يقولوا: «جنساً حقبقةً؛. 

والفرق بين الحبارتين: أن ما جعل جنساً من الحيران؛ يُشترط كونه داخلاً في حقيقة المحدود 
ك: «الحيران» باللسبة إلى «الإنسان» وهالفرس» وغيره؛ إذ هو جزهٌ حقيقة ما کر وما جعل كالجنس كلفظة 
دماه لا يشترط فيه ذلك فن «ماء بمعلى: ؛شيء4؛ كما يُصدق على ما هو داخلٌ ک: «الحيوان» يصدق على 
ما هو خخارجٌ ك: «الخاصّة؛ و هالعَرَض العامٌ»؛ وكذا على ما هو تمام الماهيّة كالنْرع؛ فلمًا كانت تصدق على 
ما ذكر سيت كالجنس ١‏ نظراً لصدقها على ما هو داخل وخارجٌ. اه 

وقبل: إنْما فيل فيها: «كالجنس٠.‏ ولم بقل ليها : «جنس»؛ لأنها بمعنى: «شيء»! وشي بقال 
في الجنس والفصل والخاصّة والعَرّض العام والتوع١‏ لأنها كلها شية من الأشياء؛ فلمًا كانت «ما» لفظاً 
مشتركا بين هذه الحقاتق ولم تختصٌ بواحدٍ منهاء قيل فيها : «كالجنس». 


22 1 


سعيد قدورة لش ست تت 
«كم؛ على سؤالٍ عن عددٍ أو على إخبار بكثرة» لكنْ لا واحدّ من هذين المدلولين بجزء من معنى 
«أبكم». 

ويخرج أيضاً نحو: «بُعلبك» و«عبد شمس» و«امرؤ القيس» مما له جز دال على شيء غير 
مقصود؛ إِذِ المراد السَّخص المسمّى» لا ما دل عليه أجزاء الاسمء فاعبد) مثلاً يدل على 
العبوديّة: والعبودية ليست جزءة شخص. 

قوله: (بعَكْس ما تلَا) يعني : أن المفرد وهو التّالي للمركب ‏ أي: المذكور بعده ‏ هو 
CRE‏ بخلافه؟ فيقالٌ في تعريفه: عن الفط الذي لايرل جوز عن جره مضا 

- بأن لا يكون له جزءٌ أصلاً ك: «همزة» الاستفهام. 

- أو له جزءٌ لا معنى له 5: حرف من حخروف «زيد؛ مثلاً . 

- أو له معئى غير مقصودٍ ک: «أبكم؛ و«بعلبك» كما سبق. 

فالعكسٌ في كلام النَّاظم بالمعنى اللّغرِي وهو مُطلق النُحويل والمخالفة: لا العكس في 
اصطلاح أهل المنطق. 

© وإنّما بدأ النّاظم بذكر «المركّب» وتعريفه مع أنَّ «المفرد؛ سابقٌ في الوجود؛ لأنَّ قيود 
«المرگب؛ وجوديّةٌ وقيود «المفردا عدميّةٌ سلبيّة ولا يُعقل سلبٌُ أمر إلا بعد تعمل ذلك الأمر 
المسلوب؛ فالتّقَابلُ بينهما تقابل العدم والمّلّكة؛ ولا تُعقل الأعدام إل بملكاتهاء و«المرگب» 
هو ذو الملكة. فَلذا قدّمه؛ قاله في «تسج الحلل». 
حاشية السجلماسي ا . _  ..‏ #3 صحححححححححسسححححححب:)ححيبببيبيييح ‏ 

قوله : (وإنّما بدأ النّاظم بذكر «المرگب؛ ... إلخ) حاصل ما زاده على ما ذكره في «شرح المختصره 
وغيره: أن المركب ماخر عن المفرد؛ لتركبه منه» والمفرٌ متأخرٌ عنٍ المرگب؛ لأنَّ فيوده عدميّةٌ فجاء 
الذور. 

وحاصلٌ الجواب: أن ذات المركب - أي: مصدوقّه ك: «زيد قائم؛ ونحوه - متأخُرٌ عن مصدوق 
المفرد ك: «زيد؛ وعمرو؛ وغيرهماء ومفهرمٌُ المركّب ‏ وهو ما دل جزؤه على جزء معناء ‏ سابقٌ على مفهوم 
المفرد ‏ وهو ما لا دل جزؤه على جزء معناه -؛ لال الثاني سلب الأوّل» وسلبٌ الشّيء فرع عن وجوده؛ 
فخرج من ذلك أن المرب له مصدوقٌ ومفهومٌ؛ وان مصدوق المرب متاخُرٌ عن مصدوق المفرد. ومفهرمُ 
المركب متفدّمٌ على مفهرم المفرد فلا دورٌ. 

قال القطب [«تحرير القراعد المنطقيةه (ص: )٠١١‏ بتصرف]: ولمًا كان التّعريف راجعاً إلى المفهرم» 


(فصل في مباحث الألفاظ) | يي 6 


(۲۸) وهو عَلّى يِسْمَبْن أغبي المُفْرَدَطظَ لى اؤ زيي يتو 


)١‏ قَمُفْهِمُ ا الل کا 


و(جَرْئينُ) في البيت انالك محذوف التّنوين للضّرورة. 

وقولنا في البيت الرّابع: (فَمُفْهِمُ اشْيِرَاك) خبرٌ مقدّمٌ على «الكلّىُ؛. وقولنا: (وَعَكْسْهُ 
الجُرْنِيُ) كذلك» ويحتمل العكس . و(كَأسَدِ) مال الكثير المُتناهي. 
سعيد قدورة 

وفاعل «تلا؛ ضميرٌ مستترٌ يعود على «ما؛» وهو الرّابط بين الصّلة والموصول» ومفعول 
«تلاء ضميرٌ محذوف يَعود على «المرب»» والتّقدير: بعكس المفرد الذي تبع المرگب حيث 
ذكره بعده» فعائدٌ «ما» مرفوعٌ لا منصوبٌ؛ ومستتر «لا؛ محذوفٌء خلافاً لِمَا وقع في «شرح 
النّاظم» مما هو سبق لم والله أعلم. 

قوله: ( وَهْوَ عَلَى يِسْمَْنٍ أَغني المفْرَكا . .. إلخ البيتين) هذا تقسيمٌ للّفظ المفرد من حيث 
النُظر إلى معناه؛ إِذٍ الكليّةُ والجزئيّة من عوارض المعاني» وأمًا الألفاظ فقد تسمّى: كله وجزيّة 
تبعاً للمعنى؛ تسميةً للدّالٌ باسم المدلول؛ قال معناهٌ شارح «الشَّمسيّةه”' وغيره» فكأن النّاظم 
ذكر فيما سبق الذّليل ‏ أي : الدَّالٌ -» وذكر هنا المدلول. 

الال هو ال ك وقد تقدَّم أن أقسامه سنَّةٌ وأنَّ المعتبر منها في علم المنطق واحدّء 
وهو دلالة التفظ الوضعية . 

والمدلولٌ هو المُرشد إليه» وهو قسمان: كلَيٌّ وجزئيٌ؛ لأنّه إا أن يمئع نفس تصوّره عن 
رفوع الشركة فيه أو لا؛ فإِنْ من قيل له عند المناطقة: جزنيٌ؛ وعند التّحاة: «عَلَم» ک: رده 
ولا فهو كلْيٌ ك: إِنْسّان». 

© واعلّم أن المفرد على ثلاثة أقسام: اسم. وفعل» وحرف. 

-اف الل كلق ابا لسغ جيل على ارين من اناي وتشخصٌ فاعله لا يُوجَب 
تة جارخ الكل على الجزئيئ كقولنا: «رَيْدُ إنْسَان». 
حاشية السجلماسي سس 
فلم تعريفك المركب على : تعريف المفرد؛ لتقدِّم مفهرمه على منهوم المفرد» ولمّا كان التّقسيم راجعاً 
إلى اللات والمصدوق. قُدَّم تقسيم المفرد في قوله: «وهو على قسمين أعني المفرد. . . إلخ؟ على تقسيم 
المركب إلى: طلب وخبر وفيرهماء والله أعلّم. 


.)١157 انظر: «شرح العد على الشمسية» (ص:‎ )١( 


سميد قدورة 

۲ - والحرفٌ ليس بِكلّئْ ولا جزئئ؛ إذ لا معنى له في نفسه» وإِنّما معناه في مدخوله. 

* - والاسم هو الذي ينقسمٌ إلى : كلّئ وجزئئ ؛ ف«الكلّيُ؛: هو الذي لا يمنع نفس تصرْره 
من وقوع الشركة فيهء فيشملٌ بذلك أقسام الكل رهي ثلاثةٌ: 

الأؤل: ما يتصوّر منه العقل أفراداً كثيرة» وليس منها في الخارج شيءٌ: 

١‏ - إمّا لأنّها ممتنعة الوجود في الخارج» ك: «الجمع بين الضّدَّين»» فهو كلّىٌ؛ لاله 
لا يمنع نفس تصوّره من صدقه على كثيرين؛ فإنَّ الجمع بين السّواد والبياض جممٌ بين الضَدَينَء 
والجمعٌ بين القيام والقعود جممٌ بين الصدّين» والجممعٌ بين الثَرئْي والتّدلي جمعٌ بين الصَدين. 
فتن أنَّ الجمع بين الصّدَّين واقعٌّ على كثيرين» وأفرادهُ كلّها ممتتعةٌ الوجود في الخارج. 

۲ - وإمّا لأنّها لم توجد في الخارج لكنّها ممكنة الوجود» ك: «جبل من ياقوتٍ' مثلاًء و: 
بحر من زثبقٍ2؛ فإنّا نتصوّر منها بعقولنا جبالاً وبحاراً كثيرة»ء ووقوعٌُها ليس بمستحيل ؛ إلا أنها 
لم يقع منها شيءٌ» وكذا: «العنقاء' فإنّها لم توجد لكنّها ممكنةٌ الوجود. 1 

الّاني: ما يمكن للعقل أن يتصرّر منه أفراداً كثيرةٌ» وليس في الوجود منها إلا فردٌ واحدّ: 

١‏ - إِما لأنّ غيره ممتنمٌ ك: «الإله» والخالق» والرّازق» والمحيي» والمميت» ونحوهاء 
فإنّها ألفاظ كلبّةٌ لا يمنم مجرّد تعقّلها من التَّعدَّد؛ إلا أنَّ الدّلِيل القاطع قام على فيه واه 
ا وهال عا ار ا 

١‏ - وإمّا أن يكون غيره ممكن الوجود ولا يَلزم من وجوده محالٌ؛ إِلّا أنّه لم ينّفق له 
وجودء 5: «النّمس؛ مثلاً. فإنّ الموجود منها واحدٌّء ويمكن أن تكون شموس كثيرة. 

النّالث: ما يتصوّر العقل منه أفراداً كثيرةً وقد وُجدت في الخارج كذلكء إلا أنّ هذه الأفراد 
الخارجية : 

. تارةً تكون متناهيةٌ ك: «الكواكب»»؛ فإنّها كثيرة مُتناهية‎ - ١ 

۲ - وتارةٌ تكون غير متناهيةٍ 5: «عدد نعم الله سبحانه وتعالى»؛ و: «نعيم أهل الجنّة؛ كذا 


حاشية المجلماسي 


(فصل في مباحث الألفاظ) | 2 117 


فوووا ا ا ب ا ا ا ل ی کے 

ورد بأنَّ ما دحل منها في الوجود فهو مُتناوء ولذا أسقط كثيرٌ من المحقّقين هذا القسم ‏ وهو 
غير المتناهي -» وأنّه يستحيل تصوّره على مذهب أهل الحقٌ» وإنّما يمثّل ب«حركة الفلك؛ على 
مذهب الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك. 

© وهذه الأقسام الثّلائة تبسط إلى سّة؛ لأنَّ كل واحدٍ منها فيه قسمان كما تقدَّم؛ وبيانه آنَّ الكليّ : 

< الذي لم يوجد من افزاده: شي يقتم إلن ها يمكن رودم وال ا لا يمكن» 

- والّذي وجد منه فردٌ واحدٌ فقط ينقسم: إلى ما يمكن فيه التَعدّد ك: «الشّمس0» وإلى ما 
لا يمكن فيه التَّعدّد أصلاً ك: «الإله». 

- والكلّىَ الذي وجد منه أفرادٌ كثيرةٌ ينقسم: إلى ما تناهثٌ أفراده ك: «الإنسان» 
والحيوان»» وإلى ما لم تَتناه ك: «الرّمانء وحركة الأفلاك» عند الفلاسفة. 

© وإذا عرفت أنَّ معنى الكلَّىَ هو ما يفهم الاشتراك عرفت أنَّ الجزئيّ يقابله» وهو الذي 
لا يفهم الاشتراك ك: «زيد» وعمرو؛ ونحوهما من الأَغْلام الموضوعة لشخص معيِّنِء وإن 
شاركه غيره في اسمه فليس ذلك لاشتراكهما في مدلولٍ واحلٍء بل لتعدّد الوضعء وإليه أشار 
النّاظم بقوله : «رَعَكْسْهُ الجَرْئِنُ»: والعكسُ هنا أيضاً بالمعنى اللغويّ كما مرّ؛ أي: والجزئيٌ 
خلاف الكلَّىّ في حقيقته . 

واختلف هل يختصٌ الجزئيٌ ب«العَلّم؛ دون سائر المعارف 5: «الصّميره» و«اسم الإشارة». 
و«الموصول» ونحوهاء أو يَعمّها؛ بناءً على أنَّ هذه الأشياء موضوعة لكل أو لجزئيٌ؟ 

فأكثرٌ النّحويين على أنها موضوعة لجزئئ؛ لأنها معارف» وأكثرٌ المحمّقين على أنَّها في 
أصل وضعها كليّةٌ وإنّما عرض لها الجزئيّة عند الاستعمال بواسطة أمور صاحبّتهاء فهي كلب 
زشيعا ر اال 
حاشية السجلماسي كاتا 

قوله : (ولذا أسقط كثيرٌ . . . إلخ) يمكن أن يمثّل له ب: «كمالاته تعالى؛؛ إذ لا نهايةً لهاء والدَّلِيلٌ على 
استحالة دخول ما لا نهاية له في الوجود خاص بالحادث. وفي «العلم» على مذهب أبي سهل الصعلوكي» 
فإنه قال يتعدّد بتعدّد المعلومات» والمعلومات لا نهاية لهاء فأفرادٌ الهلم القديم لا نهاية لها . 

قوله: (فأكثر النُحويّين على أنها موضوعةٌ ... إلخ) ورد الفول الأوّل: بأنّه بلزم عليه الاشتراك في هذه 
المعارف» فدأناء مثلاً إن فُرض وضعه لهذا المتكلّم ثم لهذا المتكلّم الآخرء وهكذا لسائر المتكلّمين؛ لزم 
كرنه مشتركاً. ولو كان مشتركاً لاحتاج إلى قرينةء ولا قائل به. 


0 وارلا إِلذَاتِإِنْ فِيهَاانَْرَئْ مالي بِهأوْلِمَارِض إا حر 

وقولنا : (رََوَلَا لِلذَاتِ ..) البيتَ: «أزَلأَ» منصوبٌ على الاشتغال وهو الأرجح؛ لكونه قبل 
فعل ذي طلب؛ والمعنى: أَنْسُب الأول وهو الكل للذّات إن اندّرج فيهاء أو للعَرّض إِنْ لم 
يندرج فيهاء بل رج . 


سعيد فدورة کڪ ڪڪ ج ڪڪ 
٤ 022 5‏ و وو 2 . 
قوله : (وَأَوَلا للذاتٍ إن فيها اندرج r‏ إلخ البيت) مراده ب«الأوّل»: الكليّء وهو المنقسم 
إلى ذاتيّ وغيره» وينقسم أيضا اترات أخر كما سيأتى بعضهاء وأمًا الجزئى ك: «زيد 
و«عمرو» فلا يبحث عنه في العلوم. 

وقد عرفت أنَّ الغرض من وضع علم المنطق معرفة كيفيّة استخراج المجهولات التَّصِوُريّة 
والتّصديقيّة» والجزئيئٌ لا يجدي شيئاً من ذلك؛ ولِذلك لا يُبرهن به ولا عليه» فصار نظر 
المنطقيّ مقصوراً على بيان الكلَيّات وضبط أقسامها؛ لأنّها مادّة الحُدود والبراهين وسائر 
المطالب. 

© ولمًّا كانت الحدود التَّامّة نّم 0 بالذَّاتنّاتء والرّسومٌ بالعَرّضيِّاتء احتيج إلى بيان 

الذَاتي والعَرَضئّ فقال الَاظم : إِنَّ الكل 

- إذا اندرج في الات وهی الماح ماع ناته نت للذّات فقيل فيه : «ذاتيٌّ» 

- وإن كان خارجاً عنها نسب للعرّض فقيل فيه : اعَرَضيٌ) . 

فالكلَيُ المُندرج هو: «الجنس٠»‏ و«الفصل»؛ لأنّهما جُزءان لحقيقة النَّيءء والكلّيٌ الخارج 
عن ماهية الشَّيء هو «العررض العامه» الا 

© وقُهم من كلامه أن الكلّيَ إذا لم يكن داخلاً في الماهيّة ولا خارجاً عنهاء بل هو 
مجموعها وهو ااال فيه : ذاتيٌ ولا عَرْضيٌ ؛ إذ ليس بجزء ماهيّة ة حبّى يقال فيه : 
ايا ولا خارجاً عنها حنَّى يقال فيه : عر ضيه بل هو واسطةٌء وهذا مذهب الجمهور. 

ورد القول اللّاني: باه يلزم عليه وجودٌ المجاز بلا حقيقة مع كثرته في هذه المعارف» والُذين جوّزوه 
إلما جؤزوه مع الندور الل ربيان اللّزوم أن «أناء مثلاً إن كان وضع لكل كان هو المعنى الحقيقئ؛ فإن 
كان لا يستعمل إلا في جزل كان مجازاً بلا حقيقة. 

والتُحقَبقٌ: أنها وُضعت بالوضع العامٌّ» وحقيقته: أن يوضع لفط خاصٌ لمعتى خاصٌ بملاحظة آمر 
عامٌّ. وإن شئتٌ قلتّ: أن يوضع لف حاص لخصوصيّة معان شى بملاحظة أمر عام من غير تعدّد في الوضع 


(فنصل في مباحث الألفاظ) | 2 ۹ 


صعيد دورق دعس سس مسح 
وقال بعضهم: ١إنّه‏ ذاتيٌ؛ ؛ بناء على أن الذّائئَ ما ليس بخارج عن ماهيّة أفراده» والعَرّضيٌ 
اكان ارجا والسكهو” بكرو ذلك كود الذي مر إن الذات بى العاف 
حاشية السجلماسي ‏ 0 ا 
لَه ف«آنا» مثلاً وضع» وهر لفط خاصّ لخصوصيّة المتكلّمين بملاحظة أمر عام وهو كونها متكلّمة؛ فيكون 
موضوعاً للجزئيّات. فينتفي وجود المجازء وباتّحاد الوضع ينتفي الاشتراك المُحوج إلى القرينةء وبذلك 
الأمر العام الملاحظ استعين على حضور الجزئيّات كلها حى انّحد الوضع ولم يتعدّد. 

قوله: (وقال بعضهم: إِله ذاتىٌ؛ بناء . . . إلخ) اعلم أنّهم فرّقوا بين الذَّائ والعَرّضي بثلاثة فروقي: 

الأّل: أن الذّاتيَ هو الذي لا يمكن فهم الدّات بدونه» والعرضيّ بخلافه ؛ مثاله : «المثلّث» هو: ماله 
أضلاعٌ ثلاثةٌ» وله وجودٌء فضلعه لكونه ذانيا لا يمكن فهمه بدونه» ورجوده لكونه عرضيًا يمكن فهمه بدونه؛ 
لان المثلّث يُقهم ثم يُطلب وجوده» ولا يمكن فهمه ثم يُطلب ثبوت الضّلع له. 

الّاني: أنَّ الذَّائَيَ هو الذي لا تبقى الذَّات مع توهُّم رفعه» والعرضيئٌ بخلانه؛ مثاله: «الثّلاثة لا بقاء 
لها مع تومُم رفع الواحد منهاء ولها بقاء مع توم رفع الفرديّة عنها؛ لأنَّ الئّلائَة حقبقة» والفرديّة حقيقة» 
وللعقل أن يتصوّر الانفكاك بينهما؛ إذ لا ججر على العقل في التّصِوّر ‏ 

واورد أنَّ رفع الجزء مع بقاء الكل محالٌ؛ ك: «رفع اللّاْم مع بقاء الملزوم؛» وكل محال فإله متصوّرٌ. 
فرفعٌ الجزء مع بقاء الكل متصوٌّرٌ ك: رفع اللّازم مع بقاء الملزوم: فبطل الفرق. 

واجیب: بأنَّ رفع الجزء رفمٌ للكلٌ» فرفعٌ الواحد رفع للئلاثة» فين المحال تصور الثّلائة بلا واحدٍء 
بخلاف تصرّرها بلا فرديّة» فَإنَ الفرديّة خارجةٌ عن الحقيقة» فمن الجائز تصرّر أحدهما دُون الآخر. 

وز بات إن أريد النّصوّر المطابق للواقع فهر باطل في الجزء واللاز» وإن ارد الذي بمعنى الفرض 
والتّقدير فللعقل أن يتصرّر كل شيء ولا حجر عليه في ذلك» حى نهم قالوا: له أن يتصوّر عدمه وعدم عدمه 
وسائر المحاللات. 

وأجيب: باختيار الأول مع النّفصيل في النّصوّر المطابق للواقع؛ فان الواقع يشمل : «الخارج العياني» 
ومرتبة الأحوال. ومرتبة الاعتبارات العقليّة» ومرتبة السُّلوب». فالكصور الذي في الجزء لا يصح باعتبار 
الخارج العياني. ولا باعتبار نفس الأمر الذي من جملته مرنبة الاعتبارات العقليّة التي من جملتها الماهيّات» 
فإن الثُلائة لا يمكن وجردها في الخارج ولا في نفس الأمر بدون الواحد؛ لأنَّ جزءها داخلٌ فيها 
باعتبارهماء وأمّا الفرديّة فلا بمكن انتفاؤها في الخارج عن اللائة» وأمًا في نفس الأمر فبينهما انفكالٌ 
فطعاً؛ إذ الثّلائة في نفس الأمر ماهيّةٌ والفرديّةُ ماهيّة. فهما ماهيّنان؛ فإذا تصوّر العقل الثّلاثة بدون الفرديّة 
بهذا المعنى فهو تصرّرٌ صادقٌ. 


سعيد قدورة 
والمسترث غير المرب اله رور فلو كان تبي التحقيقة ا دان لكان فة ت الذات إن 
نفسهاء وهو فاسدٌ؛ كذا قاله بعض مَن شرح «إيساغوجي». 

© تنبيهات : 

الأوّل: استعمال الراك سهدي الا والحقيقة ليس من وضع الل بل هو أمرٌ 
اصطلاحيٌ. وأمّا قولٌ ابن هشام [ت:١7/ه]:‏ «إنَّ قول المتكلّمين في النّسبة إلى الذَّات: 
ذاتيٌء بإثبات تاء التّأنيث لحنٌ؛ أي: لخروجه عن القاعدة من أنَّ تاء التّأنيث تُحذف لأجل 
اللسب»ء فقال شارحه الأزهري [ت:5١9ه]:‏ هذا مبنيٌ على أن «ذاتي» منسوبٌ إلى «ذات؛ 


لغةّ. وهم لا يُقولون ذلك فقد قال الكاتي [ت:٠٠۷ه]:‏ «هذه نسبةٌ ليست بلغويّة» بل 
حاشية السجلماسي 


نعم؛ إذا اعتبر الفرديّة موصوفة باللازمية موصوفةً بالملزوميّة. فالانفكاك لا يتصرّرء فخرج من هذا أنَّ 
تصور الانفكاك ممكنٌ مع قطع النظر عن وصف الآزوم» وغير ممکن مع اعتباره» ولا كذلك في الجزء؛ نه 
ليس له في نفس الأمر ماهيّةٌ مباينةٌ لماهيّة الكل حنَّى يتصرّر الانفكاك مع قطع اللّظر عن وصف الجرية 
والكليّق وهو ظاهر. 

الثّالث: أن الذاتي هو الذي لا ا والعرضيًّ هو الي بعلل مثاله : «النّاطق» ثبت ل«الإنسان» 
بلا عله وةالضّاحك» ثبت بعلَةء فإنّه معلولٌ بالتّعجُبِء المعلول بإدراك الغرائب» المسبوق بمطلق الإدراكء 
المسبوق بالقرّة العاقلة؛ التي هي عبارةٌ عن النّاطق. ويمئّل ب«النّاطق» للوجهين السّابقين» فإنّهِ لا يمكن فهم 
«الإنان» بلا «ناطق؛. ويمكن فهمه بلا «ضاحك»» كما أنه لا يمكن رفع «التاطق» مع بقاء حقيقة 
«الإنسان». كما يمكن توهُم رفع «الضّاحك؛ مع بقاء الحقيقة المذكورة» والله أعلم. 

والمسألةٌ مبسوطةٌ في المطرّلات. فعليك بالقول الفصل في الفرق بين الخاصّة والفصلء وبكلام 
حواشي العضد للعد والكَيّد والأبهري»ء وكلام الغزالي في امحك التّظر» و«معيار العلرم» و«المستصفى؛» 
وغير ذلك. وإِنّما أشرنا لهذه اللبذة؛ لأنّها نافعةٌ في كلام هذا الشَّارحء وباك التّوفيق. 

قوله: (لكان فيه نة الذّات إلى نفهاء وهو فاسدٌ ... إلخ) وجوابه: أنّهما يختلفان في الإجمال 
وا لتفصيز ٠‏ ولذا صح تعريفه؛ فلا محذورٌ في ال لنسبة ؛ لان مطلق المخالفة حاصلةً؛ وال لنُسبهٌ تقع بأدنى 

قوله: (وأمًا قول ابن هشام: إِنْ قول المنكلّمين في النّسبة إلى «ذات: «ذاتي٠)‏ محصل الاعتراض: أن 
«النّاء» في «ذات؛ للتّانيث؛ فتحذف في النُسبء ويرد المحذوف. 


(فصل في مباحث الألفاظ) | 2 £۲١‏ 


سصيد شورة ‏ 72س 
اصطلاحيّة»”''؛ قال الأزهري: والدّليلٌ على أنّها اصطلاحيّةٌ أنَّ استعمال «ذات؛ مُراداً بها 
الحقيقة لا أصلّ له فى اللغة كما قاله ابن الخشَّاب [ت:66/اه] وابن برهان [ت:١7هه]ء‏ 
وَإِنّما المعروف فيها ذاتٌ بمعنى: صاحبة» وحيث نُسب إليها فلا بد من حذف تائهاء ثم رَد 
لامها المحذوفة. وإذا ردت عادت العين إلى الصّحة: فتّصير على تقدير: «ذوا)» ت قل 
الألف واواً فتقول : «ذووه ثم تنسب إليها فتصير : «ذَووِي». اھ 

النبيه الثاني : فيما يُعرف به الكل الدَّاخل في الماهيّة والخارج عنها : 

قال القرافىٌ [آت:184ه]: وقد أشكل على كثير من الفُضلاء حتَّى قال بعضهم : «النَّاطق) 
و«الضّاحك» سِيّان؛ لأنّهما صفتان ل«الإنسان». فلِمَ قُلتَ: أحدّهما فصل والآخر خاصّة؟ قال : 
ويتعيّن الخارج من الذّاخل بأحد طريقين : 

أحدهما: أن يُعلّمِ من وضع اللّفظ أنه وضع لأمرين» فيعلم أنَّ كلَّ واحدٍ منهما داخل في 

p2 > 5 ٠ 5 9 3 ۶ 5‏ 
المسمّى» وأن ما عداهما خارج؛ كما فهم عن العرب أنهم وضعوا «الإنسان» ل: «الحَيَوّان 
التاطق» فقط. فلذلك كان «النّاطق» داخلاً و«الصاحك» خارجا. 

الطََرِيقُ النَّاني: أن يقترح العقل ويفرض حقيقةً مركّبةً من شيئين» فيكون ما عداهما خارجاً 
عنهاء فإذا لم يوجد فرض عقليٌ ولا وضمٌ لوي انسل باب مُعرفة الدّاخل والخارج. 

فإن فقيل : «ما مسمّر ال لسكنجبيم ؟ فتقول: إن جزآن الل وا لسّكرا وأمّا تفعه للصّمراء 


وغيرها فأمورٌ حارجةٌء وذلك إِنَّما جاء من وضع «السّكنجبيل؛ لهذين الجزأين على الصّفة 
حاشية السجلفاسش بي ا ل ا ا 


ومحصل الجواب: أنَّ ذلك في «ذات»؛ بمعنى: صاحبة؛ مقابل «ذا؛ بمعنى: صاحب» وهذا ليس من 
تلك: بل من «الذَّاتء بمعنى: الحقيقة اصطلاحاً لا لغة؛ كما قال ابن الختّاب وابن برهان. 
ومنهم من قال: إِنّها لغوية؛ إذ «الذَّات» بمعنى: الحقيقة موجوذ في اللغة: انقو أقَهَ وَآصَيِحُوا ذَّاتَ 
بس [الانفال: ١‏ طإنَّ له عل دات لدو (آل عمران: 116), 
فيعم ابن أخحت القوم من ذات ماله 
وغير ذلك فتكون «النّاء؛ أصليّةَ لا للّأنيث؛ فلا تُحذف. 


.)١١ انظر: «شرح الكاتي على إيساغوجي؛ لحسام الدين الكاتي (ص:‎ )١( 
.)٠۹١ /۲( انظر: «التصريح على التوضيح» لخالد الأزهري‎ )۲( 
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شفرف و الا ا ل 2 © ا بي يه 
المخصوصة» فلو فُرضناه موضوعاً لأربّعين عقاراً كان كل واحدٍ منها داخلاً في المسكّى» فهذا 
تحريرٌ الفرق بين الذّاخل والخارج. [اه] 

وكذا لو قيل لَك : «ما هو الحبر؟» لقلتٌ: «إنّه تاف من: الرّاح» والقرظء والعفص؛ 
إذا حلط الجميع بالماء؛. 

وكذا قال السَّبّد الشّريف [ت: الالاه] في «شرح جمل الخونجي:: إِنَّ الإنسان مثلاً مركب 
م جي وتفن فالجسة وحده يدوت النفس لا يسمي إتساناء والنفس وحدها بدؤن اليد 
لا تسمّى إنساناًء فالإنسان هو المجموع من الجسد والنَّمْسء وإنّما يكون الجسد حبواناً بالنّفس» 
ونس الإنسان هي التفس النّاطقة الي تدرك الأشياء بفكرها بخلاف تفوس الحيوانات» فإنّها غير 
ناطقةٍ؛ لأنّها لا تشعر إلا بمحسوساتهاء ويما يتبع محسوسها من العاديات» وأمّا المعقولات ك: 
«علمنا بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات»؛ فإنّها تُدركها الس النّاطقة. اه 

وقال بعد هذا: إِلّما كان «النّاطق» جزءاً من «الإنسان»؛ لأنّا بيّنا أنَّ «النّاطق» يُشَارٌ به إلى 
نفسه. ونفسٌ الإنسان جزءٌ منه» وبه يتميّر الإنسان عن غيره. ولِذا قال القرافيٌ: إِنَّ النّاطق 
عندهم معناه المحصّل للعلوم بقرّة الفكرء وليس مرادهم النّاطق بالنَّسان؛ لأنَّ الأخرس 
والسّاكت عندهم إنسان» وعلى هذا يُبطل الحدٌ بالجنٌّ والملائكة؛ لأنّهم أجسامٌ حي لها َوه 
لتحصيل العلم والفكر؛ فيكون الحدٌ غير مانع . 

التّنبيه الكّالث: قول النّاظم: وارلا رداب قال في «شرحه»: ولاه منصوبٌ على 
الاشتغال لكونه قبل فعلٍ ذي طلب. [اه] أي: انسب الارّل - وهو الكل - للذَّات .. . إلخ. 

والّذي يظهر أنه يتعبّن فيه الرّفع على الابتداء؛ لأنَّ الفعل الممشغول تع هنا أداةً لا يكون ما 
قبلها معمولاً لما وُجد بعدهاء كما أشار إليه ابن مالك [ت:717/7ه]ء وهي هنا «إن» الشّرطية 
و«فاء؛ الجراب كما عيّنها شرّاحهء وحينئذٍ فالمسوّغ للابتداء بالئكرة إمّا التّفصيلء أو عَودُ 
الضميرء والله تعالى أعلم. 


حاشية السجلماسي 


(فصل في مباحث الألفاظ) | i.e:‏ 


© (21) وَالكُنْيَاتُ حَمْسَةٌ دُونَ ايفاص جلي رَفْضْل عرض نوع وَحَاص) 
(rv‏ وول قلَاتةًبلااقطظ جِنْسٌ قَريبٌأوْبَهِيِدَأْوْوَسَظ 

(۴۱ - ۴۲) - أعني: 3 الكلّىّ على خمسة أقسام: «جنسٌ». وافصلا» واعَرَضّ»» 
وانوعٌ؛» و«خاصّةً»؛ لأنّه نّا أنْ يكون ا ا ا اورا ها او ارجا 
عنها : 

- فالأوّل: التّوع. وهو: المَقُولُ عَلَى كَِيرِينَ مُخْمَلِفِينَ بالعَدَدِ في جواب: «مَا هُرّ؟'. 

- والئّاني: الجنس إِنْ كان مقولاً على كَثِيرِينَ مُخُتَلِفِينَ بالحقيقة في جواب: اما هُرَ؟؛ 
في حال الشّركة. 

والفصل إِنْ كان مقولاً على كَِيرِينَ مَّفِقِينَ بالحقيقة في جواب: «أيّ شَيْءِ هُوَ؟» في ذاته . 

- والثَّالتُ: إِنْ كان مقولاً على كَثِيرِينَ متَقِقِينَ بالحقيقة ذ: الخاصّة. 

وإ كان مقولاً على كَبِيرِينَ مُخْتَلفِينَ بالحقيقة ذ: العَرَض العامٌ. 

فمثال الجنس: «الحَيّوَانَ؛ ل«الإنسان»» والفصل ك: «التاطق»» والتوع ك: «الإنسان» بالنسبة 
إلى «الْحَيَوَانَه» والخاصّة ك: «الصّاجك»» والعَرّض العام ك: «المُتَحَرّكهء وهو ثلاثةٌ أقسام: 

1 لازم ك: «التّتفس» و«التَّحرّك» ل«الإنسان».‎ - ١ 

۲ - وسريع الزّوال ك: «حمرة الخجل»» و«صُفرة الوّجل». 

٣‏ - وبطية 5: «الشّيبغ, و«الشَّباب». 

© ثم الجنس على ثلاثة أقسام : 

١‏ - بعيدٌ لا جنس فوقه» 5 «الجرهرة ويُسمّى : «الجنس العالي'؛ و«جنس الأجناس». 

۲ - وقريبٌ لا جنس تحته» وهو: الأسفل والأخير؛ ك: «الحَيّوّان» ل«الإنسان؟. 

۳ - ومتوسّط وهو ما بينهما ك: «الجسم». 

وقولنا: (وَالَكُلّيَاتُ) البيتَ؛ أي : والكلَيّاتٌُ خمسةً بلا نْقص ولا زيادة» بدليل السَبْر 
المتقدم . 
اسقين :شوزة د ااا ل عت اي يي 
فوله: (وَالكُلْبَاتُ حَمَْةٌ دُونَ ايفاص ... إلخ البيت) الكلَيّات جمع: «كلَيٌّ» وصرّح في 
هذا البيت باسماء الكلَيّات الخمس» وأنّها محصورةٌ في خمس» وإن كان البيت الذي قبله 
عشية عسي ا ل 

قوله: (وَالكُلَيَاتُ حَمْسَةٌ ... إلخ) هذه هي اللات الخمس» وتسمّى بلغة البونان: «إيساغرجي». 


- واجِنْسٌ» وما بعده خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: «وهو جنس إلخ؟. 

- وحدذف لفظ «العام» الذي هو نعثٌ ل١عَرَض»؛‏ للعلم به. 

- وحذفت تاء «الخاصّة» للتّرخيم وان لم يكن كناد نينا تصلح للنداء. فرّخمت 
ضرورةً؛ كقول امرئ القيس : [من الطويل] 
لغم الفتى تَمْسُْو إلى ضَوٍنَارِِ طَريفٌبْنُمَالٍلَيْلَةَالجوع وَالخَصَرْ 


سعيد قدورة 
۴ تضم 9 جميعها منطوقا ومفهوما؛ 
حاشية السجلماسي 


ودليلٌ حصر الكلّيٌ فبها : أله إِنّا أن يكون خارجاً عن حقيقته أم لاء الثّاني إِمّا تمامها أم لاء الثاني إِمَا 
أعمٌ أو مسارء والأرّل إِمّا خاصٌ بها أم لاء فالئَّامُ نومٌ. وما بعده جنس وفصل؛ والأوّل خاصّةٌ وعَرَضٌ 
عام. 

ثمٌ اعلم أن السّائل تارةٌ يسأل عن حقبقةٍء وتارة يسأل عن تمييز شيءٍ عن ملتبس به» وللحقيقة حدٌ 
وللتّمييز آخر. 

ثم السّائل عن الحقيقة إمّا أن يسأل عن متعدَّدٍ أم لاء وكل إمّا كلّيٌ أو جزئيئٌ» وأجوبتُها منحصرةٌ في 
الحدٌ والجنس والنّوع؛ لأنَّ الكلّىّ الواحد يُجابٍ عنه بالحدٌ ك: «الإنسان» مثلاّء والجزئي إمَّا أن يكون 
وحدهء أو مع جزئيٌ؛ أو مع صنفب من نوعه» أو أصنافي منه أم لا؛ الأرّل يجاب عنه بالتّوع» والثّاني 
بالجنس. 

وإنّما لم يفصلوا في غير الكلّي الواحد؛ لأنّه كما احتمل أن يكون قصده السّؤال عن التَّفصيل. احتمل 
أن يكون قصده إيضاح الحفيقة» وهم يقتصرون في أجوبتهم على قدر الحاجةء فان بقي للسّائل شيءٌ بعد 
فليراجع السّؤال. 

فإن قبل: ما ذكرت من أنَّ ما يقتصر على السّؤال عن تمام الحقيقة مخالفٌ لكثير من الأجوبة؛ إذ قد 
يجاب عنها بالرّسم والحدٌ النّافص أيضاً. وقد يُسأل بها عنٍ المعدوم ولا حقيقة له على الأاصحٌ» وايضاً ذكر 
هذا ابن التلمساني في :شرح المعالم»؛ والسّكاكي من الببانئين قائلاً: بال بها أيضاً عنٍ الوصف كقولهم: 
ما زيد أكريم أم بخيل؟1. 

قلتُ: الجواب : أن أصل «ما؛ السؤال عن الحقيقة؛ فإذا سُثل عمّن لا حقيقة له أو أجيب بغير حقيقة» 
فذلك على خلاف الأصل. والدَّلِيلٌ على أنه حلاف الأصل إنكار فرعون على موسى عليه السَّلام جوابه 
بالمميزات حى نه إلى الجنون جهلاً من أو تجاهلاً. 


)١(‏ انظر: «ديوان امرئ القبس» (ص: .)١47‏ والبيت من فصيدة قالها في طريف بن مالك. 


نعل ق سات الألناظ) 2 : 


سعيد شدورة 


لأنَّ الكلّىَ المندرج تحت حقيقة إِمّا أن يكون مشتركاً بين حقائقٌ مُختلفة؛ أو مُختضًا بواحدة. 

فالأرّل: هو الجنس؛ ويقال فيه: «الجزء التي المشترك» وهو الصَادقُ على كثيرين 
مُختلفين بالحقيقة ك: «الحَيَوّان»» فإنَّه مشتر بين «الإنسان» والفرسء والظّيره وغيرهاء 
وحقائقها النّلاث مختلفة. 

والثَّاني : هو الفصل؛ ويال له: «الجزء المختصٌ»؛ وهو جزء الماهيّة الصّادق عليها فقط 
ك: «النّاطق» بالنّسبة إلى حقيقة «الإنسان». 

© وأمًا الكلّيُ الخارج عن الماهيّة : 

-افإن كان أيضا متفركا بين عقائق مختلفة ك الجن فهر: «العَرَض العام ک: 
«المتحرّك» والمتنفّس»» فإنّه عام ل«الإنسان» وغيره» ويُعرّفُ بأنّه : الكلّيُ الخارج عن الماهيّة 
الصّادق عليها وعلى غيرها . 

- وإن لم يكن مشتركاً فهو : «الخاصّة. وتُعرّفُ بأنّها: الكل الخارج عن الماهيّة الخاصٌ 
بها ك: «الضحك» ل«الإنسان». 

© رانا اللي الذي ليس بداخل في الحقيقة ولا خارج عنها : 

بل هو مجموعهاء فهو: «التّرع)؛ ويُعرَّفُ أنه : الكلّنُ الذي عو تنام الحقيقة ك: 


«الإنسان». فإلّه إنّما يَصدق على حقيقةٍ واحدةٍ تامّةِ بجنسها ونُصلهاء وهي «الحَبوَان النّاطق». 
حاشية السجلماسي 


قوله: (لأنْ الكلّيٌ المندرج تحت حقيقةٍ) فإن قبل: كونه مندرجاً تحت حقيقةٍ يقتضي أله أخصٌ منها ؛ 
لان الاخصّ مندرجٌ في الأعمّ؛ وكوثهُ أفراداً غيرها يقتضي اله اعم منهاء وهذا تناقضٌ؛ لان كون النّيء أعمّ 
وأخصٌ من شيءٍ ممنوع. 

لا بقال: اللّذان بينهما العموم من وجو كذلك؛ فلا يُمنع. 

لأنا نقول: ذلك ليس هكذا؛ لان ذلك بالجهة التي عم منها أحد المفهومين؛ ينحصر منها الآخر 
بخلاف هذاء فلك تجعل كلا أعمّ من الآخر مما هو اعم منه» وهذا لا بعقل. 

فلنا: الجواب: أله لا محذور في كونه مندرجاً فيه وهو أعمٌ منه؛ لأنَّ الأعمٌ هو الذي يوجد بدون 
الاخصٌ. وهذا كذلك. ولا يلم من كونه مندرجاً أن يكون أخصٌ؛ لان الجزء مندرجٌ في كله وقد يكون 
أعمٌ منه؛ لان الكل لا يوجد إلا به. بخلافه هو. 


22 + 


سفيد: قدورة جل ت ير سے 
وإن شنت قلت في «النّوع؛: هو ما يَصدق على كثيرين متّفقين بالحقيقة مختلفين بالعوارض 
والعدد؛ أي : أقزاف ماف بالفرارض اتخات ف بالحقيقة؛ فأفرادٌ النْوع أصنافٌ له 
ک: «الذّكر والأنثى' من «الإنسان», انما في حقيقة الإنسانيّة واخمّلفا بالعوارض الي هي الذكورة 
والأنوثة » بخلاف أفراد الجنس. فإنّها أنواعٌ له. والاختلاف فيها اختلافٌ بالحقيقة. كالاختلاف 
بين وعي الإنسان والفرس وقد تقدّم . 

© فالحاصل أنَّ أقسام الشَّيء إن كانت مختلفةً الحقائق فهي من تَقسيم الجنس إلى أنواعه» 
وإن كانت متَّفقَةَ فهي من تقسيم النوع إلى أصنافه» فلو قسّمت «الحَبٍّ؛ مثلاً إلى : «قمح. وشعيره 
فهو من تقسيم الجنس إلى أنواعه» ولو كانت قسمةٌ «القمح» إلى : «سمراء» ومّحمولة» لكان من 
تقسيم التَّوع إلى أصنافه» فاعرف ذلك. 

© واعلم أن التّوع قسمان: إضافينٌ وحقيقيٌ. 

- فالإضافيٌ: هو المندرج تحب الجنس ك: «الإنسان»» فاه كل تحت «الحَبَرَانه» وک: 
«الحَبّوَان؛ اله كلّنَ نحت «اللَامِي٠»‏ وك: «النّامِي' فإلّه كلَّنّ تحت «الجسم»» فكل كلْىٌ اندرج 
تحت جنس فوقّه يقال له : «نوعٌ إضافيٌ»؛ سواءٌ صدق على متَفقّين أو مختلفين . 

- وأمًّا الحقيقيٌ: فهو ما تقدّم تعريفه من أنه المَقول على كثيرين متّفقين بالحقيقة؛ سواءً كان 
مندرجاً تحت جنس أو لا. 


© فبيته وبين الإضافيٌ عموم وخصوص من وجو: 

- يُجتمعان في الع السّافل المسكّى بهنوع الأنواع؛» وهو الّذي لا نوع تحته وفوقه الأنواع 
الإضافيّة. ك: «الإنسان؛؛ فإنّه نوع إضافيٌ؛ لاندراجه مع غيره تحت «الحَيوَانَءء ونوعٌ حقيقيٌ؛ 
لاله لبس تحته جنل ولا نوعٌ؛ إذ لا يقال على أفرادٍ متّفقة الحقيقة والماهيّة» وإِنَّما تحته 
الأشخاص 5: زيد وعمرر ونحوهماء والأصنافٌ 5: الصقلبي والرّنجي ونحوهما. 

- ويَنفردُ الإضافي بالجنس السّافل ك: «الخَيرّان»» وكذا كل جنس اندرج فيما كُوقه فليس 

- وينفرد الحقيقيئ ب«التُقطة؛ والوحدة» ونحوهما من البّسائط؛ لان أشخاص «النقطة؛ 
حاشية السجلماسي 77 سسسب ب بيب 


(فصل فم مباحث الألفاظ) ا 58 


) وَأَوَلُ 


و(أَولٌ) في البيت 9 مبتدا نكرة: اا 
© ودلا» في قوله: (بلَا شَطط) رُحلِقت عن محلّهاء و«الشطط:: الرّيادة؛؟ كما في الحديث: 
دلهًا گَمَهرِ يسَايْهَاء لا وَس وَلَا سَطظ»ه''' أي : لا نقص ولا زيادة. و«أو» لل اقيم : 


¥+ نيط نا 
سميد قدورة 


متمائلةً» وكذا أشخاص «الوحدات»؛ ف«الثقطةٌ»: شيءٌ لا جزء له ولا يُنقسم لا حسًا ولا عفلاً» 
ولذلك لم ندرج تحت جنس منّ الأجناس العالية» و«الوحدة؛ مثل التّقطة فهما ماهيّتان 
بسيطتان» وکل واحدٍ منهما نوعٌ حفيقيٌ؛ لصدق الحقيقيٌ عليه وهو أله كن حقيقيٌ يق مقولٌ على 
كثيرين متّفقين بالحقيقة . 

قوله : (وَأَوَلُ نَكَانَةَ ب شط ... إلخ البيت) لما كانتٍ الماهيّة الواحدة يجوز أن يكون لها 
أجناسّ مختلفةٌ بعضها فوق بعض كما مر تُمثيله» وكانتٍ التّعريفات النَّامّةَ يطلب لها القريب من 
عشية و ا ا ا ا 2 ت 

قوله: (فهالتُقطةٌ؛: شيةٌ لا جزء له . . . إلخ) «النقطة» عندهم هي مبدأ الخ فإذا جعت نقطةٌ إلى 
خط ار إلى آلف كانت شقا وإذا جن ال إلى خط او أكثر كان سطحاًء وإذا + مجع السّطح إلى سطح أو 
أكثر كان جسماً تعليميًاء فين النقطة تتركّب الخطوطء ومن الخطوط تترگب السطوح» ومن ن السّطوح تترگب 
الأجسام التّعليميّة. والأجسام التَعليِميَّةَ محيطةٌ بالأجسام الّبِيعية الي هي الجواهر الموجودة خارجاً؛ أنَا 
الاجسام التّعليميّة وما قبلها فهي عندهم من الأعراض الكميّة. 

وأنكر اهل المّئّة ذلك فقالوا: ليس عندنا شيةٌ إلا الجواهر الخارجيّة وأوصافهاء أمَا النقطة والخط 
رالطح والجسم التعلِيِمْ فهي منفيّةٌ في الخارج. 

نعم؛ إن أريد بالنّقطة»: الجوهر الفردء وباالخطا: ما تركب من جوهرين» وبالتّطح»: ما ترب من 
جواهر وكان طويلاً. وب«الجسم التُعليمِيٌّ؛: ما وجد فيه ذلك وزاد بالعمق فهر صحيحٌ. ولكنّه راجعٌ إلى 
الجراهر. 

قوله : (والوحدة ملل النقطة) كانه يعني ب«الوحدةة: الجرهر الفرد عند أهل الس واا فهي 


وفوله [في قرله سابقاً : ١وينفرد‏ د الحقيق بالنقطة والوحدة ونحوهماه]: ١رنحرهما؛‏ يعني : كالوجود» 


)١(‏ آخرجه أبو دارد في «السنن؟ .)۲٠٠١(‏ والترمذي في "السان؛ (48١١)؛‏ والنسالي في «السنن» (7761) واللفظ له؛ 


سعيد قدورة 
الأجناس دُون البعيد منهاء فإنَّ اللّعريف به يكون ناقصاً كما تقدّم» احتِيج إلى معرفة قريب 
الأجناس وبعيدها ومتوسطها. 

وقد رثَّبِ القوم «الكلَيّات»؛ تسهيلاً للمتعلّم؛ فوضمُوا: الإنسان. ثم الَيّرَانَء ثمّ الجلم 
النّامي» ثمّ الجسم بإطلاقي» ثم الجوهر. 

- ف«الإنسان»: نوع كما عرفتٌ. 

- وهالحَيّوَانَه: جنسٌ ؛ لأنّه الجزء المُشترك بين الإنسان والفرس. 

- وكذا «الجسم النَّامي) : جنل للانسان؛ لألّه تمام الجزء المشترك بين الإنسان والتّبات» 
حتَّى لو سئل عنها ب١ما‏ هو؟» كان الجواب ب«الجسم النّامي. 

- وكذا «الجسم المطلق»؛ لاله تمامٌ الجزء المشترك بينه وبين الحجر مثلاً . 

- وكذا «الجوهر» تمامٌ الماهيّة المشتركة بينه وبين العقل؛ بناء على جنسيّة الجوهره وأنَّ 
العقل نوع له يقال فيه: إِنَّه جوهرٌ لطبت تدرك به المغيّبات والمّحسوسات. 

فهالجنس؛ إذاً: ما قريبٌ منّ الماهيّة, أو بعيدٌ عنها بمرتبة» أو بمراتبّء أو متوسّط . 

- فأمًا «الجنس القريب» فهو: ما يكون فوقه جنس ولا يكون تحت جنس» ويقالٌ له: 
حاشية السجلماسي ا ىس سس ل — 
فاه بسي ؛ لاله لو تركب فإمًا من وجودّين أو من عدمّين أو من وجودٍ وعدم والأقسامٌ كلّها باطلةٌ ؛ لأنّه لو 
ان رركي ازع مار الكل لهي المت وهر مهال را اراك هو ن اه 
ولو تركب من عدمين لزم تركب الشَّيء من نقيضه؛ إِذ العدم نفيض الوجودء والنَّيِءُ لا يتركّب من نقيضهء 
ولو تركب من عدم ووجود للزم عليه المحالان السّابقانء وهما مُساواة الكل للجزء في الحقيقة وتركُب 
اللّيء من نقيضه. فين بهذا أنَّ الوجود يستحيل تركُبه؛ فوجب أن يكون بسيطاًء وهو المطلوب. 

فوله : (وان العقل نومٌ له . ٠‏ إنخ) فيه فطاع إذ هذا تسر لةالعقلة يمعي : النقوس البشريّة: 
ولیس هذا بمراد؛ بل المراد به العقل الذي يشتمل على العقول العشرةء وذلك لأنَّ الجوهر : إنَّا حالٌء أو 
معز از مر هنيماء رز له حا رلا مكل وعو رقا ان بعلن باليدن تعلق التديير کی لا يملق يذه 
أقسام الجوهر الّذي هو جنس لهاء فالحال هو الصُورة» والمحل هو الهَيُولَىء والموضوعٌ والمركب منهما 
عو الجسم والمتملق:بالبدن تعلق التُدبير ولي خالة ولا محلا هو اللفوس البشرئةء والّدَي لأ اعلافة له 
بالبدن هي العقول العشرة؛ فالعقلٌ على هذا جوهرٌ مجرّدٌ عنٍ المادّة وعلائقهاء وليس المراد أله جوهرٌ لطي 
يدرك المغبات وغيرهاء فَإنٌّ هذا له تَعلّقٌ بالمادّة. 


(فصل في مباحث الألفاظ) 


سعيد قدورة م سس سحيب 
«الجنس السَّافل» و: «الأخير»؛ لاله آخر الأجناس في الَنرّلء ك: «الحَيّرَانَ؛؛ فإِن فوقه جنساً 
وهو «الجسم التامي»ء وليس تحته إلا الأنواع ك: «الإنسان» والفرس» ونحوهما. 
وأم#التجتين البعده فهر :الذي يكرت تح عق ولا بكرن رة خم + هذا يقال ل 
١الجنس‏ العالي؟ و: «جنسٌ الأجناس؛؛ لاله جنسٌ لكل جنس تحته. وهذا ك: «الجوهر»» فإنّه 


لا جنس فوقه» وتحتّه: (الجسمء والثامى» والحَيّرّان»؛ كذا لوه ب«الجوهري. 
حاشية السجلماسي 1 


قوله: (وهذا ك: «الجوهرء ... إلخ) حقيقةٌ «الجوهر' عندهم: هو ماهيّةٌ إذا وجدت في الخارج كانت 
لاني موصو بأن كانت لا في شيء كالموضوع والهَيُولى؛ أو كانت في هَيُولى وهو الصّورة: فالموضوعٌ 
محل والعَرَضٌ حال والهَيُولى محل والصورة حال فالموضوع والهَيُولى ليسا في شيءء والصّورة هي وإن 
كانت في هَيُولى» لكنّها ليست في موضوع» ثلاث جوهرٌ وواحدٌ عَرَض . 

والفرقٌ بين الموضوع والهَبُولىء وبين العرض والصّورة: أنَّ الحالَ إمًا أن يتغيّر به المحلٌ في ذاته أو 
لا يتغيّر؛ النّاني ك: «سواد النّوب؛ عَرَضْىٌ والمعروض فيه موضوعٌ» والأرَّلُ ك: «احتراق الحطب بالثّار 
ورماديّته»» وك: «الصّورة الإنسانيّة للتُطفة» فعارضه صورة ومعروضه هَيُولى» فالهَبُولى تُعتبر بالقبول 
والموضوع يُعتبر بالحصول» والعرض بعدم التَغيّره والصّورة بِالنّيْر. 

وقال المحشي ثانياً: الجوهر عندهم ماهيّةٌ إذا وُجدت في الخارج كانت لا في موضوعء وذلك أنّهم 
فكوا الموجود إلى حال وال عل وان را قم التجال قا ان کرد تا ی ورد اهاد وی 
المحل: «مرضوعاً' والحالٌ فيه : «عَرَضاًه فالأقسام أربعة : صررة» وهَيُولى» وموضوع» وعرض . 

فالصُورة جوهرٌ؛ لأنها في هَيُولى؛ وليست في موضوع. والهَيُولى والموضوع جرهر؛ لأنّهما ليا 
في ليو 

والفرق ببن الصّورة والعَرّض : أنَّ الصُورة يذهب معها الاسم والمسكى» والعَرَّض يذهب معه الاسم 
فقط دون المسكّى ؛ مثالُ العرض: ثوبٌ أبيضٌ وردت عليه حمرةٌ أو بالعكس» فمسمَّى الوب باق روصفه 
تبه وال الشورة: صو رة الزماد الراردة على الطب والشورة الأنبالية الوازدة على النظفةء والشورة 
الدُوديّة الواردة على المُفونة» فهذه الأشياء يذهب معها الاسم والمسمّى. 

كما اله ظهر الفرق بين الموضوع والهَيُولى؛ إذ الموضوع هو الذي لا يتغيّر بما برد عليه والهَيُولى 
بخلافه . 


وأمًا الذي ليس بحا ولا محل فإن تعلق بالبدن على وجه التّدبِير سمي : «نفساً»: فهو عندهم جوهرٌ 


0 tr 


سميد قدورة _ لب___ا__ا_ا_____ سس بحبح 
قال في «نّسج الحُلّل»: وإنّما تركوا الجنس الذي فوقه ‏ والله أعلم ‏ تأدُباًء لكن لم يقولوا 
هو الحادث فيَشمل الجواهر والأعراضء والجنس الّذي فوق الجوهر هو الموجود والنَّيء 
خاشية اتقاي اا فل اك ل ات ا کے 
مجرّدٌ عنٍ المائّة: وله علاقةٌ بهاء وإن لم يتعلّق بالبدن سي : «عقلاً»: فهو عندهم جوهرٌ مجرَّدٌ عن المائة 
رعلائقهاء ومرادهم ب«العقل»: العقل الملكي» لا العقل الإنسانئ» فإنّهِم ‏ لعنهم الله زعموا آنه تعالى ‏ 
تعالى عن ذلك علوًا كبيراً - فاعلٌ بالتّعليل؛ قالوا: فلا يُصدر عنه تعالى إلا عقلٌ واحدٌّء ثم نظروا في هذا 
العقل من حيث إِلّه عفلّ واحدٌء وممكنٌ في ذاته» وصادرٌ عن الغيرء فقالوا: يَصدر عنه بهذه الاعتبارات 
أربعةٌ: عقلّ ونفسٌ وصورةٌ ومادّةٌ. ثمّ العقل النّاني والئّالث كذلك. وهكذا إلى العاشر وهو العقل الفعال 
عندهم» سمّوه ‏ لعنهم الله بذلك؛ لكونه يفعل في عالم الكون والفسادء وهو ما تحت فلك القمرء فالعقول 
عشرةٌ؛ والنْفُوسُ تسعةًء والصّوّر تسعة؛ ثمّ ركب الصُّور مع المواد؛ فدخلت فيهما التقوس» فصار المجموع 
فلكاً. فكانت بذلك الأفلاك تسعة. 

إذا فهمتَ هذاء فقد اختلفوا في أفراد العقل هل هي كأفراد الإنسان فيكون نوعاًء أو كأفراد الحيوان 
فيكون جنساً؟ واختلفوا أيضاً في العقل هل هو داخلٌ تحت جنس الجوهرء فيكون نوعاً إضافيًا أو جناً 
إضافيًاء أو ليس داخلاً بناء على أنَّ الجوهر خاصٌ بالحالٌ والمحلٌ» وعليه فيكون العقل نوعاً مفرداً؟ 
فحاصلٌ ذلك أربعة أقوالٍ. 

قوله: (لكن لم بقولوا ... إلخ) إِنّما لم يقولوا؛ لأنَّ الحدوث عندهم من لوازم الوجود لا ين لوازم 
الماهيّة. والذَّاكّات ما له دخل في الماهيّة: فالمراتبٌ ثلاثةٌ: أسفلها لوازم الوجودء وأوسطها لوازم الماهيّة. 
وأعلاها الذانيّات» فكيف مع هذا يكون الحدوث الذي هو في المرتبة السّافلة جنساًء والجنسٌ في المرتبة 
العالية؛ لأنَّ الجنس من الذَائيّات ومثل هذا يقال في الموجود والشَّيءء فإنّهما من لوازم الوجودء بل هما 
عين الوجود. والماهيّةُ تعتبر من حيث إِنّها ماهبَّةٌ لا بقيد وجودٍ ولا ضدّه» فإنّها تعقل ماهيّة ولا وجودء أو 
وجود ولا ماهيّة؛ فهما غيران» فلا يكون الوجود جنساً. ولذا لم يعدّوه. 

وفي كلام الشّارح مسامحةٌ في تعليله تركهم ذكر «الموجود؛ باللَادب؛ لشموله لواجب الوجود سبحانه» 
ومُفتضى هذا اندراج واجب الوجود الّذي بوهم أله لا ندرج تحته. فإن صح معنّى فلا معنى لهذا التفي , 
والصّواب في المسالة ما قُلناه من أن الحادث والموجود والشَّيء لا يصح كونها أجناساً؛ لان مرتبتها مرتبةٌ 
الاجناس. ومرتبة الأجناس مرتبة الذَائيّات؛ فبظل جعلها أجناساً . 

قوله: (هو الموجود . .. إلخ) الشّيء هو الموجودء فهو عطف تفسير؛ بناء على أن الشَّيء خاص 
بالموجود. 


(فصل في مباحث الألفاظ) | 0 ۴1 


م ا 9ت 2 تبي م ال کے 
فتركوهما ‏ والله أعلم ؛ لِشمولهما واجب الوجود» وقد مل ابن هارون [ت: ٠0/اه]‏ في «شرح 
ابن الحاجب» للجنس العالي بالموجود والشّيء» فيتناول الجواهر والأعراض فقطء ولا يجوز 
في واجب الوجود أن يقال له: جنس» فافهم. 

- وأا «الجنس المتوسّط» فهو: أن يكون فوقه جنل وتحته جنس؛ لاله توسّط بين جنسّين ؛ 
فيكون جنساً بالنّسبة لما تحته» ونوعاً بالنسبة ليما فوقه» وهو ك: الجسم التامي»؛ فإنَ فوقه 
جنس وهو «الجسم المطلق»؛ وتحته جنس وهو الَيّوّان». 

وأمّا ما لا جنس فوقه ولا جنس تحته فلم يُظفر له بمثال» ومئّله بعضهم ب«العقل"؛ بناءً على 
جنسيّته؛ واختلاف أفراده بالفصول لا بالخواص» وهي أنواع تحته ولیس فوقه جنس» وهذا على 


رأي الفلاسفة في إثبات العقول. 
حاشية السجلماسي 


قوله: (ولا يجوز في واجب الوجود أن يقال له: جنسٌ) أي: لاله لو كان جنساً لكان له فصلٌ» ولو 
كان له فصل لكان مرگب من جنس وفصل» والتَّركيبٌ محال. اه 

اعلم أن الغزالي ذكر في «المستصفى» و«معيار العلوم؛ وامحك النّظرا وغيرها من كتبه: أن الوجود 
لا بصځٌ كونه من الذاكات :فل يكرة من الكجدانى الغالية قافا لان الحفيقة تتضور يدوي وكل ما تور 
الحقيقة بدونه فليس من الأجناس» وأنت إذا قيل لك: «تصرّر الشّكل المثلث بدون الصّلع الثّالث منه» لم 
يمكنك ذلك؛ لأنَّ الصّلع داخلٌ في حقيقته» ولو قيل لك: «تصرّره بدون الوجود» لأمكنك ذلك فدل ذلك 
على أنَّ الوجود خارجٌ. فيكون الموجود خارجاً عن الأجناس» فلذا لم يعدٌوهء لا ما ذكره هذا الشّارح من 
آنهم تركو تأدُبا؛ لانَّ ذلك لا يقال إلا لو صح كونه جنساًء ومئلُّ يُّقال في الحادث؛ لأنَّ الحدوث من توابع 
الوجود. وإذا لم يكن الوجود جنساً من الأجناس فأحرى الحدوث» وما ذكره هذا الشّارح في الهَيُولَى من أله 
جنس للعقل على قول فهو أمرٌ لم قف عليه لغيره» وكيف يصح والهَيُولى ليست مجرّدةء والعقول بالانّفاق 
من الفلاسفة على أنْها مجّدة من المادة ومن علاتفها. 

قوله: (وهذا على رأي الفلاسفة . . . إلخ) العقول العشرة مبتيّةُ على أن صانع العالم ‏ تعالى الله عمًا 
بفول الكافرون علورًا كبيراً ‏ فاعل بالتُعليل؛ ويسمى: «العقل الأرّل»؛ وهذا ‏ أي: العقل الأوّل ‏ يصدرٌ عنه 
أريعة أمور : نفس الفلك» وصورة له ومادة له» وعقل؛ وهذا العقل الثاني يصدرٌ عنه أربعة أخرى أيضاً إلى 
أن يتتهي إلى الذي في المرتبة العاشرة؛ وبسمُونه: «العقل الفعٌال» و«العقل الفيّاض»؛ أي؛ يُفيض على العالم 
الكون والفساد. وهو العالم السفلي. ومعنى "الكون والفساد؛؛ أي: النميْر في هذا العالم السّفلي يحدث 


سعيد قدورة لاا 
وأنَّ الجوهر ليس بجنس» وأنَّ الجنس عندهم هو الهَيُولَى والصّورة لا الجوهر؛ كذا في «نُسج 
الخلل». 
كن ا نا 

حاشية السجلماسي 
كثيراً فيه ويعقبه حالة أخرى ك: الرّبيع يفسد ثمّ في عام آخر يتكرّن. وهذا العقل العاشر هو آخر العقولء هذا 
مرادهم بالعقول العشر حيث ذكروها. 

مّ اختلفوا في جنسها وهو المجرّد عن المادّة وعلائقهاء هل هو مندرجٌ تحت الجوهر آم لا؟ على 
قولّين» واختلفوا في العقول العشرة هل اختلفت بالحقيقة والفصول فتكون أنواعاً» ويكون العقل جنا لهاء 
أو اختلفت بالعوارض والخواص فيكون العقل نوعاً لهاء وتكون هي أفراده؟ وهذه العقولٌ العشرة كلها كفرٌ. 

قوله: (وانٌ الجوهر ليس بجنس) سبق أنَّ «الجوهر»: ماهيّدٌ إذا وجدت في الخارج كانت لا في 
موضوع؛ وان ينقسمٌ إلى حال وإلى محل وإلى مرگب منهما وإلى ما ليس بحالٌ ولا محل ولا مرگب منهماء 
وأنَّ الحال هو الصّورةء والمحل هو الهيُولَى والموضوعء وأنَّ المرب من الحالٌ والمحلّ هو الجسمء وأنَّ 
ما ليس بحالٌ ولا محل ولا مركب ينقسم إلى ما يتعلّق بالبدن وهو النَّمْسء وإلى ما لا يُتعلّق به وهو العقول 
ال 

فإذا نهمتَ هذا فاعلم أنَّ الجوهر جنسٌ لهذه الأشياء انّفاقاً فيما علمتَء وأنَّ الهَيُولَى نوع منه» 
والصُورة نوعٌ منه. والموضوع نوعٌ منهء وأنَّ العقل فيه خلاف؛ فقيل: نوعٌ منه بناءً على أله ينقسم إلى حال 
وإلى محل وإلى مركب وإلى غيرها. وفيل: ليس نوعاً منه؛ بناءً على أله لا ينقسم إلى غيرهاء بل ينقسم إلى 
الحالٌ والمحلّ والمركّب فقط. فقد خرج من هذا أنَّ الجوهر انق على جنسيّته لما تحته» واختّلف في 
دخول العقل تحته؛ فعلى دخوله فهو نوعٌ له من الأنواع الإضافيّة» وعلى هذا فإن قُلنا: أفراده - أي: العقل 
2 انُحدث في الحقيقة فيكون حقيقيًا أصلاًء وإن اختلفت في الحقيقة فهو إضافيٌ فقطء ولا يكون حقیقًاء 
وعلى خروجه عنه فإن قُلنا: إل أفراده القت بالحقيقة نهر نوع منفردٌء فيكون هذا ميا على اختلاف أفراده 
بالخواصسٌ لا بالفصول. وإن فلنا: أفراده اختلفت بالحقيقة فهو جنل منفردٌ؛ بناءً على جنسيّئه واختلاف 
أفراده بالفصول لا بالخراصل» نقوله: هال الجوهر ليس بجنس؛ مخالفٌ لِمَا قلنا. وقوله: «وأنّ الجنس 
عندهم هو الهَيُولَى رالضّورة لا الجوهر؛ مخالفٌ أيضاً لِمَا قلناء. وحاصله: أن الجوهر جنس على كل حاليء 
وإما الخلاف هل تداخل العقول يكون جنساً لهاء أو لا تداخل» فلا يكون جنساً لها . 


ال في يان ضيه الألفاظ للاي 


(فَصْلَ في بَيَانٍ نِسْبَةِ الأَلقَاظ للْماني) 
[ه (۴۳) وَيِسْبَةُ الألْمَاظِ لِلْمَعَانِي ‏ خَمسَّةنفسَامبلانْفْصَان 
NENN EIS‏ 


)۳٤ - ۴۴(‏ - اعلّم آرت ة الكل إلى معناه خمسة أقسام» وهي : النّواطؤء والتّشاكك. 
والتّخالف»ء والاشتراك والتّرادف؛ لأنّه : 

١‏ - إمّا أن تستوي أفراده فيه» ك: «الإنسان» بالنّسبة إلى أفرادهء فمتواطي؟؛ لتوافق أفراد 
معناه فيه . 


وَإمّا أنْ يكون بعض معانيه أَؤلى به من البعض» ك: «البّياض»» فإنَّ معناه في افلج 
سعيد قدورةٌ > لل لل سس سبح )بي 


( فصل بَيَانٍ نِسْبَةٍ الأَنْمَاظٍ لِلْمَعَانِي) 

قوله: (وَيَسْبَةُ الألمَاظِ لِلْمَعَانِي ... إلخ البيقين) هذا تقسيمٌ آخر للكلّيٌ باعتبار وَحدته 
ووحدة مدلوله 00 وهو بهذا المعنى أربعة أقسام؛ لان ال ا واخد او تيدف وکل 
واحدٍ منهما معناه: إِمَّا واحدٌ أو متعدّدُء فهي أربعة أقسام: 

+ عاش لذن لنل ا وک ویول ی ا قا اورا 
مستويةً فيه فهو : «المتواطئ»» وإمًّا أن تكون متفاوتة فهو : «المشكك». 

فالمتواطی : هو الكل La‏ ك5 «الإِنْسَانَء فن حص «زیده من 
الإنانيّة مساو لِحظ «عمرو؛ منهاء وهو مأخودٌ منّ اللواطؤ بمعنى : التوافق» ومنه: راتوا 
ِنَّهَ مَا حَرّمَ أله [التوبة: ۴۷] أي: ليوافقوا. 

والمشكك: هو الكلَّنُ الموضوع لمعتى مختلفٍ في محال : 

ما بالكثْرة والقِلّةَ ك: «الثوره بالنْسبة للسراج والشمسن: 

أو بالقِدَم والحدوث ك: «الوجود» للواجب والممكن. 

أو بالاستغناء والافتقار ك: «الوجود» بالنسبة للجوهر والعَرّض 

وهو ماخودٌ من النَّك؛ لأنّه يشككُ الناظر فيه هل هو مشتركٌ أو مُتواطى؟ 


۲ - القسم الثاني من الأقسام الأربعة مُقابل الأرّل؛ أي: لفظ كثيرٌ لمعنّى كثير ك: «رجل؛ 
ETE‏ حت ا 


¥ er 


أزلى مته في العاج» وإمّا أن يكون بعض مَعانيه أقدم من بعض» ك: «الوجود؛ فإِن معناه في 
الواجب قبلّه في المُمكن» ٠‏ نمشكك؛ لتشكيكه النّاظر في أنه متواطو؟؛ نظراً لاشتراك الأفراد في 
أصل المعنىء أو غير متواطئ؛ نظراً إلى جهة الاختلاف. 


سعيد شدورة 
و«فُرس؛ وهكتاب»؛ وهي الألفاظ المُتباينةء والمباينةُ: المخالفةء فمتى اختلف المعنى تحقّقت 
المفاوتة , و اللنظية؟ ؛ هكذا ذكر ابن الحاجب [ت:145ه] هذا القسمء وكذا الشبكي ولتخوه 
للتّاظم في اشرحه . 

وقد أو ع أذ الألفاظ: إذا كان كز لفق ها لمعك وخر نها اتد ق واه رف 
القسم الأرّلء وذلك يُخْل بالتّقسيم؛ ذكره ابن هارون [ت:٠٠۷ه]ء‏ ونيّه أيضاً عليه القرافيٌ 
[ت:184ه] في كلام السبكي قال: «فيّدخل أحد القسمين في الآخر». قال السَيّد الشّريف 


[ت: ١لالاه]‏ في «شرح الخونجي»: التَّباين قد يقعٌ في أشياء مختلفة المّوضوعات 5: الإنسانء 
حاشية السجلماسي 8 1 


قوله: (قال السّيّد الشّريف في «شرح الخونجي:: التّباين ... إلخ) اعلم أن المعنتّين: 

١‏ - تارةً يكون بينهما النُّساوي ك: «الإنسانء والنّاطق»؛ وعلامتهما: صلاحيَّةٌ كلَّيّةِ موجبةٍ فيهما من 
الجانبين» فتقول: كل إِنْمَانِ ناء وَكُلَ نَاطِقٍ إِنْسَانُ. 

۲ - وتارةً يكون بينهما التَّباينَء ك: «الإنسانء والحجرا وعلامتهما: صلاحيةٌ كلَيّةِ سالبةٍ فيهما من 
الجانبين فتقول: «لا شَيْةَ مِنَ الإِْمَانِ بِحَجَرِء وَلَا شَيْءَ مِنَ الحَجَرِ بِإِنْسَانِ». 

" - وتارةٌ يكون بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجدء ك: «الإنسانء والأبيض»؛ وعلامتهما: صلاحيّةُ 
جزئيّتين موجبتين من الجانبين وجزئيّتين سالبتين كذلك» فتقول: «بَعْضٌ الإِنْسَانِ أَبْيَضُء بَعْضُ الأبِيِضٍ 
ِنْسَان». «بَغض الإنْسَانٍ ليس بِأئيِضء بَعْضٌ الأئيِضِ لَيْسَ بإِنْسَانِه , 

٤‏ - ونارةً يكون بينهما عمومٌ وخصوصٌ بإطلاقٍ. 5: «الحَيَرَانَء والإنسان». وعلامتهما: صلاحيهُ كل 
رچ جاتب :الأ من رجز موجبةٍ مع جزئيّةِ سالبةٍ من جانب الأعمٌ. فتقول: كل إِنْسَانِ حَيَوَان 
وَبَعْض الحَيْرَان إِنْسَان وَيَعُعْ بَعْضٌ الحَيَوَانِ لَيْسَ بِنْسَانِ. فهذه أربع سب بين المعاني . 

وما الترادف فهو نسبةٌ بين الألفاظ لا بين المعاني؛ لان الئّرادف يشترط فيه انّحاد المعنى مفهوماً 
رمصدوقاً. ك: (الحنطة. راليه؛. 

فإذا فهمتّ فاعلم ان الاين يُطلق تارةً وراد به ما عدا الرادفء فتكون الأقسام الأربعة كلها متباينة بهذا 
المعنى. فكل معنيين تخالفا مفهرماً ك: «الإنسانء والناطق' فهما مُتبابنان؛ إذ مفهوم «الإنسان»: «الحيوان 
الاطق٠ء‏ ومفهوم 'الناطق»: «المتفكر بالقرّة فهما متباينان بهذا المعنى» وإن كانا متساويّين بالمعنى 


(فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني) 22 To‏ 


سميد قدورة ا 
والحجر»» وقد يقع في شيءٍ واحدٍ ممق الموضوع مختلف بالاعتبارء فين ذلك أن يكون أحد 
الاسمّين له من حيث موضوعه» والآخر من حيث هو وصفٌ له؛ كمّولنا: «سيف» صارم»» فإِنّ 
أحدهما بحسب ذاته والآخَر بحسب الوصف» وقد يكون كل واحلٍ منهما صفةً لموضوع واحدٍ 
ك: «الصَّارمء والمهند»؛ وقد يكون أحدّهما صفة والآخر صفة الضّفة ك: «التّاطقء والفصيح». 

وين جملة الأشياء المتباينة الألفاظ المشتقّة مع المشتقٌ منهاء وإن كان بين الاسمين 
مشاركة ومشاكلة؛ إذ لا يُشترط فى المتباينة أن تختلف من كل وجوه بل قد يكون بينهما نسبة؛ 
أي نسبةٍ كانت» بأن يكون الق ال م مسري إلى الت كا بأنّه قائمٌ به ك: «العلم 
رالعالم»ء أو مُوجد له ك: «المالء والمتمول»» أو موضوع عمل من أعماله ك: «الحديد 
للحداد». ولأجلٍ المخالفة بينهما في المعنى اشتر غر ظط التخالف بين اللفظين برجو ما 4 الانيا إن 
لم يُختلفا كان اللّفظ مشتركاً بينهما لا مشتنًا أحدهما من الآخَرء ولمّا كان المشتق فرعاً من 
المشتقٌ منه احتاج المشتقٌ إلى اسم موضوع لمعنى وهو المثال الأوّل» وإلى معنى ثانٍ يتضمّن 
المعنى الأوّلء فحينئذٍ يوضع للمعنى الثّاني لفظ مُشارك للمثال الأول في المادّة» ويُخالفه في 
الصّورة تحقيقاً أو تقديراً. اه 

وقال شارح «الشَّمسيّة': من النّاس من ظنَّ أنَّ مثل «السّيفء والصًارم»» ومثل «النّاطقء 
حاشية السجلماسي 7-7777 تب 
التابق. وهذا التَّبِاين بالمعنى الثاني هو الّذي فرّع عليه اريف ما قال وهو تفريعٌ حسنٌ لمّن ذكر اللّرادفء 
أا من لم يذكره فلا يَحسن منهء فكان من حقٌّ الشَّارِح أن يؤْخرَ هذا الكلام إلى نسبة التّرادفء أمّا ذكره هنا 
فهر استعجالٌ. 

فعلى هذا ذهسيفٌ. صارةٌ؛ من المُتساويين إن كان وصف «الصارم» خاضًا ب«السّيف»؛ أو من العموم 
المُطلق إن كان «الصّارم» أعمّ وكذا: «الصّارمء والمهند؛ إن اختضًا ب«التّيف»» وإِلَّا فالعموم والخصوص 
من وجو؛ لان «الصّارم» قد بكرن مهنداً وقد لا يكونء واالمهنده قد يكون صارماً» وقد يكون غير صارم» 
وأما «الناطق. والفصيح؛ فالعموم بإطلاق بينهماء و«النَاطقٌ؛ أعم. وأمًا المشتق والمشتقٌ منه ك: «العالم 
والعلم»؛ و«المال والمتموّل؛ و«الحديد والحدّاد؛ فمتباينة لا يحمل أحدها على الآخر. 

قوله: (قال اللَبّد التُريف في شرح الخونجي؟! التباين قد بقع في أشباء مختلفة الموضوعات) أي : 
الذي هو ضدٌ التُرادف. لا التّباين الذي هو أحد النّسَبِ الأربع. فإنّه لا يكون إلا في الأشياء المختلفة 
الموضوعات. وقد يكون في شيء منْفق الموضوع. كأن يكون بين المعنيين تساو أو عموم من وجهين أو 
بإطلاق. والامئلة تد على ذلكء وقد يناه في الصّورة الأخرى. 


* - وإمًا أن يتعدّد اللّفْظ والمعنى ك: «الإنسان والفرس»» فمتباينٌ؛ أي : أحد اللّفظين 
مُباينٌ للآخر؛ لتباين معناهما. 
؛ - وإمًا أن ينّحد المعنى دون النَّفظء ك: «الإنسان والبشرهء فمُترادفٌ؛ لترادفهما؛ أي: 


لتواليهما على معنى واحدٍ. 
خوك أن ال دون ا ك: «العين»» فمشترل؛ لاشتراك المعنى فيه. 
RS EU ED .‏ ا 
(5 أَمْرّمَمَ اسْيِمْلا وَعَكْسُهُ 7 وَفِيالكسَاوي فال ماس كنا 
)۳١ - *6(‏ - يعني : أنَّ اللَفظ المركت فيان روطت 


سعيد قدورة 
والفصيح» من الألفاظ المُترادفة إصدقها على ذاتٍ واحدةء وهو فاسدٌ؛ لأنَّ الّرادف هو الاتّحاد 
في المفهوم لا الاتّحاد في الذَّات. 

تعم؛ الاتّحاد في الات من لوازم الاتّحاد في المفهوم دُون العكس. اى“ 

٣‏ - القسم الث من الأقسام الأربعة : أن يتّحد اللّظ ويَتعدّد معناه» وهو: «المشترك»؛ 
لاشتراكه بين معان ك: ال فوا مر شوغ اناس ون الداء والذهي الا مرت وک: 
«القْرء؛ فَإنّه موضوع للظهر والحيض. 

؛ - القسم الرّابع: أن يتعدّد اللّفظ ويتّحد المعنى» وهو: «المُترادف» ك: «القعود. 
والجلوس». و«الأسدء والسبّع». و«الخمرء والعُقار»؛ سمّي بذلك أخذاً من التّرادف الذي هو 
ركوب واحدٍ لف آخر؛ كأنَّ المعنى مركوبٌ واللّفظان راكبان علیه» فيكونان مُترادفين. 


ولمًّا كان القسم الأرّل ينقسم إلى: متواطئ وإلى مُشكك»› جاءت الأقسام خمسة عند 
النَّاظم؛ إلا أله سرد أسماءها ولم يفسّرهاء فاحتجنا إلى بيان كل واحدٍ منهاء وبالله التَّوفيق 

قوله : (وَالنّمُظُ إِنَا طَلّبٌ آَوْ حَبَرُ . .. إلخ البيتين) لما ذكر النّاظم فيما سبق: «أنَّ اللّفظ 
حاشية السجلماسي 707 سم ببح 

قوله: (لأنْ التُرادف هو الاتّحاد في المفهوم) أي : رالات ولس الهزاه ان النّرادف هو الاتحاد في 
المقهوم ننظاء NEE‏ التي أريد بها هنا المصدوق الذي هو الأفراد. وقوله: 
دلا الانْحاد ني الذات» أي : نقط درن المفهوم. يتج أن التّرادف هو الانّحاد في الذّات مع المفهوم. 


.)١١١ انظر: «تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية' للقطب الرازي (ص:‎ )١( 


الفتل في يار تح الالفاظة e‏ 


- والطّلب إن كان فعلاً: كان مع الاستعلاء أمراًء ومع الحُضوع دعاء. ومع النّساوري 
اليِمَاساً. وإلّا فإن لم يحتمل صدقاً ولا كذباً كان تنبيهاً. 
وكلّ ذلك إنشاء؛ ولا كلام للمناطقة في الإنشاء؛ لأنَّ الصّدق والكذب لا يَعرضان له» 


ومَدَارٌ فَنْهم عليهما. 
- والخبرٌ: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
% # #0 
سعيد فدورة 


حيث يوجد: إمًا مركب وإنّا مفرد؛ وقرغ من ذكر أقسام المفردء شَرّعَ الآن في المرگب 
فقسّمه إلى: طلب وخبرء ثم قشم الطّلب إلى ثلاثة أقسام: أمرء وذعاء» والتماس. 

فقوله: «وَالكنظل»؛ اق المركّب. فحذف الصّفة لدلالة سياق الكلام عليها؛ لأنَّ اللب 
والخبر لا يكونان في الات نما يكونان في المركبات» كما أله حذف من كل واحدٍ منهما 
شرطه الذي يتميّر به والتقدير: الاق المرگب إمّا طلبٌ إن أفاد طلباًء وإمّا خبرٌ إن احتمل 
الصدق والكذب؛ لأنّه إذا فقد الشّرطان كان تنبيهاً وإنشاء. 

© ثْمّ المقصود من هذا التقسيم إنّما هو تمييز الخبر عن غيره من المركٌبات؛ إذ هو الّذي 
تترگب منه الحجج» ولا تترگب من الطّلب ولا من سائر الإنشاءات» وإِنّما ذكرت لتمييز الخبر 
عن غيره» فليست مقصودةٌ في هذا العلم» ولمًّا لم يمكن تمييز الخبر الذي هو المقصود إلا 
بذكر أقسام اللّفظ المركّب ذكرهاء فصار ذكره لها بالعرض» والمقصود ما تتركّب منه الحجج 
وهو الخبر كما سيذكره النَّاظم بعد هذا في قوله: اما اخْتَمَلَ الصّدُقٌ لِذَاتَهِ جرى» بينَهُم قَضِيَة 
حبرا إلخ٠»‏ وقد نه السّيّد الشريف [ت: ١لالاه]‏ على هذا. 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ الخبر لا يعرف ك: «العلم» والوجود؛ والقدم»» فهي أربعةٌ ذكرها ابن 
السك 

وكان الأنسب أن يؤخر النّاظم هذا القبيم إلى منالك» وتدرفس ا ا 
الخونجي وغيره؛ لان المعرّفات وإن كانت مركّبةٌ؛ لكن تركيبها تقيبدي فهر في قرَّة المفردء 


وسيأتي التنبيه عليه . 
ودخل في «الظللب»: طلب الفعل؛ وطلب الكفٌ وهو التهي. وطلبٌ العلم بالماهيّة 
وهو الاستفهام. 


0 ۸ 


تفي شور ا عا هھ و و 0 س ت 
ثم طلب الفعل إن كان على وجه الاستعلاء؛ أي: على طريق طلب العُلو وجعل الطالب 
نفسه عالياً على المطلوب؛ سواءٌ كان كذلك في نفس الأمر أو لاء سمي : «أمراً». وإن كان على 
وجه الحُضوع وهو ضدٌ الاستعلاء سمّي: «دعاءً» وهسؤالاً»» وإن كان الطلب مجرّداً عن 
الاستعلاء والخضوع سمي : «التماساً». هذا معنى ما ذكره النَّاظم . 

ثم إِنَّ اشتراظه الاستعلاء في الأمر هو أحدٌ الأقوال الأربعة» واختاره جماعة لتبادر النّهم 
عند سماع صيغته إلى ذلك والتََّادرٌ علامةٌ الحقيقة. 

وقبل: يُشترط العلو في نفس الأمرء وعليه الشّيرازيٌ [آت:477ه] والسّمعاننُ [ت :۸۹٤ه]‏ 
والمعتزلة. 

وق تغط العلدٌ والاشتلاه ا 

وقيل: لا يُشترط علو ولا استعلاء» وهو الذي صدَّر به السبكيْء وعطف عليه غيره ب«قيل»» 
وهو الأصحٌّ عند علماء الأصول. مُستدلين بقوله تعالى - حكايةً عن فرعون -: ظمََادًا تست » 
[الأعراف: .]١٠١‏ ا بار «الأمرا بمعنى: المشورة في الفعل» وبأنٌ فرعون إذ ذاك كان 
مُستغلًا لهم . 

ول الام صب الأمر عند النعاة: «أكرما» واسم الفعل ك: «تزال؛» والمضارع 
باللام نحو: لفق ذو سَعْوْ ِن سم [الطلاق: ۷]. 

© وقد ظهر لك من هذا أنَّ «المقسم إلى: أمرء ودعاءء والتماس؛ إِنَّما هو طلبٌ الفعل؛ 
لا كل طلب» وعليه يُحمل قوله: «وَأَوَّلُ ثلائة سَتُذْكَوُ ‏ إلخ»؛ أي: والأوّل وهو طلب الفعل 
ثلاثة ... إلخء فيكون الطّلب المقابل للخبر متناولاً للطلبات الثّلاثْ: طلب الفعلء وطلب 
لَك وطلب العلم بالماهيّة. والطٌلبُ المقسم إلى أمر ودعاء والتماس خاصٌ بطلب الفعل. 
وبهذا يستقيم الكلام؛ والله أعلم. 

ويحتمل ‏ وهو الظّاهر ‏ أله أراد بقوله: (إمّا طَلَبٌ؛: طلب الفعل فقطء ثح قسّمه إلى أمر 
ودعاء والتماس» ويكون سكت عن طلب التّرك بخصوصه وهو النْهيء بل أدرجه في قسم الأمر 
بناة على أن تعلق الفعل بطلب اللّهي هو طلب فعل الضّدٌء ولذا قبل: النّهي عن الشَّيء أمرٌ بضدّه 


المقابل له؛ والاستفهام مندرجٌ في قسم التنبيه. 
حاشية السجلماسي 


(فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني) 


سعيد فنورة 

ومنهم من جَعله في قسم الطلبء وينحو هذا فشر السَّيّد الشَّريف [ت: الالاه] كلام 
الخونجي» فيُفهم من هذا التّقسيم أن ما لا يقبل الصدق والكذب» ولا يتفضي طلبَ فعل بالقصد 
الأرّل لا يقال فيه: «طلب» ولا «خبر»» بل يقال فيه: «إنشاء وتنبيه»» كذا للسّبكي وغيره. 

أ وبعضهم يفرّق بين الإنشاء والّنبيه» فيقول: «الكلام الذي لا يحتمل الصٌدق والكذب 

: إنشاءهء فإن دل بالوضع الأول على طلب فعل سمّي: «أمراف أو على طلب الك 

e 1‏ إلَّا سمي : «تنبيهاً»؛ لأنّك نبّهت به على مقصودك» فيّدخل فيه كل ما يدل على 
0 التزاماً لا وضعاًء ك: المي والثّرجي والثداء والعرض واقحضيض والاستفهام والقّسم؛ 
أي : الجملة الأولى من جملتي القسم» وأمّا الثّانية التي تقع جواباً للقسم فخبريةٌ؛ كذا ذكر ابن 
اراك : ٠‏ دلاه]؛ قال: والتَّعجُب برجع إلى الخبرء » ويدخل فيه أيضاً ما لا طلب فيه لا وشا 
ولا التزاماً نحو: «أنتٍ طالق». و«بعتٌ؛ و«اشتريت». فال ابن الحاجب [ت:147ه]: 
والصّحيح أن «بعتٌ؛ و«اشتريت» و«طلقت» واأعتقتٌ؛ ونحوها من صيغ العقود إنشاءً؛ أنه 
لا خارج لها؛ أي: لا نسبة لها في الخارج ولا تقبل صدقاً ولا كذباً» ولو كان خبراً لكان 
ماضياً. اه بمعتاه. 

ا حدم كت 

حاشية السجلماسي 

قوله : (قال ابن الحاجب: والصّحيح) لهم في تقسيم الكلام إلى خبر وغيره ثلاثة طرق : 

الأولى لابن مالك وابنه : أله ينقسم إلى خبر وطلب. قال ابن هشام في «شرح اللمحة»: وليس بشيء؛ 
بعني: أن القسمة إِمَّا غير حاصرةء أو لاه أطلق الطلب على ما فيه الللب» وعلى ما لا طلب فيهء وهو 
الإنشاء. فيكون الطّلب مرادفا للانشاء. 


الثانية: أن ينقسم إلى خبر وطلب وإنشاء؛ لأنَّ مدلوله إن تحقّق بدونه فخبره وإن لم يتحقّق إلا بهء فإن 
قرب زمان الُكلّم فإنشاء؛ وإن تار فطلب 

الثالثة : أنه ينقسم إلى خبر وإنشاءء ثم الإنشاء تارةً بسند حدثه للمتكلم ؛ نحو: ابعبٌ» و«طلقفت»» 
وهو الذي بقع في الحال. وتارةً بسند حدثه للسخاطبء وهو الذي يتار إلى زمن الاستقبال. 

وعلى هذا فالظريقة الأولى - كما قال ابن هشام - ليست بشيء؛ واّعويلٌ على الثّانية والثّالئة. 

وقد اختُّلف في الللب هل هو قسمٌ برأسه أو داخلٌ تحت الإنشاء؟ ووجه الخلاف هو: أن العلب فيه 
شائبة حالٍ وشالبة استقباليء فنفسٌ اللب الّذي وفع في الحال والمطلوب تأر إلى زمن الاستقبالء فمَن 
نظر إلى شالبة الحال أدرجه في الإنشاء. ومن نظر إلى شائبة الاستفبال جعله قسماً برأسه. 


حاشية السجلماسي 

وإلى الطريقتّين أشار الشّارح؛ فأشار إلى الأولى بقوله: «أنه إذا فقد الشّرطان كان تنبيهاً وإنشاء». فهو 
يخس إلن أن الق فلا عن وطالب واه رال الكائية امار رل اه قرو كين اة 
والتّنبيه. . . إلخ»؛ فأشار إلى أنَّ القسمة ثنائيّة: خبر وإنشاءء ثمّ الإنشاء بنقسم إلى أمر ونهي واستفهاء 


وتنبيه. اه 

وقال فيه ثانياً: قيل في «تقسيم الكلام إلى: خبرء وإنشاءء وطلب»: إن الكلام أمّا أن يتقدَّم مدلوله عليه 
أو يقارن أو يتأخَّره فإن تقدَّمِ فهو الخبرء نحو: قام زيد؛؛ فإنَّ قيام زيد حاصلٌ قبل هذا الكلام. وإن قارن 
فهو الإنشاء نحو: «بعت» و«طلقتٌ4. إن البيع والطلاق لا يقعان إل عند اكلم بهاتين الصّيغتين» وإن تأخر 
فهو طلبٌ نحو: «اضرب"! فان الصرب متأخُرٌ عن الأمر به. 

واعترض: بأنَّ الخبر ينقسم لهذه الأقسام الّلاثة» فاه يتقدّم عليه مدلوله ك: «قام زيدهء ويقارنه ك: 
«أقوم الآن». ويتأخّر عنه ك: «أقوم غداً». 

والصّواب في التّقسيم أن يقال: الكلامٌ ما أن يكون سبباً في وجود مدلولهء أو لا يكونء فإن كان سبباً 
في وجود مدلوله فان قارّنه فهو إنشاء ک: «بعت»» وإن تأخَّر عنه فهو طلب ک: «اضرب»» وإن لم يكن سبباً 
في وجود مدلوله فهو الخبر؛ سواءٌ تقدّم عليه مدلوله أو قارن أو تأخَّره كالأمثلة الثّلائة المتقدّمة. 

وقال فيه ثالثاً : «مقابل الصّحيح مذهب الحنفيّة»؛ فإنَّ صيغ العقرد عندهم أخبارٌ باقيةٌ على أصلهاء 
ويقدّرون وقوع مدلولها قبلها في لحظهةٍ من الرّمانء ذ: «بعت؛ مثلاً عند المالكيّة والثَّافعيّة إنشاء مقارنٌ 
لمدلوله الذي هو حصول البيم» فإنَّ البيع لم يقع من المتكلّم قبل تُطقهء فإذا قال: «بعت؛ فهو إخبارٌ عن 
ذلك البيع المقدّرء ولقااة امن ات لا يخفى جعل مقابله صحيحاً. فيكون هو فاسداً . 


انسل في الكل والكلية والجزء والجزئيةا 


( قصل ي الكل وَالكُلَيَّةِ وَالجُرءِ وَالجُرَيِيّة) 

د اور د ا و ا ا ي 
قوله: (فَصْلّ فِي) بيان (الكُل وَالكُلَيةِ وَالجُرْءِ لجز لما تقدّم في كلام النّاظم ذكر 
«الكلّى' و«الجزئئ» استتبعه بإفادة معنى : : «الكل و«الكلَيّة» و«الجزء» و«الجزئيّة»؛ لاشتراك 
انکر و«الكنَيةَ» مع «الكلَئ) في المادّةء واشتراك «الجزء؛ و«الجزئيّة» مع «الجزئيّ' في مادته» 
ولا فمّعانيها مُتباعدة» ولهذا الاشتراك اللَّفْظيٌ ذكرها القرافي [ت:144ه] والرّركشي 
[ت: 44/اه] مجموعةً في محل واحلٍ. 

قال القرافي ‏ بعد ذكر «الكلٌّ؛ و«الجزئيٌ» -: وينبغي أن يعلمَ 5 ذلك «الكليّة و«الكل» 
و«الجزئيّة» و«الجزء؛. فذكرها ث م قال: وهذه الحقائق يحتاج لها كثيراً ذ في أصول الفقه. فينبغى 
أن تعلم . 


© مم الكل حَكْمُنًا عَلَى ان 

و وال نوا 

(و») وَالحَُكُمُ لِلْبَعْض هُر الجُرْيِيّهُ 
(0 - 8”) - قد تقدّم بيان الكلْيّ والجزئئ. ونتكلّم هنا على اصطلاحهم في: الكلّء 

والكلة؛ والجدى:والجركة. 

- فالخل : «هر الحكمٌ على المجموع؛؛ كقولنا: «كل بني ويم يَحْمِنُونَ الصّحْرَة وكقوله 


یال ۰ اکا کے ع کیو مر ال : 
تعالى : لويل عرش ريك فوقهم بور ملي [الحاقة: .]١۷‏ 
سعيد قدورة 


قوله: (الكُلٌ حُكْمَُا عَلّى المَخْمُوع ... إلخ الأبياتِ) يعني : أن الكل عبارةٌ عن الحكم 
على المجموع من حيث هو مجموعٌ» لا باعتبار كلّ فرو فرو؛ سواء كان الحكم ثابتاً لبعض دون 
بعض آخرء أو لجميعهم . 

فالأوّك نحو: «كل رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ البَلْدَةِ يَحْمِلٌ الصَّخْرًَ العَظِيمَه؛ أي: مجموعُهم» 
لا جميعهم. فقد يكون فيهم من لا يقدر على حمل الصّخرة. 

والنّاني ك: «أسماء العدد؛ فإنّها موضوعةٌ للك ك: «عشرة» ومئة؛ وألف»؛ أي : مدلولها كلف 
والحكم ثابتٌ لجميع العددء ومنه قوله تعالى : ويل عش ريك فوقهم ومر ة4 [الحاقة: 1۷]. 

ويقابلٌ «الكل»: «الجزء»؛ وهو: ما تركب منه ومن غيره كلّء فآحادٌ الكل أجزاءٌ له بحيث 
لا بصع إطلاق اسم الكل على كلّ جزء من أجزائة؛ فاالقشرةة مغلا مرا من خحمسة رمق 


فلا يصح إطلاق اسم «العشرة» على جزءٍ من أجزائها. 
حاشية السجلماسي 


قوله: (بعني : أن الكل عبارةٌ عن الحكم ... إلخ) اعلم أن الكل : 

- يُطلق تار على الماهيّة المركبة من أجزاء. وهذا المعنى يقابله: «الجزء». 

- ويطلق تارةٌ على الحكم النّابت للمجموع أو للبعض من غير استقلالي؛ ويقابله بهذا المعنى: «الكلية 
والجريّة». وذلك: 

ان الحكم إذا لبت لكل الأفراد: فإًا أن لا يستفل به واحدٌ نحو : لويل عل رق َم بز ة» 
[الحاقة: 0117 فإ الحمل ابت للأفراد الثّمانية من غير استقلالي» ويسكى هذا: «كلا مجموعيًاءء 
ويقابله : «الكل ١‏ جميعك١؛‏ واا أن ثبت الحكم لكل فروء نحو: 3 تقس ذَآبِقَةٌ وي 
[آل عمران: »]٠۸١‏ وهذا هر : «الكليّة . 


الكل والكلية والحزء والصزئية) 


- والكلَة : «هي الحكمٌ على کل فرد»؛ 5: کل بي نّمِم يَأكُلُونَ الرغيت». 

- والجريّة : «هي الحكم على بعض الأفراد». ١‏ 

- والجُْءُ: «ما تركب منه ومن غيره کل٤.‏ 

وقولنا: دك كل داك لَبْسَ ذَا وُقُوع») إشارةٌ إلى ما تُؤْوّل به حديث ذي اليّدين: أَقَصْرَتٍ 
الصَّلاةٌ آم نَسِيتٌ يا رَسَولَ الله؟ مال يله : 09 َلك لَمْ يَكْنْ:!"؟؛ آي رغه رالا نمف 
وقع. ويُروى أن الرّاوي قال: ابل بَغضه وَقّع1. 
سعيد قدورة | سحب 

وأمّا «الكيّةه فهي : القضيّة المحكومٌ فيها على كل فر فرو من أفرادهاء واللّفظُ الموضوع 
لها صِيغْ العموم 5: كل و«مَن» و(مّا؛ الموصولات» ونحوهاء وهي القضيّة الكلة موجبة 
كانت أو سالبة؛ نحو : کی فين دمه لوب زآل ممران: »]٠۸١‏ و: الا لَه إلا الله». 

ويقابل «الكلَيّة» : «القضيّة الجزئيّة»: وهي : القضيّة التي يكون الحكم فيها على بعض 
الأفرادء واا الموضوع لها: «بعض» و«واحذ) ونحوهما؛ موچ أو يلك تحو: ابَعْض 
الحَيّوَان إِنْسَان»» و: «لَيْسَ بَعْضٌ الحَيّوَان كاتباً». 

» فالحاصل أنَّ الكليّة والجزئيّة هي القضيّتان المسرّرتان ب«كل؟ و«بعض» وما في معناهماء 
وسياتي بيانهما في أقسام القضاياء وأمًا الكلّيُ والجزئي ففد تقدّما في قوله: «تَمْفْهِمُ اشْيرَاكِ 
الكل . . . البيت؟. 


وإذا نبّت للبعض: فإمًا أن لا يستقل به واحدٌ دون آخرء نحو: اكُل بَنِي ميم يَحْمِلُونَ الصَّخْرَةٌ 
المعَظِيمَة» فان الحمل لا يستغرق جميعهم؛ بل يخصٌ بعضهم» ثمّ هذا البعض لا يقدر كل واحد منهم على 
حمل الصّخرة المذكورةء بل لا بدّ من تعاون؛ وهذا هو الكل الّذي لم يثبت الحكم فيه لكل الأفرادء ولك 
أن نسميّه : بعضاً مجموعيًا. ويقابله البعض الجميعيُ؛ وهو ما يثبت فيه الحكم لكل واحدٍ من أفراد ذلك 
البعض استقلالاً ء نحو: «بعض الحيوان إنسان»» وهذا هو الجزئيّة. 

فخرج من هذا أن القسمة سداسية : كل مطلقٌ على الماهّة» ويقابله : «جزءاء «ركل مجمر عر ' ويقابله: 
«الكلةه وهو الكل الجميعيٌ . و«بعض مجمرعي' ويقابله : «الجزليةاء رهي البعض الجميعي . 

ثم اعلم أن الفرق بين قِسمي الكل؛ وهما ما ثبت الحكم لكل أو للبعض فيه إِنّما هو من حيث وصف 
المحمول» كالحمل في المثالين؛ لاله استغرق في مثالي ولم يستغرق في مثاليء وأئًا وصف الموضوع 


. أخخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۷۳). والنسالي في «السنن الکبری؛ (۷۹4٥)؛ من حديث أبي هريرة طقله‎ )١( 


و«اللّام» في قولنا: (لکل َرْوِ) بمعنى: «على؟ ؛ أي : وحيثما خحكمنا على كل فردٍ فذلك 
الكلّيّة. و«اللّام» في (للْبَمْض) كذلك أيضاً. 

وفي البيت الأوَّل روايةٌ الحديث بالمعنى» والجمهورٌ على جوازه للعارف» وقال المَاوَردِيُ 
[ت ٤۵١:‏ ه]: إِنْ نسي اللّمظ جازء وإلّا فلا. 
صعيد قدورة كت 
E‏ «كُلَ ديك لَمْ يَكْنْء هو جارٍ على 
تأويل مرجوح» لابح عند البحلدن ان نياب ا ا ي: لم يقع واحدٌ منهماء لا القصرٌ 
ولا اسان“ والدَّليل على ذلك من وجهّين: 

أحدهما أنَّ السّؤال إذا وقع ب«أم» يكون لتعيين أحد أمرين مبهمين عند السّائل يَعتقد ثبوت 
أحدهماء فجرابهُ إمّا بتعيين أحدهماء وإمّا بنفي كل منهما ردًّا على السّائل وتخطئةً له في اعتقاده 
ثبوتٌ أحدهماء لا بنفي الجمع بينهما؛ لأنَّ ذا اليدين لم يُعتقد ثبوتهما جميعاً حنّى يجاب بنفي 
المجموع؛ إذ لو اعتقد ذلك لقال مثلاً : «أفصرت ا ونسيت؟»2 بالعطف و لا ب«أمفء 
GS GT‏ جعي مرولا برجي فتعيّن أن يكون قوله: «كل ذلك لم يقع' نفياً 
لکل منهما. 


حاشية السجلماسي 


فلا يَفترقان فيه؛ إذ هو وصفٌ مستغرقٌ لجميع أفراده الي هي كالأجزاء له؛ ألا تَرى أنَّ «ثمانية» وايُنوة تميم؛ 
. اللّذان هما وصفا مرضوعي القضيّتِين في المثالين السَّابقين ‏ فإنّهما ثابتان لسائر الأفراد. 

إذا نهمتٌ هذا ففي كلام الشّارِح ثلاث إيرادات: 

الأرّل: في قوله: «رفد يكون فيهم من لا يقدر على حمل الصّخْرة»؛ إذ حقّه أن يقول: أنَّ فيهم مَن 
لا يحضر للحمل؛ إذ عدم القدرة شرظ في الجميع؛ لأنّه لو قدر البعض لكانت جزئيّة. 

الثاني : تفريقه بين قسمي «الكل؟؛ وتمثيله للثاني ب«أسماء الأعداد»ء وقوله: «أنَّ أحكامها ثابنةً لجمبع 
الأفراده؛ فإلّه إن عنى حكم الموضوع؛ فهذا لا يحصل به فرق كما سبقء وإن عنى وصف المحمول على 
معنى : : أن کل عددٍ فلا بد أن یکون وصف محموله ثابتاً لجميع الأفراد؛ فليس بصحيح؛ إذ وصف المحمول 
في «العدد» ١‏ يليت لكل برو a‏ : «العشرة أقررت بها»»؛ وهذا في المعنى كالكلَيٌة. فن كل 
واحدٍ من آحاد «العشرة ف يستقل بالإقرارء وهذا ليس من الكل في شيو وتارة بثبت للجميع من غير 
استقلالٍ. نحو: ريل الآية؛ وتارة بثبت للبعض من غير استقلالي. نحو: «هذه العشرة فتلت فلاناً» 
إذا تولى القتل منهم خمسة. 

الالك: في قوله: «ويقابل الكل الجزء»؛ لاله يُفهم منه أن الكل الّذي تقابله الكلَيّة والجزئة هو الذي 
بعينه يقابله الجزء. وليس كذلك لما سبق. 


م سم .1 


(فصل في الكل والكلية والجزء والجزئية 


وقيل بجوازه بلفظ مرادي. وقیل : يجوز إن كان موجبه علماً. وفيل: يمتنع مطلقاء والله 
الهادي إلى الصّواب . 


سصيد صورة لل بس ٍبح 
والئّاني : ما روي أنه لما قال الب يكل : كل ديك لَمْ يَكُنْ؛. قال له ذو اليّدين: «بَغض 
َِكَ قَدْ گانَ»» فلو كان قوله: كل ذَلِكَ لَمْ يَكّنْ» من باب الكلٌ؛ أي: لنفي المجموع وثبوتٍ 
البعض» لم يَحسن من ذي اليدّين أن يقول: «بعض ذلك قد كان" ردًا للكلام السَّابق؛ لأنَّ 
ابوت للبعض إنّما ينافي لني عن كل فرد لا اللي عن المجموع. 

وعلى هذا التّأويل درج صاحب «المفتاح؛» ونبّه الأبِنُ [ت:۸۲۷ه] وغيره على ضعف 
لتأويل الذي درج عليه النّاظم؛ لأنَّ المقرّر عند علماء اللّسان أنَّ «كلاء إذا لم يقع بعد نفيء 
نهي ليه موجبةٌ تد على نفي كل فردٍ من أفراد ما أضيف إليه لفظ «كل»؛ تحو: هكل إِنْسَانِ لَمْ 
مه فإَه يُفيد نفي القيام عن كل واحلٍ من أفراد الإنسان ومنه قوله في الحديث: كَل َلك لَمْ 
يكنا وإن وقعثُ بعد نفي فهي التي للكل؛ أي : لنفي العموم؛ نحو: لم يمم كل إِنْسَانْ 
لم آحُذْ کل الدّرَاهِماء ومنه قوله :27 [من البسيط] 

ل ىال يتركة2 ٠‏ تخريئ اراح يمالا تين ادن 

تقول ارتا كا كل تدا تَمْرَةه والله أعلم. 

*% *% اه 


حاشية السجلماسي 


)0( البيت للمتنبي في "ديرانه» (ص: .(t¥Y‏ 


عت الوق 


(فَصْلّ في المُعرَّاتٍ) 

لما فَرِعْ من الكلام على مبادئ النَّصرُرات وما يتعلّق بهاء شَرَّع الآن يتكلّمُ على مقاصد 
التصرّرات. 

ولا كان التفنديق سوق بال ضور طحا جزانا يادي لمر ات و ادها وضعاء 
وسيآتي الكلام على التّصديقات إن شاء الله تعالى. 

© واعلّم أن مدار هذا الفنّ على العلم؛ إِذِ العلم : تصرُرٌء أو تصديقٌ معه تصوّر؛ ولا يُتوصّل 
إلى التّصرٌّر إلا بالقول الشَّارح وهو الحدودء كما أنه لا يُتوصّل إلى التُصديق إلا بالحجة 
وهي البراهين. 

ثم تلك «الحدود والبراهين» لها صورةٌ ومادَةٌ وغايةٌ. 

فمادتهًا : معرفة الكليّات الخمس وما يتعلّق بهاء وتقدّم الكلام عليها. 

وغايتُهًا : مَعرفة المحدود. 

وها نحن نتكلّم على صورته وكيفيّة تركيبه في هذا الفصل . 
سعيد قدورة 

( قصل 4 المعَرْفَاتِ) 

[قوله: (نَصْلّ نِي المُمَرّنَاتِ)] لمّا قدّم الكلام على المفردات؛ شَرَعَ في الكلام على 
ما بترگب منهاء وعلى كيفيّة تركيبهاء والمركبات قسمان: 

أحدهما: ما بيد حقائق الأشياء وتصرّراتهاء وهي المعرّفات. وهي في رة المفرد؛ لان 
فولنا : «الجسم التامي الناطق؛ يفوم مُقام قولنا: «إنسان» وهو مفرد. 

والثاني : ما ليس في قوّة المفردء وهو الذي بيد الحكم نحو: «زيد قائم»» وسيأتي . 

ولهذا كان الأنسّب أن يذكر هذا الفصل اثر المفردات؛ لان المعرّفات ناشئةٌ عنها؛ إذ هي 
مركُبةٌ من الكلّيّات الخمس» ثم يذكر المرب المحض ويُقسمه إلى طلب وخبره وقد سبق اليه 
على مثل هذا. 

© واعلّم أن المرصل إلى النصوٌّر يقال فيه : «القول الشّارح»: ويقال له: «المعرّف؛ بكسر 


الرّاء. والمُوصل إلى الحكم يقال له: «حجة» كما أشار إليه النّاظم فيما سبق بقوله : 
حاشية السجلماسي 


(فصل في المعرفات) | 2 ev‏ 


وذكر العَرَاينُ [ت :٠٠٠ه]‏ فى «المُستصفى» قولين» هل الحدٌ عين المحدود أو خلافه؟ 

وجعله القَرَافىُ [ کا فان هو غيره إن أريد به اللّفظ» وعيئه إن أريذدن 
المعنى» والمعرّف للشَّيء هو الذي يلزم من تصوّره تصوره أو امتيازه عن عیره؛ قال: ولا يجور 
أن يكون نفس الماهيّة؛ لأن المعرّف موجودٌ قبل المعرّف» والشَّيِءُ لا يُعلّم قبل نفسه. ولا أعمٌ 
لقصوره على إفادة التّعريف. ولا أخص لكونه أخفى» فهو مُساويه في العموم والخصوص. اه 
كلام القَرَافيٌّ . 
يد وو ا ا ا و ے 
وَمَابِهو! 2 - و2 ل بذع ى قول قارح ل هل 

ذلك آنا قد تعرّف الس وتجيل تصوّزه ك «علمنا بوجو الملائكة وال وق كا 
لا نتصرَّرهماء وقد نعلم تصوٌّر الشيء ونجهل الحكم عليه» كما نتصوّر «الجسم' وجهل كونه 
قديماً أو حادثاء حتَّى ينكشف لنا بالبرهان القاطع أنه حادت» فإذا جهلنا التّصوّر ثمّ أدركناه 
بسبب من الأسباب» قيل لذلك السّببٍ الذي أدركناه به: «مُعرّف» و«قول شارح»»: وإن ججهلنا 
التصديق ثم أدركناه بسبب من الأسباب» قيل لذلك السَّبب الذي أدركناه به: «حجُة»» فالأسبابث 
لني تدرك بها المجهولات تنقسم إلى معرّف وإلى حجّة. 

ولمًا كانت النَّصِرّرات سابقة على التصديقات؛ إذِ الحكم على الشَّيء فرع عن تصوّرهء 
وكانتٍ التّصوّرات تُقتنص بالحدود والرّسومء لا طريقٌ لها إلا ذلك» بدأ النَّاظم بالكلام عليها 
كما فعل غيره» وترجم لها ب«المعرّفات» بصيغة الجمع ليشملٌ جميع أنواعها : حدوداً أو رسوماً؛ 
امه أو ناقصةً؛ ويشمل المعرّف اللّفظيّ . 

ولم يذكر النّاظم للمعرّف د ولا رسماء وقد رسمه صاحب «السّمسيّة»”'' بقوله: 
«المعرّف للشيه: هو الذي يستلزم تصوّره تصوّر ذلك الشَّيءء أو امتيازّه عن كل ما عداء؟؟؛ 

KG ا‎ 1 1 5 5 

يعني : أن امدنعو ادي ن ال و ا بالحعرف قتع ي وذلك في الحد التام 
ك: «الحَيّوّان الثاطى؛ في تعريف «الإنسان»ء أو هو الذي يلزم من العلم به تَمييز المعرّف فقط 


دون العلم بحقيقته» وذلك في الحدّ الناقص والرّسم بنوعيه» 
حاشية السجلماسي 


.)١۷١ انظر: «تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرّسالة الشُّمسيّة؛ للقطب الرازي (ص:‎ )١( 


سعيد فدورة 
و«أو؛ في مثل هذا يقولون: للحكم في الترديد لا للتَردد في الحكمء يعنون أن قسم من الفسمين 
وقع فالحكم ثابتٌ معة لا على معنى أن الحكم وقع على أحد شِقي التُردُد دون الأخر. فن 
هذا مُجتنبٌ في التّعريفات. 

وبالحملة زهأو» هنا للتّسيم. لد لائ ولا لاويهام . 

واعترض هذا الرّسم بأنّه صادقٌ على المُتضايفين ك: «الأبرّة والبنرّة»: فإنَّ تصرّر أحدهما 

ومنهم من عدل عن التُعبير ب«اللزوم؛ إلى التعبير ب«الشّبب». فقال: المعرّف للشَّيء المجهول 
هو ما كانت معرفته سبباً في معرفة ذلك المجهول. 

فيَخرج : المتضايفان؛ إذ ليس تصرْر أحدهما سبباً في الآخره. ولزم من ذلك أن يكون 
المعرّف غير المعرّف؛ لاستحالة أن يُعرّف الشَّيء نفسه؛ كان يقول: «البشر هو الإنسان»؛ إلا أن 
يقصد به التُعريف اللّْفظىَ بأن يكونَ اسم «الإنسان» اقل استعمالاً في العُرف من اسم «البشر'ء 
واسم «البّشر؛ أشهّر منه؛ فيّرجع الأمر إلى المدلولات اللْغويّة. 

ولَزْم منه أيضاً أن يكون المعرّف سابقاً في المعرفة على المعرّف؛ إذ السّبب سابقٌ 
حاشية السجلماسي .س 

قوله: (وهاو؛ في مثل هدا يقولون: للحكم في التردبد لا للئردد) لعلّه مقلوتٌ. وصوابة: «للترديد 
في الحكم لا للتَّردْدء؛ لتحسن الممائلة بينه وبين ما بعده. 

قوله: (واعترض . . . إلخ) ويجاب: بن لا نسل صدق ذلك التُعريف على المتضايفين؛ إذ اللزوم 
يستدعي ملزوماً. والملزومُ سابقٌ في العلم على اللازم؛ ومن المحال تمْهّم الأبوة أولاء ثم ينتفل منها 
إلى البنة كما يقتضيه اللزوم. 

فإن فلتّ: لا نلم أن اللّازم يتاحر عن الملزوم في الفهم. بل كلّما أريد فهم الملزوم وحصل مُهم 

قلث: إلا يكون من الذَائيّات؛ لأنّْ هله الخاطّة لا تنسب إلا للذَائيّات. وذلك باطلٌ. 


فإن قلت : فالبنوة ليست بدانيةِ للابرة» وفد زعمت أن فهمهما لا ينار . 

قلتٌ: هي كالذَائبات لها؛ لان الأبرة نسبةٌ بين الاب والابنء فهي لا تُعفقل ولا توجد في الڏهن؛ 
ولا في الخارج بدون البنوّة. ولا كذلك اللازم. فعلى هذا فاللّمبير بالسَّببِيّة كالتُعبير باللّزوم» فلا فرق بين 
التُعريفين بين المعدول هنه والمعدول إليه. 


(فصل في المعرفات) هر في المعرفات) ااا 1:1 


د لان 52 دور 2 مضا 9 يم 
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a وَنَاقِصٌ الرَّسْم بخَاصّةَ فَمَظ الح حي ارت‎ )٤۳( 
ENDI ل اا ال‎ 

(40 - 44) - اعلّم أنَّ المعرّف على ثلاثة أقسام: حقيقيٌ» ورسميّ» ولفظيّ. 
سعيد قدورة 1 
على المسبّب» وهذا أيضاً مما يقتضي عدم صحَّة تعريف أحد المتضايفين بالآخر؛ أن لا يُغرف 
أحدهما قبل الآخره بل يُعرفان معاًء وأن يكون مساوياً له في العموم والخصوصء فلو لم يكن 
جانا لكان لع سه أن الج 

لا جائز أن يكون أعمّ منه؛ لان معرفة الأعمْ لا تكون سبباً في معرفة الأخصٌ ؛ لأنّا إذا 
علمنا أن وراء الحائط حيواناً لا يَلزم من ذلك أن نعلم أنه إنسان؛ إذالأعم لا إشعارٌ له بالأاخصٌ 
المعيّنء كما لو قيل: «ما الإنسان؟؛ فتقول: هو الحَيْوَانَ»: وقد يكون ذلك الحيوان فرساً أو 
حماراً. فأين الإنسان؟! 

ر ا انا أن تعره العاف احم مه الم فة نلو كان اص لكا الم ف 
بالنتح ‏ أجلى منه؛ لأنَّ مَعرفة الأعمّ أجلى من معرفة الأخصٌء وإنَّما كان أجلى؛ لأنّه أكثرٌ 
أفراداً من الأخصّ . وما كان أكثر أفراداً كان أكثرٌ وجوداًء وما كان أكثر وجوداً كان أعرف مما 
هر أقلّ وجوداً. فكان الأعمٌّ أعرف من الأخصّء وين شرط المُعرّف أن يكون أجلى من 
المعرّف ‏ بالفتح -. 

لم قال : : (مُمَرّفٌ عَلَى نَلَانَةِ قُيِمْ . .. إلخ الأبيات). 

ا ا ا ا 2 

ونال فيه مرّة ثانية: و ا ل 
أربابه. فقوله: «ما يلزم من تصوّره تصوره فقط؟ يعني : أن اللْزوم من جاتب واحدٍ لا من الجانبين مخرجٌ 
للمتفابفين؛ لأنّ اللزوم فيهما من الجانبين» ا ا و 
فيكون المعنى: ما يزم من تصرّره تصوره من حيث ذلك التُصوّر؛ ي يعني : أن ذلك النْصِوّر الأوّل هو المعرّف 
للصرر الثاني والشّارح له؛ لتطابقهما فهر هرء ولا كذلك المتضايفانء فإنٌ الأبوّة ليست هي البنوّة قطعاً. 
وكذلك تصرّر أحدهما مضافاً إلى تصور الآخر إِنّما هو لاجل اللّزوم المتصوّر الخارجي بينهماء وبالجملة 


© فالحقيقيٌ قسمان: تام وناقصٌ. 

- فهالنَّامُ»: ذكر الجنس القريب والفصلء ك: «الحَيّوَانَ التاطق»؛ ل«الإِنْسَان». 

- و«النّاقص»: ذكر الفصل فقطء أو مع جنس بعيلٍ. 

ويُسّى هذا اللّوع : «حقيقيّاه؛ لألّه مُشتملٌ على الأوصاف الذَائي التي تركّبت منها الحفيقةء 
ونسب للحقيقة لهذا المعنى. 

© والرّسم فسمان: تام وناقصٌ. 
سعيد فدورة 

© الحدٌ في اللّغة : هو المنع؛ وة تيك الخلاود ا ع اجدذووا»» انها سببٌ في منع 
المحدود من ارتكاب مُوجبهاء وكذا سمّيت حدود الدَّار: ١حدوداً».‏ وهو منتهاها من جميع 
جهاتها؛ لأنّها تمنع ما يجاورها من الدّخول فيهاء وتمنع ما هو منها أن يُحكم له بحكم ما هو 
خارجٌ عنهاء ومنه سمّيت الحدود في المنطق؛ لأنّها تمنع غير المطلوب من الدّخول في المطلوب» 
وتمنمٌ أجزاء المطلوب من الخروج عنه ولِذلك اشترط في الحدٌ أن يكون جامعاً مانعاً. 

٠‏ والرّسم في اللّغة : الأثر والعلامة» و«رسوم الدّاره: آثارها وعلاماتهاء والعلامة للسّيء 
خارجةً عن حقيقته؛ كما لو قلتٌ: «دار زيد قبالة دار الأمير»؛ فإ هذا علامةٌ لهاء ولا يعلم منه 
ما يُحبط بالذَّاره ولا مقاديرها منهاء فسمّوا التعريف باللُوازم الخارجيّة : «رسماً» يذلك. 

© تنبيه: لم يذكر النّاظم التعريف بالمثال» وهو التعريف بالشبهء كقولك: «الهِلْمُ كَالنُور 
والجهل كَالظُلْمَتَف وكقولك : «الاسم ك: زيدء والفعل ک: ضرب»؛ لأنْ ذلك الشبه خاصّة من 
خواصٌ المسؤول عنه» وهو المعرّف ‏ بالفتح - فهو من التّعريف بالخاطّة» فيكون التُعريف بها 
رسماً نافصاً داخلاً في الأقسام الأربعة الآتية» فليس التّعريف بالمثال قسماً على جدةء ولمًا كان 
استئناس العقول القاصرة بالأمئلة أكثرء شاع مُخاطبة المتعلّمين بالتّعريف بهاء قال معناه 
الجرجاني في «شرح المواقف»”', ونحؤه لابن عرفة [ت :۳٠۸ه]‏ . 

ولذلك لم يَذكر كثيرٌ من أهل المنطق «النُعريف باللّفظ المرادف». قال السَّنْوسيٌ : لألّه 
تعريفٌ له بكونه مسمُى بهذا اللّفظء وذلك في الحقيقة خاصّة من خواصّه. 
حاشية السجلماسي 
فتصوّر كل منهما طرف لتصدّر الآخر؛ أي: يوجد في طرّفه لا أله ينه ولا كذلك التّعريف؛ فن تصوّره غير 


.)۷/۲( انظر: «شرح المواقف» للسيد الجرجاني‎ )١( 


(فصل ف المعرفات) | 0 £01 


- فهالتّامُ؛: ذكر الجنس القريب والخاصّةء ك: «الحَيّرَان الصاحك؛ ل«الإِنْسَانَ؛. 
- وهالنّاقص»: ذكر الخاصّة وحدهاء أو مع جنس بعيدٍء ك: «الضّاجِك» بالقابليّة لا بالفعل. 


والنغاصّة : معنّى لي يلزم النَّيِء ولا يوجد في غيره» وهي خارجيّةٌ: بخلاف الفصل 
والجنس» E‏ ذاتيّان - كما تقدَّم ب ورك ذلك برض الل :وفرض العقق . 


سعبد قدورة 

و اللُّفظيّ في المعرّفات القرافي [ت:184ه] في «تنقيحه»» والرّركشي 
[ت: 44/اه] في «مقدّمته' وزاد بعضهم في المعرّفات التّعريف بِالتَّقَسِيم كما تقدَّم في تعريف 
العلم بالقسمة والمثال» فمجموع المعرّفات على هذا سبعةٌ ذكر النَّاظم منها خم الخد اا 
وناقصاًء والرّسم تامًا وناقصاًء واللّفظئُ. وإلى مجموع السّبعة أشار الشَّيخْ أبو العباس بن زكري 
في «أرجوزته»» فقال: 

رد فى الات اليل .كد ق ييل 

قَذَانِء وَاللفْظِيُنْالثَمَام وَالئَفْصُ سَيْمَةَيِنَالأقسَام 

© وقد أشار النّاظم إلى الحدٌ التَامْ بقوله : «فَالحَدٌ بالجنس وَفْصْلٍ وَقَمَاه؛ يعني : ا الح 
النَّامّ هو ما كان بالجنس القريب والفصل» فحذف الوصف في الحدٌ والجنس لدلالة ما بعده 
عليه. وهو قوله: «وَنَاقِصٌ الخد بِمَضل أو مَعَاء جس بيد لا قريب وَكُمَاه. 

انما كيل فة د تام لاشتماله على جميع الأوصاف الذَّاتيّة التي هي أجزاء الشَّيءء 
کقولنا في حد «الإنسان؛ : لَه حَبَوَانَ نَاطِقٌ») فإنَّ هذا شاملٌ لجميع أجزاء الإنسان من الجسميّة 
واللمر والحسٌء وكلّها أجزاء ل«الإنسان» وهي داخلة في «الحَيّرَانَ». فذكر «الحَيّوَانَ؛ يغني عن 
ذكرها ؛ لأنَّ الجنس القريب للإنسان هو الحيوان. 

وقد يؤتى بها في مكان الجنس القريب» فيقال: «الإِنْسَانُ: هُوّ الجِسْمُ النَّامِي الحَسَّاسُ 
لاطي فقولنا : «الجِسْمٌ النَّايِي الحَسَّاسُ؛ مجموعه حدٌ للجنس القريب وهو «الْحَيَرَانَه وجنسٌ 
له. و«الناطق؛ فصل له» فلا فرق بين أن تقول في حدٌ «الإنسان»: «هُرَ الحَبوَانُ النّاطِقُ». وبين 
أن تقرل: «هُرَ الجسْمُ الاي الحَسَّامنٌ النَاطِقُ»: فان كلا منهما مفيدٌ للاحاطة بالحقيقة المحدودة 
وهي حقيقة «الإنسان». 
حاشية السجلماسي 


.)١۷ انظر: «لقطة المجلان؟ للزركشي (ص:‎ )١( 


© والتّفظيٌ: تبديل اللفظ تلفظ مرادف ل ال مام 5 الع لوالبرف 

وَالتَّقَيِد ب«السّامع؛ زاده القرافي [ت : أماهم]؛؟ لعروض انعکاس الشّهرة في اللّغة. 

© تنبيه : الحدّ لغة: المّنع. والرَّسمٌ: العلامة؛ ومنه قول جُّميل بن مَعمر : “ [من الخفيف] 
رشت دار وقي ا . كدت انه ات اير جل 

أي : علاماتها وآثارها من رمادٍ ونحوه. 
سعيد فدورة 

© فتلخّص من هذا: أنَّ الحدَّ اللَامّ - وهو المشتمل على جميع الذَّائيّات : 

- إا أن تأتي فيه بالجنس القريب وبالمميز الاي وهو الفصل القريب. 
الجسم النّامي الحسّاس النّاطق' كما تقدّم؛ والمجد الات أبدا على الفمل القرمية كذ قزر 
الشّريف [ت: الالاه] في «شرح جمل الخونجي». 

واشترط i ak‏ الحدّه: التّرتيب؛ أي: تقديم الجنس على الفصل؛ لأنَّ 
الأوصاف العامة اة في الذّكر على الأوصاف الخاصّةء وعليه درج ابن بن الحاجب 
[ت ٤١:‏ ٦ها]ء‏ وإ کان ناقصاً . 

© وأشار التاظم إلى الحدٌ التّاقص بقوله: «وناقص الحَدٌ بفضلٍ أو كنا ٠‏ البيت؛ يعنى 

أن الحدّ الناقص هو الذي يقتصر فيه على الفصل؛ وهو المميز اذا ويسكت فيه عن بقبّة 
الذَّائئّات كقولنا فى حدٌ «الإنسان»: «إنَّه الناطق» , 

أو يُؤْتى فيه بالمميز الذَّائئَ وهو التاطق» وببعض الذَّائيّات ويسكت عن بقيّتهاء كما تقول 
في حدٌ «الإنسان»: له الجلمٌ النَّاطِقٌه. فقد أتينا بالمميز الذّائيٌ وهو النّاطق» ويبعض الذَّايّات 
وهو ١الجسم'‏ وهر جنس بعيدٌ؛ وسكتنا عن «التامي» وعن «الحسّاس'» وهما بق الذّاكات. 

وزاد بعضهم في الحدٌ الناقص مثالين وهما: الفصل مع الخاصة أو مع العرض العامٌ؛ 
فالاؤل نحو : «الإنسَان: هر النَّاطِقٌ الضَّاحِكُف والثاني نحو: «الإنْسَانُ : هو المَاشِي النّاطقٌ', 
حاشية السجلماسي 000007 للم مح 


)١(‏ انظر : «دیران جميل بثينة» (ص: ١٠٠)ء‏ على أن روايئه في «الدّيران»: 
رشوفار وَقْفُْتٌُ في ظطللية كَدتأفْضِيِالمَّدَءَمبِنْ ججلَلية 


(فصل في المعرفات) | r‏ 


وسمي الحدٌ السام : «تامًا»؛ لكونه باللوازم الذَّامه. 

والنَّاقِصٌّ: ما نقص منه بعض الأجزاء؛ سمي ناقصاً ؛ إنقص بعضها . 

وَالنّامُ هو الكاشف للحقيقة كلّها. 

والرّسمُ إنّما هو باللُوازم الخارجيّة» سمي بذلك؛ لكونه علامةً على الحقيقة لا كاشفاً لهاء 
وفي هذا المحلّ كلام وبح يطول تتبّعهء فليطالع في محلّه من المطؤّلات. 


وقولنا : (معرف) فی البيت الأوّل: مبتدأ» وخذفت منه «أل؛ للصرؤرة: 


سعيد قدورة 
والأكثرٌ على عدم اعتبارهماء قالوا: لأنَّ المقصود م التّعريف منحصرٌ في أمرين لا ثالث لهماء 
وهما: الّمييز والاطلاع على ذائيّات الشَّيءء وَالغرهل العام لا يقد شيا منهها. 

وأمّا الفصل مع الخاصّة إن الس خمل القمل .مم زيادة الالللاع على :يعض الذائيّات؛ 
فتبقى الخاصّة بعد ذلك ضائعة. ولذا لم يعتبروا العرض العام مع الخاصّة في المعرّفات» خلافا 


لقوم. نحو: «الإنْسَانَُ: هُوَ المَاشِي الضَّاحِكُه: وهو عندهم رسمٌ ناقصٌ. 

© وأشار التاظم إلى الرّسم النَّامٌ بقوله : «وَالرَسُمْ بالجنُس وَخَاصَةٍ مَعَاه يعني: أنَّ التُعريف 
إذا كان بالجنس مع خاصّةَ من خواص الحقيقة المعرفة يسمّى: ازا لا :حذاء الان الخاعة 
شت مق الد اتات بل هي من العَرَضبّات الخارجة عن الحقيقة كما نقدّم في قوله: واولا 
للات إن فِيهًا انَدَرَح» PE‏ لِعَارِضٍ إا حرح٤‏ لكنّها تن كما يُمَيّرْ الفصل. وذلك أن 
المعرّف للشّيء لا بذ أن يؤتى فيه بعد ذكر جنسه بما يميزه عن غيره؛ لأن الجنس وحده لا يكفي 
في التّمييزه ثم هذا المميز إِمّا أن يكون من الدَاتيّات لذلك الشَّيء الذي بطب تعزيقه: ولیس 
ذلك إلا الفصل» ما أن لآ بكرن من ذاكاته لكتّه من اومنافه البغاضة به وليين ذلك إلا 
الخاصّة؛ لأنَّ العرض العام لا حط له في التّمييزء فانخصر المميز في الفصل وفي الخاصّة» 
نجعل الفصل في الحذّء وجعل في الرّسم الخاصّة ك: «الكتابة؛ أو: «الضَّحك؛ ل«الإنسان؛, 
أو: «القابليّة للعلم». 

© وأشار الثاظم إلى الرّسم الثاقص بقرله: ١رَنَاقِصِ‏ الرَسْم بِخَاصَةٍ فُنَظ أو مع جس أَبْعَدٍ 
ُد ارييَظ» فذكر للرّسم الناقص صورنّين: 


الأولى : أن يُقتصر في التُعريف على ذكر الخاصّة. وهذه مق فيها على أنّها رسمٌ ناقص. 
حاشية السجلماسي كك٠‏ ب بجي ييحي 


وقولنا: (وَنَاقِصٌ الحَدٌ) و(وَنَاقِصٌ الرّسْم) دلبل على أنَّ المراد في البيت الثاني : الحدٌ النَّمُ 
والرّسم التَّامُّ وهذا من الحذف من الأوائل لدلالة الأواخرء وهو واقمٌ في العرييّة كعكسه. 


وأزّلنا تضعيف الصّاد من «الخاصّة» للضرورة؛ كقول ابن الک : [من الرجز] 
# م 2< 2 ٤‏ 2 0 2 0 
مهما ترقفى ماد المؤضوع 
غلك :نال ااا للشروزة. 
وقولنا: (مَعَ جنس أَبْمَِ) مرف انفد ل و معنا رن 
وقولنا: (وَمَا بِلَفْظِي . .) البيتَ؛ «ماء صل مبتدأء صلتها اشهراا0 وفْصِل بين الصّلة 
والموصول بالظرف والمجرور؛ لان العرب توسّعت في الظروف والمجرورات ما لم تتوسّع في 
غيرهاء والخبرٌ «تَبْدِيل. . . إلخ». و«رَديف» صفة لموصوفي محذوفي؛ أي: بلفظ رديفٍ؛ 
ودأَشْيَرَا 78 لارّديف»»؛ وحذف لفظ «منه» للعلم به. 
© وتقدير البيت: والمعرّف الّذي اشتهر في اصطلاحهم باللَّظيٌ هو تبديل لفظ بلفظ مرادفٍ 
له أشهرٌ منه. 
© تنبيه: ما ذكرنا من التّعريف بالفصل وحده أو الخاصّة وحدها مبننٌ على القول بجواز 
التّعريف بالمفردء وقال الزَّرْكَشِيُ [ت:44/ه]: والأصحٌ خلافه» ولذلك عدوا التّعريف من 
الأقوال المؤلفة. 


سفيد فقدورة | لل سس سسسب 

Ny‏ 1 ا 5 e.‏ 5 ىو 

الثانية : أن تذكر الخاصة مع جنس بعيكٍء وهذه مختلف فيها هل هي رسم تام؟ وهو ظاهر 
واحتّرز في اللّنظيّ بقوله: «تَبدِيلُ لَفِْ بِرَوِيفٍ أَشْهَرَاء عن التّعريف بالفصل أو الخامّة ك: 

«النّاطق» أو: «الضّاحك» في تعريف «الإنسان؛. نه تبديل لفظ بردي أشهرَ منه عند السامع؛ 

إلا أله ليس مرادفاً له؛ لأنَّ أحدهما جامدٌ والآخر مشتقٌّ؛ قاله ابن هارون [ت:٠٠۷ه].‏ 

حاشية السجلماسي 3-77 سمح 
فوله: (واقنصر عليه النوسي في «مختصره») فيه نظرً؛ لأنّه في المتن اقنصر على أله رسمٌ ناقصٌ» 


كظاهر كلام النّاظم. وفي «الشّرح؛ حكى الخلاف. 


)00( في 'العدوي على شرح الا خضري» مخطوط (لوحة: ٥‏ «قرله : (كقول ابن البنا)؛ أي : في منظومته في الطلب». اه 


(فصل في المعرفات) | 2 {os‏ 


© فائدة: 

قيل: أربعةٌ لا يقام عليها برهانُ ولا تُطلب بدليل» وهي : الحدود. والعوائدء والإجماع. 
والاعتقادات الكامنة في النفس» فلا يُقال: ما الدّليل على صحتها في نفس الأمر؟ ولا يقال: ما 
الدليل على صِحَة هذا الحدّ؟ وإنّما يرد بالنّقض والمعارضة» والله الموفق للصّواب. 
(to) ©‏ وَصَرّط كُلأَنْيُرَى مُظردا EE ONS ETE‏ 
(5؛) وَلامُساوياً ولاتجورا بلائريتز تاخز 
۷) وَلَا بِمَايَُدْرَىبِمَشْدُووولا مُسْتَرَكمِنَالمَرِيِئَةِحخَلا 
(0؛) وَعِنْدَهُمْمِنْ جَمْلَّةَالمَرْدُودٍ أَنْتَدْخلَالأححكَامٌفِيالحُدُودٍ 
(4) وَلَا يجوز فِي الحُدُروذِكْرٌأَرْ وَجَائِرٌفِيالرَسْمقَائْرِمَارَرَرَا 

(45 - 44) - اعلّم ‏ رحمك الله أنه يُشترط في كل واحلٍ من المعرّفات: 

- أن يكون جامعاً لأفراد المحدودء وهو معنى «مُطرِداً» ومانعاً من دخول غيره في الحدّء 
وهو معنى «مُنْمَكساً»؛ هذا معناه عند المَرَافيّ [ت: 184ه]ء وقال العْرَّالِينُ [آت: ٠١5‏ 5ه] وابنُ 


الخاجب [ت ٤٦:‏ ٦ه]:‏ المظرد المانْع؛ والمنعكس الجامع؛ وهو الجاري على ألينة الفقهاء. 
سعيد قدورة 


قوله: (وَشَرْط كل أَنْ بُرّى مُطَرِدًا ... إلخ الأبيات) أي: شرظ كل منّ الحدٌّ والرّّسم 
واللفظيّ . 

وقد تقدّم أنَّ ِن شرط المعرّف للشَّيء مساوائّه له في المدلول» بحيث لا يكون أعمَّ منه 
ولا أخصٌ منه؛ ليكون جامعاً مانعاً. ك: تعريف «الإنسان» ب: «الحَيرَانُ النّاطِق». فإنَّه مساو له؛ 
بخلاف تعريفه ب: «الحَيّرَان؛ فقط فإنّه أعمٌ منه. فلا يكون مانعاً؛ إذ يدخل فيه غير «الإنسان» ك: 
«الفرس» والبّغل». وبخلاف تعريف «الحَيرّان» باه : «الناطق' فإنّه أخصٌ من «الحَيوَانَ' المعرّف»ء 
فلا يكون جامعاً لجيمع أفراده؛ لخروج غير النّاطق عنه ك: «الفرس؛؛ وهو معنى كون المعرّف 
مطرداً منعكساً . غير أله اختُلف في تطبيقه على العبارة الأولى؛ أعني : كونه جامعاً مانعاً : 

فقبل: «المظرد هو الجامع» والمنعكس هو المانع»؛ وبه قال القرافي [ت:1814ه]. 

وقبل: عكسه؛ أي: إن المطرد هو المانع والمُنعكس هو الجامع؛ وبه قال الغزاليٌ 


[ت: ١٠5‏ 5ه] وابن الحاجب [ت:117ه]. قال القرافيُ: وهو المشهور. 
حاشية السجلماسي 


سصيد قدورة 

وقال ابن زكرياء: [من الرجز] 

شَرْط الجميع: «المَكس الِإاظرَادً» وَالمَنْعٌوَالبجَفْعْهُمَاالمَراد 

مَدًا الذي قَمَرَهُالجَفْهُورٌ وَالعَكُسٌ فِي ذَاَهُوَالمَهجورٌ 

أي: مهجورٌ في اصطلاح الجمهور. 

وفسّروا «الاظراد» بالتَّلازْم في الثبوت؛ أي : كلقا وغد للضم قو كدي ار اوعد 
العف - بفتحها ٠‏ فیکون مانعاً. و«الانعكاس» المراد به عكس المراد بالاظرادء فقيل: هو 
التلازم في الانتفاء؛ أي: كلّما انتفى الحدٌ انتفى المحدودء فيكون جامعاًء وعليه جماعةٌ 0 
الحاجب» وهو تفسيرٌ باللّازم ؛ ؛ أن المنع غير وصف للاطراد؛ إذ معنى الاطراد كما تقدّم: كلما 
وجد الحدٌ وجد المحدودء لكلّه لازمٌ له» وكذا الجمع ليس وصفاً للانعكاس بل هو لازم له 

قال التقتد [ت :+76 الاتتكاس هو أله كلما'وجد التحدوة رجه الحا ولي كلما 
انتفى الحدّ انتفى المحدودء فلا يرج عنه شيءٌ من أفراد المحدود فيكون جامعاً . اه بلفظ° 
فالانعكاس عنده بالمستوي» وهو تبديل كل من طرفي القضيّة بالآخر مع بقاء الصّدق والكيف. 
ولمساواة الحدٌ للمحدود انعكستٍ القضيّة كنفسهاء نحو: 15 إِنْسَانٍ نَاطِقٌ» وبالعكس؛ أي 
١كُلَ‏ ناق إِنْسَانُه: وأشار بقوله: «ويلزمه كلّما انتفى الحدٌ انتفى المحدود؛ إلى عكس تَقيضه. 

واختار الجلال المحليٌ [آت:874ه] في «شرح السّبكي» تقسيم العضد وقال: إِته أظهر من 
تفسير ابن الحاجب وغيره؛ لموافقته في إطلاق العكس للعُرف» حيث يقال: «كُل إِنْمَانَ نَاطِقٌ» 
ال ار 
حاشية السجلماسي 

قوله: (وكذا الجمع ليس وصفاً للانعكاس؛ بل هو لازم له) وجه اللْروم أن #كلّماء في جانب التي 
لا تدخل إلا على الاعم أو المساوي» والتّعريف بكلّ منهما جاممٌ . 

قوله: (لموافقته في إطلاق العكس) جوابه: أنَا لا نُسلّم مُوافقته للعرف الذي يُراد في باب الحدّء فن 
العكس الذي يراد فبه هو وصفٌ للحدّء كعكس العِلَّةَ الْذي هو وصفٌ لها لا لعكس القضيّة. فهذا اشتباه 
لا ظاهر. فضلاً عن أن يكون أظهر . 


.)١0 انظر: شرح المضد على مختصر المنتهى الأصرلي؛ (ص:‎ )١( 
.)١١١/١( انظر «الدر الظالع شرح جمع الجرامع؟ للمحلي‎ )۲( 


(فصل في المعرفات) {ov‏ 


- وأن يكون أظهرَ من المحدودء لا أخفى منه ولا مُاوياً لهء فالأخفى كقولنا: «ما هو 

البرك فتقول: «الجنْظة»» والمُساوي كقولنا : «المُتَحَرّكُ : مَا لس بِسَاكِنٍ'. 
سعيد فدورة 

قيل: تفسير ابن الحاجب [ت ١:‏ ه] لا يوافق الاصطلاح المنطقيّ ولا العرفيّ 

وقال القرافي [ت:184ه]: اعلم أن التتمبال المظرد مردودٌ في العربيَةء وقد نص على 
ذلك سيبويه فقال: يقولون: «طَرَّدْنَهُ كَدَّهَبَ» ولا يقولون: «فَانْطَرَدَ' ولا: «فاظرد». وفي 
المج أنه يقال في لَعْةٍ رديئة . اه 

وانّذي في «الصّحاح؛ ما نصّه: «الطّرْدُ: الإبعادُء وكذا الظّرَدُ بالتّحريك» تقول: طَرَدْتَه 
)0 


َذَهَْبَ. ولا تقول منه: انفعل ولا افتعل إلا في لغةٍ رديئةء والرّجل مطرودٌ وطريد. اه 


© وقوله: «وَظَاهِراً» أي: شرط كل أن يرى ظاهراً؛ أي: أظهر منّ المحدود؛ أي: أغْرَّ 
مئه ٠‏ ولذا قال: رلا أ ولا مُسَاوِيا ای لا أخفى منّ المحدود ولا ne‏ 


فالأخفى كتعريف «الثّار» أنه : دح لخر اااي اجر ا 

والمساوي كتعريف «الرّوج» بأنه : «عَدَدْ يريد عَلَى المَرْدِ بوَاجدِك. وبالعكس؛ أي: تعريف 
«الفرده بأنه: 'عَدَدٌ يَنْمُصٌّ عَنِ الرَّوْجٍ بوَاجِدِء. وتعريف «المَتَّحَرَّك) ب: اما لَبْسَ بِسَاكن»» 
وبالعكس . 


حاشية السجلماسي 

قوله: (لموافقته في إطلاق المكس) ذكر العلّامة المحشي في شرحه على « جمع الجوامع' ما مُلخصه: 
أذ العكس يطلق باعتبارين : بمعنى عكس العلة المقابل لطردهاء وبمعنى عكس القضية اللازم لها ؛ فعلى 
اول لانن كلما اتن الد اى السعدود» كنا ان الأظراد كلا وة اله رجه السدوة 
كنا كار مم اط دانع آنه تهنا وعدت وجد التغلول وين عكها كلما انت اى المعلرك: 
فالاظراد إذا فر بالمنع يصدق بكون العرف أخصّ أو مساوياًء والانعكاس إذا قُسْر بالمنع يُصدق بكونه أعمٌ 
0 ولذا اشترطناهما معاً؛ إذ لو اقتصرنا على الأول لدخل التّعريف بالاخصٌ. أو على الثاني لدخل 

لتعريف بالاعمٌ. فيُخرجٍ اللاخصٌ ي والأعم بالاظراد. 

وعلى الثاني بكون الاطراد: كلما رجد الحد وجد المحدود. والانعكاس عكس هذه القضيّة؛ أي : كلما 
جد المحدود وجد الحدٌّء فالأولى تقتضي أن لا يكون أعمّء وعكسها يقتضي أن لا يكون أخصٌ . 

قال: والاعتبار الأول أنسّب بالمنْ ؛ يعني : فنَّ الاصول. بخلاف القضيّة. 

الثاني : أن الوصفين لازمان للعلّة لا للقضيّة؛ إذ لا يقال: اللردت القضيّة وانعكست. 


)0( انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (۲/ 507). 


E tox 


- ويُجتنب فيها أيضاً: الألفاظ الغريبةء والمشتركةء والمجازيّةء وكلّ ما فيه إجمالٌ؛ قال 
العَرَالِنُ : إلا أن يكون فرينةٌ تدلٌ على تفصيله» فيّجوز. 
صعيدفدورة ___ _ ب ببس ب ببس 

© قوله : ولا تَجَوّرَا بلا 5 ربن 0 إلخ» أي : ولا يكون التعريف بألفاظ مجازيّةٍ عند عدم 
ظهور القرينة. 

قال العلّامة التّفتازاني [ت:98لاه]: فإن قيل: المجاز لا يكون إلا مع قرينةٍ؛ لكونها 
مأخوذةٌ في تعريفه. قُلنا: المجاز لا يكون إلا مع قرينةٍ دالَّةِ على أنَّ اللّفظ لم يُستعمّل فيما وضع 
لهء وهي فيو القوينة الذالة على تن المراد. اه بلفظ(" ؛ لأنّهم رفوا لجاز يانه اللقظ 
المستعمل في غير ما وضع له مع قرينة عدم إرادة الموضوع له» كما أشار إليه في 
«التلخيص"" . 

ومَكّلَ اين هارون [ت: ١٠۷ه]‏ المجارٌ بقوله ل : «الَوَافُ ضاي" . 

ومثّل غيره بنحو: اما البَلِيدُ؟2 فيقال: «الحمار؛. و: «ما زيد؟» فيقال : «الأسد»؛ لما بينهما 
من الشّجاعة. 
حاشية السجلماسي 

الثافك: أن العلة نمس ارف وهو من فيل اشرات نعلا القضكة» فان فار العافت 

الرّابع : أن الوصفين ثابتان في العلّة اصطلاحاً» ولا كذلك في القضيّة كما رأيتَ. 

قلت: الرّابع والخامس قريبان من الثّاني» وأمًا الأول فإِنَّ المناسب لفنّ المنطق اعتبار القضة لا العلّةء 
فعلى هذا فما ذكره سيّدي سعيد قدورة من أن الاعتبار الثاني هو الأؤْلى لكونهم لاحظوا العكس الاصطلاحيّ 
- أعني : عكس القضيّة - نما يجيء على مذهب المناطقة لا على مذهب الأصوليين» > بل المناسبٌ للأصولي 
الاعتبار الأزّل)؛ وهو الْني اعتبره ابن الحاجب دون الاني الذي اعتبره المحليء فالصّوابٌ على مذهب 
الاصولي مع ابن الحاجب لا مع المحلي» والمحليٌ من الاصولبّينَ لا من المناطقة. 

واعترض أيضاً فدورة استعمال المطٌرد بما هو مقرّر في شرحه على «السَُلّم»: قال الفاضل المحشي في 
ذاك الشّرح: وأنا أفول: إِنَّما يجه الاعتراض لو أريد بالاظراد المذكور مطاوعٌ الظرد. ولا يلزم. بل 
لا يحسنء ولو أريد ذلك لوصف الحد بالظرد؛ لاه يمنع» لا بالاظراد؛ إذ لا معنى لكونه مطروداًء وإذا لم 
يكن من هذا الاعتبار فقد تقدّم أنه يقال: اطرد الأمرٌ: استقام» واكطرد الشّيء: تتابع» وهذا هو المناسبء 
فسّقط الاعتراض. 


,)۱١۹۹ انظر: شرح الشمسية؛ للسعد (ص:‎ )١( 
.)59١ انظر : «مختصر المماني؛ للسعد (ص:‎ )١( 
. أخرجه النسالي في «السنن الكبرى» (۳۹۳۰) مرفوعاً‎ )۲( 


(فصل في المعرفات) | 2 4 


- ولا يجوز أيضاً: بما تتوفف معرفته”'' على معرفة المحدود؛ للزوم الدُور؛ قالوا: 
ك«الهلم»: لا يقال فيه: «معرفة المَعلوم؟؛ لأنَّ المعلوم مشتقٌ من العلم» والمشتقُ لا يُعرف إلا 
بعد معرفة المشتقٌ منه» فمّعرفة المعلوم إذن توفت على معرفة العلم» والعلم على معرفة 
المعلوم. فا لدو قال الرَّرْكَشِىُ [ت:54لاه]: لا يَلزم الدّور من الاشنقاق؛ يعني: 


لاختلاف جهة التّوقَف» أو لكونه ا وذلك بُخرج عن الدّور. 
سعيد شنورة ّ 


© قوله: «وَّلا يِمَا يُدْرَى بِمَحْدُودِ) ماله تبرت اال بأنّهِ: «كركبٌ نهاري» مع أن 
اهار یتوفّف على طلوع السَّمسء وتعريف «النّهار بأنّه : «وقت تكون فيه السّمس ا 
فقد توفف كل منهما على الآخر. 

قال ابن عارون: وأشار القرافي إلى أل المنع من هذا ليس على سبيل الأزوم» بل ييختلف 
بحسب المخاطب. فإذا كان المخاطب يَعلم التّهار ويجهل التتمس .صخ أن تقال له و 
الكوكب المُضيء نهاراً؛. راذا كان يعلم السّمس ويجهل النّهار صم أن يقال له: «هو الوقت 
الذي تطلع فيه السُّمس من أً فق المشرق». قال: والأصل في هذا الباب إِنَّما هو تعريف السّامع 
O‏ 

© وظاهر قول النَّاظم: «بِمَحْدُودِ» وقوله: «وَشَرْظ كُلَّ ... إلخ أن هذا ممّا يُمكن إدخاله 


في الحدود. والذي عند ابن الحاجب أن هذا والتّعريف بالأبعد والمساوي يختصٌ بالرسوم؛ 
حاشية ١‏ السجلماسي لاا ل سح جب بج ب ببح 


فإن قلتٌّ: «الاطّراد» افتعال من: «الطرد»ء فلا محالةَ يكون مطاوعاً. 

قلتٌ: لا يلزمء فإ الافتعال يُكثر بدون مطاوعة؛ ألا ترى أك لا تفول: «ضربت زيداً فاضطرب» ولا: 
اذكرته فاذكر»» ومع ذلك تقول: «اضطرب زيد»؛ أي : تحك؛ واک أي : تذگر» ومثل هذا كثيرٌء م إن 
اللفظ قد ورد كما سمعتٌ في بيت مطرف: [من الكامل] 

وان عة انيه اجى تش ةالتكتلان ازن ر 

ان ا و و 
به الاصطلاح. لم يكن به باس 

قوله : (صع أن بقال له: هو الذي تطلع فبه الشّمس ... إلخ) أي: فيكون حبنئزٍ من التّعريف اللفظيّ 
الذي هو : «تبديل لفظ برّديف أشهر». كما أشار إليه العبادي وجماعة من المحقّقينء وبه يُعلم ما في كلام 


)١(‏ هذا تفسير فول المصنف: رلا بم يُثْرَى بمَحْدّرو. 


o‏ @ تج الغن روون 


- ويُجتنب أيضاً في الحدود: الحكم؛ لأنَّ التصديق فرع التّصور» والنّصوّر فرع الحدّه 
فيلزم الدّور. 


سعيد فدورة 
لأنّه قال : «ويختصٌ الرّسمي باللّازم الظاهر» لا بخفي مثلهء اول الا كرتت 
مُعقوليّه عليه 

قال ابن المحلي: هذه المحظورات لا يمكن إدخالها في الحدّء فلذلك جعل المؤلّف 
التّحرّز عنها من خواصٌ الرّسمء وأمًا التَحرّزْ عن المجاز والمشترك والألفاظ الغريبة فيّشترك فيه 
الحدود والرُسوم؛ لأنَّه يجب أن يكون بألفاظ ظاهرة الدّلالة على المعنى المرادء وإِلّا لاشتغل 
السّامع بالنّظر في اللّفظء وصرّفه ذلك عن الاشتغال بالمعنى؛ ذكر ذلك ابن هارونء ومثّل 
للمشترك بقوله: «المّمس عينٌ»؛ قال بعضهم: إلا أن يكون في الكلام قرينة تُعيّن أحد مفهومي 
المشترك» فيصحٌ إدخاله في الخد و فاه وال امرف بالالقاظ القريية قل في الذهب: 
نه الثضار والعَسْجّدهء وفي القمر: «إِنَه الرَرفان» وفي الأسد: اله الهرْمَّاس». 

قال في انس الحُلل١:‏ لأنَّ الحدود ليست بمحلّ إطناب فيُؤتى فيها بما يحتاج إلى القرينة» 
ولا بمح إظهار الفصاحة وهو الاق » فينبغي أن يقتصر فيها على أقلٌ الألفاظ وأَبيَيها . 

© وقوله: «وَعِنْدَهُمْ مِنْ جَمْلَةٍ المَرْدُودِ؛ يعني والله أعلم : إذا جُعل الحكم جزءاً من 
أجزاء ماهيّة المحدود بحيث يتوقف معرفته على معرفةٍ جميع أجزائه ومن ججملتها الحكمء فيّلزم 
الدّورء وأا إذا لم يُجعل جزءاً من المحدودء وكان المحدود معروفاً بوجو ماء جاز ذكره في 
الحدّ على الوجه المذكور؛ ويّصير كأنَّ الحكم ذُكر بعد تمام الحدّء يحو هذا يجاب عن قول 
ابن مالك [ت:7/ااه]: 
حاشية السجلماسي 
الشّيحَ يحيى النَّاوِي حيث اعترض كلام القرافي بقوله: «إنَّ الحدّ يجب أن يكون صحيحاً في نفسه؛ مع قطع 
النُْظر عن مخاطب دون مخاطب» وإلا كانت صحته متوففة على غيره». اه 

E‏ لإ عن ان ريك تيلا م وليس كذلك. 

قوله: (ومن جملنها الحكم. فيّلزم الدور) وجه الدّور: أن الحكم يجب تأخره؛ لاه جزء الّصورء 
والنْصرّر كل فالحكم على هذا منقدّمٌ متأخُرٌ وهو دورٌ؛ لاله من حيث تأخره يتوقف عليه التَصور» فصار 
كل واحدٍ منهما يتقف على الآخر؛ رذلك دورٌ. 

قوله: (وامًا إذا لم بجعل جزءاً . .. إلخ) فبه نظرً؛ لان ذكره لا يخلو من أحد وجهين: إما أنه جز 


.)51١ /١( انظر: «مختصر منتهى الول والامل في علمي الأصول والجدل؛ لابن الحاجب‎ )١( 


(فصل في المعرقات) | ©© ١‏ 


- ولا يجوز آنا : دخول «أو» ذ في الحقيقيّ » ٠‏ قال الْأَطْبَهَانِيُ [ت فالاه]: لئلًا يلزم ان 


يكون للنّوع الواحد مّصلان على البدلء وذلك محالء وآمًا في الرّسم فجائر”" . 
سعيد قدورة 


الا رشيف نشلة هيك DSS‏ ا اله 

وقد قدّمنا عند قوله: «وَقَدّم الأوّل عِنْدَ الوَضع ... إلخ" أنه لا يُشترط تصوّر المحكوم عليه 
کله الحقيقة حى لو لم يتصوّر لمنع الحكمء بل المراد تصوّره بما أمكن» فإذا جاز تقديم 
الحكم على التَّصوّر إذا كان المحكوم عليه مشعرراً به فلأن يجوز ذكر الحكم مع التّصوّر 
بالأحرى إذا لم يُجعل جزءاً من أجزاء النَّصِوّرء والله أعلم. 

© قوله: «وَلَا يَجُورُ في الحُدُودٍ ذِكْرٌ أ وَجَائِدٌ ني الرّسْم قَادْرٍ مَا رَوَوْا» يعني: إذا كانت 
«أو» للك أو للإبهام؛ لأنّ ذلك يُنافى التُحديد الى تفده البيانة» وأمَّا إذا كانت للتّقسيم 
فذلك جانرٌ؛ بمعنى : «أنَّ قسماً من المحدود حَدّه كذاء وقسماً آخرّ حدّه كذا»» فهما في الحقيقة 

حدّان ان قسمين متخالفين من الحقيقة المخصوصة» مُتشاركين في مطلق الماهيّة» كما قالوا 

في تعريف «التّطر»: «إنه الْفْكرٌ المُؤّدّي إلى علم أو غلبة ظَنْ»؛ فق اشترك العلم والظْنْ في مطلق 
النُظرء ولم يُرَّد: «أنَّ الحدَّ إنّا هذاء وإمًا هذا؛ على سبيل الك أو التشكيك؛ ذكره الجرجاني 
في «شرح المواقف العضدية؛ وكذا السيخ زكريا في «شرح مقدّمة الرّركشي . 

وكذا ما تقدَّم ذ في المعرّف الذي يلم من تصوّره تصوره أو امتیازه عن غيره؛ إل أنهم 
صدّحوا بان هذا رسم ا فانظر ذلك . 
حاشية السجلماسس ٠+‏ 3-3-3-2 سس سبح ببح 
فالاعتراض باق على كل حالٍ. 

قوله: (فلأن يجوز ذكر الحكم مع الصو ... إلخ) الفارق موجوةٌ؛ فإنّه ذكر مع التَقَدُمِ لا على أنه 
جره من النْصِوّر. فلا دور» وذكره في أثناء الحدود يؤدذي إلى أن يكون جزأه أو حشواً وهذا حشو مفسدء 
ولا سيل إلى ادّعاته؛ فتعيّنت الجزئيّة» وبها يتحمّق الدّورء فلا حجّة لذلك فضلاً عن الجواز» فضلاً عن 


الأحروية. 
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,)٠١١ انظر: «فتح الرحمن شرح لفطة المجلان؛ لزكريا الأنصاري (ص:‎ )١( 
.)۱۸١۹/١( انظر: «شرح الموافف» للسيد الجرجاني‎ )7( 
,)١755 انظر : «فتح الرحمن شرح لفطة المجلان؛ لشيخ الإسلام (ص:‎ )۳( 


عن لارو 


وقولنا: (وَشَرْط كل ..) البِيتَ؛ مبتدأء وتنوين «كل؛ للعوض عن «قسم»» وان وَصِلتها : 
خبرء وامُطَرِدَاء حال من ضمير «يُرّى»ء وامُنْمَكْساً؛ كذلك؛ وقولنا: لا أَبْعَدَاء؛ أي: لا أبعد 
منه في المَّهُم لكونه أخقى» وتقديم «الأبعده أؤْلى من تقديم «مساوياً»؛ لأنّه إذا كان يُتحرَّز فيه 
من التحديد بالمساوي» فلأن يُتحرّز فيه من التّحديد بالأخفى أَخْرّى 

وقولنا : (وَلَا نَجَوُرَا) أي: ولا بلفظ تجرّزء فهر على حذف مضافيء واتُحُرّرَاه على صيغة 
المجهول نعتٌ لاقْرِيئَةٍ) . 

و(يُدْرَى) أي: يعرف. 

وقوثنا : (أَنْ تَدْحُلَ الأَْكَامٌ) مرفوعٌ على الابتداء» و«يِنْ جَمْلَةَ؛ خبرٌ مقدّم. 


وقولنا : (وجَائْرٌ في الرّسْم) خبر مبتداً محذوفي؛ ائ وهو جائرٌء وقولنا: «فَادْ 


أي : فاعلّم ما رَووه من التعليل. 


سعيد قدورة 

وهذا الذي ذكره النّاظم تّبع فيه الرّركشي [ت:44/اه] في «مقدّمته؛ ونضّه: قال 
الأصفهانيٌ: : ويجوز ذكرٌ «أو) ذ في الرَّسم بخلاف الحقيقيّ؛ لان النّوع يُستحيل أن يكون له 
نُصلان على البدل» بخلاف الخاصّتين على البّدل. اه بلفظه”") 

فقال الشّيخ زكريا في «شرحه» له: بل ويّجوز أيضاً ذكر «أو» في الحقيقيّ يجعلها للتَّقسيم 
والتّدوبع كما في تعريفهم للنّظرء فذكر نحو ما تقدّم كما قال في «المواقف»؛ وغيرهاء وإذا كان 
كذلك فالظاهر لا فرق بين الحدّ والرسم في جواز كر «أو» التي للتّقسيم. ومنيها إذا كانت 
للشَّكْ أو السكيك لانتفاء النّمير معهماء فانظر ذلك والله أعلم. 

© تنبيه : الحدود من الأشياء التي لا يُطلب بالدّليل ولا يقام عليها برهان» ولا تقايل بالمنع 
بأن يقال: «لا نُسلّم أن الإنسان هو الحَيّرَان اللاطق؛ مثلاًء وإلّا لوجب على الحادٌ إقامة الدّليل 
حاشية السجلماسي 

تول اال ويجوة انشا ذكر ناو ... إلخ) هذا ليس بصحيح؛ لان الفصل علَةٌ عقليّةٌ لتخصيص 
الجنس» وإزالة إبهامه. فلو كان له فصل آخر لكان علَّة عقليّةَ له في ذلك أيضاً» والعلل العقليّة يستحيل 
تعددهاء فالفصلٌ يستحيل تعدّده. فهأوء التي للنّقسيم يستحيل دخولها في الحدّ ا قيقر ؛ لأنّها تؤذن بتعدد 
الفصل. وهو مستحيل؛ فالصّوابٌ ما قاله الأصبهاني. 

قوله: (وإلا لوجب على الحادٌ إقامة الدُليل ... إلخ) لكن إقامة الدّليل عليه مستحيلةٌ؛ للزوم الدّور؛ 
لان الحدٌ تصوٌرٌ. والفرض أله توف على الدّليلء والدّليل تصديقٌ؛ والنُصديق فرع للنّصرّرء أو لان الدّليل 


را رورا 


.)١۴١ انظر: «فتح الرحمن شرح لقطة العجلان» لشيخ الإسلام (ص:‎ )١( 


(فصل في المعرفات) | + 


والفرقٌ بين الحقيقي والرسمئ هو ما ر : أن التوع الواحد لا يكون له قصلان. ويكون 
له خواصٌ كثيرةٌ: فيّجوز في قولنا: «الحَيّوَانُ الضَّاجِكُء أو الكَايِبٌ؛ لا في: «الْحَيّوَانْ النَاطِقٌ» 
ولا يجوز افا جل مجع المحدود حنا له ك وة شين وعمسا نواه اردق 

خ# #* يي 

سعيد قدورة 
عليه؛ لأنَّ المنع استدعاءٌ الدّليل» وطريق المنازعة فيه أن تُعارضه بحدٌ آخر راجح عليه أو مساو 
له» أو ببين أله غير مرد أو غير منعكس؛ أو في لفظه إجمالٌ أو غرابة كما تقدّم هذا في الحدود 

أا الحدود اللفظة كمن يقول: الإنسان في اللّغة : هو الحيوان التّاطق, والصّلاءٌ ذ في الشَّرع 
هي الأقوال والأفعال المخصوصة. فيّرد عليه المنع؛ ويّحتاج هو إلى إقامة الدّليل على ما ذكر 
وهو التّقل عن أهل اللّعة أو الشّرع لأنَّ الأمر كذلك؛ بخلاف ما إذا أرادَ تعريف الماهيّة وبيانَ 
حقيقتها. اه من ابن هارون. 

وقال الرّركشي في «مقدّمته9": الحدٌ لا يُكتسّبُ بالبرهان؛ لأنّه ليس بدعوى. ولا يُطلَبُ 
عليه دليلٌء بل إن قُصِدّ إفسادُهُ مُورض بحدٌّ آخرّء أو نض بِأنّه غير جامع أو غير مانع. 

%٭+ * فك ۰ ۰ 

حاشية السجلماسي _  __‏ 
قيامسٌ. والقياسٌ قضاياء والقضايا لا بد من تصرّر أطرافها قبل قبل الحكم عليهاء والحكم بالكُنْهء فلا بدَّ أن 
يكون النّصوّر قبله بالكْه» فيّلزم تحصيل الحاصلء ولأنَّ الدّليل لا بدّ فيه من حدٌ وسطء وهو إن كان عين 
الأصغر والأكبر فسد الدَّليل وإِلّا لزم عليه تعريف السّيء بمُباينه وذلك جهلٌء فظهر أنَّ الحدّ لا يمكن أن 
بقام عليه دليل . 

وقد تعرّض لهذه المألة ابن الحاجب والغزالي» وأوضح ذلك صاحبٌ «القول الفصل؛ في المبحث 
العاشر. فال: وقد بيّن ذلك ابن الحاجب بوجهين: 

الأوّل: انه لو استدل على الحدّ لكان الدّليل محتاجاً إلى وسط يثبت المطلوب المحكوم عليه ومعلومٌ 
ان المطلوب المثبت الذي هو الحدٌ هو عين المحدود الّذي هو الأصغر المحكوم عليه؛ فيّلزم عليه ثبوت 
النّيء لنفسه. وهر لا يعقل. وتحصيل الحاصل وهو محال؛ وعدمٌ الفائدة في الإخبار. 


والوجه الثاني : ن الذليل بتدعي تعفل حدرده» رهي مفرداته ١‏ اذ الحكم موق بتعفل الطرفين حتماء 


.)٠١١ انظر: «فتح الرحمن شرح لقطة العجلان؛ ليخ الإسلام (ص:‎ )١( 


طق 


سعيد فدورة 


حاشية السجلماسي .| 2-2 سيم 
ولا شلك أنَّ الأصغر هو المحدودء فلا يثبت له الحدٌ حنَّى يتعمّل في نفسه» وأنّه لا يتعقّل في نفسه إلا بعد 
كرت الخد لف ققد تو تدا تعثله غل الخد ولخد على قتلة وهو د 

وقد اعترض الأوّل: بأنَّ الحدَّ غير المحدود بالإجمال والتّفصيل. فلا يلزم فيه ثبوثٌ الشَّيء لنفسه 
ل الحا ا الم 

وأجيب: بأنَّ الحقيقة هي الحقيقة» واعتبار الإجمال والتّفصيل لا يدفع اللّازم. 

واعترض الثّاني: بأنَّ الور المذكور لو صم اعتباره للزم مثله في التُصديق؛ لأنَّ النُسبة أيضاً لا تثبت 
بالدّليل حنَّى تُتعقّلِء ولا تتعمّل إلا بدليل» فلّزم الدور. 

وأجيب: بأنَّ المطلوب في النّسبة بالدّليل ليس تعقّلها وتصوّرهاء بل إثباتها أو سلبهاء فالدّليل موقوقٌ 
على تصوٌّر النّسبة» وثبوت النّسبة أو لا ثبوتها موقوفٌ على الدّليل» ولا دورء بخلاف الحدٌّ مع المحدودء 
إن المطلوب تعقّله وتصوّره. 

واعترض الثاني أيضاً: بأنَّ الدّلِيل يتوقّف على تصوّر المحدود والشّعور به بوجو ماء والموقوف على 
الدليل هنا إِنّما هو تصؤره بالكنه المستفاد من الحدٌ. 

وأجيب: بأل إثبات الحدّ للمحدود يُستدعي تصوّره من حيث إل محدودٌ يذلك الحدّء وذلك يقتضي 
إدراك كُنهه قبل الذّليل» فلو توف على الذَّليل المذكور لزم الدّور» وذلك لأنَّ التَصِوّر على طبق الحكمء قإن 
كان الحكم كنهيًا كان التَّصرّر السّابق عليه كنهيّاء والحكم كنهئّ» فالنّصرّر يجب أن يكون بكتهه. 


(باب في القضايا وأحكامها) | 0 15 


(بَابٌ في القَضَايا وَأَحْكَايِهَا) 

ا من الكلام على مبادئ النَّصرّرات ومٌقاصدها وهو الجزء الأرّلء طَفِْقَ الآن يتكلّم 
على مبادئ التّصديقات» وسيأتي الكلام على مقاصدها إِنْ شاء الله تعالى. 

© واعلّم أنه لا يَُوضّل إلى التُصديق إلا بِالحيبّة ‏ كما مرّ ء ولها أيضاً ماده وصور وغايةٌ؛ 
فغايئّها : أنّها ثفيد معرفة صحيح التُصديق من سَقيمهء برد اضرع اديوه مجع 
النّصوّر من سقيمه» وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على صُوّر الحُجج ولنتكلّم الآن على 
راغا واا ف 
مَا التَمَلَ الصَّدْقَ لِذَاتَهِ جَرَى 

(60) - قد تقدَّم أنَّ اللّفظ المركّب قسمان: طلبٌّ وخبرٌء وقدَّمنا الكلام على اللبء و 
نحن نتكلّم على الخبر. 


سعيد فدورة 


(o0۰) © 


(بَابٌ به القَضَايَا وَأَحْكَامِهَا) 

قوله: (بَابٌ فِي القضًا يَا وَأَحْكَايِهًا) لما فرغ من ذكر المعرّنات - وكانت من قسم 
المرگبات» الذي في قوّة المفرد كما نبّهنا عليه فيما سبق - شَرّعَ الآن يتكلّم على المركت 
المّحض المشتمل على المحكوم والمحكوم عليه» وهو مبادئ التّصديقات ومادّة الأقيسَة 
والحجّج . 

© والقضايا جمع: ١قَضِيَّدَا‏ ک: «مَطايًا» جمع : «مَطِيَةه: ويقالٌ فيها: ١خبر؛‏ واقضيّة». 

أمّا تسميته : «خبراً» فما فيه قابلية الصدق والكذب» وأمّا تسميته: «قضيّة؛ فباعتبار الحكم 
الذي تضمّته؛ لأنَّ القضيّة مأخوذةٌ من القضاء وهو الحُكم. 

وإلى هذا أشار النّاظم بقوله: (مَا اتَمَلَ الصّدْقَّ لِذَاتِهِ جَرَى ... إلخ البيت) يعني: أن 
الكلام الذي يحتمل الصٌّدق والكذب جرَى بين المناطقة تسميئه : «قضيّة؟» وتسميته: «خبرأ»» 
وقد تقدَّم توجيهه. 

- فهما» كالجنس في الحدٌّء يدخل فيه الخبر وغيره من الإنشاءات» كالأمر والنّهي والتّمئي 


حاشية السجلماسي 


222 عت لخن 


© اعلّم ‏ رحمك الله أن ما يحتمل الصّدق والكذب لذاته يُسمَّى في الاصطلاح: «خبراً» 
و«قضةًّاء انتا فلا : «لذاته» ليدخل نحو : «السَّماءٌ حا الاو واا فان هذا بالتّظر إلى 
تر کیبه ع وزلما ها كدي مكاعد ن وال الق لرا 
(61) تع القّضَايًا عند شمان ا وتاي 
(o۲)‏ شمارا إا تور واي يمل 
(o۳)‏ وَالشُور كُلَبًا وَجُِْيَا ير وان E E E EE‏ 
ر ET‏ في إا ا ا ان يبه 


5 


د 


(١0-1ه)‏ - يعنى أن القفنة قا شرطيةٌ وحملية . 

© والحمليّة: 

ا ية وهي : التي يكون المحكوم عليه فيها جزييًا معنا 5 «زَيْدٌ كَايِبٌ؛. 
سعيد قدورة 


- و«احتمل الصّدق؛ أي: والكذب. مخرجٌ لجميع الإنشاءات. 

- وزاد قوله: «لذاته» ليدخل فيه ما يقطع بصدقه من الأخبارء وما يقطع بكذبه منها . 

فالأوّل ك: أخبار الله تعالى» وأخبار رسلهء وما يعلم صدقه ضرورةًء ك: «كون الواحد 
نصف الاثنين»» فهذا لا يحتمل إلا الصدق. 

والنّاني ك: خبر مسيلمة الكذَّاب في دعواه التُّرّة وكذا الخبر المقطوع بكذبهء ك: «كون 
الواحد ربع الاثنين»» فهذا لا يحتمل إلا الكذب» ومع هذا فلا يخرج هذان القسمان عن كونهما 
خبراً؛ لأنَّ القطع بالصّدق أو الكذب ليس من جهة الخبر» بل يِن جهة المخبر أو المخبر به. 

قوله : لت القضًابًا م يِسْمَانٍ ... إلخ البيت). 

القضيّة الشُرطيّة : هي الي تترگب من قضيّتين. 

والحملة : هي الي تركب من تُفردين . 

مثال الشّرطيّة: كلما گات الشَّمْسٌ طَالِمَة فَالئهَارٌ مَوْجُوده. و: (إِنَا أن تَكُونَ المَّمْسُ 
طَالِعَة وَإمَا أن لا يَكُونَ النّهَارٌ مَوجُودا»؛ لأنّك إذا حذفت أدوات الرّبط في الأولى وهي : 
حاشية السجلماسي 


(باب في القضايا وأحكامها) ا شك 
واا أن تير جركيه بكر الكرر» ك خض الإنْسَانٍ كاب ا٠‏ فين المحصورة الجر 

- أو تتميّر كليّةٌ بذکره ك: ١كُل‏ ا حَيَوَانُ: ذ: المَحصورة الكيّة. 

- وإمّا أن تكون مهملةٌ ك: «الإِنْسَانُ كاي وهي في قرَّة الجزئّة؛ لتحمّقها فيها. 

تلك أريعٌ؛ وكلياة كاتنوه اوسا تاوت نكاد 

: واعلم أن الور هو: #اللفظ الدَالّ على كمه الأفراده؛ وهو أربعة أقسام‎ ٠. 

١‏ - سور إيجاب کل 15 9 إِنْسانٍ حَبوَانَ1. 

و 59 جزئيق» ك: ١بَعْضٌ‏ الإِنْسَانِ حَيَوَان . 

ومن ا ک: ا لا شَيْءَ مِنَ الإنْسَانِ بِحَجَره. 

٤‏ - وسور سلب جزئيٌ؛ ک: الك دل الإلقاد متم ووو ليون ا 
سعيد قدورة 
اكُلَّمَاه و«المّاء» بقى : «الشَّمْسٌ طَالِعَةٌ» و«النّهَارُ مَوجُودٌ»» وهما حمليّتان» وكذا إذا حذفت أداة 
العناد في الكّانية 0 «إمّاف بقي كذلك حماليّتان. 


ومثال الحمليّة : «رَيْدٌ كاه ودقَامَ رَيْدّه فهاتان قضيّان؛ كل واحدةٍ منهما مرگبةً من مفردين» 
والمراد ب«المفردة هنا: ما يُقابل الجملةء لا ما قابل المرب ليدخل في ذلك نحو: «رَيْدٌ قَائِم 
بوه فإنّه في قرّة فولك : «رَيْدٌ قَاِم الأب" أو: «أَبُو زَيْدِ قَائِم». 

قوله: (كُلَيةٌ شَحْصِيّةُ وَالأَوّلُ . . . إلخ الأبيات) أي: والقسم الثاني وهي الحملية تنقسم إلى 
كلب وإلى شخصيَة . 

© ومراده ب«الكلة» : ما موضوعها کل لا جزئيٌ» بدليل مقابلتها بالشّخْصيّة ولا يصح 
حمله على الكلَيّة المسوّرة باكُلّ؛؛ ا بعده من اللقسيم؛ إذ يصير الكلام: 
«الكلَيّة تنقسم إلى مسوّرةٍ وإلى مهملةه والسورٌ كليًا وجزئيًا يرى»» فيلزمٌ أن تكون الجزئيّة 
رالمهملة من أقسام الكليّة. بل قد يلزم أن الكليّة تنقسم إلى نفسها؛ لأنّها مسوّرةٌء وإلى غيرهاء 
وهذا دي لا يكل رامل ال اف ل ورا ع لسار وهي : 
الشخمكة. والميطلة :.والعلية : "انيرك . وكلها موجبةٌ أو سالبةٌ» فتنتهي إلى ثمائية» فلو أريد 


السلامة من الإيهام المذكورر مع الاختصار لقيل مثلاً بعد قوله: اوالثاني؛: : 
حاضية السجلماسي 


وغلب التّعبير باللّفظ المذكورء ويجوز التّعبير بغيره مع جفظ معناهء ولذا قال: «أَوْ شِبْه 
جلا»؛ أي: ظهّر معناه فيه. 

وقوله: (نُمّ القَضَايًا ..) البِيتٌ؛ «ثءَ للتّرتيب الذُكري خاصّةً واحَمْلِيّةٌ» معطوف على 
«شَرطيةك وحُذِف العاطف ضرورةً» و«النَّانِي؛؛ أي: والقسم الثاني من يسمي القضايا ‏ وهو 
التحملية ايشا قشان اة وشخ وحُذِف العاطف أيضاً للضّرورة» و«الأَوَّلُ؛؛ أي: 
والقسم الأول من قسمي الحمليٌ وهو الكلَىُ قسمان أيضاً: (إِمّا مُسَوَّرٌا؛ أي : تقدّمه سورٌ كلَىٌ 
أو جزئيٌّ "ْنا مهل أي : لم يسبقه سور كل أو جزئيٌ. 

وقولنا : أ حذفتِ «النَّاءة من «أربعة» ‏ وإِنْ كان المعدود مذكّراً ‏ للضّرورة؛ أي: 
وأقسام السور أربعةٌ حيث وُجد. 

وقولنا: ونه ) البيتء آی: وكلا تلك القضايا الأربع: اا رع اال ساوت 
ثمانية من ضرب اثنين في أربعوٍ» و«آيبّة؛؛ أي: راجعةء والله أعلم. 
سعيد قدورة 

N E EEE‏ اده بعُزَازَئض رَلَفْظ سر 

بتو كلها برع NEE‏ 

وما حملا عله الك في كلام انم وذ كا ارجا عن اصطلهاحهم. هو صحيحٌ في 
المعنى» وبه يستقيم الكلام ولا يحتاج إلى إصلاح؛ إل أله ببقى في كلامه شيءٌ من التّداخل؛ 
حيث قسّم السور إلى اربع وذللك باعتار الأيجاب والكّلب: وإلا فهما ورات فقظ ا ولان 
في قوله: ١وكلها‏ موجبة وسالبه»؛ ِل أن قال نة اول أن يحصر الأسوار وحدها في أربعة» 
وخصر القضايا وحدهاء ولا يخفى ما فيه» فلو أريد السّلامة من هذا لقيل مثلاً بعد البيت 


الثاني : 

وشو بسكل بض را ضَامَاهُمَا مَعْنّى فَكُنْ مُسْتَعْلِمَا 

ثم يقول: هركلا مُوجَبَةٌ . . . البيت. 

© فسورٌ الك الموجبة: اگل واجَِيعٌ؛ وما في ممناهما؛ كقولك: ل جزم مقي 
جَمِيعٌ المتغير حَادِثٌ» . 

© وسورٌ السّالبة الكل : دلا شىء ودلا وَاجِدَ وما في معناهما؛ نحو: دلا شَّيْءَ مِنّ الجرْم 


بقَدِيم». و: ١لا‏ وَاحد مِنّ الجَائزٍ يُعْني عَنٍ القَاعِلٍ؛. 
حاشية السجلماسي 


(باب في القضايا وأحكامها) | $ 4 


سعيد قدورة 

© وسورٌ الإيجاب الجربئيٌ : الف ووذ الاعف الذَاتَ جرم و: «وَاحد مِنّ 
الصَّمَاتِ عرض . 

© وسور السّلب الجزئيٌ : «لَيْسَ كُل) وبَعْضٌ لیس ولیس بَعْضُ»؛ نحو: «لَيِسَ کل 
حَيوَانِ إِنْسَّاناً»» و: ١بَعْضٌ‏ الحَبَوَانَ لَيْسّ بِإِنْسَان»» و: الَيْسَ بَعْضٌ الحَبَّوَانِ إِنْسَاناه وقد 
يستعمل هذا الأخير للسّلب الكل ؛ كقولك: «لَيْسٌ بَعْضٌ الحَيوَانِ بِحَجَر؛؛ أي : لا شيءَ من 
أبعاضه بحجر . 

- والفرقٌ بين هذه الأسوار الثّلاثة: أنَّ َيْسَ كُل؛ يدل على نفي الحكم عنٍ الكلٌ؛ أي: 
المجموع من حيث هو مجموعٌ مطابقةٌ» وعن البعض التزاماً» والأخيران بالعكس. 

دروكا اقرف يق الا حن وما للق تتم ليتف 1 قم حهة أن نف 
سه لا تكون معه القضيّة إلا حرف غباللة دولا کرو مالا کا ولق ب کب کون من 
الف ا كلك ]ذا سمت لطب الت اماس المرسو راكنا إذا فيل : اليش فن 
الإِنْسَان بحَجَرا؛ أي : ليس فردٌ من أفراده بحجر» وقد تقدَّم؛ قاله السّنوسئٌ في شرح 
إيساغوجي؟ . 

وإنّما سمّي اللَّظ الدّالٌ على التّعمِيم أو التّبعيض: «سُوراً»؛ لإحاطته بجميع الأفراد أو 

ببّعضها كإحاطة السُّور الحسّيّ بكلّ المدنية أو ببعضهاء فإنّه أيضاً يسمّى: «سوراً» وإن لم يط 

وقال التّمتازاني [ت :۷۹۳ه] ‏ لمّا ذكر الأسوار كلها كما تقدّم -: هذا على سبيل التّمثيل 
واعتبار الأكثرء لا على سبيل اللّعيين» فإنَّ كلّ ما يُْهَّم منه [بحسّب لغة من اللغات] أنَّ الحكم 

على الكل أو على البعض فهر سُورٌء ك«لام» الاستغراق» والتّكرة في سياق النَّيء والتّنوين 
کقوله: #عامت نې [التكوير: ]١4‏ في الإثبات». ولفظ «ائنان» واثلاثة»» ونحو ذلك مما يفهم منه 
الكليّة أو البعضيّة. اه 

هذا كله إذا ذكر السّورء وآمًا إذا لم يذكر في القضيّة سورٌ فلا تخل القضيّة ما أن تكون 


حاشية السجلماسي 


.)١١١ انظر: «شرح الشمسية؛ للسعد (ص:‎ )١( 


بد كور لذ أ ا د 
صالحةً للكلَيّة والجزئيّة أم لاء فإن كانت صالحةً لذلك سمّيت: «مهملة»؛ لإهمالها من السور 
المبيّن للمراد منها أهي الكلَبّة أم الجزئيّة؟ أو لإهمال استعمالها في الدّلالة استغناءً عنها 
بالجزئيّة» وإن لم تكن القضيّة صالحةً للكليّة والجزئيّة؛ لعدم الحكم فيها على ما صدق عليه 
الكل بل على مفهومه سّمّيت: «طبيعيّة»: كقولنا: «الحَيّوَانُ جِنْسّاء و: «الإِنْسَانُ وى 
فالحكمٌ فيهما على الطّبيعة لا على الأفراد التي تَعرض لها الكليّةَ والجزئيّة؛ إذ لا شيء من أفراد 
«الإنسان» بنوع؛ ولا شيءَ من أفراد «الحيوان» بجنس . 

قال الشّيخ السّنرسي في «شرح إيساغوجي»: وإنَّما لم يتعرّض المصّف للقضيّة الطَبِعيّة؛ 
لأنّ غرضّه أن يذكر من القضايا ما يتركب منه الأدلّة؛ والطبيعيّة لا تستعمل في الأدلّة» والمهملةً 
وإن كانت يستغنى عنها بالجزنيّة» لكن لما كانت في قرّتها سمح أن تستعمل في الحبّة على أنّها 
جزئيّةٌ. فلذلك تعرّض المؤلّف وغيره لذكرهاء ويحتمل أله إنّما لم يتعرّض لذكر الطّبيعيّة 
إرجوعها للمهملة أ الشَّخصيّة؛ بناء على رأي من قال ذلك فيها. اه 
حاشية السجلماسي 

قوله: (ويحتمل انه نما لم يتعرّض لذكر الطبيعيّة .. . إلخ) لكنّه مردودٌ؛ لان الط ت للف 
وهي حفيقةٌ من الحقائق» والمهملةٌ موضوعها أفراد؛ والشَّخصيّة موضوعها فردٌ جزئيٌ» والبيعيّة موضوعها 
الحقبقة» فهي مباينة لهماء فكيف ترجع إليهما؟ 

وقال أبو علي البوسي في حاشيته على «شرح المختصر»: وحكي عن القدماء أنّهم ثوا القسمة واهملوا 
الطبيعيّة كما فعل المصنف» وأورد عليهم الطَبِيعيّة وأجيب بوجوه: 

منها : أنّها داخلةٌ في التّخصيّة؛ لان نفس الماهيّة من حيث إِنّها صورةٌ حاصلةٌ شخصيَّة وإلّا نجميع 
المحصورات موضوعها شخصيٌ بهذا الاعتبار. 

الثاني: أنَّها داخلةٌ في المهملة من جهة أله حكمٌ كلّىّ أهمل بيان كلَيّتهء ورُدً: بأنّهم جَعلوا المهملة في 
قو الجزئّة. وهذا لا تصدق جزئيّته ؛ إذ ليس بعض من أفراد الإنسان نوعاً . 

الثالث: أن المعتبر تقسيم القضيّة المعتبرة في العلوم» وهذه خارجةٌ عن ذلك» والمخصوصة إِنّما بحث 
عنها لمشاركتها الكلَيّة في الحكم على الأفراد لا ذاتهاء فلأجل ذلك ريم المتا رون القضيّة. وقد حصل 
لك مما ذكرنا أنَّ في التُلبيعيٌة ثلاثهُ مذاهب: كونها شخصيّة: ومهملة» وكونها واسطدّء وهو المشهورء 
والمصنّف يحنمل أله إِنْما تركها لدخولها في الشّخصيّة والمهملة على رأي من يقول به. 


(باب في القضايا وأحكامها) ا 0 £۷1 


سعيد قدورة 

© ثم اعلم أنَّ كل واحدة من القضايا النّمانية: إنّا محصّلةٌ وإنّا معدولةٌ؛ فالمجموعٌ سس 
عشرة قضية؛ من ضرب ثمانية في اثنين 

حقيقة الئحصيل أن يكون المحمول - وهو ما بعد الرّايطة - ليس سلبيّاء والعدول أن 

E‏ ر عَالِةٌ؛ فهذه موجبةٌ محصّلةٌ وريد يِس بعَالِم» فهذه سالبةٌ محصّلة 
وإن قلت : «رَيْدٌّ هو لا عَالِةٌ أ و: هريد َئْسَ هو لا يعَالِم؛ فالأولى قضيّةٌ موجبةٌ معدولةء والانية 
سالبة و 

روا باعتبار التّحصيل والعٌدول في محمولات القضاياء وهو المعتبر عندهم كما قاله 
الخونجي وغيره» بحيث إن القضيّة إلّما تسمّى : «معدولة» تسميةٌ مطلقةً من غير تقبيدٍ إذا كانت 
مَعدولة المحمول؛ سواءٌ كان الموضوع معدولاً أو محصّلاًء وأمّا إذا كان الموضوع معدولاً» 
فإنّما يقولون: «قضيّة معدولةٌ الموضوع' أو: «معدولة الرفين» بالتّقييد لا بالإطلاق» وكذا في 
جانب التّحصيل المقيّد. 

© فالحاصل أنَّ أهلّ هذا العلم إذا أطلقوا «المعدولة» فمُرادهم ما في طرف المحمول» وإذا 
أطلقوا «المحصّلة» فمرادهم ما ليس فيها عدرلٌ أصلاًء وليس إلا محصّلة الظرفين» وإلّا قيل: 
محضّلة الموضوع أو المحمول. 

قال السّيخ سيّدي سعيد العقباني [آت:١١4ه]‏ في "شرح الخونجي»: ومن اصطلاحهم في 
هذا العلم أنَّ الموضوع والمحمول الذي لا يكون حرف السَّلبٍ جزءاً منه يسمُونه: «وجوديًاء 
ریف والدی يكون رف الكلب جا ب فما بره عا وسحدولاً»: ويسيون 
القضيّة من هذا المعنى فيقولون: محصّلة الرفين» ومعدولة الظرفين» ومحصّلة الموضوعء 
ومحصّلة المحمول» ومعدولة كل منهماء هذا تعريف الاصطلاح. اه 

وقال بعض الفضلاء ممّن شرح «إيساغوجي»: القضيّة المحصّلة هي الوجوديّة» والمّعدولة 
ما ليس كذلك» وسمّيت: «محصّلةً؛؛ لكونها وجوديّة حصل بها المقصود» وسمّيت الأخرى: 
«معدولة»؛ لكونها عدميّة عُدِل بها عن الوجودء أو لأنَّ ما فيها من حرف اللب عيِل به عن 
ا الذي هو السلب» ري فقيل في الموجبة المعدولة: 


و لتغبير ما تة تقتضيه أداة السّلب الموجودة فيها 
حاشية السجلماسي 


ممع 


سعيد فدورة 

فمثال محصّلة الظرفين : «كل إِنْسَانِ كَاتِبُ فهذه محصّلة الّرِين؛ أي: طرفاها وجوديّان. 

ومثال محصّلة الموضوع فقط : «كُلّ إِنْسَانِ هُرَ لا كَايبّ ت ت رخ مجحل الف 
الأرّل؛ لأله وجوديّ حُكم عليه بأمر عدمي . 

وتال تا اليحبول فقط: ل لا حَبَوَانِ جَمَادُه: فوط ع انها تعمد 
المحمول» وهو المحكرم به؛ لأنّه وجودئ كم به على أمر عدميّ . 

ومثال معدولة الظرفين : کل لا إِنْسَانِ هْرَ لا گاب قيالة ا مرح یدل الكل ف 
أي: حكم فيها بأمر عدميّ وهو محمولها على أمرٍ عدميٌ وهو موضوعها . 

وقد تكون معدولة الموضوع فقط» كقولنا 0 ا > حَيْوَانِ جَمَاد»» ف«لا حیوان» عدم 
حكم عليه بأمر وجودي. 

وقد تكون معدولةً المحمول فقط› ھول : کل إِنْسَانِ هو لا جمَادك فقولنا : «لا جماد» 
أمر عدم حكم ف فيه على أمر وجوديٌ» وهذا كله ظاهرٌ من أمثلة المحصّلة» وإنّما رنه زيادة في 
الإيضاح» وال أسأل أن يثيبنا ويقبل سّعينا . 

ثمّ قال رحمه الله -: والقضيّة السّالبة إذا كانت معدولة المحمول لا بِدَّ فيها من حرفي 
سلب» أحدهما من أجزاء المحمول؛ وبه صار المحمول عدميًا» والآخرٌ خارجٌ عن المحمول» 
وهو الذي يدل على فطع النّسبة ينه وبين الموضوعء كقّولنا: «الإِنْسَانُ لَيِسَ َير گاّب٤»‏ فهذه 
قضيّةٌ سالبةٌ محصّلةُ الموضوع وهو «الإنسان»ء مَعدولة المحمول وهو «غير كاتب»» ولفظ «ليس» 
يذل على سلب هذا الأمر العدميّ وهو «غير كاتب» عنٍ الأمرٍ الوجودي وهو «الإنسان»» ومثالّها 
في الحروف: ١لا‏ شَيْءَ مِنْ (ج) لا (ب)»» فقدٍ اجتمع فيه حرفا سلب أحدهما جزءٌ من 
المحمول وهو حرف «لا؛؛ والآخَر «لا» من «لا شيء' الدَّالُ على سلب هذا الأمر العدميّ عن 
أمر وجودي؛ وهو الموضوع. اه 

© واعلّم أن حرف السّلب المتأخُر عن الرّابطة وهو جزءٌ من المحمول ك: «الزاي» من 
«زيده؛ لأنَّ الوّابطة نسبة بين الطرفين» فما تالحر عنها محمولٌ» وإن تقدّم فسالبٌ» فلا لبس بين 
العوجية التعدولة زالكالية المحشلة إذا كانتا عله نيّتين؛ أي: ذكر فيهما كل منّ الموضوع 
حشية اسوسي > ب 


قوله: (فلا لبس بين الموجبة المعدولة ... إلخ) بيان اللبس أنَّ الملبّس يقول: قولكم: «زيد 


(باب تاب في القضايا وأحكامها) 000000000000000 القضايا وأحكامها) LL‏ 2 باع 


[© (5ه) وَالأَوَلُ المَوضُوعٌ بِالحَمْلِيَُِ وَالآخِر المَحْمُونَُبالسٌوية] 

(05) - لما فْرَعْ من تقسيم الحمليّة: أذ يتكلم على تسوية مجزئها؛ يعني نى : أن المناطقة 
اصطلحوا على تسييّة المحكوم عليه وهو الجزء الأوّل: موضوعاًء ع 
ا و : لأر التوشوع . الحا والجزء الأول وهو المحكوم 


سعيد قدورة 


والمحبول 6 0 4 را إذا ا ا ى ا ا في ي EAS‏ 
تأخيره» فيميّز يز المتكلّم أو مَن عرف نيه بينهما بهذه اليه وكذا : يميّز الاصطلاح على تخصيص 
بعض الألفاظ بالإيجاب وبعضِها بالسّلب» كتخصيص لفظة «غير» في لّفظة العرب بالعدول» 
رلفظة «ليس» بالسّلب؛ قاله السَّنوسِيٌ في «شرح مَنطق ابن عرفت(“ 

وقال الشَّيخ أبو إسحاقٌ الشّاطبي [ت:٠۷۹ه]:‏ قال لنا الشَّيحْ القاضي أبو عبد الله 
المفري: إِنَّ أهل المنطق وغيرهم يَزعمون أن الأسماء المعدولة لا تكادٌ توجد في كلام اعرف 
رهی مر جرد فى القرآنه عقوله معالى : طلا عار وله کا مانا ترب کي وب ا قال: 
ذز زاعم 8 على حذف المبتدأًء ودّخلت «لا» على الجملة وتقديره: لا هي فارض ولا هي 
بكرّء قيل: إن ساغ ذلك هنا لم يَسغ في قوله تعالى: لا سيو وا عر [التور: ١۳]ء‏ فص أن 
الاسم المعدول موجودٌ في فصيح الكلام. [ا1ه]”"© 

قوله: (وَالأَوّلُ المَوضُوعٌ في الحَمْلِيّهْ ... إلخ البيت) يعني ب«الأرّل؛: المحكومَ عليه؛ 
ا دک او نحو: ربد كَاتبّ)ء أو آخراً؛ نحو: 'عِنْدِي رهي و: «لِي وره و: ١جَاءَ‏ 
زیدا. 
حاشية السجلماسي  _‏ سسسب ببح 
هو لا عالم» معناه: أنه جاهل» وقولكم : «زيد ليس هو عالم» معناه: أنه انتفى عنه العلم» وذلك معنى كونه 
جاهلاً . فتدٍ انّحد معناهما. 

وجوابه : نالا تلت والفرق نيا من وجهين: أحدهما: لفظىٌ» وهو انه إن تقدّم السّلب على 
الذابطة فهي محصّلةٌ وإن تأر فهي معدولة . النَاني: أله معنوي» وهو أنَّ السّالبة المحصّلة أعمّ من الموجبة 
المعدولة؛ فان انتفاء العلم في المحصّلة يصدق بالجهل وبحالة الموت» فلا يكون جاهلاً كما لا يكون 
عالماً. 


.)8١( انظر: «شرح السنوسي لمنطق ابن عرفة» مخطوط لوحة‎ )١( 
.)۱١۷ - ١١١ انظر: (الإفادات والإنشادات» لابي إسحاق الشاطبي (ص!‎ )١( 


© فان قُلتَّ: فلم سمي هذا أل وهذا آخِرٌء مع آنا نجد المحكوم به مقدَّماً ك: «قَامَ زيدٌ»؟ 
5-7 - 


فالحواب: أنه وان كان قدا وا فهو متأخر طبعا. 

© اتنبيه ! الحمليّة هي التي يحل طرفاها إلى مفردين» وهي ثمانيةً - كما تقدَّم -؛ والشَّرطيَه 
هي التي نحل طرفاها إلى جملتين» وإليه الإشارة بقوله : 
سعيد فدورة 

- ويعني ب«الآخرا: المحكوم به؛ سواءٌ قُدّم ايض او اک 

© وإنّما سبي اللّفظ الدّالُ على الأوّل: «موضوعاً؛ لأنّا لما حكمنا عليه صِرنا كأنّا وضعناه 
لأنْ يحمل عليه الحكم» وسُمّي الآخر: «محمولاً» لأنّه لما وقع على الموضوع قُدّر كأنّ 
الموضوع حامل له. 
© ثم إن ذكرت الرّابطة بين الموضوع والمحمول سمِّيت القضيّة : «ثلاثيةًه؛ لاشتمالها على 

ثلاثة أطراف؛ نحو: ريد هُوَ كَاتِبٌ20 ذارَيْدٌه: موضوع القضيّة. والضّمير هو الرّابطة» و«كاتب» 
مُحمولهاء فإن لم يذكر الرّابطة سمّيت القضيّة: «ثنائيّة؛؛ لأنها من جزئين موضوع ومحمول. 

واستشكل غير واحدٍ كرن لفظ «هوا رابطة؛ لأنّه مبتدأ خبره «كاتب»» و 
جم مول علق زا وال رايط لا تكون ستولا ولا جرا عرو التصمول؟ إد موصزعيا 
الطَبيعنٌ أن تكون قبل المَحمول بينه وبين الموضوع . 

قال ابنْ واصل في شرح جمل الخونجي؛ : التصريح بالرًابطة موجوةٌ في كثير من اللُغات» 
ولاضوصضا في اللّغة الفارسيّةء وأمًا اللّغة العربيّة فالأظهر عدم الإتيان بها فيهاء ٠‏ فإنّهم اجتزؤا 
عنها برابطة الإعراب» وما يتمسّك به بعضهم من لَفظة «هو؛ في قولك: 0 فَالتّحقِيقٌ 
أنَّ لفظة «هو؛ ليست برابطةء بل عي مبندا E‏ قال: وهذا ما تقتضيه لغة العرب» 
والمنطقئٌ لا يلزمه البحث في خصوص اللّغات» وإنّما يُذكر أمراً كلَيًا يعم اللّغات» ويسمّى 
ما صرّح فيه بلفظ دال على النُسبة: «ثلاثيًا»» وما لم يصرّح فيه بذلك: «ثنائيّاه» ونحن تجعل 
مثال لفظ الوابطة لفظة «هوة. ولا نلتفت إلى أن ذلك اصطلاح العرب أو لا. اه 

وصرّبه ابن عرفة [ت:"807ه] وغيره» ونحوه للتّفتازانيَ في «شرح الشّمسيّة؛؛ قال: وَقِدَما 
كنت متأمّلاً في حل هذا الإشكال؛ حبَّى وجدتٌ في كتاب «الألفاظ والحروف؛ للفيلسوف المحمّق 


أبي نصر الفارابيئ [ت:۳۳۹ه] ما يدل على أن ليس مرادهم أنَّ لفظة «هو» موضوعةٌ في لغة العرب 
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(باب في القضايا وأحكامها) لا 52 {Vo‏ 


(0۷( وَإِنْ عَلَى التَعْلِيِقٍ فِيهَا م فد حَكم 


6 .اشا ال و ي E ERE SE EERE,‏ 
(09) جُرْآمُمَامُقَدَموَنَالِي أمابَيانداتِالاتصَال 


TT 6‏ ثَلارمَ الجُزأين وَدَاتالِِلْفِصَالٍِدُونَمَيِن 
ين انا نينا 
)0 ماع جَمْعأَو حُلُوٌأَوْهُمَا و وَهْوَالحَقِيقُِ الأَحَصٌ كَامُلَّمَا 

(/اه - 27) - القضحَةٌ الشَّرطيّة هى : التي يُحكم فيها على التّعليق؛ أي: وجود إحدى 
تضيّتيها معلّقٌ على وجود الأخرى أو على نفيهاء وهي قسمان: متَّصلةٌ ومنفصلةٌ؛ والجزء الأوّل 
ا ندم :لاني تالا : 
سعيد قدورة 2 
للرّبط» ولا أنّها مستعملةٌ عندهم لذلك» بل المراد أن الفلاسفة تقلوها لذلك» قال: فلكًا انتقلتِ 
الفلسفة إلى العرب واحتاجوا إلى لفظة تقوم مَقَام «مَسْت» في الفارسيّة وانّست؛ في اليونانيّة» وهي 
اي تدلٌ على ربط المحمول بالموضوع؛ ولم يَجدوا في العربيّة في أل وضعها لفظاً يقوم مَقَام 
ذلك التمسوا في لغة العرب ما يجعلونه يقوم مقام «مَسْت» وانّست»؛ فاختار بعضهم لفظهةً «هر؛؛ 
لأنّها قد تستعمل كنايةً كما في قولنا: «هو يفعل». انظر تما“ 

وقال الشّيخ السنوسيّ في اشرح إيساغوجي» : : لعلّ المصئّف ترك ة قسم الرابطة؛ لعدم لزوم 
ذكرها في جميع اللّغات» وا یلتزم ذكرها الفرس؛ ولهذا المنى أب ترك بيان الجهة» وهو 
كيفيّة النسبة من ضرورةٍ ودوام ومقابلهماء وتسمّى القضيّة حينئلٍ: «موجهة». اه 

© ولذا ترك القضيّة المنحرفة» وهي أن يقترن لفظ السّور بالمحمول؛ وسمّيت: «متحرفةً» 
لانحراف الْتُو نع حلت وهو الموضوع. وتحوله للمحمول» والقضايا المنحرفة تنتهي إلى 
نحو مئة قضيّة». قال بعض الفضلاء: ولا طائل تحتّهاء > وإِنّما ذكرها مَن ذكرها تدريباً للطلبة 
وامتحانا أ لأفكارهم . 

قوله : (رَإِنْ عَلَى التّمْلِيقٍ فِِهًا قَدْ حُكِمْ ... إلخ الأبيات) قد علمتٌ فيما سبق أن القضيّة 


الشّرطيّة مركّبةٌ من قضيّتين؟ أي: يِن جملتين ربط بينهما حرف الشَّرط أوٍ العناد» فصارا كالجملة 
حاشية السجلماسي .3333-3-7 سس صصص سي 


.)5١8 انظر: «شرح الشمسية؛ للسعد (ص:‎ )١( 


- والمتّصلة هي : الي يُحكم فيها بلزوم قضيَّةِ لأخرى أو لا لزويهاء وهي الى رجب 


2 و صم سرع 


التّلازم بين جزأيها؛ نحو: #لز کن فسا تالم إلا الله لفْسَدئا» [الأنبياء: »]۲١‏ وكقولنا: 
(إِنْ كَانَتِ السَّمْسٌ طَالِعَة» فَالتّهَارٌ مَوجُودٌ؛ فجزآهما مُتلازمان. 

- والمُنفصلة هي : التي يُحكم فيها بامتناع اجتماع قضيِّتِين فأكثر في الصّدقء وهي التي 
جزآها متعاندان؛ نحو: «العَالَم : إِمّا قَدِيم» أو اوت وه رند إِمّا حي أ مَيِّثّْة وهي 
على ثلاثة أقسام: 

١‏ - مانعة الجمع؛ تجو : شا العدد: إِم مُمَارِ لِذَلِكَء او أكتذى فيمتنع اجتماعهماء 
ويمكن الحُلّوُ عنهما بأنْ يكون أقل. 

TN TEE‏ «إمّا أن يَكُونَ رَيْدٌ في البَحْرء وما أَنْ لا يَْرَقّفى فيمكن الجمع 
بينهما بأ يكون في البحر ولا يغرق» ويمتنع خُلُوُه عنهما أن لا يكون في البحر ويغرق. 
* - ومانعتهما؛ ك: «العَدَدُ: إِمّا رَوْحّ» أَوْ قَرْدهء فيمتنع اجتماع الرّوج والفرد في عدو 
7ا ا ا ار اا ا د 
الواحدة؛ والرّبظٌ المذكور هو الذي أشار إليه النَّاظم بقوله: «وَإِنْ عَلَى التَّعْلِيقَ». ثم الشَّرطيّة 
قسمان: فة وس 

© فالمتّصلة: هي التي فيها أداة الّرطء وسيّعرّفها النَّاظمء والجملة التي يدخل عليها حرف 
الشَّرط تسى : «مقدّماً»» وإن كانت متأجُرة في اللّفظ؛ والّتى دخل عليها حرف الجزاء وهو 
«الفاء» تسمّى: «تالياً»؛ أي: تابعاً وإن كانت متقدّمة في اللَفظ؛ نحو: «إِنْ كَانَتِ الشَّمْسٌ طَالِمَد 
فهذا المقدّم. وقولك: اقَالنّهَارُ مَوْجُودُ؛ هو الثّاليء والمجموعٌ هو المسمّى : «قضيّةٌ شرطيّة 
فنّسميتها: ١شرطيّة»؛‏ لوجود حرف الشّرط فيهاء وسمّيت: «متَّصلةً»؛ لانّصال مقدّمها بتاليها 
صدقاً ومعيّة؛ لان أحد طرفيها يلازم الآخر ويتبعه لتعليقه عليه . 

© وامّا المنفصلة: فتسميتها: «شرطيّةً مجازاً؛ لأجل الرّبط الواقع بين طرفيها بالعناد 
والانفصال. رآمًا تسميئها: «منفصلةً؛؛ فلوجود حرف الانفصال فيهاء وهو (إما»؛ لأنَّ أحد 
طرفيها بعاند الآخر ويباينه . 

وبسظ ذلك في المثال؛ نحر: «المَّدَدُ: إمّا أن يَكُونَ رَوْجاً» رَإِمَا أن يَكُونَ العَدَدُ فَرْداك 
فقولك: «العَدَدُ زْرْعُ؛ قضبَةٌ هي المندّم لهذه التّرطبَّة؛ وقولك: «العَدَدُ فَرُدّه قضبّةٌ أخرى 
حاشية السجلماسي 


(باب في القضايا وأحكامها) 


واحدٍء ويمتنع حُلُرٌه عنهماء وهذا القسم هو الحقيقيُ؛ وهو أخصٌ من قسيميه؛ لاله مهما حكم 
فيه بالتّنافر بين طرفيه وضعاً ورفعاًء فإلّه يُشاركه في مثاله مانع الجمع لصدقه عليه؛ ومانع الرّفع 
إصدقه عليه» ويبقى كل قسم منهما مختضًا بمثالهء فهما أعم وهو أخصٌ منهما. 

وقولنا : (وَإِنْ عَلَى التَعْلِيقٍ . .) البِيتَ؛ «إِنْ؛ شرطيّة و«حُكِمْ؛ شرطهاء والجواب اء 
ولذلك قُرن بالفاء وجوباً؛ لأنّه لا يصلح لأن يكون شرطأء و'أَيْضاً» منصوبٌ على المصدريّة 
اض يض أيه : إذا رَجع . 


سعيد قدورة 


هى الخال لهذه الشَّرطيّة وحصل الرّبط بين هاتين القضيتين بحرف الانفصال وهر إا 
وصيّرهما قضيَةٌ وأحدة . 


A 


ولأجل ذلك لا يصحٌ أن تقول: «العَدَدُ: ما أَنْ يَكُونَ رَوْجاً» وتسكتَ؛ لأنّه كلام غيرٌ مفيدٍء 
بل لا يتم معنى الكلام إلا بذكر القضيّة الأخيرة وهي الثَّالي. 
فظهر بهذا أن مجموع القضيّتين هو المسمّى بالقضبّة المنفصلة على نحو ما قرّرناه في 
الفا الان اللمتكزر ار فى القرطتة المتشميلة هو ا اة والمدكون' انا هو 
المسمّى : «تالياً»» وإنَّما روعي فيه التّقديم الاخ اعفان ل لان ا اها مشاه بح 
الصُورة لا يتميّر مقدّمها من تاليها بالتّقديم والتّأخير لفظاًء وعلى هذا التّمصيل يُنزل قول التَّاظم : 
اجْرْهُمَا مُقَدَُمُ وَتَالي؛؛ أي: جزءا المتّصلة والمنفصلة أحدهما يقال له: «مقدّم» والآخر هتّال»: 
فالمقدّم في المنّصلة: هو ما دَخل عليه حرف الشّرطء وإن تأر لفظاًء والثّالي: ما دخل 
عليه حرف الجواب وهو «الفاء وإن تقدّم لفظاً . 
والمقدّم في المنفصلة: هو المتقدّم لفظاًء والثّالي فيها هو المتأخّر لفظاًء كما با هذا كلّه. 
وإنّما لم يبيّن اللَاظم هذا التَّفصيل اعتماداً على ما يُقتضيه فهم السّامع اللّبيب» وهذا بناء 
على تسمية جزاي المنفصلة مقدَّماً وتالياً كما هو ظاهر النُظم. 
٠‏ وصرّح به بعض شرّاح «إيساغوجي». والسَيّد الشّريف [ت: ١لالاه]‏ في «شرح الخونجي؛٠‏ 
الذي اعتمده النوسي في شرح إيساغوجي؛ اختصاص النّسمية بالمقدّم والئّالي بجزأي 
المنّصلة؛ قال: فإن كانتٍ الشرطيّة منفصلة لم بخص أحد طرفيها باسم؛ لأنَّ نسبة التُعاند بينهما 


3 
على حد سواء. 
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وقولنا : (أمّا بيَانُ ذَاتِ الِانّصَالٍ ..) البيتٌ؛ جواب 'أمّا»: «مَا أَوْجَبَْتْ تَلَارُمَ»: وحُذفتٍ 
الفاءٌ من جوابهاء وذلك واقمٌ نثراً ونظماً؛ كما في حطبته ي : «أمّا بَمْدٌ: مَا بَالٌ رال 
وأا نظماً فكقول الشّاعر”" : [من الطويل] 
فاا اواو للك ول شير فى غراف اواك 
فحذفتٍ الفاء من قوله: «لا فتال» وهو جوابها. 


سيد ا ا ا لم يمف ا ا هھ ا 
© وظاهر قول النَّاظم : «وَإِنْ عَلَى اللَعْلِيتي فِيهًا قَدْ كم أنه أراد المنّصلة والمنفصلةء بدليل 
تقسيمه لهما بعدٌ؛ ما التّعليق في المتّصلة فظاهرٌ ؛ لأنَّ الجزاء معلّقٌ على الشّرطء وأما في المنفصلة 
فباعتبار ربط إحدى القضيّتِين بالأخرى بحيث لا يصح حمل الكلاء إلا بهما معاًء كما مر تقريره. 
© ثم لما ذكر اشتراكهما في التّعلِيق. ذكر ما تتميّز به كل واحدةٍ منّ الأخرى» فقال: (أنا 
بَيَانُذّاتِ الِانّصَالٍِ: ما أَرْجَبَتْ تَلَارُمَ الجُرْآَبْن) يعني : أنَّ المنّصلة هي التي يحكم فيها بلزوم 
إحدى القضيِِّين بالأخرى. ك: کون إحداهما سبباً والأخرى مسبباً عنهاء أو يكونان معاً مسبّيين 


لامر ثالث 
فالأوّل نحو: 3 انت الشَّمْسٌ طَالِعَة فَالنَهَارٌُ موجُودهء فإنّ طلوع الئّمس سببٌ في وجود 
الّهار» والنْهارٌ مسبّبٌ 


الثاني نحو: إإِنْ گان التّهَارُ مَوجوداًء قَالعَالْمْ مه مُْضِيءٌ' أو: «قَالكَوَاكبٌُ حَفِيّةُ»: فوجود 
التّهار وإضاءةٌ العالم مسبّبان لأمر آخر وهو طلوع الس وكذا أيضاً وجود الثّهار وخفاء 
الكواكب مسبّبان أيضاً عن طلوع النّمس. 

0 واعلم أن القضيّة المنّصلة ضربان 

3 و وهي التي ذكرها النّاظم كما قرّرنا. 

۲ - واتّفافةٌ: و هي التي تكون الصّحبة بين طرقيها لا لسبب ولا لعلاقةٍ بينهماء ٠‏ بل انّفقا 

في الوجود بأن وجد أحدهما عند وجود الآخر؛ كقولنا الإ كانت الس طَالِعَة ٠‏ كان الإنْسَانُ 


نَالِقاً» أو : «الجِمَارٌ نَاِقاً؛ أي: افق في الوجود طلوع الشّمس ونُطق الإنسان ونّهق الحمار. 
حاشية السجلماسي ا 


. 6 أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (۲۱۹۸) من حديث عانشة‎ )١( 
.)48 البيت للحارث بن خالد المخزومي . انظر: «شعر الحارث بن خالد المخزومي: (ص:‎ (۴) 


(باب في القضايا وأحكامها) | 2 4۹4 


وقولنا : (أَوْ هُّمَا) أي: أو مانعتهما؛ أي: مانعة الجمع والحُلُوء والله أعلم. 
# خا اعد 
سعيد فدورة 
هذا معنى الاثفاقيّة بالمعنى الأخصٌ» وهو توافق الطرفين في الصدق» وأمّا تفسيرها بالأعم 
فهي التي يُحكم فيها بأنَّ الثَاليَ لا يُنافي بقاء صدقه تقدير وقوع المقدّم؛ سواءٌ كان المقدَّم واقعاً 
أم لاء كذا لأبي عبد الله الشَّريف [ت:۷۷۱ه]ء قال: ومنه قوله تعالى: ولو أَنَّمَا فى لاض من 


سرس 8 لور مار سيو مير 


شحرة اقل والیخر يمم من بَسْدِوء سَبْعَة ار ما لدت كلست أله (لقمان: ۷]. اه 

قال بعض الفُضلاء: هذه القضيّة الصّادقة مقدَّمها مُمكن الوقوع» وهو قوله تعالى : وأو أَنَمَا 
ال عن ا أََنَمٌّ>» لكنّه لم يقع» وتاليها وهو قوله تعالى: نا ّت كلِمت أله واقعٌ؛ 
يقال: «نَفِد الرّاده: إذا كني فنفى الله تعالى هذا المعنى عن كلماته المتزّهة عمًّا لا يليق بجلاله 
سبحانه» فاللّالي في هذه القضيّة واقعٌّ مستمرٌ لا يدفعه تقدير وقوع المقدّم ولا يُنافيه. اه 

وقال الشّيخ السّنوسي: ومثل هذا موجودٌ كثيراً» كقوله تعالى: ا فى مويك لد 
ال كيب ڪهم الل إل مَصَاجِعِهم 4 1آل عمران: 41104 وكقوله يكخ: هيم المَبِدٌ صهَيْبٌ» لَؤْلَمْ 
يَحَفِ الله لَمْ يَمْصِه. وهو كثيرٌ في كتاب الله تعالى» ومُخاطبات النّاس. اه 

وأمّا قوله تعالى: ولو علم اللَّهُ فم برا ا ا ا ول :امع ار وهم رسو » [الأنفال : 
۴ فقال الفتازاني [ت E‏ ل قول من قال: إته غلى ضورة 
قياس اقترانيٌ - ما نصّه: بل الحقٌ أنَّ قوله تعالى: وو علم له في عا لمهم وارد 


على قاعدة اللغة؛ يعني : : أن سبب عدم الإسماع عدم العلم بالخير فيهم» ثم ابتدأ قوله تعالى: 
حاشية السجلماسي 


قوله: (فقال التفتازانيُ في «مطوّله؛ بعد أن زيف ... إلخ) حاصله: أن بعضهم أوّل الآية على صورة 
قباسي اقتراني هكذا: «ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهمء ولو أسمعهم لتولُوا وهم معرضون»» فالحدٌ الوسط 
هر: «لاسمعهم ولو أسمعهم؛؛ فإذا حذف عند الإنتاج قيل هكذا: «ولو علم اله فيهم خيراً لتولُوا وهم 
معرضون؛ وهذا محال فالنّييجة باطلةٌ مع صدق القضيّتينء وإنّما جاء البطلان للنتيجة من حيث إِلّه يُشترط 
في الشّكل الأول كلّة الكبرى؛ وهي هنا مهملة؛ کقولنا : : «الإِنْسَانُ حَيَوَان وَالسَيَوَانٌ فَرَمر ي ينتج : اسان 
رس٠‏ هذا حاصل ما قاله ذلك القائل . 
فردٌ عليه المد : بان هذا تخريجٌ شنيعٌ بشنيع؛ وكيف يقال: إل الله نعالى أتى بقياس فاته فيه شروط الإنتاج ؛ 
لاله إن لم يعلمها فهر جاهلٌ. والجهل عليه تعالى محال وإن علمها وأتى بها مختلمَةً فهذا سَفهء وهو عليه تعالى 
محال. فهذا تزييف الشعد في «مطوّله؛ لهذا القول؛ ثم ذكر الصّراب الذي نقله هذا الشّارِح عنهء وبالله التُوفيق. 


تقد قوز د ل ل و ل يي ا کے 
ولو آمهم أ4 كلاماً آخر على طريقة الَوْلَمْ يَحَفِ الله لَمْ يَمْصِو؛ يعني: أنَّ اولي لازم 
على تقدير الإسماع» فكيف على تقدير عدم الإسماع» فهو دائم الوجودٌ. اه 

© ثم أشار النّاظم ‏ إلى حقيقة المُنفصلة فقال: (وَدَاتٌ الِانْفِصَالٍ - دُونَّ مَيْنِ -: ما أَوْجَبَتْ 
اقرا بَبْتَّهُمَا) يعني : أنَّ الشَّرطيّة المنقصلة: هي التي توجب بين طرفيها تنافراً - أي: تنافياً - 
بحيث يكونان متعاندين ينافي كل واحدٍ منهما صاحبه» وبذلك سمّيت: «منفصلة»؛ لانفصال كل 
طرفي عن الآخرء ومباعدته عنه؛ إِمّا في الاجتماع أو الارتفاع أو فيهما معاً. 

- فقوله : امَاء كالجنس في الحدٌ ب يتناول المتّصلة والمنفصلة. 

- وقوله: «أوجبت تنافراً بنيهماء مخرجٌ للمتّصلة؛ لأنّها لا توجب التّافر بينهماء بل وجب 
ها اط غاا والضالك فاح طركها ظالت ال الا وا تاف نم وتدلك م 
ال كنا سق يانه 

© ثم هذا التّافر الذي يكون بين طرفي المنفصلة على ثلاثة أقسام : 

١‏ - أحدها: أن يكون التّنافر بينهما في طرف الوجود فقطء ا هذه القضيّة: «مانعة 
الجمع»؛ د ولا رب :هده إلا من التيء والأحصل من 
نقيضه؛ كقولك: «الجشم: | يما أذ يداوف فإِنَّ نقيض «الجمادا: «لا جماد», 
و«الحيوان» أخصض منه» وهي مانعة الجمع؛ لأنَّ هذا الجسم لا يكون جماداً واا غا وقد 
يخاو ییا بان كوة ننانا. 

وكقولنا: «الجِسْمٌ: ما أبْيَضُء ونا أسْوَدُه: فكل واحدٍ منّ الطّرفين أخصٌ من نقيض 
الآخرء ف«أسود' أخصٌ من نقيض أبيض وهو «لا أبيض»؛ إذ قد يكون: «لا أسود ولا أبييض:» 
بل يكون «أحمر»؛ وافهّم مثل هذا في کون «أبيض؛ أخص أيضاً من نقيض أسود. 

۲ - القسم الثاني: أن يكون التَّنافي بينهما في طرف العدم فقطء فهذه تسمّى: «مائعة 
حاشية السجلماسي 

قوله: (القسم الثاني : أن يكون .. . إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّه يصح أن تكون مباينةٌ للمنفصلة؛ وسياتي 
في المتن أنّها اعم من المنفصلة؛ ركذا يقال في زيادة «فقط» في مايعة الجمم› فالكرات جا یا کن 
هذا التّفسير الاعم لهما. 


.)۳۴۷ انظر: «المطول شرح تلخيص المفتاح؛ للسعد (ص:‎ )١( 


(باب في القضايا وأحكامها) ظ 0 ام 


سعيد فدورة 
لعلو لان جرانيا لآ اة وقد يعات :ولا ركب :هذه إلا ناوالا من 
نقيضه» كقولك: «الحُنْتّى: إِمّا لا رَجْلَ وَإِمّا لا اثْرَأ86 فان نقيضن :دلا رجل»: «رجل»» 
وهلا امرأة» أعم منه؛ لاحتمال أن يكون: لا رجل ولا ارا وإنمَا سبيت هذه اة 
«مانعة الخلرٌ»؛ لأنَّ جزأيها قد يجتمعان وقد يعدم أحدهماء ولا يُمكن الخلرٌ عنهما بع ن 
الخنثى قد يكون لا رجل ولا امرأة» وهو المشكلء وقد ينفرد أحدهما بأن تترجّح فيه آلة 
الدكورقة أو الأنوثة» ولا يُتصرّر الخلرٌ عنهما معاًء بأن يحكم له بأنّه رجل وامرأة في حالةٍ 
واحدة؛ كذا مئل ابن الجاجب [ت+343ه] لهذا 0 

وجرت عادة أهل الفنٌ أن يقولوا في مثاله: ‏ رَيْدٌ: إِمّا أَنْ يَكُونَ فِي البَحْرِء وَإِمَّا أَنْ 
ا يَغْرَقَك فإنَّه لا يخلُو عنهما البنَّهَه وقد يجتمعان فيه بأن يكون في البحر ولا يغرق» والمراد 
كاله ل E‏ الكرق ةيوار كانفرا ا E‏ 

وال اخ «القايظ :زا أن بكرن ذا اسا ا أذ يكرة اة و الاد 
ح٠‏ ل 


ا« 


٣‏ - القسم الًالث: أن يكون التَّنافي بينهما في طرفي الوجود والعدم معا وتسمّى هذه 
القضيّة: «مانعة الجمع والخلوٌ»» ولا تتركّب إلا من الشَّيء ونقيضه؛ كقولك: «العَدَدُ: إِمّا روج 
أز لا رؤج أو المساوي لنقيضه؛ كقولك: «العَدَدُ: إِمّا زَوْجٌّء Î‏ «فرداً» مساو 
لنقيض زوج وهو "اليس بزوج». 

واا تركيت مذ اللقضي از هادا ن اهي تعبا اللذاة لا بان ولا وما 
وهذه القضيّة تسمّى : فاه يا 1 لان التّنافي بين طرفيهما أتم منه في الأخريين وأشدٌَ 
فهي أحنٌ باسم الانفصال؛ وهي أيضاً أخصٌ من الأخريين» فبينها وبين كل واحدةٍ منهما عمومٌ 
وخصوص مطلیٰ» ا لح را امتح لريرطانها ارايت لجع وتنفردٌ عنها 
بنحو: «النْوْبُ: ما أييض ا وَأسْوَد فلا يقال فيها: حقيقية» وهي ا الجمع . 

وكذا E ESER‏ وتنفره عنها بنحو: 


الإنْسَانُ: إِمًا حي أو صَامِتٌفف فافهم. 
حاشية السجلماسي 


سهيدك فدورة 


ەو 
er‏ 


وإلى جميع ذلك آشار الام بقوله: (أَنْسَامُهَا اة مَلتُمْلَمَا : َا جَمْع > أَوْ خُلٌ أَرْهُمَا؛ 
وَهْوَ الحَقِقَِنُ الأَحَصٌ فَاعْلَّمَا). 


© تلبيه : 

اعلّم أنَّ كل واحدةٍ من الشَّرطيّة المنّصلة والمنفصلة تكون: كلَيّةٌ وجزئيّة ومهملة وشخصيّة؛ 
TEE OEE RS‏ شوو إلك راك ةفانك ONS‏ مكراء 
إن ا اھ تمان 

فكل الشَّرطيّة لومي ليست لأجل أنّ مقدّمها أو تاليها لي » بل بحسب الحكم بالانُصال 
والانفصال» فان قولنا : وکلم گان ريد يقت فهو يكرك يدف كل مع أن سا شخصيٌٌ ' 
فكليّةُ الشَّرطية اللرة أو والعنادية هو يتحو الوم والغناد لجميع الفروضن والأزمنة والأحوال 
التي يمكن اجتماعها مع المقدَّم المفروضء فإذا قُلتَ: (كُلَّمَا كان رَيْدٌ إِنْسَاناًء كَانَ حَيَّوَانا 
أردت أنَّ لزوم ارات ا و ا انگ 
اجتماعها مع وضع إنسانيّة زيدء ك: كونه قائماً أو قاعداً أو كاتباًء أو كون الشّمس طالعة أو كون 
الحمار ناهقاً إلى غير ذلك مما لا يتناهى» فليست كلَيّةُ المنّصلة والمنفصلة يعموم المقدّم؛ بل 
بعموم اللّزوم والعناد كما عرفتٌ. 

وأمّا جزئيّة المنّصلة والمنفصلة فليست أيضاً تحصل بجزئية المقدّم أو الثّالي؛ بل بجزئيّة 
الفروض أو الأزمان أو الأحوال» حنَّى يكون ام بالاتصال والانقضال فر بعض الأزمان 
وغل بعض الأوضاع المذكورة؛ كقولنا: «قَدُ يَكُونُ إا گان النَّىْءٌُ حَيَرَاناًء گان إِنْسَاناًء فان 
الإنسانيّة إنّما تلزم الحيوان على وضع جزنيٌ ل وهو كونه ناطقاًء وقولنا: «قَدْ يَكُونَ: إِما أَنْ يَكُونَ 
الشَّيْءٌ ثانا أذ ادا على سيل :ااال الحقيقئٌ» فإِنّ العناد فيهما إِنّما هو على وضع 
جزئيئّ» وهو کون ذلك الشَّيء من العنصريّات! إذ لا يُطلق النّامي والعيلاء ا اا 
العنصرية . 

وأنًا الشّرطيّة النّخصيّة ويقال لها: «المخصوصة»» فهي التي ص لزومها أو عنادها ببعض 
الأزمان أو الأوضاع؛ كقولنا: «إِنْ جتني البو مَاشِياً أو رَاكباًء أَكْرَمْتُكَء وكقولنا : «إمّا أن تَكُونَ 
إِذَا كُنْتَ حَيّا عَالِماًء أو جَامِلاً». 
حاشية السجلماسي 


لباب في القضاا واعکامها r‏ 


سعيد قدورة 

وأا إهمالها فيإهمال الأزمان والأوضاع؛ كقولنا: «إِنّْ كان السَيْء إْسَاناًء كَانَ حَيَوَانا» . 

وبالجملة فالأوضاعٌ والأزمنة في التَّرطيّة بمنزلة الأفراد في الحمليّة» فكما أن الحكم فيها 
إن كان على فردٍ معيّنِ فهي مخصوصا. وإن لم يكن فإن بين كميّة الحكم أنه على كل الأفراد 
أو بعضها فهي المحصورة وإلا فهي المهملةء كذلك السَّرطيَّة إن كان الحكم بالانّصال 
أو الانفصال فيها على وضع معيّنٍ فهي مخصوصة» ولا فإن بين كميّة الحكم أله على جميع 
الأوضاع أو على بعضها فهي المحصورة› وإِلّا فالمهملةٌ. 

وسور ر المتصلة الكل الموجبة ‏ وهو اللّنظ الدّالُ على عموم الّزوم في الأزمنة والأوضاع 
الا رال د اف «كُلْمَافق وما رادفها ك: ١مَهُمَاكء‏ و(مّتى»!؛ ومنه قولنا: ممُلَمَا أو: مَهُمَا كَانتِ 

وسور المنفصلة الكلَّيّة الموجبة ‏ وهو اللَّفْظ الدَّالُ على عموم العناد للأزمنة والأوضاع 
والأحوال ‏ لفظة «دَائِمأً؛؛ كقولنا في مانعة الجمع مثلاً : «دَائِما إا أن يكُونَ الجسم أَبِيَض أو أَسْوّده. 

وسور السّالبة الكذّيّة فيهما أي: في المتّصلة والمنفصلة ‏ وهو اللّفظ الدَّالُ على سلب لزوم 
الّالي أو عناده في جميع الأزمنة والأوضاع ‏ لفظة : «لَيْسَ البنّدّه؛ كقولنا: «لَيْسَ اله كُلّمَا كَانَتِ 
0 طَالِعَةَء كان التَّهَارُ مَوجُودا»؛ كذا مثّل شارح «الشَّمْسِيّتَق ومثّل غيره بقوله : الَبْسَ البَنَه 

0 2 ورو 2 0 

أن کون الجنْم أ بيض› أو مرکا ومعنى «السلب» فيهما: رفع اللزوم أو العناد. 

وسور الإيجاب الجزئيّ فيهما ‏ وهو اللفظ الدّال على ثبوت اللزوم أو العناد في بعض 
0 لفظةٌ: «كَدُ يَكُونْ»؛ كقولنا : قد کون إا گان الشّيْءُ م حَمُوَانا ا كَانَ إنْسَانا» 
ود يُكُونْ ما أن تَكُونَ المَّمْسُ طَالِعَة وم أن تكون الل موحوداة. 
عاشية الال أ < ري 

قوله: (وإن لم بكن» فإن ببن كميّة الحكم ... إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنَّ المخصوصة التي عينت فيها 
الحالة؛ نحو: (إذَا جِنْتَبِي رَاكباً أكْرَّنْتُكَ» تنقسم : إلى كليّة كقولنا في هذا المثال: «كُلّمًا جتني رَاكباً 
أكْرَمئْكَه. وإلى جزئيّة نحو: قَذ يَكُونُ إا جِنتَنِي رَاكباً أكْرَمتُكَ», وإلى مهملة نحر: إذّا جِتَنِي رَاكِباً 
أكْرْنتُكَ:. 

فكلامُهُ يُوهم أن الكلَّيّة والجزئيّة والإهماليّة لا تجري في الشّخصبّة إذا كانت شرطيّة» وليس كذلك» 
ريمكن أن يحاب: بأنّه لم يدّع حصراً» ولم يتعرّض لنفي هذه الأقسام عن ا 390 لشخصية» وإنّما اعتناؤه بيان 
وجه الشُّبه في الجملة. وهل هو تام أو ناقصٌ؟ يطلب في المطوّلات. 


شغ فدورو ا 2 کک کک کد 
وسور السَّلب الجزئيّ في المتّصلة لفظة: الَيْسَ REG‏ لين كلما گان الشَّيْءُ 
حَيّوَاناً؛ كان إِنْسَاناً؛؛ لاك 15 قلت كلما كان کن كان کد فين اجات كل فإذا قلت: 
َيس كُلّمَاه كان معناه رفع الإيجاب الكلَّى لا محالة» وإذا ارتفع الإيجاب الكلّيُ تحقّق السَّلبِ 
الجرئي . 

E‏ کلّمَا»: لقن لا كرو إلا أن هذا شر بين المتفسلة وال لدف 
وى كلاه فان خامةٌ بال الجر عنما ]تك لى دايا بالستصله الجرية. 

وإطلاق لفظة «إن» ولّزْ؛ و«إذّاه في الاتّصال للإهمالء و«إمّا وحدها في الانفصال؛ 


الِيَوْمَ رَاجلاً أو رَاكِباً أَكرَمْتّكَه وقد تقدّم. 

قال التفتازاني [ت: ۷۹۳ه]: لفظة «مَهْمَا» بحسب اللْغة إِنّما هي لعموم الأفراد» حى تصلح 
بنورا لل الح وهم قد تقلوها إلى عموم الأوضاع» وجعلوها سرا للك الستلة. اھ 

© وَإنَّما يحتاج إلى معرفة أسوار الشَّرطيّة مَّن يتصرّف بها في القياسات وغيرهاء والنَّاظم لم 
يَذكر شيئاً من ذلك في نظمه» وإِنْما أشار لانعكاسها في قوله: «وَالعَكْسٌ في مُرَنَّبٍ بِالطَبْع» كما 
سيأتي إن شاء الله ولذلك احتّجنا إلى ذكر أسوارهاء فقدَّمناها هاهناء والله أعلم. 

كن نا % 

حاشية السجلماسي 

توله: (كما اختصّ «ليس دائماً؛ بالمنفصلة ... إلخ) وجه ذلك: أنَّ السّلب تابح للإيجاب» وكما أنَّ 
«كلّماة خاصٌ بالمتّصلة. فسلبهُ وهو «ليس كلّماء يكون خاضًاء وكما أن «دائماً» خاصٌ بالمُنفصلة: فكذا 
سليه وهو ١قْذْ‏ لَيْسَ ذَائِماً». 


(فصل في التناقض) | 0 Ao‏ 


(فضل في التتافض) 
لمّا فرغ منّ القضايا وأقسامهاء طَفِقٌ يتكلّم على أحكامهاء فين ذلك: التّناقض» وهو: 
اختلاف قضيّتين بالإيجاب والئّلب» بحيث يقتضى لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى 
كاذيةٌ» وبالله التّوفيق. 
سعيد قدورة 
[(فضل في التتاقض)] 
قوله : (مَصْلُ في التَنَاقُض) لما فَرِغْ من بيان القضايا وأقسامهاء أخذ يذكر بعض أحكامهاء 
كاختلافها بالإيجاب والسّلب» وهو المسمّى ب«التّناقض»» ثم يذكر بعده التَّلازْم بينهماء و 
المسمّى ب«العكس». 
© ووج الحاجة إليهما: أنَّ المقصرد من هذا العلم ‏ كما تقدّم ‏ اكتسابٌ المطالب 
التُصديقيّة المجهولة» وكان في بعض المواضع لا يُتوصّل إلى إقامة الدّليل على الشَّيء المقصودء 
لكن يمكن إقامته على إبطال نقيضه وعلى صدق عكسه. وإذا بطل أحد النّقيضين تعيّن الآخرء 
وكذا إذا صدق أحد العكسين تعيّن صدق الآخر؛ لأنَّ كل منهما ملزوم لفباحية)؛ واصيلدق الملزوم 
يُستلزم صدق لازمهء فلذا تعرّضوا للكلام على التناقض والعكس» وهما قُصلان محتاجٌ إليهما 
في القضايا . 
وإلى هذا أشار ابنٌ الحاجب [ت ٠٤١:‏ ه] بقوله: ولمّا كان الدّليل قد يقوم على إبطال التَّمَيض» 
والمطلوبٌ نقيضةء وقد يقوم على الشَّيء؛ والمطلوبٌ عكسّة؛ احتيج إلى تعريفهما . [1ه]7 


حاشية السجلماسي ل سحب بيب 

توله: (وكان في بعض المواضع لا يتوصّل إلى إقامة الدّليل ... إلخ) نحو: 0 
خَاوئاً؛ وَلَّوْ كَانَ حَاوئاً لَلَرِمَ الدّورُ أَوِ الَسَلْسْلُء وَهُْمَا بَاطِلَانء فَالحُدُوتٌ بال عي : أنه َدِيمٌ»: 
رهر المطلوب» فمَدٍ استدلٌ على «القِدّم؛ المطلوب بِبُطلان نقيضه؛ والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (وعلى صدق عكسه . + الع اله كان ا إا صَدَقٌ موا : گل مُمْكِنٍ فَهُرَ مَعْدُومٌ») 
ضدق مكسه وَهُوَ: ايلم E‏ ولا يُضدق لف وعد : ١لا‏ شَيْء يِن المَعدُومٍ بِمْمْكِنِ' منعكسة 
إلى قولنا: لا شَيْءَ مِنَ المُمْكِنٍ ر لان الكالبة الكليّة تنعكس كتّفسهاء وهذا ان الأصل 
العدروضل الاد فين كانت فا الذي هو نقيض العكس كاذبٌ؛ والعكسٌ صادقٌء وهو المطلوب» 
فتبيّن الدليل على صكّة عكس الأصل . 


.)5115/1( انظر: «مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ لابن الحاجب‎ )١( 


سعيد قدورة 

قال ابن هارون [ت:١٠۷ه]:‏ مثالُ المطلوب الذي يقوم الدّليل على إبطال تّقيضه قياس 
الخلف» فاه ينتج نقيض المطلوب» ومثالُ المطلوب الذي يقوم الدّليل على إبطال عكسه ما بقع في 
الأشكال الثلاثة غير الأوّل؛ فإنَّها عند ردّها إلى الأوّل قد تنتج غير المطلوب على ما ذكروه. اه 

وقياسسُ الخلف سيأتي عند قول النّاظم: «وَرَفُمُ َال رَقْمَ اول إلخ». 

© والتّناقض بالمعنى العامٌ: «ثبوت الشَّيء أو سَلبه»» فقد يكون في المفردات كقولنا: 
«إِنْسَانْء ولا إِنْسَان؛ و: «فْرّسء وَلَا فَرّس»» وقد يكون في القضايا وهو المذكور هناء وهو 
المراد عند المناطقة . 

© واعلم أن التّقابل بين شيءٍ وشيء لا يَخلو من أربعة أوجو: 

١‏ - إمّا تقابل الصّدَّين ك: «البيَاض والسّرّاد». 

١‏ - أو تقابل المتضايئّين ك: هفرق وّحت»» فإنّهما متقابلان لا متوافقان» وك: «الأبرٌة 
وَالبوّة؛ فإلّه يستحيل أن يكون النَّيء الواحد أباً وابناً من جهة واحدة. 

٣‏ - وتقابل العدم والمَلّكة: وهو أن يكون أحد المتقابلين وجوديًا والآخر عدميّاء لكن 
يكون العدمئ سالباً للطرف الوجودي عن المحلٌ الذي شأئه أن يتّصف بهء ك: «المَمَى والبَضَّره» 
ف العنى ملب البشير عت ف ابه انحرف لامك البصر ع دة ر 
أضدق غل الساظ أله أعدن. وغل الشخر أنه أي 

؛ - أو تقابل النَقِيضَين وهما الإيجاب والسّلب؛ سواءً كان التّلب عن محل يقبل الإيجابَ 
أو عن محل لا يَقبله؛ كما تقول في الحائط : ليس بصيراًء وعلى هذا النّوع الرّابع من أنواع 
التقابل اقتصر المنطقيُون؛ لاله المحتاج إليه في القضايا. 
حاشية السجلماسي 

قوله: (ومثال المطلوب الذي يقوم الدّليل على إبطال نقيضه قياس الخلف . . . إلخ) قياس الخلف 
علامته استعمال «لو؛ فيه غالباً كبراهين الصّغرى؛ وحاصله: أنه لو لم يصدق الأصل لُصدق نقيضه» وصدقٌ 
النّقيض يجرٌ إلى المحال؛ وما جر إلى المحال فهو محالٌ؛ والمحال يُرمى إلى الخلف وإلى وراء ويُنبذ 
لعراء» فهر من الخّلف - بالفتح - نقيض : دام ويجوز أن يضم فيكون من الحُلف بمعنى : الكذب؛ لان 
المحال من الكذب. 

قوله : (ومثال المطلوب الذي بقوم الدّليل على إبطال عكسه ... إلخ) مثاله قولك في الشّكل الثاني : 
هلا شَيْء مِنَ الحَجَرٍ بِحَبَرَانِء وَكُلُ إِنْمَانٍ حَبَرَانه» فاه لا يمكن رده للأوّل إلا بجعل الكبرى صغرىء 


)1( ار كيف رَحِدقٌ وَاجِدٍأَْمْرٌفُفِئْ 
TT E‏ 


)٩۷ - 50(‏ - يعني : أنَّ التّناقض عبارةٌ عن اختلاف قضبّتين في: الصدق والكذب» 
والكيف وهو: الإيجاب والشّلب. 

تقرط او ا با لجات وال ول نر أن كرة إعدن الق ادف 
والأخرى كادة. 


فقولنا : (تنَاقُضٌ) مبتدأء وسوّغ الابتداء بالتكرة التفصيل. 
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سعيد قدورة 
وقد أشار المصنف إلى تعريفه بقوله : (تنَاقض قُضٌ حُلْفُ الَضِيبْنِ ني ... إلخ البيت). 
حاشية السجلماسي 


والشُغرى كبرى» ثم عكس الصّغرى التي جعلت كبرى هكذا نحو: «كُلَ إِنْسَانِ حَيَرَانُ وَلَا شَيْء مِنّ 
الحَيْرَانِ بحَجَراء ينتج من الأرّل: لا شَيءَ مِنَّ الإِنْسَانِ حرا وهو عكس النّتيجة؛ والمقصود صختها 

ومثالّه في ًالك قولك: «كُلَ إِنْمَانِ حَيَوَانُء وَبَعْضٌ الإنْسَانِ رَجُل» بان لم يمكن رده للاوّل إل بجعل 
الصُغرى كبرى والكبرى صغری» ثمّ عكس السّغرى الي كانت كبرى هكذا نحو : 'بَعْضٌ الرَّجُلٍ نان وکل 
إِنْسَانِ حَيَوَانُ»؛ ينتج: «بَعْضٌ الرّجُلٍ حَيَوَانُ وهي عكس نتيجة الأصل الي هي : ابَعْضٌ الحَيرَانِ رَجُلّه» فقد 
أنمنا الذّليل على صحة عكس التيجة» والمقصود صحّتها . 

وقال فيه مرّة أخرى: مثالّه في الثاني : «لا شَيْء مِنّ الإِنْسَانِ بفَرَسِ» َكل صَاهِلٍ فَرَسٌ»ء فإذا رد إلى 
الأول بعكس الصُغرى وجعلها كبرى» فيصير: ف صَاجِلٍ قرس وَلَا شَيْءَ مِنّ المَرَسِ بإنْسَانِ»» يبتج: ٠لا‏ 
ٿيءَ ين الال بإنْمَانِهء وهي عكس نتيجة القياس الأوّل الي هي : لا شَيْء ِنّ الإنسَانٍ صَاهِل». 

ومثاله من الثّالث: كل إِنَْانِ حَيَوَانُ وَبَعْضٌ الإنْسَانِ أبيَضُ»ء ينتج: ابَعْضٌ الحَبَوَان أَبِيض»» فإذا رد 
إلى الأول بعكس الكبرى وجعلها صغرى» فيصير: ابَعْضٌ الأبِيضٍ 3 َكل إِنْسَانِ حَيوَان ينتج : بَعْض 
الأبْيْضٍ حَبَوَان. وَبَمْضُ الحَبَرَانِ ِنْسَانَ وَكُل نَاطِقٍ إِنْسَانَ» ينتج: «بَعْضٌ الحَيَوَانِ ىء فإذا رد إلى 
الال بجعل الصُغرى كبرى والكبرى صغرى يصير هكذا: «کل از ا ع اطق ساد وکل ِنْسَانٍ حَيوَانه ينتج : 
01 اطي حَيَوَانّ وهو عكس التُتيجة الأولى. 


سعيد قدورة 

- فقوله: «خلف» هو اسم مصدر بمعنى: اختلاف» وهو جنل شامل لجميع أنواع 
الاختلاف كالأنواع الأربعة المتقابلة» وغيرها من المختلفات . 

- وقوله : «المَضِيَئيْنِه خرج به اختلاف المفردين» كقولنا : «فْرّسء لا فَرّس». 

- وقوله : هفِي کيْف»؛ أي : الإيجاب والسّلب؛ مخرج لبقيّة الأنواع المتقابلة» وأخرج به 
نف الى القع قي ع E NER O ESSEN‏ 
والانفصالء والتّحصيل والعدول. 

- وقوله: «وَصِدْقٌ وَاحِدٍ أَمْرٌ قُقِنْ»: «الواو": واو الحالء والجملهٌ حاليّةٌ قِيدٌ فيما قبلهاء 
فهي من تمام التّعريف؛ أي: ولا بِدَّ أن تكون إحدى القضيتين صادقةً والأخرى كاذبةً؛ إذ لا يتم 
التّناقض إلا بذلك» واحتّرز بهذا من نحو قولنا: «رَيْدٌّ عَالِمٌ ريد لَيْسَ بجامِل». فإنّ القضيّتين 
را الفا في الإنجاب:والكلية فن يتملنا دة وكنباء بل افا على الضدق: 

© وهم من كلام النَّاظم أن تحمّق التّناقض إِنّما يكون بالاختلاف بالإيجاب والسّلب فقطء 
لا في أمر آخر إلا ما سيذكر في السّوره بل لا بنَّ من توافق القضيّتِين في ثمانية أشياء هي شروظ 
في ثبوت التّناقض» لا يتحقّق إلا بها : 

١‏ - الشرط الأوّل: الانّحاد في الموضوع إذا كانت حمليّة أو في المقدَّم إذا كانت 
شرطيّة ؛ إذ لو تعدّد موضوع القضيّتين كقولنا: ريد عَالِمٌ» عَمْرُو لَيْسَ يِعَالِمِ؛ لم يكن بينهما 
تناقض ؛ لاجتماعهما على الصّدق أو الكذب. 

۲ - الشرط الثاني : الالحاد في المحمول إن كانت حمليّة» أو في الثّالي إن كانت شرطيَة؛ 
إذ لو تعدّد محمول القضيّين كقولنا: «رَيْدٌ عَالِمٌ. رَيْدٌ لَيْسَ بِضَاحِكِ» لم يكن بينهما تناقضٌ؛ لانً 
اا ميد دسا رك و و 

۴ - الشرط الثالث: الانّحاد في الرّمانء فلو اختلف الرّمان؛ كقولنا: «رَيْدَ صَائِمٌ وتَعني 
يوم الخميس. وريد لس بِصَائِم ونعني يوم الجمعة مثلاً لم تتناقضا؛ لاجتماعهما على الصدق 
أر الكذب. وكذا قولنا مثلاً: نبا وَمَوْلَانَا مُحَمَدٌ 6 صَلَّى إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِء وثريد قبل أن 
يؤمر بالنُوجُه إلى الكعبةء نيا وَمَوْلَانَا مُحَمدٌ 6 لَمْ صل إِلَى بَيْتِ المَفْدِسِ» وثُريد في الرّمان 
الذي أمر فيه بالتّوْه إلى الكعبة . 
حاشية السجلماسي 


(فصل في التناقض) 
سعيد فدورة تت ج > ج س ا سے 

؛ - الشّرط الرّابع : الانّحاد في المكان؛ إذ لو اختلف المكان كقولنا: «زَيْدْ جَالِسٌ؛ 
ونعني: في المسجدء «زَيْدٌ لَيْسَ بجَالِس' ونعني: في السّوق؛ لم يكن بينهما تناقض ؛ 
لاجتماعهما على الصَّدق أو الكذب. وكذا قولنا: «َيُنَا محمد ية فُرض عَلَيْهِ الجهَاد» ونريد في 
المدينة» ليا َة لَمْ برضل عَلَيْه الجِهَادُ؟ ونريد في مكّة. 

ه - الشّرط الخامس: الانّحاد فى الإضافة؛ إذ لو اختلفتٍ الإضافة؛ كقولنا: «رَيْدٌ عَالِمُ» 
ونعني بالعلوم: الشّريعة» «زَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِم» ونعني بالعلوم: الفلسفة والسّحرء لم يكن بينهما 
تناقض؛ لجواز اجتماعهما على الصّدق أو الكذب. وكذا لو قلتٌ: «رَيْدٌ ابْن؛ وتريد لعمروء 
ريد لَبْسَ بابْن» تريد لخالدء فإن كان ابن لعمرو صدَقتاء وإلا كذبتا. 

١‏ - الشّرط السَّادس: الاتّحاد في الشَّرط ؛ إذ لو اختلفا فيه؛ كقّولنا: «الرَّكَاةُ وَاجِبَةٌ في مَالٍ 
الك :ورد إذا كان فيه نصابٌء «وَالرَّكَاهُ لَيِسَتْ بَِاجِبَةٍ في مَالٍ الصَّبِي' وأريد: إذا لم يكن 
فيه نصابٌ لم يكن بينهما تناقض ؛ لاثفاقهما على الصّدق. 

۷ - الشرط السّابع : الانّحاد في القرّة والفعل؛ إذ لو اختّلفا في ذلك كقولنا: «الحَمْر في 
الذَن مشک ونعني : بالقوَّةء «الجَمْرٌ في الدَّنْ لَبْسَ بِمْسْكِر' ولعني : بالفعل. لم يكن بينهما 
تناقض ؛ لاجتماعهما على الصّدق. 

۸ - الشّرط الثّامن: الانّحاد في الكل والجزء. والمراد ب«الكل»: مُجموع الأجزاءء فلو 
قيل: «الرُنْجِئٌ اسرد وأريد: جلده» الان لمن اسرد وأريد: جميع أجزائه ؛ أي : ليست 
اجا مود لم يكن ينهدا حاف رال ادلب الان كما لو ارك اشرو اة لين 

© ونقل عن أبي نصر الفارابي أنّ هذه الشّروط كلّها ترجع إلى ثلاثة: انَّحادٍ الموضوع 
والمحمول والرّمان. 

وقل عنه أيضاً : أنّها ترجع كلها إلى شرط واحدٍ وهو انّحاد النْسبة الحكميّة. حى يكون السلب 
حاشية السجلماسي للش سا 

قوله : (ونقل عن أبي نصر الفارابي أن هذه الشروط كلها ترجع ... إلخ) انّحاد الكل والجزء وانّحاد 
ارط يرجعان لاتّحاد الموضوع. وانّحاد القرّة والفعل والإضافة وانّحاد المكان ترجع لانّحاد المحمول» 
واتحاد الزّمان لا يرجع إليه شيءٌ؛ بل هو راجح إلى الحاد المحمول. فالصواب إسقاطه كما فيل به. 


(5) فَإِنْ تَكْنْ شَحْصِيَةً أوْمُهْمَلَةُ فَنَفْهُهَابِالكَبِفِأنْنبَدل 
م رن تكن مَخْصُورَة بالسُور نَانْفْض بضِدْشسْورهًاالمذكررٍ 


وقولنا : لذ ت خم لعا فق ايده ن ی عبت انامض على ا ا تقريره 
وضَعُبٍ تحصيله» وهي أن القضيّة : 

- إِمّا أن تكون عاريةً عن السُورء فهذه إن كانت سالبة فنقيضها موجَبَةٌ. ك: «رَيْدٌ قَانِمٌ». ليس 
رَد بقَائِم»؛ و: «الإِنْسَانُ حَيََان الإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَيّوَانَ»» وهذا معنى قولنا : (قَنَفْضُهَا بِالكَبْفٍ) 
الك أ اه ات انعفن فعضا ار ا تاا يكيدي اک وق الب 
والسّلب» بأن تبدّلهء فإن كان إيجاباً فتناقضها بأن تبدّله سلباً» وبالعكس . 

- وإمًّا أن تكون مسوّرةً» فتناقضها بضدٌ سورها؛ بأن تعرّض عن سُورها سوراً يُناقضه. وإليه 
الإشارة بقرا: '(وَإنْ تكن خصو اليك ٠‏ أي :ون كانت الففة محصورة يان تقدّمها سير 


فتناقضها بذكر نقيض سورهاء 
سعيد فدورة 


وارداً على عين النّسبة التي ورد عليها الإيجاب؛ لاله إذا اختّلف شيء من الأمور الثاني اختلفتٍ 
النّسبة الحكميّة لاختلافه» فتختلف لاختلاف الموضوع؛ ضرورة أن نسبة شيءٍ لأحد المُتغايرين غير 
نسبته للآخرء وكذا اختلاف المحمول؛ إذ نسبة أحدٍ المتغايرّين إلى شيءٍ غير نسبة الآخَر إليهء وكذا 
اختلاف الرّمان؛ لأنَّ نسبة أحدٍ الشَّيئين إلى الآخر في زمان غيرٌ نسبته إليه في زمان آخرّء وعلى هذا 
القياس في بافي الشروط؛ كذا e‏ عرفة» ٩‏ 

قوله: (فَإِنْ تَكْنْ شَخْصِبَة أو مُهْمَلَهُ ... إلخ البيئين) لما دل التَعريف السَّابق منطوقاً 
ومفهوماً على ما يَثبت به التّناقض بين القضيّتين اختلافاً رافافاً» بيّن في هذين البيتين أنَّ من 
القضايا ما يكتفي بذلك في تناقضهاء وذلك غير المسرّرة» وهي الشّخْصيّة والمهملة على ما ذكر 
الثاظم أن نقيضها بتبديل الكيف؛ أي: بالاختلاف في الإيجاب والسّلبء يُربد مع الاتّفاق في 
الشروط المانية المتقدّم ؤكرها. 

وأمّا المسؤرة فلا بد أن بُزاد على الاختلاف في الكيف»: الاختلاف في الكمٌ؛ أعني: 
الكلية والجزيّة؛ أي : مع الانّفاق في الأمور المتقدّمة. 
حاشية السجلماسي 


.)44( انظر: «شرح السنوسي لمنطق ابن عرفة؛ مخطوط لوحة‎ )١( 


سعيد قدورة 


ولمّا كان هذا كالتّفصيل لما اشتمل عليه التعريف المذكور» فرّنه ب«الفاء» المُؤذنة بالتعقيب 
راشب عدي قوله : «َإِنَ كن شََخْصِية أو مُهْمَلك ثم طف علبها المسوّرة ب«الواوه. 


ك 


00 ع 2 2 2 5 

فالشخصيّه : هي التي موضوعها مشخصٌ معيّنٌ. ويقال لها: «قضيّة مخصوصة»؛ نحو: «زيد 
ابم فهذه شخصيّةٌ موجبةٌ نقيضُها: شخصية سالبة وهي: 'رَيْدٌ لَيِسَ بِقَائِم'. وإن كانت شخصيَّةٌ 
نال تحن «زيْدٌ لَيْسَ بقَائِم؛ فنقيضها : شخصيّة موجبة وهي : درد قَائْم». 

ومثالٌ المهملة : «الإِنْسَانُ حَيَوَانُء الإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَيَرَانِ». 


فأمًا السّخصيَّة فيكتفي في نُقيضها بتبديل الكيف كما فال» وأمّا المهملة فلا يكتفي فيها 
بذلك» بل حكمها حكم الجزئيّة؛ إذ هي في قرّتها كما أطبق عليه أهل الفن» ولا يصح غيره 
عقلاً ولا نقلاً» فنقيضٌ المهملة نقيض جزنيّتهاء فقولك: «الإِنْسَانُ حَيّوَانُ» والألف واللّام فيه 
للحقيقة لا للاستغراق» في قرَّة قولك: ابَعْضٌ الإِنْسَانٍ حَيْوَان» فنقيضّها نقيض هذه الجزئيّة 


2 0 
- 5 ا ب او م ا KC‏ 
الموجبة وهو: لا شيء مِنَ الإنسَان بخيوان 
حاشية السجلماسي 


قوله: (فنقيضٌ المهملة نقيض جزئيّتها . . . إلخ) ليس بصحيح» فإنّها إذا كانت للحقيقة تكون كعلم 
الجنس» فتكون شخصيّة ؛ لأنَّ موضوعها شخصيٌء لا مهملة؛ فضلاً عن أن تكون في قرّة الجزئيّة. وتفصيل 
المسألة: أن «أل» إن كانت للحقيقة من حيث هي كان مدخولها كعلم الجنس» وإن كانت للحقيقة من حيث 
وجودها في ضمن مفرد؛ فتارة تقوم القرينة على إرادة سائر الأفرادء وهي لام الاستغراق الحقيقي والعرفي 
والاڏعاني٠‏ وتارةٌ على إرادة البعض للبعض لا الجميع» وهي لام العهد الذهنيّ» ومدخولها كالنكرة» وهي 
جزئيّة حقيقة لا مهملة؛ نحو: «ادخل الوق واشتر اللحمهء واف أن بأل لنب [بوسف: ۴٠ء‏ 
ونارةً لا تقوم القرينة على شيء؛ وحينئذ فإن كان المقام مقامٌ الخطاب نحو قوله يل في 
الحديث: «المؤمن غر كريم» والمنافق خب ليم فتحتمل الاستغراق», وإن كان المقام 
استدلاليًا نحو قوله يَف في الحديث العام بالطعام رباً»: فإذا أراد الشَّافعِيُ حمله على العموم 
منعه المالكي. والمنع لكون الرّبا لا يثبت في كل مطعوم عندناء فلا يحمل على الاستغراق؛ بل 
على البعض. فتكون جزئيّة. وإن لم يكن المقام لا خطابيًا ولا استدلاليًا حملت على الإهمالء 
وتحتمل الكلَيّة والجزئيّة؛ نحر: «الإنسانُ كاتب» ونحوهء فهذه أقسام «أل٠؛‏ فلام الحقيقة 
القضيّة معها شخصيّة. ولام الاستغراق القضبّة معها كلَّيّة. ولام العهد الذَّهنيَ القضيّة معها 


وأقسام الور أربعة ‏ كما تقدَّم ٠‏ فالمسوّرات أريمٌ : 

E ١‏ کل ک: ل ِنْسَانَ ران فنقيضها سالبةٌ جِزئية: ك5: «لْيِسَ بَعْض الإنْسَان 
بِحَيْوَانظ. 
شفية وة اح _ هى ا ل 2 تون 

ومثالٌ المهملة السّالبة قولك مثلاً : «الحَيَوَانُ لَيْسَ بِإِنْمَانْ»؛ والألف واللّام أيضاً للحقيقة لا 
للاستغراق» فهي أيضاً في قوّة قولك: 'بَعْضٌ الحَيَوَانَ لَيْسَ بِإِنْسَانِء» فنقيضها نقيض هذه الجزئة 
السَّالبة وهي الكليّة الموجبةء وهي قولك: هكل حَيّرَانِ إِنْسَانه وهكذا قرّره غير واحدٍ. 

وأيضاً لو قلتّ: «الإنْسَان كَايبٌ» الإِْسَانْ لَيْسَ بكاتب» أي: بالفعل فيهماء لّمَا كان بينهما 
ا ن عضن الان ات وعضه لبن کات ّما نقيض «الإِنْسَانُ كَاتِبُ؛: دلا شَيْءَ 
مِنّ الإِنْسَانِ بكاتّب»» فلذلك كانتٍ المهملة في قرّة الجزئية؛ لأ القدر الى المشرد في 
جميع الموادى اع هذا العلم بترا قواعدهم على ما كان لازماً في جميع المواد لا ما كان 
يُختلف» وسيقول الناظم في باب العكس : 

وَمِنْلَهَاالمهْمَلَةٌالسَلْبِيِهُْ لأنهَافِيفُورَةَالججييِيه 

فلو قال هنا : 

فَإِنْتَكْنْ سَحْمِيِةفَيِكْتَفَى بِالخُنْفٍ فِي الكَبْفٍ كَمَاتَدْمُرِنَا 

ثمّ بقول: «رَإِنْ تَكْنْ مَحْصُورَةٌ بالسُورٍ ٠‏ إلخ» لكان موافقاً لكلام غيره» ويكون سكت 
عن المهملة استغناء بالجزيّة؟ لأنها في قرّتها. 

ومعنى قوله : «فَالْقُض بِضِدٌ سُورِمًا المَذْكُورٍ أنَّ نقيض القضيّة المسوّرة يُزاد فيه على 
الاختلاف في الكيف الاختلاف في الكمّ؛ وهو الكليّة والجزئيّة. فنقيضٌ «الكلَيّة الموجبة1: 
جزئيّة سالبة وبالعكس . 

وإلبه شار بقوله : (فَِنْ تَكُنْ مُوجَبَةٌ كله .... إلخ البيت) وقرنه ب«الفاء»؛ لاله مفرّعٌ على 
المحصورة؛ بريد: «وكذا المكس»! أي: إذا كانت سالبةً جزئيّةٌ فتفيضٌها موجبةً كلَيه؛ لان 
التنافض بين انين لا بد أن يكون مُشتركاً بينهماء لا بنفرد به أحدهما عن الآخر. 
حاشية السجلماسي 
جزنيّة. ولام الخطابة القضيّة معها كلَبّة. ولام الاستدلال القضيّة معها مشتملة الكلْيّةَ والجزئيّة 
دون الشّخميّة. فلو كانت «أل؟ للحقيقة السّاذجة لكانت القضية معها شخصيّة لا مهملة. 


00 وَإِنْمَكُنْ سَالِبَةَكُليه نَقِيصَهَامُوجبَدَجُزيِية 

5د وبال کل کول شَيْءَ مِنَ الإنْسَانِ بحجَرف قفا مرا جو ك لمان 
الإنْسَانِ حجر . 

© وإ“ في البيئّين: شرطيّة؛ جوابها: «تَقِيضُهَاه. وحُذفت «الفاء» من جوابها للضَّرورة؛ 
کل سان ك فن :اطا 
تن بل اتات ان بكرا الو بان ر عِئةالإييان 

وكآن هن خف أن قزل فاه لك خدج ارو وود حدقا ا با 
في «الصحيح»: قن جَاءَ صَاجِبهَاء وَإِلّا اسَْمِْعْ بها“ ؛ أي: فاستمتع بهاء والله الموقق. 

* #% % 

سعيد فقدورة - _ سس سس لسسع 
وكذا قوله: (وَإِنْ تَكْنْ سَالِبَةَ كني . . . إلخ البيت) يريد: وبالعكس» وهو أن تكون موجبةً 
جزئيّةَ فنقيضُها سالبةٌ كلّيّة فإذا قلت في الكلَّيّة الموجبة: كل حَادِثٍ فَهُرَ عل الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَىه؛ أي: مخلوقٌ له» فهذه كليّةُ صادقةٌ» ونقيضها الكاذب: ابَعْضٌ الحَادِثِ ليس فِعْلَ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَى؛. وإذا قلت في السَّالبة الكليّة : دلا شَيْءَ مِنَّ المُمْكِنٍ ِوَاجِبٍ عَلَى مَولانا بار 
وَنَعَالَى» كانت كلَيَّةَ صادقةً» ونقيضُها الكاذب: 'بَعْضٌ المُمْكِن وَاجِبٌ عَلَى مَوْلَانَا تَبَارَكَ 
وتقالى ا .وهو ما كان صلا حا للعبد كما قول المعدلة. 

قال ابن هارون [ت: ٠5/اه]:‏ ولصحة هذه القاعدة قال الله عر وجل ردّا على اليهود: «إد 
الوا مآ آل اس ع بسر من می فل من اَل التب الْذِى جاء يو مومئ را وى َا [الأنمام: ]4١‏ 
فناقض السَّلب الكل بالإيجاب الجزئيّ. اه 

يريد أن قولهم: لامآ أل نه عل بسر يِن توء في معنى: «لَا شَيْءَ مِنَ البَسَرِ أنْرَلَ الله عَلَيهِ 
الكتاب». وقوله تعالى في الرَّدْ عليهم: تل مَنْ اَل لَب لی جاه پو مون واه إلى قوله : 
فش آنه في معنى : عض البَمرِ آنل الله عليه الِب وَهْرَ مُوسَى». 
حاشية السجلماسي 


)0( لم أجدء في دیرانه» ۰ واختلف في قائله على ثلاثة أقوال» انيها : عبد الرحمن بن حسان, وثالثها: كعب بن مالك » 
على أنه روي بإبدال «سیانه ب«مثلان؟. 


(؟) أخرجه البخاري في ؛«صحيحهه (۲۲۳۷). 


تلخّص مما تقدّم: أن القضيّتين النّخصيّتِين يُشترط في تناقضهما باعتبار الاختلاف شرظ 
واحدٌ وهو الاختلاف في الكيف؛ أي: الإيجاب والسّلب مع الفاق في الأمور المانبة. 
زان الراك ُشترط في تنائّضها شرطان: الاختلاف في الكيف» والاختلاف في الكم 
وهو الكلَيّة والجزئيّة؛ أي: مع الانّفاق في الأمور السّابقة أيضاً. 
وأمّا المُهملتان فهما عند النَاظم كالنَّخصيّتِينَء فيكون ذكر تناقض القضايا التّمانيّة كلّهاء 
والّذى عند غيره أنّهما كالجزئيّتين؛ وقد تقدّم التَّبيه عليه. 
*% اع د 
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(فَضلٌ في الفكس المُشثوي) 


تكلَّم في هذا الفصل على حكم من أحكام القضاياء وهو العكس المستوي» فالعكس 
المستوي : «عبارةٌ عن تحويل جزأي القضيّة مع بقاء الصّدق والكيف والكمٌ؛ إلا الإيجاب الكلْيّ 
فيقوم عنه الجزئيّ؛» وإلى هذا المعنى أشرنا بقولنا : 
(A) ©‏ العَكْسٌ قَلْبُ ل جح بقار ءِ الصَذق وَالكَيفِيةُ 
(54) وَالكَمٌ إلا الوحت E TE E‏ | نو جني E E‏ 
)۷۰( الع لازم ميرت جد بوالمجيمَاع الخِسْتَيْنٍ فافتصِذ 
)۷٠١(‏ وَمِعْلُهَا المُهْمَلَةالسَلبِمّة لأنهَافِيفُرةالجُزبِيَّة 
(070) وَالعَكُسُ فِي مُرَنَّبِ بالطبع و ي ا 


(54- 7 - اعلّم أن ا ا وما جهة الترتيب» لا ما يتمق في 
بعض الأمور وإن لم يَلزم في القانون الكلّىّ؛ وكل قضيّةِ يلزمها العكس» فعكسّها تحويل طرفيها 
خاصّةٌ من غير تغيير الكيف ولا الكمٌّ؛ إلا الموجبة الكليّة فتُعكس موجبةً جزئيّة؛ لأنّنا لو 
يدام أبن یا لم ی والمقصودٌ من هذا الفصل إِنّما هو ما كان لازنا على جه 


الصدق؛ فنقول في عكس گل إنْسَانِ حَيَوَان» : «بعض الحَيّوَان ِنْسَانك فلو عكستّها مثل نفسها 


فقلت: كل حَيَرَانِ إنسان» لم تصدق. 
سعيد فدورة 
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صل في القكس المشتوي) 


قبّده ب١المُسْئَوِي»‏ ليخرج عكس النّقيضء فإنّه لم يتعرض له» وإِنَّما اقتصر على المستوي 
ل اعمال ولان إا أطلق العكس ولم بقيّد فالمقصود به المستوي» كما نبّه عليه بعض 
الشيوخ. وستّذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى حقيقة «عكس النقيض»› بقسميه؛ أعني: الموافق 
والمخالف. 

والعكس في اللغة : هو القلب والتّحويل. 

وما في الاصطلاح فقد أشار الناظم إلى تعريف العكس المستوي منه بقوله: (المَكْسُ فلب 


جُرْأي القَضِيّة . . . إلخ البينين). 
حاشية السجلماسي 


سعيد قدورة 

- فقوله : «قَلْسٌُ» جنسٌ, وقوله: «جرأي القَضِيّهُ؛ احترارٌ من تبديل أحدهما فقطء فلا يسمّى: 
مكنا را :ردقل وا 

- وأمّا المنفصلة فلا عكسٌ لها كما سينبّه عليه النّاظم بقوله: «رَالعَكْسٌ فِي مُرَنّبِ 
ايع | اليته. 

3 الحملية: كل إِنْسَانِ وان اكه الشتوي انض الكيواة إِنْسَانَه لما قال 
النَّاظم: «قَعَوََضُومًا المُوجَبَ الجَرْييّة». 

ومثال المتّصلة: «كُلّمَا گان هَذَا إِنْسَاناً» گان حَيَوَاناًه» فعكسه المُستوي: قد يَكُونَُ 
هَذَا حَيوَاناً كان إِنْسَاناً» على ما قدّمناه في أسوار الشّرطيّة . 

قال بعضٌ الأفاضل: ولا بد أن يكون السّبديل في كل واحدٍ من الجزأين بكماله» فلو قيل: 
«الوَيَدٌ فِي الحَائْط' لم يكن عكسه: «الحَائْط فِي الوَيَدِه؛ لأنَّ الحائط ليس هو في الأصل كل 
المحمول؛ إِذِ المحمول هو استقرار الوتد في الحائط كأنًا قلنا: «الوَيَدٌ مُسْتَقِرّ ني الحَائْط». 
فيكون العكس: «المُسْتَقِرٌ في الحَائْطٍ الوَيَد. اه 

- ومرادٌ النّاظم بلب جُزأي القَضِيّة: تبديل كل واحدٍ من طرفي القضيّة بعين الآخَرء 
ليخرج عكس التّقيض؛ لأنّ البديل فيهما ليس في عين الطرفين. 

فأمّا عكس التقبض الموافق فحقيقته : تبديل كل واحدٍ من طرفي القضيّة بنقيض الآخر مع 
بقاء الصّدق والكيف كما في العكس المستوي؛ إلا أنَّ التّبدِيل هنا بالنّقيض» فيُجعل نقيض 
المحمول موضوعاً ونقيض الموضوع محمولاً في الحمليّات؛ ويُجعل نقيض الثَّالي مقدّماً 
ونقيضٌ المقدّم تاليا في الشَّرطبَّات المنّصلات؛ مثاله في الحمليّات: «كُلّ إِنْسَانَ حَيَوَان» فعكسٌ 
نقيضه الموافق: هكل مَا لَيْسَ حَيوَاناً ليس إِنْسَاناه: ومثالةُ في الشَّرطيّات: دكُلَّمَا كان هذا إنسَاناً 
ان حَبّرَاناًه. فعكسٌ نقيضه: اكُلّمَا لَمْ يَكْنْ هَذا حَيّوَاناً لّمْ يَكُنْ إِنْسَاناً»؛ والكلَيّةُ الموجبة 
تنعكس كننسها في عكس النفيض كما رأيته في المثال. 


خاشية التجلقاني ‏ ا 

توله: (والكلّيّة الموجبة ننمكس كنفسها ... إلخ) اعلم أن الكلّيّة الموجبة تنعكس جزئيّة موجبةً في 
المستوي. وكلَيّةٌ موجبةً في الموافق؛ وكلَيةٌ سالبةٌ في المخالف؛ فمثال ذلك: كل ِنْسَانٍ حَيَوَانَ» : بض 
الحَيْرَانٍ لاه بالعكس المستويء «كُل ما لَيْسَ بِحَيْوَانِ لَيْسَ بِنْسَانِه بالعكس الموافق» ٣ا‏ شَيْءَ مِنْ عير 
الحَيّرَان بإِنَْانِ» بالعكس المخالف. 


ذا گان 
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وأمّا عكسٌ التّقيض المخالف فحقيقته: تبديلٌ الطرف الأوّل بنقيض الثَّانيء والثّاني بعين 
الأرّلء مع بقاء الصّدق دُون الكيف؛ مثاله في الحمليّات: كَل إِنْسَان حَيَرَان؛: فعكسٌُ نقيضه 
المخالف: لا شَيْءَ مِنَّ الحَيّرَان إِنْسَانه ومثاله في التَّرطيّات: كلما ان هَذّا الشَّيْهُ إِنْسَانا 
كَانَ حَيَوَاناً» فعكسٌُ تُقيضه المخالف: «لَيْسَ البَنَّهَ ّا لَمْ يَكْنِ الشَّيْءٌ حَيّوَاناً ان إِنْسَانا». فقد 
خالّف هذا العكس العكسّين السّابقين في شيئين: 

أحدهما: أَنَّ الكيت فيه مخالفٌ لكيف الأصل. 

والقّاني : أن التبديل فيه ليس بعين الطّلرفين ولا بنقيضهما معاء بل بعين أحدهما ونقيض 
الآخرء ولِذا سمّي: «مخالفا»؛ لمخالفة أصله في الكيف؛ أي: الإيجاب والتَّلبء وسَمّي 
الذي قبله: «موافقاً»؛ لموافقته لأصله في ال ات اى 

ومثالهُ في الحروف : «كُلَ (ج ب)» فعكس نقيضه الموافق: كل (لَا ب) (لَا ج)٠»‏ وعكس 
نقيضه المخالف: لا شَيْءَ مِنَ (لا ب) (ج)». 

واحترز بقوله: «مَعَ بَقَاءِ الصذْقٍ» من تبديل كل واحدٍ من الرفين بعين الآخر مع عدم بقاء 
الصدق؛ كقولنا مثلاً في عكس َل إِنْمَانِ حَيوَانٌ: هكُلُ حَيوَانِ إِنْمَان»: فالصّدق الذي كان في 
الأصل قد انتفى في العكس؛ إذ هو كاذبٌء فلا يُسمّى هذا: «عكساً». 

وهذا الشّرط لازم في العكوسات الثّلاثة ؛ أعني : بقاءً الصدق الْني كان في أصلها؛ لأنَّ 
حاشية السجلماسي 777 سسسب يبب 

والكلَيّة السّالبة تنعكس كنفسها في المستوي» وجزئيّة سالبةً في الموافق» وموجبةً جزئيّةُ في المخالف ؛ 
مدال ذلك : «لَا شَيْء مِنَ الفَرَسٍ بِِنْسَانِء: «لَا شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بِفَرَسِ؛ في المستوي» «بَعْضٌ عبر الفَرَسِ 
يس بعر إنْسَانِه في الموافق؛ وبَعْض غَيْرٍ الفَرَسِ إِنْسَان» في المخالف. 

ونال فيه ثانياً: قوله: «الكلَيّة الموجبة تنعكس جزئيّةَ موجبةً في المستوي»» وكنفسها في النّقيض» 
والكليّة الشالبة على العكس ؛ أي: تنعكس جزنئيةٌ في النّقيضين؛ وكنفسها في المُستوي. والله أعلم. 

وسرّه: أنْ أداة العموم تدخل على الاخصٌ. رلا تدخل على الاعمّء فإذا قلت في الكلَيّة الموجبة: «كل 
إلان حيوان» ذه حَيّوّان؛ إذا مجعل في العكس موضوعاً امتنع أن تدخل عليه اكُل»؛ لأنّه أعم. فلهذا انعكست 
جزل في المساوي؛ ونقيضٌ «حيوان؛ أخصٌ من نقيض «إنسان»؛ فلذلك تدخل أداة العموم عليه في عكس 
الموافق. وانعكست كنفهاء ولمًا كان نقيض الاعم مبايناً لعين الاخصٌ مباينة كلّية» أنى بما فيد ذلك في 
عكس المخالف. فقيل: «لا َيْءَ مِنْ غَيْرٍ الحَبْوَانِ بِنْسَانْ» فانمكست کل ؛ انظر تمامه في المطوّلات. 


سعيد قدورة 0ك 
العكر لارمٌ لأصله. ويستحيل أن بصدق الملزوم دوة ا كون العكس لازماً لاصله 
مر وحوه مدكورةٍ في المطولات. 

© والمرادٌ ب'بَفَاءِ الكَبْفِه ‏ وهو: الإيجاب والسّلب : أن الأصل إن كان موجباً كان 
العكس موجباً؛ وإن كان صالباً كان سالباً؛ احترازاً مما إذا اخبّلفا فيه؛ بأن يكون أصل القضيّة 
موجبة. وعكسها سالبة أو بالعكس ؛ لعدم استوائهما في الصّدق. 

- وكذا احترز بِابَقَاءِ الكُمٌ؛ ‏ وهو : الانّفاق في الكلبّة والجزئيّة -: عمًا إذا اختلفا فيه إلا 
نا استتثاة: ر التروعت الك مويمي * أنه ی 2 
اشتراط بقاء الك : اللي الموجبة؛ نحو: هكل إنَْانٍ حَيَواده؛ فإنّها لا تتعكس كنفهاء بل 
تنعكس جزنيّة فتقول: «بَعْضٌ الحَيّرَان إِنْسَانُ؛ لأنَّ المحمول إذا كان أعمّ من الموضوع كما 
في المثال المذكورء لا يُمكن فيه عكسه بنفسه بأن تقول: «كُلّ حَبّوَانِ إِنْسَانّ» لكذبه» ومن 
شروط صحّة العكس صِدفّه مع أصله. 

قال ابن هارون [ت:00/اه]: والحقٌ عندي أن محمولّ القضيّة إن كان مساوياً لموضوعها 
انعكست الكلَيّة الموجبة كتفسها؛ مثل قولنا: هكل إِنْسَانِ اىه فتنعكس: كل نَاطِقٍ إِنْسَان» 
وإن كان المحمول أعمَّ كالمثال المتقدّم انقكست جرئيّة؛ قال : 

فإن قلت : إنما لم تُعتبر الكليّة في العكس؛ لأنّها غير لازمة؛ إذ قد تصدق تارةٌ وتكذب 
أخرى. بخلاف الجزثيّة. فإنّها صادقةٌ بكلٌ حالٍ. فلذلك اعتّبروها. 

قلتُ: الصّواب التفصيل كما ذكرناء؛ لأنَّ الكلَيّة لازمةٌ لعكس المحمول المُساوي»ء 
والجزئيّةَ لازمة للمحمول الاعمٌّ. اه 

وراي اتير :أن التبديل الذي يسم «عكساً» هو ما کان الصدق لازماً له في أي مادو 
وُرضت. ك: عكسنا الكلَّيّة الموجبة إلى جزئيّةِ موجبةء فهذا العكس لازم الصدق للأصل دائماًء 
وأمًا ما كان الصّدقٌ فيه في بعض المَوادٌ فلا يسمّونه عكساًء بل هو أمرٌ انّمَانيّ. 

© وظاهرٌ كلام النّاظم : أن سائر القضايا تتمكس كنفسها إلا الكلَيةٌ الموجبة؛ اوي هذا 

تفصيل. فقد علمت أن ارا القشنانا أربعة © عليه وجزية, ETO‏ وكلّها فة 


أو سالبةٌ. فالمجموعٌ ثما 
حاشية السجاماسي ‏ - 


انسل في الحكن الجتري؟) 


سعيد قدورة 

- فأمًا الكليّة الموجبة فتنعكس جِزئيّةٌ كما قال النَّاظُم تبعاً للجمهور» وفد تقدّم. 

واا الع اا مكل ها ؛ نحو: لا شَيْء من الجَائرٍ بقَيِيم؟» سحي 
لا شَيْءَ مِنَّ مِنَ القَدِيم ابره وران لزوم مدق المكس في هانين العفخين: اغا اجا 
على مُنافاة موضوعهما لحقبقة محمولهما لزم العكس؛ إذ لا تُتصرّر المنافاة من إحدى الجهتين 
دون الأخرى 

- وأمًّا الجزئيّة والمهملة فإن كانتا سالبتّين فلا عكس لهماء كما سيأتي في قوله: «وَالعَكس 
لازم ارما وعدم يه لجع ا ا 

> وإن كاتا مرخ جتان جنه نهر تعض الخئؤوان اة رغه ابص 
لأَنيَضٍ حَيَرَان»: وتقول في المهملة: «الحَبْوَانُ أَنْيِضُ؛ فعكسه: ابَعْضُ الْأبْيَضٍ حَيَوَانه وإن 
شنتَ عكستها الل مهماة زهي: «الْأَنِيِضُ حَبْرَانَ؛؛ إذ هي في فوّة الجزيّة. 

واا ]ل هيه فال لها لمر فد كانت رچ تعر رید ران ف : 
«بَعْضُ الحَيّوَانِ رَيْدّه» فإن قلت : «رَيْدٌ عَالِمٌ) فعكسه : بض العَالِم زَيْدٌه» هذا هو المنصوص 
خلاف ما هو ظاهر كلام النَّاظم من أنَّها تنعكس كنفسها؛ إلا أن يقال: قد ذكروا أنَّ الشُخْصية 
تنزل منزلة الكلَيّة ؛ لإنتاجها في كبرى الشّكل الأول في مثل قولك: «هَذَا ريده وريد إنْسَانُ» ينتج 
بالصّرورة: هذا إِنْسَانُ وإذا كانت بمنزلة الكلَّيّة فتدخل في قوله: «إِلّا المُوجَبَ الكُلْيّد 
فَمَوَصُوهًا المُوجَبَ الجَرْئيّهُ»» وإن كانت الشّخصيّة سالبة : فإن كان محمولها جزيًا؛ نحو: «رَيْدٌ 
لس بِمَمْرِو) فعكسه: «عَْرّو لَيْسَ برَيْده وإن كان محمولها كلَبًا؛ نحو: هربد ليس بِفَرَسِ» 
انمكس إلى قولك: «لا شَيْءَ مِنّ الفْرَسٍ بريه . 

فإن قُلتَّ: هذا خلاف ما يُعطيه كلام النَاظم من أنّها تنعكس كتفسها. 
حاشية السجلماسي .------ بس مخ سبح 

نوله: (فإن قلتّ: هذا خلاف ما يعطبه كلام النّاظم من الها تنمكس .. . إلخ) هذا يُطلقوئه على 
معنيين : 

أحدهما: أن يكون التّشبيه تامّاء فتنعكس كنفها في المعنى وفي القضيةء كقولنا : ملا شَيْةَ م من الإنَانٍ 
بحجرِه؛ فاه ينعكس إلى قولك: ٠لا‏ شَيْءَ مِنَ الحَجر بوسان فإ موافقٌ للقضيّة الاولى في المعنى. فإنها 


دلت على منافاة الإنان للحجرء وهذه دلت على منافاة الحجر للإنسان» والمعنى واحدٌ في القضية . فان 
الأولى كيه سالبةٌ والنَانيةَ كلَيةٌ سالية. 


وَالمَكْسٌ لازم لِمَيْرٍ ما جذ حاطيت الت اسهد 
د EY,‏ المهملةالتليبه اى ف ا ت 
ثم نم إنّ العكس لازمٌ لكل قضيَّةَ طبيعيّة التَرتِيب؛ لها ل 

السّلب والجرئيّة. ك: الَيِسَ بَعْض 0 الحَيّوَانِ إِنْسَاناً» فلا يُصدق عكسهاء وتلحق بها المهملة 
السّالبة؛ لأنّها في قرَّتها؛ لتحقّقها فيها ‏ كما مضى -. 

- فالسًالبة الكليّةٌ تتعكس صادقةً مثل نفسهاء ك: لا شَيْءَ مِنّ الإِنْسَانِ بِسَبَرء وَلَا شَيْءً مِنَ 
الجر بِإِنْسَانِ». 1 

ب والحوجة الكلية تمك ساد موس شرك كنا تَقدّم -. 

9 والموجبةٌ الجرئيّةٌ تنعكس صادقةً مثل نفسها أيضاًء ك: ١بَعْضٌ‏ الحَيّوَانَ إِنْسَانَ بَعْض 
الإِنْسَانِ ان 

وات الما كاج الو سكن كن ها الان کا ااب 
اا 
فبك فدوروة ت س > س > س > 24 
فالجواب أن تقول : ليس مخالفاً له» ولكن ليس معنى «أنّها تنعكس كنفسها»: كونّها تنعكس 
إلى مخصوصة سالبة وإِنّما معناء: أنّها كما دلت على سلب محمولها عا صدق عليه 
موضوعهاء فإنّها تنعكس إلى ما يدل على سلب موضوعها عمًّا صدق عليه محمولهاء فإن كان 
محمولها جزنيًا فالّذي صَدق عليه ذاته المعيّة» وإن كان محمولها كلا الذي صدق عليه جميعٌ 
أفراده» فيحتاج حينئزٍ في العكس إلى إدخال السُور اللي تي ور 
المخصوصة السّالبة عن جميع ما صَدق عليه محمولهاء وبهذا فسَّر الشَّيخ السَّنوسِيُ كله 
امختصرها ولك والله أعلّم. 

قوله : (وَالمَكْسٌ لَازِم لِمَيْرِ مَا وُذ . . . إلخ البيتين) يعني : e‏ إل 
E‏ نوعو لكر العا وهي الجزئيّة السّالبة؟ نحو: ١بغض‏ 
OR‏ نا E SE DA E‏ 

ونانبهما : أن يكون التَّشْبيه ناقصاً. ا رت في المعنى ويخالفها في القضيّة؛ 
كقرلك : رَد لبس بفْرّسٍ»؛ فإنّه ينعكس إلى قرلك: ٣لا‏ شَيْءَ مِنَ الفْرَسٍ بِرَيْدهه ووجهه: أنْ ارز 
على مُنافاة زيد لحقيقة الفرس» يلرم أنه 000 الفرس؛ إذ لو وافق بعضها لم يباين حقيقة 
الفرس» فهر منافي لجميعهاء وكذلك: ا شَيْ مِنّ الفَرَسِ برب يدك على مُنافاة أفراد الفرس كلها لزيدء 
وهو معنى التضيّة الأولى. فقدٍ انّقا معنّى لا قضبةٌ؛ لان الاولى شخصيةٌ والثانية كلي. 


.)١17 انظر: «حالية الباجرري على مختصر المنطق» (ص:‎ )١( 


(فصل في العكس المستوي) 1 0 0° 
0 وَالمَكْسُ في مرب بالطنْع ولس فِيمرَئبٍبالوّشع 
© واعلم أن العكس لا يجوز إلا في القضايا ذات التّرتِيب الطبِيعي؛ وإلبهالإشارة بقولنا: 
وال ي ترب ا ارا بن ادت فان تحويل طرفيها ليس عكساً؛ ؛ لأنَّ كلا 
من طرفيها صالحٌ لآق يكون مهما أو ثاليا: قل يه ترتيبها إَّ بالوضع» بخلاف الحمليّة 
والمتّصلة» فإنً ترتيبها طبيعئٌ وإن انعكس طرفاهاء فهي مرب ه بالقرّة» واحترزنا ب«المُسْئَوِي؛ من 
عكس النّقيض. والله أعلّم. وهو الموقق. 
+ اد ¥ 

سعيد فدورة 
الحَيّوَانٍ لَبْسَ بإِنْسَانِ»: فهذه قضيَّةُ صادقةًء ولا يُصدق عكسها وهو: 'بَعْض الإِنْمَانِ لَيْسَ 
يوان 

وهم من استثنائها من الوم أنّها قد تنعكس في بعض المواد» نحو: بض الإنْسَانِ َيْسَ 
بجر وعكسها: ابَعْضٌ الحَجَرٍ لَيْسَ بإِنْسَانِه. 

ومثل الجزئيّة السّالببة المهملة السّالبة؛ لأنّها في قّة الجزئيّة؛ كقولنا: «الحَبَوَانُلَيْسَ 
بإِنْمَانِ». فهذه قضبَّةٌ صادقةٌ في قرّة فولك: «بَعْضٌ الحَيّوَانٍ لَيْسٌ بإِنْسَانِء؛ ولا يصح عكسه 
وهو: «الإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَيوَان». 

فوله : (وَالمَكْسٌ في مُرَنّبٍ بالطيع . . . إلخ البيت) يعني : أنَّ العكس إِنَّما يكون فيما يُعرف 
فيه قلب جزأي القضيّة حى يتميّر به العكس من الأصل» وذلك في القضايا الحمليّة والشّرطيّة 
الف فان التّرتيب بين طرقيها طبيعىٌ فال أزيل ذلك ارت ت ذلك الي 
بخلاف القضيّة المُنفصلة؛ نحو: ما أن تَكُونَ السَّمْسٌ طَالِعَة وَإِمّا أن يَكُونَ النّهَارٌ مَفْقُودا» 
فلا ترتيبٌ فيها طبيعيٌ؛ أي: يُقتضيه المعنى؛ إذ لو أبدل كل واحدٍ من طرفيها بالآخر لما تغيّر 
المعنى. فتقول: (إمّا أَنْ يَكُونَ النَهَارُ مَفُقُوداً أو إِما أنْ تَكُونَ النَّمْسُ طَالِمَة»: فهو المعنى 
الأول لا غيره» وإن تغيّرتٍ العبارة والاعتبار بالمعنى لا باللّْفظء فلا فائدةً في عكسهاء وحيتئظٍ 
لا يسمُى هذا التّبديل : «عكسأ». 

ففكس المكصلة ا كمكين الحم فإنّها ذا كانت كل موجة اتفكست جرَكة 4 نهو كلما 
کان هَذًَا إِنْمَاناًء گان حَيّوَاناًه؛ فعكسة: قد يَكُونُ كُلْمَا كان هَذَا حَيَوَاناًء كَانَ إِنْمَاناً» 


على ما قدّمناء في أسوار الشَّرطبّات. 
حاشية السجلماسي 


3 


سعيد قدورة 

ا كات كله ال ایخ کی ا و و اكه فلنا كانت ال 
اة كان اللبل مر ودا وة ول ل كلما كان اللا مر جردا كانت اشن 
1 

وأمّا السّالبة الجزئيّة والمُهملة فلا عكس لهما كما تقدَّم في الحمليّة. 

E Ae,‏ وسكي اينات LS‏ ونَقَل ابن عرفة 
[ت:۸۰۳ه] قولاً آخرّ عن السَرّاج [آت: 187ه] بمنع عكس السرطيّات مطلقاً؛ أي: سواءٌ كان 
العكس بالمستوي» أو عكس اقيض بقسميه» واحتجٌ بما يطول جلبه هنا . 

N # د‎ 


n 


حاشية السجلماسي 


(بَابٌ في القِيّاس) 


لما َرَعْتُ منّ الكلام على ما يتعلّق بمبادئ التّصديقات» شَرَعْتُ هنا أتكلّم على مقاصد 
النُصديقات وهي : القياس وما يتعلّق به. 

فالقياسُ: «قولٌ ملت من قضايا مُستلزمٌ بالذّات لقولٍ آخر»» وهو قسمان: 

- الأؤل: ما يُشمل على اليجة أو على نفيضها بالفوة. وى : اقترائًا وحمليا. 

عاو التاق :نما تعمل على ا او على تفا بالل ويُسمّى : استئنائيًا وشرطيًاء» والله 


لفو 
سعيد فدورة 


(بَابٌ بے القِيَاسٍِ) 

[قوله: (بَابٌ فِي القِيّاسِ)] هذا هو المقصود الأعظّم من هذا الفنٌ؛ إذ به تدرك الأحكام 
العقليّة والشّرعيّة» وكيفيّة استنتاجها واستثمارهاء وأمّا معرفة الماهيّات في أنفسها برسُومها 
وحدودهاء وهي التّصرّراتء فإنَّما جيء بها في الحقيقة لأجل هذا المقصد. فتقديم فصل 
النّصرّرات عليه من باب تقديم الوسائل على المقاصد» وذلك أنَّ النُصديق في نفه لا بدَّ أن 
يتقدّمه تصوّر؛ إذ الحكم على مجهولٍ لا يُفيد؛ والتَّصرّرات مُكتسبة بالحدود والرسوم» وهي 
منوئفة على معرفة الكليّات الخمس كما تقدَّم؛ فوَجب تقديمها عليها. 

فلمًّا فرغ النّاظم من ذلك كلّهء شرع فيما يُوصل إلى النّصديق, والموصل إليه التصديق 
بمّى: ١حبّة‏ كما تقدّم. وهو ثلاثة أشياء: قياس» واستقراء. وتمثيل. 

© وبدأ النّاظم بالقياس ؛ لاله أشرف الثَّلائَة وأقواهاء وهو كفيلٌٌ بحصول المطالب النّصديقية 
على سبيل القطع. لا يُشاركه فيه غيره» بخلاف الاستقراء والتّمثيل فإنّهما لا يفيدان القطع 
والبقين كما سيقوله النّاظم بعد هذاء ولهذا اقتصر على القياس غيرٌ واحد من أهل الفنّ. 

© ثم لما كان القياس متوففاً على معرفة القضايا؛ إذ منها يتركب. قدَّم النّاظم الكلام عليها 
رعلى ما يعرض لها من تناقض رعكس» ثم أخذ في المقصود. 

© واعلم أن نظر المنطفيئ في الحبجة باعتبارين : 


احدهما: معرفة صورتها وكيفيّة ترتيبها وتاليفها . 
252252525252525952525255955252552 ج 


E °۰‏ ی الخ روون 
© (۷۳) إِنَّ القِيّاسَ مِنْ نَضَايًَا صُوَّرَا مُسْبَلْزماً بالات فقولا آخرَا 
0 نم القِيَاسُ عِنْدَهُمْقِسْمَانِ فَمِنئْامَائُدْمَى بالافيرايِي 
e ١‏ 0 3 0 م 7 1 8 س / 2 0 
(8/) وهو الذِئ 05 على التعينجة. قوراط الت ية 
2 2 2 


)۷١ - 7(‏ - أي: إِنَّ القياس عند المناطقة هو: المركب من قضايا يستلزم لذاته قولاً 


آخر 
سفيد قدورة  _______‏ 
والئّاني: النّظر في موادّهاء من كون الحجّة نقليّة أو عقليّة؛ يقينيّة أو لاء كما سيأتي 
في أقسام الحجة. 

وإلى النّظر الأوّل أشار النَاظم بقوله: (إِنَّ القِيّاسَ مِنْ َضَايَا صُوْرَا مُسْتَلَزِماً بالدَاتٍ قَوْلاً 
آغَرَا) . 

القياس لغةً: «تقدير شيءٍ على مثال شيءٍ آخر'. 

وفي الاصطلاح ما أشار إليه النّاظم في هذا البيت؛ يعني: أنَّ القياس: «لفظ مركب من 

IAT as‏ قال: «مِنْ قَضَايًا صوّرَاء وهي الفا احتيح إلى تقدير: 
«لفظ؛ أو «قول» ونحوهماء وهو جنس يتناول المرب وغيره. 

- وقوله : «مِنْ قَضَايًا صُوّرَا أي: ركب من قضاياء أخرج ته اللفظ البعردة بالق 
الواحدة الحمليّة» فإنّها مركّبةٌ من مفردين؛ ويخرج به أيضاً: المرگبات التَّقِيِديّةَ ك: الحدود 
والرُسوم؛ لأنّها مؤلَّةٌ من مفردات لا مِن قضايا. 

© وإنَّما قلنا: «مركبةٌ من قضيّتين فأكثر»؛ لأنَّ القياس : 

- قد يتركّب من قضيّتين فقط. ويقال له: «القياس البسيط»؛ نحو : «العَالم مُتَمَيْرٌ وکل 
عير حَادِتٌ)» ينتج : «العَالْمْ حَادِتٌ». فهذا اللفظ صُوّر من قضيّتين لزم منهما لذاتهما قولٌ آخر 
وهو : «العَالَمُ حَادِثٌ» . 

- وقد يتركّب من أكثر من قضيّتينء E EC O ILENE‏ «الَبَاش أَخِذٌ 
لمال حُفْية. وَكُلّ َج لِلْمَالٍ حُفيَة سارى َكل سارت فطع يده فهذه ثلاث قضايا يلم عنها : 


9 روه 0 اكع 
أن الاش فطع بدهه. 
حاشية السجلماسي 


(باب في القياس) 0 تي ۰ 


خد هدذؤرة س © س س رز 

على أن الاظم سيذكر القياس المرب في قوله: 'وَمِنْهُ ما يَدْعُونَهُ مركا كوه مِنْ مح قد 
ركبا إلخ»؛ فينبغي أن يُحمل قوله هنا: : من قَضَايًا صُوّرَاء على ما تركب من القضيّتين 
نقط؛ بناءً على أنَّ الثنبة جممٌ : في المعنى» فعبّر عن المشّى بصيغة الجمع؛ لما يكون في كلامه 
تكرارٌ مع ما سيأتي له. 

- والصّحيح عند المحقّقين: أنَّ القياس المرب يرجم إلى البسيط» وأنّه قياساتٌ طويت 
نتائجها؛ أي: لم تُذكر» واستغني عنها للعلم بهاء وهي صغريات لما بقي من المقدّمات» 
ولذلك سمي : «قياساً مركّباً». ولكونه يرجع إلى البسيط لم يذكره كثيرٌ من أهل الف فكان من 
حقٌ من بنى تأليفه على الاختصار أن يستغني عنه» والله أعلم. 

+ وخرج يفرله: امُسْتَلْزِماً؛ قياس الاستقراء والتّمثيل» > فان قضاياهما لا تستلزم شيئاً ؛ 
لإنكان كانت عدار اونا 

- ومعنى قوله : «بالذّاتٍ» أن يكون الاستلزام المذكور لذات تأليف القضاياء واحترز به عم 
يلزم لا لذات القضاياء بل بواسطة مقَدّمةٍ أخرى أجنبيّةِ عن قضيّي القياس» فيخرج عن هذا: 
قباس المساواة: فإنَّه يستلزم قولاً آخر» وهي التّتيجة كقولنا: «(أ) مساو ل(ب)ء و(ب) مساو 
لاج)*. فإنّه يلزم منه: «(أ) مساو ل(ج)»» لكن لا لذات هذا التأليف. بل بواسطة مقدَّمةٍ أجنبيّةٍ 
وهي قولنا: «كُل مساو ل(ب) مساو لكل ما يساويه (ب)»» وكقولنا: «زَيْدَ مُمَارٍ لِعَمْرِوء وَعَمْرُو 
مسار یکره انا يستلزمان: «رَيْدٌ مُسَاوٍ كه لكن بواسطة العلم بأنَّ الأشياء المساوية لشيءٍ 
واحدٍ هي في نفسها متساوية؛ أو بأنَّ مساويّ المساوي لشيءٍ مساو لذلك النَّيء. 

وكذا قياس المقدّميّة؛ كقولنا: ّا محمد يي مُمَدَمُ عَلَى الل في الفَضِيلَق وَهُمْ مَقَدَمُونَ 
غلى الملابكة على الصَجيح»؛ فيلزم منه: نامحد هه معدم في الل على الملايكة»؛ 
واس بشت الع وف لرلنا» كل مقدَّم على الرُسل. مقدَّمٌ على ما الرّسل مقدّمون عليه 
في الفضيلة». 

- وخرج بقوله : «قَوْلاً آحَرَه ما بتألّف من قضيّتِينَ لا ركان ا a‏ فإنّهِ يستلزم قولاً 


هو إحدى المقدّمتين؛ لان المركب مستلزمٌ لجزئهء فلو قُلنا 000 إنْسَانِ نَاطقٌ؛ وکل فرس 
خا وي ا تت 2 


1 


شعي قدورة” ------ اا ا ا کے 
صَهَال لُصدق عليه أنه صوّر من قضاياء مُستلزمٌ لقولي» وذلك القول هو إحدى المقدّمتين لا قولٌ 
آخرء فلو لم يقل: «آخحر؛ لكان كل ما صوّر من قضايا ‏ أيّ قضايا كانت تصير قياساًء والمراد 
أن القول اللّازْم - وهو النتيجة - يجب أن يكون مغايراً لكل واحدةٍ من القضايا. 

- ومعنى «لزوم النّتيجة للقياس:: أنَّ الإنسان إذا سلّم صحََة القضايا يلزمه تسليم صححة 
النيجة» ويّحصل له اليقين بهاء ولا يمكنه الامتناع من ذلك» فإذا سلَّم مثلاً: أن كل إِنْسَانِ 
حَبَرَان وسلَّم مع ذلك: «أَنَّ كَل حَيَوَانِ جيه وكان معنى القولين حاضراً في ذهنه على هذه 
الهيئة» وله أهليّةٌ في التّمطن لدخول الموضوع وهو (إنسان في مَحموله وهو «حيوان؛» جرم ب: 
«أنَّ كل نْمَانَ حِسْعٌ». واضطرٌ إلى الإقرار به إِمّا بلسانه أو بقلبه. 

© وشمل هذا التّعريف: القياس الافترانيّ والاستثنائيّ» كما سيُقسمه النّاظم إليهماء وشمل 
أيضاً : ما كان من القياس صادق القضايا كما تقدَّم تمثيله» وما كان كاذب المقدّمات؛ نحو : 
كل إِنْسَانِ قرس وکل فَرَسِ صَهَالُ؛ لأن القياس من حيث هو قياس إِنّما يجب أن يُؤخذ 
بحيث يشمل: البرهانيّ والجدليّ والخطابيّ والشعريّ والسفسطائيّ. وذلك أنَّ معنى «لزوم 
الشَّيء للشّيء؟ : هو كون لشن بحيث لو وجد وجد لازمه» وإن کان لا يوجد هو ولازمهء قال 


و ما 


الله تعالى: لو کان فيماً تالم 21 أنه لفسدتا» [الأنياء: ۲۲)» فالفساد لازم لتعدّد الآلهة» مع أن 
اللَعدد معدومٌ والفسادٌ اللّازْم له معدومٌ. 

© واعلم أن النّتيجة تسمّى قبل الشّروع في الاستدلال: ا(عوى»؛ وبعد الشروع فيه وقبل 
تكميله تسى : «مطلوبا». وبعد تكميل الاستدلال تسمّى: «نتيجة» . 

© واعلم أيضاً أنَّ استلزام مقدّمات القياس للنّتيجة عند أهل السّنَّ هو: بجري عادة الله 
بخلقها عند استحضار مقدّمتين؛ ولو شاء لم يَخلقها. وعند الحكماء: بالاضطرار. وعند 
المعتزلة : بالتولّد وسيأتي بيان هذا في قول النّاظم: «وفي دَلَالَةِ المَُدمَاتٍ . . . إلخ». 
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(باب في القباس) | $ ۰۷ 


9 و 
5 


0 ثم القَيَاسٌ عِنْدَهُمْقِسْمَانِ فَمِنْامَابُدْعَى بالافيراني 


(؛) وَهْوَالْذِي ذل ا اة .ا 


0 ل 


والاقترانييٌ: ما كان مُشتملاً على النّتيجة أو نقيضها بالقرّة؛ نحو: «العَالْمُ مير وكل مير 
خاو وهو خاصٌ بالقضايا الحمليّة فلذا سمى: حملا . 

و«مُسْتَلزماً» َال من ضمير ١صُوّرًاة)‏ وَاقَؤلة» فول للحالء والله الوق : 
سعيد قدورة 

5 2 نام ق 7-6 هم ل وس 5 5 و ٠.‏ 

قوله: (ثمٌ القِيَاسُ عِنْدَهُمْ قِسْمَانِ ... إلخ البيئّين) يعني: أن القياس الذي سبق تعريفه 
ينقسم عند المناطقة إلى قسمين: افترانق» وشرطي. فالشّرطيٌ يأتي؛ والاقترانيٌ بدأ به فعرّفه 
بقرله : وهو الذي َل عَلَى | َة قوق . 

- فقوله : «انَّذِي دل حجنن ارول كل وال 

- وقوله : «عَلَى النتِيِجَة» مخرجٌ لما عدا القياس الاستثنائيّء فأخرجه بقوله : «بقَوةٍ؛» فان 
الاستثنائيئّ يدل بالفعل على التّتيجة أو نقيضهاء لا بالقرّة: وذلك أن النّتيجة لازمةٌ للقباس» 
والقياسٌ ملزومٌ كما دل عليه التعريف السّابق في قوله: امُسْتَْزِماً بالذاتٍ قَوْلاً رَه فلا بدٌ أن 
يكون الملزوم دالا على لازمه. فإن دلّ القياس على التَتيجة بالمعنى لا بالتّصربح فهو الاقترانيٌ» 
وهو معنى دلالته بالقوّة؛ إذ قرّة اللفظ هي معناه» وإن دلّ على النّتيجة أو على نقيضها بالفعل؛ 
أي: بذكر مادّتها وصورتها فهو الاستثنائيٌ. 

ومادَّةُ النّيجة: هي طرفاهاء والتَّرتِيب الذي فيها هو صُورتهاء وسيأتي بيان ذلك وتمثيله في 
فصله إن شاء الله تعالى . 


قال السَّيّد الشّريف [ت: الالاه]: إذا وجدت مادّة المرب وصورته فقد وُجد بالفعل. وإن 
لم توجد صورته لم يكن موجوداً بالفعل»؛ والنتيجة في القياس الاقتراني وجدت مادّتها دون 
صورتهاء فلذلك قيل: إن النتيجة فيه موجودةٌ بالقوّة لا بالفعل. اه 

فإذا استدللنا على حرمة النّبِيد بقولنا: هذا مُسْكِرٌ َكل مُسْكِرٍ حرام أنتج هذا : أن اللي 
حرام فهذه النتيجة لم تُذكر في القياس بالفعل؛ أي: بمادّتها وصورتها وهي هينتها وترتيبهاء بل 
ذكرت فيه المادّة فقط وهما طرفا النتبجة» فموضوعُها وهو «النبيذه ذكر في صغرى القياس» 
رمحمولها هو «حرامٌ» ذكر في كبرى القياس» فقد ذكر في القياس طرفا النّتيجة بلا ترتيب» 
حاشية السجلماسي 


۰۸ 8 0 الت 


سعيد فدورة 
وهو المراد بكون القياس يدل على النّتيجة برو ويدلٌ عليها أيضاً من اشتمال الكبرى عليهاء وهي 
قولنا: هول مر حَرَام؛» فكائه قبل : «وَالنَِيذُ حَرَامٌ؛ أله من أَثْرَادٍ المُسْكِر»» والله أعلم. 

© وسمّي الاقترانيٌ : «اقترانيّاه؛ لافتران حدود القياس الثّلائة فيه؛ من حيث إن الوسط 
يقترن بكل واحدٍ من طرفي المطلوب» بخلاف الاستثناني. 

© وأمًا قرله: «وَاختّصٌَ بِالحَمْلِيّةَا فمقتضاه: أن الاقتراني ع لا يكون في القضايا الشّرطبّة 
وفيه نظرٌء فقد كر غير واحدٍ أله يوجد في الشَّرطبّات كما 5-0 وله عر کی 
متّصلتين ومنفصلين» ومن متَّصلةٍ ومنفصلةء واعدامما تن جد E‏ د 
«إيساغر جي' وغيره» وتوسّعوا فيه وفي تقسيماته توسّعاً كثيراً مما جلي ر ع ی 
لقلة انا 

قال بعض المُضلاء: وإنَّما هو من باب التَّفنْن والنّوسّع في هذا العلمء قال: وهو مما افتخر 
ّيح ابن سينا باستنباطه واستخراج فوائده؛ وألّه لم سبق لذلك. ونه حصّله بعد سنينَ كثيرة. اه 

وظاهر كلام ابن الحاجب [ت:545ه] كظاهر 0 التّاظمء نة اسان إن أنَّ القياس 
ااا بض قرط ولا شيم أي: ليس فيه مقدّمةٌ مشتملةٌ على شرط وهي المنّصلةء 
ولا تقسيم وهي المنفصلة» فاعترض عليه بعض شرّاحه بما ذكرناء وتف له الشَّيخْ العضد 
[ت:21لاه] في تقرير كلامه بما يَدفع الاعتراض» فقال ما نصّه: الاقترانيٌ بغير شرط 
ولا تقسيم؛ أي: يقتصر على هذا القسمء ويسمّى : «الاقترانيات الحمليّة؛: ولم يتعرّض للقسم 
الآخر وهو ما فيه تقسيم أو شرط. ويسمى: «الاقترانيّات الشَّرطيّة؛ لقلّة جدواها وكَثْرة تشمُّبها 
وعد أكثرها عن الظّبع . اه بلفظه07) 

وزاد ابن هارون [ت: ٠١6لاه]‏ جواباً آخر وهو: أنَّ الاقترانيّ الشَرَطيَ لما كان :غير مذكور 
في كتب المتقدمين؛ لكونه غير يفي الإتاج مع قله الحاجة إلا لم يعتبره المصلّف» ولم مده 
من القياسات الاقترانيّة ولهذا خص الاقترانيٌ بالحمليّ. اه بلفظهء وينحو هذا يعتذر عن 
الناظم. والله أعلم. 
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0 : ابطر اشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي' (ص‎ )١( 


ل 2 9 ا 5 اس 1 
(VY)‏ ورتب المَقَدمَات وانظرًا صحيخهاين ف 


)۷۸( فإن لازم الممَدَمَاتِ 

: أي: إذا أردت أن تَعرف كيفيّة تركيب القياس» فركّب مقدّماته على ما يجب‎ - )۷۸ - ۷١( 
من اندراج الصّغرى تحت الكبرى  كما سيّأتي -. ومن دلالتها على التّنيجة» وتأمّل تلك‎ 
المقدّمات هل هي صحيحةٌ أم لا؟ لتلا يفسد القياس» فَإنَّ اللّازْم بحسّب ملزومه.‎ 
سعيد قدورة‎ 

قوله: (فَإِنْ ترذ تَرْكيِبَهُ فَرَكْبَا ... إلخ الأبيات) الصَّمِيرٌ في قوله: اتَرْكِيبَهُ؛ عائدٌ إلى 
الاقترانيٌ الحمليٌ؛ والمعنى : أك إذا أردت تركيب هذا القياس الاقتراني» فاجمّع مقدّماته - 
وهي القضايا التي بس ليم یا > كل نان مه و نا من الاتيان بوصفٍ جامع بين 
طرفي المطلوب» وهو الحدٌ المكرّرء وبه صار قضيِّتِين: إحداهما مشتملة على موضوع 
المطلوب وتسمّى: «الصّغرى»؛ والأخرى على محموله وتسمّى: «الكبرى»» ولا بِدَّ من تقديم 
الصُغرى على الكبرى» وإليه أشار بقوله: «وَرَنّبِ المُقَدَمَات؛. 

وأمّا قوله : «وَانْظرَا صَحِيِحَهَا مِنْ فَاسِدٍ مُخْثَرَاه فيعني به: أنه لا بد بعد ترتيب المقدّمات 

من النّطر في صحَّحتها ؛ إذ لا تصحٌ النّيجة إلا بصحّة مقدّماتهاء ولا بد أيضاً من اختبارها هل هي 
قطعيّةٌ يقينيةُ أو اعتقاديّةٌ أو ظنّة؟ فإن كانت المقدّمات أو بعضّها فاسداً فسدت التتيجةء فإ لازم 
الحقّ حقّء ولازمً الفاسد فاسدٌء وإليه أشار بقوله: قن لَازِمَ المُقَدّمَاتِ بِحَسَبٍ المُقَدْمَاتِ 
اتا . 

- فلو قلتّ: كل إِنْسَانِ E‏ رَس جَمَادً؛ ينتج : و إنْسَانَ جَمَاد» وهي كاذبةٌ ؛ 
لكذب المقدّمتين شا 

- ولو قلتّ: «كُلُ إِنْمَانِ قرس وکل كرس صَهَالٌ» لأنتج: كَل إِنْمَانِ صَهّالُه: وهي كاذبةٌ 
أيضاً ؛ لكذب الصغرى»ء وقس على هذا. 

والمقدّمة: هي القضيّة الي جلت جرء الذليل ٠‏ ست يذلك لقدمها على المطلوات» نإن 
لم تكن جزءً الدّليل لم تسم القضيّة : «مقدّمةً؛؛ كذا للسَّيّد الشَّريف [ت: الالاه] وغيره. 
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واعلّم آنه لا بد أنْ يشتمل على مقدّمتين صغرى وكبرى» والصّغرى مندرجة في الكبرى؛ 
أي : داخلةٌ فيهاء وإلى هذا المعنى أشرنا بقولنا : 


(۷۹) وَمَامِنَ المُمَدْمَاتٍ صُعْرَى فَيَجِبُالْرِرَاجَهَافِيِالكُبْرَى 
(40) وَذَاتُ حدٌ أَضعَر صُعْرَامُمَا رَدَاتُحَدٌ أَكُبَركُبِرَاهُمَا 
وَوَسَطيْلْعَلَدَ الإلْتَاج 

(۷۹ - ١م)‏ - أي: لا بد أن تكون الكبرى أعمّ من الصّغرى» وال خضل ال 
إذ يلزم من الحكم على الأعمٌ الحكم على الأخصٌء لا العكس. 


سعيد قدورة 


٤م‏ - ٍ- کا ا 0 


قوله: (وَمَا مِنَ المُقَدّمَاتِ صُفْرَى ... إلخ البيت) يعني: لما كان القياس مركباً من 
مقدّمتين: إحداهما صغرى والنَّانية كبرى كما سيقوله النّاظمء وجب أن تكون الصّغرى مندرجة 
في الكبرى؛ لان الصّغْرى أخصٌ من الكبرى في الأغلت: واندراج الخصوص في العموم 
واجبٌ؛ نحو: «العَالم مُتَغْبْرٌ وگل مُتَعَيّر حَاوثٌ»» ف«العَالَمُ» أخحص من «المتغيّر»» فلذلك 
تقول: «العَالمْ مَتَغَيْرَا حكم خاص ب«العالم»» وگل مُتَغَيّر حَادِثٌ» حكم عام للعالّم وغيره 
فينج : «العَالَمُ حَاوِتٌ»؛ إلا أنَّ هذا الاندراج خاصٌ باتكل الأرّلء ولا يستقيم في غيره. 
مثل ما ذكرنا من أنَّ ذلك في الشّكل الأوّل فقط» وأجيب بأنَّ غير الشّكل الأول يرجم للأوّل 
بطرق مذكورة فى «المطوّلات». فكأن الاندراج يُوجد في جميعها . 

وأيضاً فيخصٌ الاندراج بما إذا كان المحمول في المقدّمتين أعمّ من الموضوع كما مثّلناء وأنًا 
إذا كان فيهما مساوياً للموضوع؛ كقولنا : «كُل إِنْسَانِ نَاطِقٌ» وکل نَاطِقٍ بسر لم بَصح أن يقال إن 
الصُغرى أخصٌ من الكبرى. وقد يُجاب: بان الغالب المحمول أن يكون أعمَّ من الموضوع . 
حاشية السجلماسي 

قوله: (نحو : ١المَالَمُ‏ مير وَل مُتَْيْرِ حَاوِث فهالمَالُمٌ؛ أخصٌ . . . إلخ) قوله : «العَالّمُ احص من المنغير» 
أورد عليه : أن «العالم: كل موجودٍ سوى الله وصفاته؛ فإذا كان «المتغيّر؛ أعمّ من «العالم» وجب انفراده بمحلٌ لا 
يكون من العالم. وليس إلا ذات الله وصفاته» والتَغير عليها محال . فالصواب أن «المتغيّر» مساو لهالعالّم». 

فأجيب بان «المتغيّر» من حيث هو أعم من «العالما؛ إذ المتغيّر يجوز أن يكون عالماً وغيرٌ عالم. 

ورد: باه إن أريد بقوله : «من حيث هوه أنه أعمٌ مفهوماً فهو باطلٌ؛ إذ العموم لا يعتبر من حيث 
المفهوم وإلما يُعنبر من حيث المصدوق. فالمفهوم الذي كثرت أفراده اعم والّذي قلت أفراده أخصٌء 
فالعمومٌ والخصوصٌ مَنشأهما الأفراد لا الحقائق. 


a .(‏ درفت وان عمد لحني E E‏ 
(A\)‏ ا فاك انيراج E‏ 


© ثم اعلم أن الصُغرى هي المشتملةٌ على موضوع النّتيجة المسمّى ب«الحدٌ الأصغراء 
والكبرى هي المشتملة على محمولها المسمَّى ب«الحدٌّ الأكبر»» والظرف المكرّر المشترك بينهما 
يسمّى: «الحدَّ الرسط؛. وهو الجامع بينهماء والحدٌ الأصغر مندرجٌ في الأكبر» وعند الإنتاج 
بلَن اليد ر ونس ا ف ر اک هذا تيون الأيات: 

فقولنا: (وَمَا مِنّ المُقَدّمَاتِ) البيت؛ «ماه موصولةٌ مبتدأء وخبرها «فيَجِبُ' وصُعْرَاهُمَاء 
خبر مبتدأ محذوفي» وتنوين «أَضَْرا و«أكْبر؛ للصّرورة؛ وبالله التوفيق. 

% *%* نا 

سعيد قدورة 33س 
قوله: (وَذَاتُ خد أَضْْرٍ صُعْرَاهُمًا ‏ إلخ البيتين) لما ذكر أنَّ المقدّمة الصّغْرى يجب 
اندراجها في الكبرى» كان ذلك مَظلَّة سؤال سائل يقول: ما هي الصُغرى الّي حكمت عليها 
بالاندراج؟ وما هي الكبرى لني تندرج فيها الصّغرى؟ فعرّفهما يما ذكر. 

ولِذا كان ينبغي تقديم هذا البيت على الذي قبله؛ لأنَّ الحكم على الشَّيء فرع عن تصوّره. 

ويعني : أنَّ المنطقيّين اصطلحوا على تسمية مقدّمتي القياس كل واحدةٍ باسم يخصّهاء 
فسمّوا إحداهما: «صغرى» وهي المشتملة على الحدّ الأصغرء والأخرى: «كبرى» وهي 


المشتملة على الحد الأكبر؛ اليد الأصغر: هو موضوع المطلوب» والأكبرٌ: هو محموله . 
حاشية السجلماسي 


وايشا: فنا لد تلم أن مفهوم «المتغيّر) أعم من مفهوم «العالم»» ولم لا يجوز العكس» أو يكون 
بينهما التّباين مفهوماً والتّساري مصدوقاً على قاعدة المتساويين ٠‏ وإن أريد أ اعم مصدوقاً زم عليه المحذور 
الشابق من ثبوت التَّغيّر للقديم» وهو محال. 

وأجيب: بان المراتب متعدّدة: مرتبة الوجود الخارجي. وهي مرتبة الأجرام والاعراض» ومرتبة 
الاحوال على القول بثبوتها. وهاتان المرتبتان هما العالم؛ ومرتبة الاعتبارات العقليّة ك: القبليّة والبعديّة 
والمعية رالابوة والبنوةء واه السلوب» فَالتّغيّر يجري في هذه المرائب الأربعة» فن الاجرام والأعراض 
بدخلهما النْغيّر. وكذا الاحرال الحادثةء وكذا الاعتبارات كالقبلية فإنّها تزول بالمعيّة؛ والمعيّة تزول بالبعدية 
وهكذاء. وكذا التُلرب الحادثة فإنها تتميّرء فان الصّبيّ ليس بالغ فإذا بلغ زال هذا الكلب» وليس يزان فإذا 
زنى زال هذا السلب» وليس بحا ولا صائم فإذا حجٌ وصام زال هذا اللب وهكذاء والعالم خاصٌّ 
بالمرتبتين المتقدّمتين. فيكون المتغيّر أعمٌ؛ لانفراده بالمرتبئّين الأخيرتين. 


1 شق 


اقتا شو ل اج ا اه و ا ااا 
© وإنَّما سمّوا موضوع المطلوب: «أصغرا؛ لأنّه في الأغلب أخص من المحمول» فيكون 
أقل أترادا» وسميت التقدمة المشتئلة غليه؛ '«ضغرى»+ لأنها ذات الأصغرء وَسَمُوا:محمول 
المطلوب: «حدًا أكبر»؛ لأنَّه في الأغلب أعمٌّ فيكون أكثر أفراداً» وقيل للمقدَّمة المشتملة عليه: 
«كبرى"! لأنّها ذات الأكبرء وحدودٌ النَّيء: أطرافه وأجزاؤه التي ترب منها . 

© واعلم أنَّ الأصل في المطلوب الذي يستنتج أن يكون من قضيَّةِ ذات طرقين؛ أي: جزأين 
محكوم به ومحكوم عليه؛ فالمحكوم عليه هو موضوعها ويسمّى: «الأصغر»» والمحكوم به 
هو محمولها ويسمّى : «الأكبر»» ولمّا كان هذا المطلوب مجهول النسبة؛ إذ لو كان معلوم النُسبة 
لم يحتج إلى الاستدلال» احتيج أبداً في القياس إلى أمر ثالث زائدٍ على طرفي المطلوب يكون 
هذا الرّائد معلوم النّسبة لكل واحدٍ من طرئّي المطلوب» فيّنشأ من نسبته إلى موضوع المطلوب 
قضيّة تسى : «مقدّمة صغرى»» ومن نسبته إلى محمول المطلوب قضيّة تسمّى : «مقدّمة كبرى». 

- والأمر الثّالثْ الى كلمت" تسبي لكل مهما ی ااا وا اوقل يسا ره 
الذي يجمع بين طرفي المطلوب» ويقال له: «الحدٌ المكرّر»؛ لتكرّره في المقدّمتين؛ إذ لو لم 
يُكرّر لم يكن بين المقدّمتين ارتباظ» ولم تكن النّسبة فيهما لشيءٍ واحدٍ. 

فلأجل ذلك كانت أطراف مقدّمتي القياس أربعةً في اللَّفظء وثلائةٌ في المعنى» والثّالث 
هو الوسط الذي يُلغى في الإنتاج» وإليه أشار بقوله : «وَوَسَط يُلْمَى لَدَى الإنتَاج». 

© فسبك البيت: والصّغرى من مقدّمتي القياس هي المقدّمة صاحبة الاه أي : 
المشتملة عليه والكبرى منهما هي المقدّمة صاحبة الحدٌ الأكبر؛ أي: المشتملة عليه بكرن 
قوله: «صَُلْرَاهُمًا» مبتدأ خبره قوله: «وَذَاتُ حَد أُضْكَّرً». وكذا A‏ «كُبْرَاهُمَاء ويصحٌ 
العكس: 

فحصل من هذا أَنَّهم اصطلحوا على تسمية مقدّمتي القياس: صغرى وكبرى» وعلى تسمية 
حاشية السجلماس 7٠٠+‏ سس مم 

ورد بان ذلك صحيح لر لم يقبّد المنغيّر بالحادث» حيث قيل : درل معي حَاوتٌ»» أمَا حيث فيد به 
فاه يجب قصره على المرتبنين الاولبّين؛ لان الحدوث خاصٌ بما يكون موجوداً أو ثابتاًء نص عليه ابن عرفة 
في «علم الكلام»؛ قال: «والمتغيّر أعمٌ؛ يريد حيث لم يُقبّد بالحادث» أمّا إذا يد به كما هنا فإنّه يُساري 
العالم. فتعذرت الحمليّة؛ اللّهمٌ إلا أن يقال: إن الحدوث هنا أطلق على معنّى عام يشمل به المراتب 
الأربعة» فيكون مساوياً للمتغيّرء ويكون العالم احص منهماء واف أعلّم. 


(باب في القياس) 5 2 o1۲‏ 


سحيد قدورة 
أجزائهما : الحدَّ الأصغر والأكبر والوسط فهي ثلاثة أجزاءء وإن كانت أربعة في اللّفظء وهذه 
الالو سكن جرد و«أطرافاً» على ما تقدَّم بيانه . 

وأمّا قوله: «وَأَضْهَّرٌ قَذَاكَ ذو اندرّاج» فيستغنى عنه بالبيت الذي قبل هذاء ويّجري فيه من 
البحث ما قدّمناه» والله تعالى أعلم. ْ 


+ اا ان 
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(40) الئل عِنْدَ مَولاءِ الئاس 


(۸۳) مِنْ غَيْرٍ أن تْعَْبَرَالأسْوَارٌ 


(۸۲ - ۸۳) - يعني: أنَّ المناطقة اصطلحوا على تسويّة قضيّتي القياس من غير اعتبار 
الأسوار: شكلاً» ومع اعتبارها: ضرباً؛ أي: نوعاً من أنواع الشّكل . 

وقولنا: (عِنْدَ هَؤُلَاءِ التّاس) البِيتَ؛ «النّاس»: بدلء أو نعتٌ» أو عطف بيان على الوجه 
في المحلّى ب«أل» بعد اسم الإشارة؛ واعَنْ» بمعنى: «على». 

وقولنا : (إِذْ ذَاكَ) البيتَ؛ أي: وقتٌ اعتبار الأسوار يُشار لمجموع القضبتين بالصّرب» 
فيسمى: «ضربا'. 
سعيد قدورة 

(فضل في الأسْكالٍ) 
و 


[قوله :] (الشَّكْلُ عِنْدَ مَؤُلَاءٍ اللَاس ... إلخ البيت) لما تكلّم النَّاظم على حقيقة القياس 
وعلى مقدّمتيه وأجزائهماء شرع الآن يتكلم على أشكال ذلك القياس» وهي أنواعه باعتبار جمع 
طرفي المطلوب مع الطرف الثّالث المشترك بين طرئّي المطلوب» وهو الحدٌ الوسط. وأين 
موضعه منهماء فالكيفيّة الاجتماعيّة هي «الشّكل»» وإليه أشار النّاظم بالبيت المذكور. 

- فقوله: بطل عَنْ قَضِيئيْ َِاسِ؛ معناه: أن الشّكل عند المنطقيّين هو اجتماع قضيّتين 
جُمعتا لقصد قياسٍ؛ احترازاً من جمع قضيّتين لا لذلك» فليس بشكل» والمراد ب«قضيّتي 
القياس»: الصٌّغرى والكبرى» وبجعلهما جزأي قياس يسمّيان: «مقدمتين؟» وقد تقدَّم بيان ذلك. 

قوله : (يِن غَبرِ أن تْتبرَ الأسْوَارٌ ... إلخ البيت) يعني : أنه لا يُشترط في تسميته «شكلاً» 
أن تعتبر فيه الكليّة والجزئيّة: ولا الإيجاب والسّلب» وباعتبار ذلك يسمّى: «ضرباً» و«قرينة». 

ولمًا كانت الأسوار أربعةً ذكرها بصيغة الجمع؛ لانّها سور كل موجبٌ وسالبٌ؛ وسورٌ 
جزل موجبٌ وسالبٌ. وقد تقدّم بيائها . 

© والحاصلٌ أن القياس يُنظر فيه باعتبارين: تار ينظر إلى هيئته التّاليفيّة؛ أي: الهيئة 

الحاصلة من تأليف الحدٌ الوسط مع الحدّين الآخرّين» وهذا يسمّى: «شكلا». وتارةً ينظر 
عشية بين ا ا ي تيت 


(فصل في الأشكال) ا © ١ه‏ 
ثم اعلم أن الأشكال أربعةٌ باعتبار الأوسطء وبعضها أقوى من بعض» بها بقولي : 

» (44) وَيِلْمُقَدَْمَاتِأَشْكَالٌَفَقَظَ أَْبَعَهًبِحَسَبالحَدَالوَسَظ 

(۸) حَمْل بِصُعْرَى وَضْعْهُ بِكُبْرَى يُدْمَىَبشَك رأرَلَيْذْرَى 

(۸٩)‏ وَحَمُْلَهُ فِي الكل نَانِياً عُرف وَوَضْعُهُفِيالكُلَ مالعا ألِث 

شک وَمْيَ على الكَربيب في الفْكُمْل 


(۸۷) وَرَابعٌ الأشْكَالٍ عَكْسٌ الأول 

(۸4 - ۸۷) - يعني: أن لامكال جت ال المكرّر أربعة أقسام؛ لأنّه : 

١‏ - إمّا أن يكون موضوعاً في الكبرى تحبلا فى ایک «الإِنْمَانُ حَيَوَانُ 
وَالْحَبَوَانُ حَادِثٌ. فهو الشّكل الأول المُسمَّى ب: «النَّظم الكامل»؛ لأنّه أقواهاء وهي تُرجع إليه 
في الحقيقة . 
سعيد قدورة 
إلى نفس اقتران الصّغرى بالكبرى في الإيجاب والسلب» وفي الكلَيّة والجزئيّة وهذا يسمّى : 
قري واضربا». 

قوله : (وَلِلْمُمَدّمَاتِ أَشْكَالٌ فَقَظَ . . . إلخ البيت) لما عرف الشّكل بما تقدّم ذكره» زاده هنا 
بياناً ووضوحاً بحصره بالعدٌ بعد ضبطه بالحدٌ. 


واحترز بقوله: «بِححَسَب الحَدٌ الوّسَط؛ من اعتبار المقدّمات من وجه آخرء ك: الكم والكيف 
أو غيرهماء وهو قريبٌ من قوله قبل: «مِنْ غَيْرٍ أن تُعْمَبَرَ الأسْوَارُ. وإِنّما أعاده ليرئّبِ عليه وجه 
انحصار الأشكال في الأربعة. 

© وبّيان انحصارها في أربعة: أن الحدَّ الأوسط إن جعل محمولاً في الصّغْرى موضوعاً في 
الكبرى فهو الشّكل الأرّلء وإن كان بالعكس فهو الشّكل الرّابع» وإن كان محمولاً فيهما فهو 
الثاني وإن كان موضوعاً فيهما فهو الثالث» هذا ما يقتضيه النّقسيم العقلي. 

وإليه أشار بقوله: (حَمْلٌ بِصُفْرَى وَضْعْهُ ِكُبْرَى . . . إلخ الأبيات). 

قوله: «وَهيّ عَلَى الريب فِي التّكَمُل» إشَارةٌ إلى تفارت هذه الأشكال الأربعة في القرّة 
والضّعف. 

© فالأول افضلها واقواها فجُيل في المرتبة الأولى؛ لاله بين الإنتاج. وامتاز عن غيره 


بمخاء 0 
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5تون كان نسيولاً یما انان غوران وَالمَرَسنٌ زات فهر الشكل الث 
محمو س ي 
6 
القريب من الأوّل؛ لكونه وافقه في طرف الحمل الذي هو أفوى من طرف الوضع. 
* - وإمًا أن يكون موضوعاً فيهماء ك: «الإنْسَانُ حَيَوَانُ الإِنْسَانُ حَادِتٌ». فهو الكل 
الثّالث؛ لموافقته من طرف الوضع. 


سعيد قدورة 6 _  ._‏ ل سس هبص 
١‏ - إحداهما: أنه ينتج المطالب الأربعة؛ أعني: الموجب الكلّىَء والسَّالبٍ الكلّىٌ» 
الج الخو والكاك لمرن شا سباي 

۲ - وثانيتهما : أنَّ إنتاجه قريبٌ منّ البع» يكاد الذّهن الصّحيح يدركه بأوّل وهلةٍ من غير 
احتياج إلى فكر وروية. 

ا الشّكل النّاني؛ لأنّه يوافق التّكل الأول في الصُغرى؛ لأنَّ الوسط في صغرى 
الشّكل الأول محمولٌ؛ كما أله في صغرى الذّكل الثاني محمولٌ أيضاًء والصُغرى هي أشرّفُ 
مقدّمتي القياس؛ لأنّها مشتملةٌ على الموضوع الذي هو الذَّاتَء وأمّا الكبرى فهي مشتملةٌ على 
المحمول الذي هو الصّفة» والذَّاتٌ أشرف من الصّفة» والمشتملٌ على الأشرّف أشرف» فكانتٍ 
الصّغرى أشرف من الكبرى» فلذلك كان هذا الشّكل ثانياً للأوّل. 

لا بقال: إن الّالث يتح الإيجاب بخلاف الثاني فإلّه لا ينتج إلا السّلب. 

لأنا نقول: فضل الكليّة على الجزنيّة أكثرٌ من فضل الإيجاب على السَّلب؛ لأنَّ من السّوالب 
ما هو في قرَّة الإيجاب. وليس من الجزئيٌّ ما هو في قرَّة الكلّىَ. وأيضاً فهذا الشّكل الثاني 
قريبٌ من الأول في بيان الإنتاج؛ فلذا جعل موالياً له. 


© ويتلوه الثالث؛ لموافقته للأوّل في الكبرىء أو لأ في بيان الإنتاج أقرب من الرّابع . 
حاشية السجلماسي 


(فصل في الأشكال) 1 ۷ 


٤‏ - وإمًا أن يكون موضوعاً في الصّغرى محمولاً في الكبرى» وهو عكس الالء ك: 
«الإِنْسَانُ حَيَرَانء الكَايِبُ إِنْسَانَ». فهو الشّكل الرّابع» وهو أضعفها؛ لبعده عن الأوَّل؛ لكونه لم 
يُوافقه لا في حمل ولا في وضع» وهذا معنى قولنا: (وَهِيَ عَلَى التَرْتيبِ) البيت. 

و«أَرْبَعَةُ» نعثٌ لم أَشْكَالٌ». وقدَّم «تَقَظْ» للضّرورة: وبال التَّوفيقَ لا رب غيره. 

22222 ا ل ري ل ا ا ا ار‎ O 
وجعل الرّابع آخرها؛ لمخالفته للأرّل في مقَدَّمتَيه معا. وهو في غاية البعد من الطٌبع» ولذلك‎ © 
أسقطه الفارابى وابن سينا والغزالىء وقال السَّيّد الشَّريف [ت: الالاه]: وقد أنكر الأوّلون الشّكل‎ 
ال ا اا ا »كت دعرو وريه رذ عليه من يعدو جتن‎ 
ذكره الإمام الرّازي وقال: لا ينبغي أن يُردٌ على ذاكره كل الرَّدّء قتبع الإمام مَن بعده. اه‎ 

© ولهذا كانت الثّلائة موجودة في القرآن دون الرّابِع : 

أمًا الشّكل الأول : ففي احتجاج خليل الله تعالى إبراهيم على نبيّنا وعليه أفضل الصّلاة 
والسَّلام على انفراد مولانا عَّ وجل بالرَبِيوبيّة ونفيها عنٍ التمرود المدّعي لها جهلاً وعناداً 
بقرله : لکت اله باق لني مى المَمْرِقٍ كَأتِ ا ِنّ ألْمَدْرِبِ؟ [البقرة: 0]764 فن هذا الدَّليل في 
قرّة قوله: «أنت لا تقدر على أن تأتي بالشّمس من المغرب» وکل من لا يّقدر على أن يأتي 
بالسّمس من المغرب فليس بربي» ينتج من الأوّل: «أنت لست بربي'. 

وأمًا الثاني : ففي استدلال الخليل عليه الصّلاة والسّلام بالأقُول على عدم ألوهيّة التجم 
الق والشمى في فرله الى : وا جنَّ عله الیل ا كركبًا فال هدا ری ما أل مَالَ ل أب 
لی [الأنعام: 75]؟ لاله في قوّة قوله: «هذا أفل أو: هذه آفلة» وري جل وعلا ليس بآفل»» 
يتش من الثاني «هذا أو: هذه ليست بربي أو: ليس بربي». 

وأا الثّالث: ففي رد الله تعالى على البهود القائلين: ما أل أنه عل بسر ين سو بقوله عر 
وجل : فل من اَل الكتّبّ اَی جاءَ پو مومئ ورا وهدى ساس [الأنعام: ١۹]ء‏ ونّظمه من انالك أن 
يقال: «موسى عليه الصّلاة والسّلام بشرْ» موسى عليه الصّلاة والسّلام أنزل الله عليه الكتاب» 
بنتج: «بعض البشر أنزل الله عليه الكتاب», وهذه النّتيجة جزئيّةٌ موجبةٌ تُكذب الكلْيّة السّالبة في 
قوله تعالى حكايةً عن اليهود: ما أل أله عل بر من سَوْوٌ»؛ لأنها نقيضّها كما ببنّاه في فصل 
التّناقس. واصل النتيجة: «بشرٌ أنزل عليه الكتاب» وهي مهملةٌ موجبة لا سور لهاء فهي في قرّة 


الجزئيّة وهي : «بعضٌ البشر أنزل عليه الكتاب»ء وسيأتي أن الئل الثّالث لا يتتج إلا جزئيًا . 
حاشية السجلماس | ل لصخ 
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(80) بْب عَنْ مَذَا النْطَام يُعْرَلُ قَمَاي ِدًالئَظَامأَمَا الأول 


٠ 75‏ 33( ۶ 
(46) فَشَرْظهُ الإيجَابُ فِي ضَعْرَاهُ وان E‏ ل EE‏ 


(4۰) َالِ أن يَحْمَلنًا في اليف م كُنْيّةَالكُبْرَى لَهُسَرْظ وَهَمْ 
(4۱)( وَالثَالِتُ الإيِجَابٌ فِي م صَعْرَاهُمًَا رأ ا ا اك 
(41) وراب = e‏ إلا بصُورَوففيهايشتبير 
E E E e EEE (Ar)‏ 


١ 
١1 
0 


(۸۸ - 8ة) - أي: إذا عل عن هذه الأشكال وذلك التّرتيب» فذلك فاسدٌ؛ كما سيأتي إن 
ا ال 
سعيد قدورة 

قوله : (نَحَيْتُْ عَنْ هَذَا الام يُمْدَلُ . .. إلخ البيتين) يعني : أله متى ركب القياس الاقتراني 
تركيباً آخر خارجاً عن هذه الأشكال الأربعة» ولم يكن على الهيئة المشترّطة فيهء فهو فاسدٌ لا 
ينتج شيئاً . 

ولمّا كان كل شكل من الأشكال الأربعة يُنَصرّر فيه س عشر ضرباً؛ منها منت ومنها عقيمٌ» 
ا ا ا ر عن المع وذلك بذكر ما يشترط في إنتاج كل منهاء 
كما سيذكره النَّاظم . 

© وبیان کون كل شكل يُتصوّر فيه سنَّةَ عشر ضرباً : أن القضايا أربعة: شخصيّة. ومهملة 
ومسوّرة بالكل أو بالبعض؛ ذأماالشّخصيّة نل منزلة الكليّة لإنتاجها في كبرى الشّكل الأول في مثل 
قولك: «هَذَا رَد وَرَيْدُ إنْسَان» ينتج : «هَذَا إِنْسَانْ»» وأمّا المهملة فهي في قرَّة الجزئيّة» فتن أنه لا 
ُعتبر من القضايا إلا المحصورة؛ أي: المسرّرة؛ ومنها يتركّب القياس. والمحصورةٌ تتنوّع بحتب 
الكم إلى كلب وجزئيّة. وبحسّب الكيف إلى موجبةٍ وسالبة» فصارت المحصورات أزيعا :كاي 
موجبة وسالبة. وجزئيّة موجبة وسالبةء وهي الأسوار الأربعة التي بها يُعتبر الصّربٍ كما أشار إليه 
النّاظم قبل هذا بقوله في تعريف الشّكل : 'مِنْ غَيْر أن تَعْتبرَ الأسْوَارٌ؛ إذْ ذَاكَ بالضَّرْبٍ له ساره . 

فإذا نظرت إلى كل شكل من الأشكال الأربعة بهذا الاعتبار» وجدتٌ صغراه قابلة 
للمحصورات الأربع وكبراه كذلك» فتضرب الأربع الصّغريات في الأربع الكبريات» فيخرج 
مقذرانه: سنَّةَ عشر ضرباًء لكن منها ما هو منتجٌ. ومنها ما هو عقيمٌ. ويتميّرٌ المنتج من العقيم 
بالشُروط التي ذكرها النّاظم لكل شكل . 
حاشية السجلماسي 


(فصل في الأشكال) | © ١ه‏ 


ثم ذكر شرط إنتاج كلّ شکل» واستغنى عن ذكر ضروبه بذكر شرطه؛ لاستلزامه لتلك. 
والضَّرب عبارةٌ عن نوع | 

شكل؛ أعني: المنتجة منها ؛ ليبدو لك ما كان حاصلاً بالقرّة حاصلاً بالفعل : 
© فشرط إنتاج الشّكل الأوّل: إيجاب الصغرى وكليّ الكبرى» 


سعيد فدورة 
© وقد أشارَ إلى شرط الشّكل الأرّل بقوله: (أمَا الأول نَشَرْظَهُ: الإِيْجَابُ فِي صُفْرَا وَأَنْ 


وكيم 


ری ليه كُبْرَاُ) يعني : أنَّ القياس الذي على هيئة الشّكل الأوّلء يُشترط في إنتاجه شرطان: 

١‏ - أحدّهما: أن تكون صغراه موجبةٌ؛ أي: سواءٌ كانت كلَيّةٌ أو جزتيّة؛ إذ بذلك يندرج 
الأصغر تحت الأوسط بحيث يكون من أفراده» فلو كانتٍ الصٌّعْرى سالبةً لم يصدق الأوسط على 
الأصغرء فلا يتعدََّى حكمّ الكبرى إليه؛ كقولنا مثلاً: لا شَّيْءَ مِنّ الإنْسَانٍ بِفَرَسِء وَكُل فَرَسِ 
صهال». 

وسواءٌ كان السّلب بأداة نفي كالمثال المذكورء أو بكلمةٍ تتضمّن السَّلب كمّولنا: «الإنْسَانُ 
رة شاك ول ضَكاك براه يتح لَالإنْسَان ونه خَيّران». وهو كاذث] لان «وخدةة 


u 


بحسّب تعاقب الأسوار عليه» وها نحن نذكر ضروب كل 


في معنى ١لا‏ شَيْءَ مِنْ غَيْرِ الإنْسَانِ صخا فهي قضيّةٌ دخلت في قضيِّة. وهو مذكورٌ في أنواع 
المغالطات» ويسمّى : «(جمع المسائل في مسألةٍ واحدو)» ولو جعل «وَحْدَه» جزءاً من المحمول 
لكان قياساً صحيحاًء فتقول: «الإِنْسَانٌ هُوَ وَحْدَهُ صخا رَكُلَّ ما هُوَ وَحْدَهُ صخا فَهْوَ حَيَرَانَ 
ينتج : «الإِنْسَانُ حَبَوَانُك وهو صادقٌ؛ ذگره بعض الفضلاء وفي معنى اوَحَذَه؛ 3 : «الإِنْسَانُ فما 
ودلا غير والله أعلم . 
۲ - الشرط الثاني : آ ن کا ا راء كانت موجية أو اله إذ ذلك سدق 
حكمها إلى الأصغر؛ لأنه من جُملة ما صدق عليه الأوسطء فاو اني الكير جرب لجاز کون 
البعض الّذي ثبّت له الأكبر غيرٌ الأصغر؛ لعدم تعيين ذلك البعض؛ كقّولنا مثلاً: «كل إنْسَانِ 
يوان وَبَعْضٌ الحَيْوَانِ فَرَسٌّ). 
© وإذا عرفتَ هذا فبمجموع الشَّرطين المذكورين تكون الصُروب المنتجة من الشّكل الأول 
أربعة؛ لان شرط إيجاب الصُغرى يبت لها كلَيّةٌ وجزئيّة. وشرط كلبّة الكبرى يعبت لها موجبة 


رسالبة ‏ فاضرب حالتي الصّغرى في حالتي الكبرى يَخْرجٍ لك أربعة أضرب. 
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فضروبه المنتجة إذن أربعة : 

.» الأوّل: موجبتان كيان ک 03 2 ب)» وَل (ب أى ينتج : «كل (ج‎ - ١ 

؟ - الصّرب الّاني : كلْيّتانء الد ری مو 5 گل (ج ب)» ولا شَيْءَ مِنْ (ب أ), 
بمج : «لَا شَيْة مِنْ (ج أ». 


سعيد قدورة 

هذا بطريق التّحصيل» وأمًّا بطريق الإسقاط: فالشّرط الأوّل يسقط من الصّغرى السّالبة 
الكليّة والجزئية؛ فتضربهما في الأربع الكبريات بشمانية» والشّرط الثاني يسقط من الكبرى 
الجزئيّة موجبة وسالبة» فتضربهما في باني الضُغريات» وهو اثنان: الموجبة الكلَّيّة والموجبة 
الجزئيّة» فالخارج أربعةٌ؛ تسقطها أيضاً من الثّمانية الباقية» فُيقى أربعة منتجة. 

وإلى ذلك أشار النّاظم بقوله بعد هذا : «فْمنْيَح الخزة ُرْبعَةَه؛ إل أله لم يبن ما رک 
كل ضرب من الصروب المنتجة ولا نتانجهاء وفُعل ذلك في الأشكال الأربعة» فرأيتٌ أن أت 
كلام النَّاظم في كلّ شكل ببيان ما تركب منه كل ضرب من ضروبها المنتجة» وأعتّمد في ذلك 
على نظم الشَّيخْ تكلم RT‏ فإنّه أجاد وأفاد في بيان الصروب المنتجة وبيان نتائجهاء 
لم نتبعه نُتبعه إن شاء الله تعالى بتمثيل كل ضر منها تكميلاً للفائدة. 

© قال الي المغيلي رحمه لله تعالى في «أرجوزته»: 

فَأَضْرّبُ الأول أغنِي المُنْيِجا EE‏ وف CE E‏ تيهنا 


42 0 


كل تل يد كل تاي اه ثم ال تصش كلا أزلة 
وَرَابِعٌ: فض فلا شي رَقَدُ E E EEE‏ وَوَرَدْ 
لِلئّان: «لا شىء وَتَالَكَ لهةة. تف ف رفن الرّابع: «طيْس قَبْلَه» 


اه 

اا فاشار إلى أن اشرت الأول: ترك مكو رمن وإليه أشار بقوله: «كُل 
عر وينتج : : كله موجبة؛ وإليه أشار بقوله: اوقد يد 4 ن اول بكلا“ و«قذء لل حقو . ومثاله: 
0 وضرء عاد كل عادة 282 ينتج 5 : «كل وَضوء بوا . 

؟ - الضّرب الثاني : من كليّتِينَ الصّغْرى موجبة والكبرى سالبة؛ وإليه أشار بقوله: ١ل‏ 
يله لا شَيْءً؛. وينتج : سالبة كل وإليه أشار بقوله: «وَرَرّد لِلثان لا شَئْءَ؛ ومثاله: «كُل وْضُوءٍ 
حاشية السجلماسي 


4 


۳ - الضّرب الكّالث: موجبتان» والغرى ا كك «بَعْض ١ج‏ ب)» وگل (ب )4 

٤‏ - الصرب الرّابع : الصُغرى موجبةٌ جزئيّةٌ والكبرى سالبة كل 5: «بعض (ج ب). ولا 
شَيْء مِنْ (ب أ200 ينتج : «لِبْسَ بَعْض (ج أ)». 

زتعا كاتف حيتي الت او «كُل». والئّاني: «لا د شَئْء»: والثّالث: «بَعغض'ء 


والرّابع : ال يتف ن التتيجة تتبع أخسٌ المقذمتين كما سيأتي . 
سعيد فدورة 


عاد وَكُُ عاد دو لا نصح بِغَيْر نيوا كنا مكل ابد الحاجب [ت ٤٦:‏ ها ولك أن تقول في 
الكبرى : دولا شَيْءَ مِنّ العِبَادةِ بِمُسْتَعْنٍ عَنِ ايء فينتج : ولا شَيْءَ مِنَ الوْضُوءٍ بِمُسْئَمْنِ عَنِ 
اله . 
وظهر من تمثيلات ابن الحاجب ب أنّه لا فرق في السّلب بين دلا شَيْءَ؛ وهلا يَصِح1'؛ لان 
المقصود نفي الحكم. والله أعلّم . 
ع نل د 5 N‏ 8 21 
اضرب الثالك: : من ا الصشغرى جرئيه والكبرى كلية. وإليه أشار بقوله: 
البَمْضٌ كلا اول أوينتج : سوه جرا وإليه أشار بقوله: نوثالث له ف ومثاله؛ ابَعّْض 
الوضوء عِيَادَةٌ وکل عِبَادةٍ با ينتج : ابض الوْضُوءٍِ بها . 


رو ق 2 


٤‏ - الضّرب الرّابع : من جزئية موجبق ولب سالبةء وإليه أشار يقوله: «وَرَابع: بَعْض فلا 
شيك وينتج : شالنة جرد وإليه أشار بقوله: «وَفِي الرّابع : لْيْسَ قَبْلَهُ؛ أي: ونتيجة الصّرب 
الرّابع: «بَعضٌ قَبْلَهُ ليس ومثالة: «بَعْض الوٌّضُوء عِبَادَةٌ وَكُل عِبَادَِ لا نَصِحٌ بدُون نوه ينتج : 
بْعْضٌ الوّضُوءٍ لا يَصِح بدُون يِه أو: «لَيِْسٌَ بَعْضٌ الوّصُوءِ يَصِحٌ بدُون نيه كما أشار إليه 
المغيلي؛ ونحوه في لاشرح! النّاظمء والمعنى سواءً؛ ين سوران للجزئية السّالبة فاعلمه. 

© فظهر من هذا أنَّ الكل الأول ينتج المطالبَ الأربعة» وهي الأسوار الأربعة. 

واتبعتُ في التّمئيل بمسائلَ شرعيَّةٍ اليح أبا عمرو ابن الحاجب رحمه الله؛ قال الشَّيِحْ ابن 
هارون [ت: ٠5لاه]‏ في «شرحه) له: هذا أحسن مِن تمثيل المنطقيّين بحروف المعجم؛ لان 
ذلك اين وأجلى للناظر من الحروف». ويُفيده تدريباً على إجراء مسائل الفقه على هذه القواعد. 


اه وكذلك تفعل إن شاء الله في الأشكال الباقية 
حاشية السجلماسي 


خت العنلاطرو 
)2 4 الئان أن حلفا في الكَئِفٍ مَعْ كلب ارىل فرظ رمغ 


© وشرط إنتاج الكل الثاني : اختلاف مقدّمتيه بالإيجاب والسّلب مع كليّة الكبرى. 
سعيد قدورة ‏ ل رز ببئئك:“١َّ)( ‏ ُ 
- ئم أشار ا بقوله : (وَالئَان أنْ يَخْتَلِمَا في الكيِفٍ مَعْ 
َة الكُبرَى لَه رط وَقَْ) يعني : أن القياس الّذي على هيئة الشّكل الثاني ور الذي يكون 
الوس فيه محمولاً في المقدّمتين معاً؛ يُشترط في إنتاجه شّرطان أيضا : 

١‏ - أحدهما: اختّلاف المقدّمتين في الكيف؛ أي: في الإيجاب والسّلب؛ بحيث تكون 
إحدى المقدّمتين موجبةٌ والأخرى سالبةٌ؛ لأنّهما لو اتّفقتا إيجاباً وسلباًء لزم موجب العقم 
باضطراب التّيِجة: فتصدق تارةً وتكذب آخرى» ومتى كان الأمر كذلك اختل الإنتاج؛ لاختلاف 
لزوم الصّدقء ولهذا توجد المواد حينئٍ صادقةٌ مع كذب التتيجةء كقولنا مثلاً: هكل إِنْسَانَ 
ا 008 فَرَسٍ وان فالنتيجة كاذبةٌ وهي : : ل ِنْسَانِ فر »مع صدق المقدمتين 
الموجبّتين» ولو قلت في الكبرى: «وَكُلَ نَاطِقٍ حَيَرَان صدقت التّتيجة» وإن قلت في السّالبتين: 
الا شَيْءَ م يِن الإنسَانٍ يحَجَرِء ولا شَيْءَ م ِن الاق جره لكانت النتيجة: دلا شَيْءَ م ن الإنْسَان 
ِنَاطِقٍ» وهو كاذبٌء والحقٌ الإيجاب وهو: كل إِنْسَانِ نَاطِقُ» ولو قلت في الكبرى: لا شَيْءَ 

مِنّ الرس بحجر' صدفتٍ النّتيجة . 

١‏ - الشّرظ الثاني لإنتاج هذا الشّكل: كليّة كبراهء وإليه أشار بقوله: مع كُلَيّةِ الكُبْرَى» 
والضّميرٌ في قوله: الَهُ شَرْظ وَكَمْ» يعود على الشّكل الثّاني» ووج اشتراط كلَيّة الكبرى: أنّها 
لو كانت جزئيّة لكان حاصل المقدّمتين: تنافى الأصغر وبعض ما صدق عليه الأكبرء فيكون 
الان حيضسز لاض يعض أفرأة الأكبر لآ كلها فال ما ود فيه الصّرطات المذكوران: 
«العَالَمُ حَادِتٌ. وَلَا شَيْءَ مِنَ القَدِيم بِحَادِثِ ينتج: «لَا شَيْءَ مِنَّ العَالّم بقَدِيم'. 

© وباعتبار هذين الشرطين في هذا الشكل الاي تون وو انعد أربعةٌ أيضاً مثل 
الشكل الأرل؛ لان الكليّة الكبرى إِنّا أن تكون موجبة أو سالبةً» والصّغرى لا بِدَّ وأن تكون 
مخالفة لها. فالكبرى الموجبة لا تنتج إلا مع الصّغرى السّالبة كلَيّةَ أو جزئيّة والكبرى السّالبة 
لا ننتج إلا مع الصغرى الموجبة كلبةٌ أو جزيةً فالمجموع أربعة أضرب. 
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فوله ‏ (أنها لو كانت جزئيّة لكان حاصل المقدّمتين تنافي الأصغر . . . إلخ) كقرلك : «كُل ناطق إِنْسَان؛ 
وبغض الحيوان ليس بإلْسان». فحاصل المقدّمتين: أن «الثاطق؛ وهو الأصغر تنافى مع بعض أفراد الأكبر الذي 
هو «الحيوان». وهذا البعض 5: 'الفرس؛ مثلاً. ولم يُتناف الأصغر مع سائر أفراد الأكبرء وإذا لم يتناف مع 
سائر أفراد الأكبر كذبت النْتيجة. كما في هذا القياس. ناته ينتج : «بَمْضٌ النَاطتٍ لَيْسَ بِحَيَرَانِء وهو باطل . 


(فصل في الأشكال) | 0 يفك 


7 س ا ر ي وح ن 
هذا بطريق الئحصيل» وأمَّا بطريق الإسقاط : فلأن الشّرط الأول يُسقط ثمانية أضرب: 
ed‏ 2 8 3 وم 4 : م 

الموجبتين كليّة وجزئيّة مع موجبتين كذلك. والًّالبتين كليّهُ وجزئية مع سالبتين كذلك. والشرظ 
الثاني يُسقط أربعة أضرب: الكبرى الموجبة الجزئيّة مع السّالبتين؛ أي: الكلَيّة والجزئيّة 
والسّالبة الجزئيّة مع الموجبتين كليّةَ وجزنيّة فمجموع العقيم اثنا عشر ضرباً أسقطها من سئّة 
عشر ضرباً المقدّرة في كل شكل؛ يبقَى أربعة منتجة كما أشار إليه النَّاظم بقوله بعد هذا: «كُمُنْيِجٌ 

ولا ينتج هذا الشّكل إل EE‏ جزئيّةٌ: ولا ينتج الإيجاب؛ لان إحدى مقدُّمنّيه 
سالبة؛ وسيقول النَّاظم : «وَتتْبَُ اجه الأَحَسَّ2. 

وقال الشَِّيحَ المغيلي ‏ له في بيان الأضرب المنتجة من هذا الشّكل ما نضّه : [من الرجز] 

وَالئَانِ قُلْ: أَضْرْبُهُكَالأرَّلٍ كُنفَلَاسشَيئ: رَعَكْسُْهيَلِي 

ع ا A O‏ لزه لاه 3520 ل ع بور لا 2 

بعض فلا شيءَ؛ وراب ع الى بليس نغض ثمكل ئبتا 
حاشية السجلماسي | |33 د ل سس سس سس 

والحاصلٌ أنَّ التيجة لا تصدق إلا إذا تنافى الأصغر مع سائر أفراد الأكبرء كقولنا: كَل اطق إِنْسَانَه 
ولا شَيْء مِنَّ الفَرَس پنسا ينتج: «لَا شَيْءً مِنَ الثاطق بفْرسِ؛ وهو حو وأمّا إذا تنافی مع بعضها كما في 
المثال الارّلء فإنَّ التيجة تكذب» فلِذا اشترطوا أن تكون كبراه كلَيّهُ ليكون الأصغر مبايناً لجميع أفراد 
الأكبر . 


0 e4 


فضر ويه المنتجة أيضاً أربع : 


١‏ - الضّرب الأوّل: کیان صُغراهما موجبدٌ ک: ل (ج ب)» وَلَا شَيْءَ يِن (| ب)». 

۲ - والصرب الثاني : كليّان صغراهما سالب وهي: لا شيٰءَ مِنْ (ج أ رک (أ ب)» 
فالتيجة في هذين الفرييع كله سل وهي : دلا شَيْءَ مِنْ (ج أ). 

۳ - الضّرب الثالك: صُغرى موجبةٌ جزئيّةٌ وكبرى سالبةٌ كلد ک: «بَعْض (ج ب) ولا 
شَيْءً مِنْ (أ ب)». 

4 - الصّرب الرّابع : صغرى سالبةٌ جزئيّةٌ وكبرى موجبةٌ كليّةٌ ك: «لَيْسَ بَعْضُ (ج ب)» 
َكل (أ ب)»ء فالتتيجة في هذين الأخيرّين: سالبةٌ جزئّةٌ» وهي: الَيْسَ بَعْضُ (ج أ)» . 
سعيد قدورة 

1 أن المنتج من ضروب الشّكل الثاني أربعةٌ كالأوّل في العدد: 

١‏ - الأول منها: من كلَّيّتين الصّغرى موجبةٌ والكبرى سالبةًء وإليه أشار بقوله: «حُلّ 


وو 


الصٌمَتَفى ينتج : 01 عَايْبٍ لا يَصِحّ بيع . 

5 - الصّرب الثاني : من یتین والكبرى موجہ ينتج أيضاً : كلَّيّهَ سالبةٌء وإليه الإشارة 
بقوله: «وَعَكْسَه؛؛ أي: عكس كل ثلا شَيْء١‏ وهو: لا شَيْءٌ 0 وأشار إلى نتيجته مع الّذي 
قبله بقوله: يْْيِحُ لا شَيْء لا وَل ؛ مثالة : «كُل غائ لَيْسَ بِمَعْلُوم الصمَةَء وَكُلَّ مَا يَصِحٌ بيع 

٣‏ - الصّربُ اللّالث: من موجبةٍ جزئيّة صغرى وكليّةِ سالبة كبرى» فينتج: سالبة جزئيّة. 
وإليه أشار بقوله: 'يَلِي بَعْض فلا شَيْءَ؛. ومثالة : «بَعْض الغَايْتِ مَجْهُولُ الصَّفُوٌء وکل مَا يمح 
بيه لَيْسَ بِمَجهُولٍ الصّفَبَه ف: «بَعْضٌ العَائِب لا يصح يَبْعْه». 

٤‏ - الصّربُ الرّابع : من سالبةٍ جزئيّة صغرى» وكلْيِّةْ موجبقٍ كبرى» ينتج : سالبةً جزئيةٌ: 
وإليه أشار بقوله: 9وَرَابمٌ أنى بِلَيِسَ بَعْضٌ نُمْ كل ناء وأشار إلى نتيجته مع الذي قبله بقوله: 
«كمَا يُنْيِجُ: لَيْسَ بَعْضٌ ما تَلَاهُمَاء؛ أي: ما تلا الضّربين الأولين؟ مثالَهُ : «بَعْضٌ العَائْبٍ لَيِسَ 
علوم الصَّفْقٍ وَكُلُ ما يصح بيه مَعْلُومُ الصَّنَةِ؛ ف: «بغض العّاِب لا يصح يغه وهكذا مثّل 
اسي ابن الحاجب [ت:147ه] ضروب هذا الشّكل بابي الغائب». 
حاشية السجلماسي 


(فصل في الأشكال) 
إ(41) وَالنَائِتُ الإيِجَابٌ في صُعْرَامُمَا وَأنْترَى كليةإنخداهُمَا 

© وشرط إنتاج الشّكل النَّالث: إيجاب الصّغرى وكليّة إحدى المقدّمتين» 
سميد قدورة 

قال ابن هارون [ت: 50/اه]: ورد عليه أنَّ هذا الّمثيل في بيع الغائب إِنَّما يجيء على 
مذهب السافعي الذي يَمنعه» وأمّا على مذهب مالك الذي هو مذهب المؤّف فلاء فكان حقه 
أن يأتي بأمثلةٍ مطابقةٍ لمذهبه. اه 

© تنبيه : اختلفوا في الصّروب المنتجة من الشّكل الثاني والثّالثء فقيل: إِنَّ بيان إنتاجها 
متوقّفٌ على ردّها لاصروب المنتجة من الشّكل الأوّل؛ لوضوح إنتاج الأول بنفسه. وهذا قول 
الأكثرين. 

وقيل : إنتاجها يتبيّن بذاتها من غير رذ للأرّل. وبه قال السَّهروردي والفخرء قال ابن عرفة 
[ت: *80ه]: وأخذه شيحُنا ابن الحباب؛ أي: أخذ القول الثاني من قول الغزالي: إنَّ الأشكال 
الّلائة موجودةٌ في القرآن» وصرّبه. قال الخ السنوسي : يعني أن أدلة الراك لا قرت 
الخطاب بها لعامّة الاس من جَهَّلة أغبياء وكفرة أشقياء» فلا تكون إلا بيّنة بنفسهاء وصرّب 
الأخذ. اه 

ولأجل هذا التفلى عا تلف ال لوول قربا ف الي وفتاقيل: :الأول 
للمختصر الاقتصار على الشّكل الأوّل؛ لأنّهِ يتح المطالب كلّهاء وهو أصلٌ بافي الأشكال وإليه 
مرجعهاء واستحسّنه بعضهم تقريبا على المبتدئ. 

- ثم أشار النّاظم إلى شروط الشّكل الّالث فقال: (وَالَالِتُ الإبجَابُ فِي صُثْرَامُمَاء وَآَنْ 
رى كُلَبةَ إِحْدَاهُمَا) يمني : أنَّ القياس الذي على هيئة الشّكل الثَّالثْء وهو الذي يكون فيه 
الوسط موضوعاً في المقدّمتين» يُشترط في إنتاجه أمران: 

١‏ - أحدهما: إيجاب الصّغْرى. 

؟ - والئّاني: كلَّيّة إحدى المقدّمتين؛ لأنّه لا لزم التقاء الأصغر والأكبر إلا بمجموع 
الشرطين» ومهما اننّفيا أو أحدهما لم يلزم إنتاج؛ لاختلاف النتيجة حينئظٍ في الصدق والكذب 
على ما تقدّم بيانه. 


وذلك أنْ الصُغرى لو فُرضت سالبة فلا يخلو إمّا أن تكون الكبرى موجبة أو سالبةٌ: 
حاشية السجلماسي 


١ 


سعيد قدورة 
فإن كانت سالبة مثل قولنا: «لَا شَيْءً مِنَ الإِنْسَانِ بِفَرسء وَلَا شَيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بِصَهَّالِ 
كذبتٍ التتيجةء ولو قلت في الكبرى: ولا شَيْءَ مِنَ الإْسَان بحَجَره صدقتٍ النتيجة. 


وإن كانت موجبة مثل قولنا : ا شىء مِنَ الإِنْسَانِ بِمْرَسِء وَكُلُ إِنْسَانَ حَيّوَان كذبتٍ 
اتيج ولو قلت في الكبرى: ورل إِنْسَانِ اط صدقت . 

وبهذا أيضاً يتين الشّرط الثاني وهو كليّة إحدى المقدّمتين؛ لأنّهما لو كانتا جزئيّتين جاز أن 
يكون البعض من الوسّط المحكوم عليه بالأصغر غيرٌ البعض المحكوم عليه بالأكبر» فلا يلزم 
لأجل ذلك التقاء الأصغر مع الأكبرء والاختلاف في المواد يُحمَّق ذلك فإنّهما لو كانتا 
ع 0 بَعْضٌ الحَيّوَانِ إِنْسَان وَبَعْضٌ الحَيّرَانِ فَرَسنّ؛ كذبتٍ النتيجة» ولو قلت في 
الكبرى: ١‏ بَعْض الحَيَرّان نَاطِقٌّ؛ صدقت . 

وباعتبار هذين الشّرطين تكون الصّروبٍ المنتجة من هذا الكل سنَّة؛ لأنَّ الشّرط الأوّل 
يسقط ثمانية أضرب حاصلةً من ضرب السّالبتين صغريين في المحصورات الأربع كبريات» 
والشّرط النّاني يسقط ضربين آخرين وهما الموجبة الجزئيّة صغرى مع الجزئيّة الموجبة والسّالبة 
كبرتين» فالمجموع عشرة» يُبقى سن منتجة. 

وأمّا بطريق التّحصيل : فالصُغرى لا بدَّ أن تكون موجبةً» فهي إمّا كلَيّةٌ أو جزئيّة» فالكليّة 
تنتج مع المحصورات الأربع» والجزئيّة لا تننج إلا مع الكلّيّتين الموجبة والسّالبة» فالمجموع 
سنّة أيضاًء وإليه أشار النّاظم بعد هذا بقوله: «ثُمَ ثَاِت فَِنّةه. 

وهذا الشّكل الثّالث لا ينتج إلا حَزكية موضية أواسالية: N‏ ينتج الإيجاب الكلَىٌّ ولا السّلب 
الكلّنء لكا انه کف ريه في بحم ا کا 
الصغرى عام الوضع فيهاء أو في عكسهاء ولا يكون الأصغر عام الوضع إلا في الصّربين اللّذين 
نكون الصُغرى فيهما كله من الشّكل الأول والثاني» وفي الصرب الذي صغراه سالبة كلَبّةٌ من 
عاشية الهاي س ي و ج ب 

قوله: (ولا بنتج الإيجاب الكنََّ ولا السلب الكلّنٌ. وذلك لأنه بشترط في كلَية النبجة في جميع 
الأكال زاون امف وشوا :الها أي يكرد الاسر توشرعا فى فف كل ماي .نال ر 
موضوعاً في عكسهاء فكونه موضوعاً في فضبّةٍ كلَيُةِ يوجد في الضّربين الأرلين من الشّكل الأول ومن الشّكل 


الثاني . 


(فصل فم الأشكال) | $ ۷ 


سعيد قدورة 
الشُكل الرابع؛ وما سوق ذلك - وهو ما كانت صغراه جِزئيّةٌ من الشّكل الاوّل والئاني - فعدم 
عُموم وضع الأصغر فيه ظاهر. 

وأمّا عموم وضعه في عكس الصّغرى, فيكون في بعض ضروب الشّكل الرّابع؛ حيث تكون 
صُغراه كلَّيّةَ سالبةٌ؛ لأنّها تنعكس كنفسهاء والعكسٌ لما كان لازماً لأصل القضبّة» كان في فُرَّة 


حاشية السجلماسي 
مثال الضّربين الأولّين من الشّكل الأوّل: كل إِنْسَانِ وان وز حَيَوَانِ جسم فالأصغر هو إنسانء 
وهو موضوعٌ في قضية كيد فینتج : : كل إِنْسَانِ 0 وقولنا : كل إِنْسَانِ حَيوَانُ ولا شَيْ 0 :> مِنّ مِنَ الحَيّوّان 


بحْجّره» فالأصغر وهو إنسان موضوعٌ في قضبَةٍ كليو فينتج: «لَا شَيْء مِنَ الإنْسَانِ بجر . 

ومثال الضّربين الأوآين من الكل الثاني قولك : كل إِنْسَانِ حَيَوَانُ وَلَا شَيْءَ مِنّ الجر بِصَيوَانِء. 
فإنسان هو الأصغرء وهو موضوعٌ في قضيّة كلَيّق فينتج: «لَا شَيْءً مِنَ الإنْسَانِ بِحَجَرِء وفولك: «لَا شَيْءَ 

مِنَ الإنْسَانِ مرس“ وك صَهّالٍ فَرَسنٌ»» فإنسان هو الأصغرء وهو موضوعٌ في كليو ينتج : «لَا شَيْءً مِنَّ 
الِنْسَانِ مرس فهذه أربعة ضروب يكون الأصغر فيها موضوعاً في قضبّه كليو 

ومثالُ الضّرب الذي يكون الأصغر موضوعاً في عكس القضيّة الكلَيّة فيه قولّك: «لَا شَيْءَ مِنَّ الإِنْمَانَ 
رّسي وَكُلُ نَاطِقٍ إِنْسَان فالأصغر هو فرسء وهو ليس موضوعاً في هذه الكلَيّة لكنّها إذا عكست صارت 
هكذا: «لَا شَيْءْ مِنَّ الفَرَس بِنْسَانِ*؛ فيصير موضوعاً في عكسهاء وعكسُها ليه كما ترى» فهذا ضربٌ واحدٌ 
من الشّكل الرّابع فيه يكون الأصغر موضوعاً في عكس الكنَّيّةء وما عدا هذا الَّذي مئّلنا به لا يكون الأصغر 
فيه إا موضوعاً في قضيَّةِ جزنيّة. أو محمولاً في كيه إذا عكست صارت جزييّة . 

مثال كونه موضوعاً في قضبَّةٍ جزئيّة قولّنا في الصّربين الأخيرين من الشّكل الأرّل والئّاني: « 
الإنمَان خَيْرَان َكل حَيْوَانٍ جسماء وابَعْض ا حَيَرَانَ وَل شىء مِنَّ الحَيْوَانِ بحَجّرِ), وابَعْض 
الان رانء وَلا شَيْءَ مِنَ الحَجَرٍ بِحَيْرَانِه وابَعْضٌ الإِنْسَان لَيْسَ بِحَجَرِ وَل جُلْمُووِ حَجَرٌ. 

وأا الكل اثالث بضروبه السْئّة فالاصغر فيها لا يكون إلا محمولاً في فضِيّةْ جزئيُةَ موجبة أو كلَية 
موجبةٍ. وهما لا نعكسان إلا جزئية موجبة؛ فالاصغرٌ فيه ليس موضوعاً في نضبَّةٍ كلب ولا في عكسها؛ 
ومثال ذلك بقيّة ضروب الشّكل الرابع ؛ فن الأصغر محمولٌ فيهاء وهي موجبة جزيّة أو كيه موجبةء وهما 
ينعكسان جزنية موجبة. فيكون الأصغر محمولاً في جرا أر لبو موجبتين إذا مُكستا صارتا جزئئتين. 

قوله: (وآنا حُموم وضعه في عكس الصّغرى فيكون في بعض صُروب الشكل الرّابع) يُوهم أن الكل 
الرابع يوجد فيه العمومان: عموم وضعه في أصل القضيّة وعموم وضعه في عكسهاء وليس كذلك؛ لأنّه 


or 


فضروبه المنتجة إذن سنَّهُ : 


١‏ - الضَّرب الأرّل: کیان موجبتان. ك: كل (ب ج)» وَكُلَّ (ب أ)1. 


۲ - الضّرب النَّاني: موجبتان صغراهما جر 5: ابَمْضٌُ (ب ج)» َكل (ب آ)». 
سعيد قدورة 


وضع الأصغرء والشّكل الّالث الأصغر فيه محمولٌ في الصّغْرى» ولا يَصير موضوعاً ! 
عكسهاء وهي لا تنعكس إلا جزنيّة» فين نَم لم ينتج الثَالث إلا جزيّة. 
وقال الشّبخَ المغيلي - ينه - في بيان الأضرّب المُنتجة من هذا الشّكل ما نصّه : 
رنالثالأشكالٍيتةله: كن فكلء نعمبَغْضيَئْله 


0( 
اا 


2. 


2 ا e‏ 1 11 ِم 2-0 5 ر ر و 5 5 5 
كل وَعكسه وَكلبَغْذهُ ‏ لاشيء بض لاشَيءلة 
1ع ع مه ىن رمه ا 5_4 مي .اله و ٠.‏ 82 0 
كل فليس يتعض؛ «بعضص پس يصمف» وَيِضَفْ: «ليس بعض» ينتح 


١‏ -يعنى: أن انراز من الككة ال ةرت عن ج كلقن وله اعا 


بقوله : ل كل" وينتج : موجبة جزئية ؛ مثاله : كل بر مُقْنَاتٌ: وکل بر ربَري» ينتج : ابض 
المُفْنَاتِ رِبَوِي1. 
؟ + الضرب الثاني امن موجبتين الصغرى بجرية والكيرئ كلب وإليه أشار بقوله: ثم 


عوك وور ي عات وو 


لله كر وينتج: موجبة جزيّة؛ مثاله: «بَعْض البْرٌ مُقْمَاتٌ وکل بر ربَوِي»: فينتج كالأوّل: 
ابض e‏ 

واعلّم أن جعل هذا الضّرب ثانياً هي طريقة اه ا :7ه] وجماعة. ومنهم م 
جعل اني ضروب هذا الشّكل ما كان مركباً من تین والكبرى سالبة» وهي طريقة ابن سيناء 
وعليه درج الكاتبي ومن تبعه؛ واختاره السّيِخ السّنوسي في اشرح مختصره'» وقال بعض 
الاك جا مقر )بن E‏ لادان نا ادر لير ELE‏ 
أفضل . فين بهذا أرجحيّة ما اعتمده ابن الحاجب. اه 
حاشية السجلماسي 

لا يوجد فيه إلا العموم في العكس فقطء فالصّرابُ إسقاط قوله: : «وفي الصّرب الذي صغراه سالبة كلَيّة من 
الكل الرَابع»؛ لأن عطفه على «الضَّربِينَ الأولين من الشّكل الأول والثاني» ر يوهم أنَّ هذا الصرب يُساويهما 
في عموم الوضع في الأصل. ولبس كذلك. 

قوله (بعني: أن الضُرب الأول من اة المنتجة ... إلخ) اعلم أن الصروب المنتجة الأول رالتّاني 
والرّابع والخامس نرجع إلى الأول بعكس الطُغرى فقطء واختّبر ذلك في الأمثلة تجده واضحاً. 


(فصل في الأشكال) 


۳ - الصّرب اّالك: موجبتان صغراهما ا 16 ل (ب ج). وَبَعْض (ب 04 
سعيد قدورة 

۴ الكرت الثالف : عن كله رة وة رج عكس الذي قبله» وإليه أشار في الّظم 
بقوله: «وَعَكْسّه؛؛ أي: وعكس «بعض فكل» وهو : : ل فبعض)» ومثاله: کل بر مُفْتَاتٌ 
وَبَعْضٌ البْرّ ربّرِي» ينتج : «بَعْضٌ المْفْئَاتِ رِبَرِي». 

الوت العّلائة متمائلة التّتيجة» وهي : ج اة مو وإلى ذلك أشار في النْظم 


وت و 


بقوله : ة بَعْض يُنْتِحٌ نِضْفْ» أي : الصف الأول من السْنّة ينتج : «بعضاً». 
حاشية السجلماسي 


ءا ميو 


وذلك إِنّك إذا قلت في الأوّل: ل بر مُفَْاتٌ وگل بر رِبَوِي» فإذا عكست الصّغرى وقلتٌ: (بَعْض 
المُقْنَاتِ ين ل 

ولو قلت في الثاني ٠‏ بَعْض البْرٌّ مُقْتَاتٌ كل بر ربَوي؛ وعكستٌ الصغرى هكذا : بَعْض المَفْنَاتٍ بر 
وکل بر بوي لرجع لايل 

es‏ بع: «كل بر مُمْعا اوا بد لا باع مُتَمَا ضِلاً» وعكست الصُغرى هكذا: ابعص 


ل 2 


المُقنَاتٍ بر وکل بر ربرِي» لرجع للأوّل. 

ولو قلت في الخامس: «بَعْضٌ البْرّ مُْنَاتٌ وكل بر لَا باع متفَاضِلاَه وعكست الصُّغْرى هكذا: بَمْض 
الات بر وَكُلَ بر رِبَوِي» لرجع للاوّل. 

وأمّا الصرب الثّالت فإنّه يَرجِع للاوّل بعكس الكبرى» وجعلها صغرى هكذا: گل بر مُفْنَاتٌه وبَعْض 
لبر بْرِئُ؟ فتعكس الكبرى وتجعلها صغرى فتقول: ابَعْضٌ الرَبَرِيّ بُرّء وگل بر مُقْنَات0 فينتج: «بَمْضُ 
الربَرِيّ مُفْنَاتُ»؛ ثم تعكس النتيجة لأجل ما وفع من النُحويل. 

وأما الصرب السّادس فلا يرجع للاوّل بعكس الصّغرى. وإلّا كانت كبرى الشّكل الأوّل سالبةٌ جزيّة. 
ولا بعكس الكبرى وجعلها صفرى: EE)‏ ولا يصحٌ بيانه 
بالافتراض؛ لاله لا يكون في الجزئيّة السّالبة؛ ويصح ببانه بالخلف» وهو أن تقول: إذا صدق القياس 
صدَقت نتيجته؛ وإلا صدق نقيضهاء وحينثلٍ فإن ضَممناه إلى الصُغرى كذب الكبرى» وإن ضممناه إلى 
الكبرى كذب الشُغرى؛ مثلاً إذا صدق «كل بُرٌ مُفْنَاتٌ وَبَمْضٌ المُفْنَاتٍ لا يبع بجيو مُتََاضِلاَه صدقت 
نيجه وهي : ابَعْضٌ المْثْنَاتٍ لا يُبَاءُ بجيو مُتَفَاضِلاًه وإلّا صدق نقيضها وهو هكُلٌ مُقْنَاتٍ بَا بِجِنْيِهِ 
منفاضلاً؛. فبضمه إلى الُغری على أنه كبرى لها هكذا: کل بر مات وکل مُقْنَاتٍ يُبَاعٌ بجيو مُتَفَاضِلاً 


Ey‏ 200 و 


نتج : بنتج: «كُل بر باع بِجِنْسِه مُتَمُاضِلا», وهذه النتيجة تكذب كبرى القياس القائلة: هيَعُْض المُفْبَاتٍ لا ياء 


٠) الضّرب الرّابع : کان صغراهما موجبةٌ ک: ل (ب ج ولا قي ين (ب‎ - ٤ 


0 - الصرب الخامس : و ا ری وال کله كبرق ك: «يَعْض (ب ج)» 


ولاش شَيْءَ مِنْ (ب أ)2. 


موه م 


5 - الصرب السّادس : موجبةٌ كليّةٌ صغرى وسالبةٌ جزئيّةٌ صغرى» ك: «كل (ب ج): ولیس 

بعْض (ج أ(« . 

والتيجة في اللا الأخيرة : شا ا وهي : الَبْسَ بَعْض (ج أ( . 

سعيد قدورة 
50 الرابع: من كلب موجبة وكلَيّةِ سالبة؛ ينتج: سالبة جزئيّة؛ وإليه أشار في النّظم 

: ومثالة : كل بر مُفْنَاتٌ: وکل بر لا يبَاعٌ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاف ينتج‎ »٤َءْيَش‎ E 

١بَعْض‏ لكات لاا به اض 


ar 


+ 


ه - الضَّرب الخامس: ل ا كيه ؛ ينتج : سالبةٌ جزئيّة 
ناك خا E‏ ا واه ليقف ال مات وك بر لياع 
بيه مُتَمَاضِلاً؛: ينتج : بَعْضٌ المُقْنَاتِ لا يبَّاعَ بِجِنْسِهِ بجلسه مُتَفَاضِلاً. 

١‏ - الصّرب السّادس : من موجبة كي صغرى وسال جزئيّةِ كبرى؛ ينتج : سالبة جزئيّة 
وإليه أشار في النّظم بقوله: «كُلّ فَلَيْسَ بَعْضُ»» ومثالة: "ل بر مُقْنَاتٌ وَبَعْضٌ البْرٌ لا يبَاعُ 
بلسو ماضلا » ينتج : ١بغض‏ الممَبَاتِ ا باع بيه مُتَقَاضِلاً». 

والشيجةٌ في الصروب الثّلاثة الأخيرة متمائلةً كلها سالبةٌ جزيّةء وإليه أشار في النَّظم بقوله : 
«رَنِضْفٌ: ليس بَعْض ب ينتج ؛ أي : والنصف الأخير من هذه الصروب منت : اليس بعض؟ » 


فتأمَّله . 
حاشية السجلماسي 


ار ار كر ار المُقْنَاتِ لا يُبَاعٌ بجيو مُتَفَاضِلا 
وکل منتات باع متَنَاضِلاُ» لانتح: اب بَْضٌ الب لس بِمْفْنَاتِء؛ وهو نقيض قولك: «كل بر مُقئَات». 


(نصل في الأشكال) ري امون ل ا 20 ١6م‏ 


)4۲( ورا مولن إل بِصُورَةٍفْفِيهَايِسْئَبيم قٌّ 
(e)‏ شب اممقا لشو ف 1 E E N N‏ 

© وشرط إنتاج الشّكل الرّابع : عدم اجتماع الجسّتين فيه ولو في مقَدَّمةٍ واحدقء إلا في 
صورةٍ واحدةٍ من ضروبه» وهي: أنْ تكون الصّغرى موجبةٌ جزثّة» فيجب حينئظٍ أن تكون الكبرى 
سالبة كليّة؛ إذ لو جعلناها موجبة أو جزئيّة لم يُنتج؛ لعدم دلالة المقدّمات على التّتيجةء 
سعيد قدورة 

- نم أشار التّاظم إلى شرط إنتاج الشّكل الرَّابع بقوله : (وَرَاب بِعٌ عَدَمٌ جمْع الخِسَّئْبْ؛ ٠‏ إلا 

بِصُورَةٍ فَفِِهَا يَسْتَبِينْ) يعني : أنَّ القياس الذي على هينة الكل الرابع» وهو الذي يكون الوسط 
sas‏ وض با و 
إحداهما خسّتان من جنس واحدء أو من ججنسين ن أعني : جنس الكيف وهو الإيجاب والتَّلب» 
وجنس ی الكم وهو الكل والجزء. ف ان ا المت ۾ الكم : الجزئيّة ؛ إلا إذا كانت 
الصّغرى جزئيّةٌ موجبة فلا تنتج إلا مع السّالبة الكليّة؛ وإليه أشار النّاظم بقوله: «إلّا بِصُورَةٍ قَفِهَا 
يُسْنَبِينُ © ؛ أي : إا في صورةٍ واحدةٍ ففيها تجتمع الخستان» ومعنى "يُستبين": يظهر؛ أي: تظهر 
الخستان فيها لزوماً . 

- ثم بن هذه الشُورة بقولة : (مَذالهُما وة جره كُبْرَاهُمَا َال كُنَيه) أي: وتلك 
الصُّورة هي أن تكون الصّغرى جزئيّةَ موجبةًء فشرط الإنتاج معها أن تكون الكبرى كني سالبة؛ 
لال لو لم تكن الكبرى معها كلْيّةَ سالبةٌ لكانت إمّا سالبةً جزئيّة أو موجبةً بقِسميهاء وكلاهما لا 
يتج . 

والضَّميرٌ في «كبراهماء وفي «صغراهما» عائدٌ على المقدّمتين . 


وإنّما اشترط عدم اجتماع الخسّنين في غير الصُورة المستثناة؛ لأنَّ اجتماع الخستين إن كان 
في مقدّمتين لم يكن ذلك إلا إذا كانتا سالبتين» أو كانت الصّغرى سالبةء والكبرى موجبة جز 
رابا مَا كان لا ينتج؛ لاختلاف النتيجة بالصّدق تارةً والكذب أخرى» وهو دليل العقم؛ عدم 
لزوم الصٌدق؛ كقولنا: دلا شَيْء مِنّ الاو ري ولا شَيْءَ م بن i‏ فالئتيجة 
كاذب وهي : لا شَيْة مِنَ المَرَس بصَّهّالِء؛ والحقٌ الإيجاب وهو: «كُل - صَهَالٌء. ولو قلت 


بدل الكبرى: ولا شَيْءَ مِنّ الجمَار بان لكانت صادقةٌ وهي : ديه شَيْءَ من الفْرَسِ بِحِمَارِ). 
عاشي حلاش ا ي 


يفف 0 


سعيد فدورة 

وكذا لو كانتٍ الصُغرى سالبةٌ والكبرى موجبةٌ جزئية؛ نحو: لا شَيْة م مِنَّ الحَيِّوَانِ مادء 
وَبَعْضُ الجِسْم ياء لكائت التّيجة كاذبةٌ: والحق الإيجاب وهو ؛ كل جَمَادٍ جلمٌ1. ولو قلت 
بدل الكبرى : «وَكُلٌ مُتَحَرّكِ ِالإرَادَةِ حَيَوَانُ؛ لصدقث وهو: لا شَيْءَ مِنّ الجَمَادٍ بِمْتَحَرّكِ بالإرَادَقه . 

وإن كان اجتماع الخسّتين في مقدّمةٍ واحدةٍ كانت سالبةٌ جزئيّة مع الموجبة الكليّةء والسّالبة 
الرتة إا كبرى أو صشرئ» :وان ما قال ف الا ضط ات المذكور #قرلنا: َيس كل جنم 
حَيَوَاناً. وکل مُتَكَرّكِ بالإرَادَة جسم فالتّتيجة كاذبةٌ» والحقٌ الإيجاب وهو «كُل حَيَوَان ا 
الإرَادَةِه ولو قلت : «لَيْسَ كل حَيوَانِ إنساناء ول قَرَسِ حَوَان؛ لُصَدفت التّتيجة وهو: «لَا شَيْء 
0 الإنسَان يقر س». 

ولو قلت : «كُل إِنْسَانِ حَيَرَان وَلَيْسَ كل مُتَحَركِ بالإرَادَةٍ إنْسَاناً» لكذبت» والحقٌ الإيجاب 
وهو كل حَيَوَانِ مُتَحَركُ بالإرَادَةه» ولو قل : ١‏ ل اق ِنْسَانُ وَلَيْسَ كل كرس نَاطِقأء لُصدقت 
وهو: لا شَيْءَ مِنّ النْسَانِ بقَرَس». 

وبمقتضى الشّرط المذكور في الشّكل الرّابع يكون المُنتج منه خمسة أضرب؛ لأنَّ اجتماع 
الخسّتين من غير الصّورة المستثناة يسقط ثمانية أضرب: السّالبتان مع السّالبتين بأربعة» والسّالبة 
الجزئيّة صغرى مع الموجبة كليّة وجزئيّة. والسّالبة الجزئيّة كُبرى مع الموجبة الكليّة صغرى» 
والسّالبة الكلّيّة صغرى مع الموجبة الجزئيّة كبرىء فهذه أربعةٌ أخرى. 

اشتراظ كون الكبرى سالبة كيه في الصّورة المستثناة يُسقط ثلاثة أضرب: الموجبة الجزيّة 

صغرى مع ا اثلاث غير السّالبة الكليّة» فهذه ثلاث أضرب إلى الثّمانية قبلها فيُجتمع 
أحدّ عشر كلها عقيمةٌ» يبقى خمسة منتجةٌ» وإليه أشار النّاظم بقوله بعد هذا : «وَرَابِعٌ يحَمْسَةٍ قد 
حاشية السجلماسي 

قوله: (ولو قلت بدل الكبرى : وکل منحرّك بالإرادة حيوان؛) صوابه: «وَيَعْض المْتَحَرَككِ بِالإِرَادَةٍ 
خَبَوَان لا: کل مره كما قال؛ لأنه لم يجتمع الخستان؛ لان الكبرى كلَيَةٌ موجبةًء وكلامُةٌ فيما إذا 
كانت جزلة موجبةء والله أعلم. 

قوله: (والسّالبة الجزلية كبرى؛ مع الموجبة الكلَبة صغرى) أي: وأمًا مع الجزئيّة الموجبة صغرى» 
فسياني في قوله: «واشتراط كون الكبرى سالبةً كيه إلى قوله: «مع المحصورات اللاث»؛ فان من جُملتها 
الشّالبة الجزيّة كبرى مع الموجبة الجزئيّة صغرى. 


(فصل في الأشكال) 


مروف ا 

1 - الشّرت الأول : كيان موجيتان» 5: 0 (ب ج)» ول (| ب)». 

؟ - الضّرب الثَّاني: موجبتان صغراهما كله ك: «كُل (ب ج). وَبَعْضُ (أ ب)٠.‏ 

والنّتيجة في هذين الم ر ج وهي : ابَعْض (ج أ)». 

* - الصّرب الثَّالث : كيان صغراهما سالبةٌ؛ نحو: «لَا شَيْءَ مِنْ (ب ج)» وَكُلَ (] ب)» 
وتيت .ماله كلد وهي : «لَا شَيْءَ مِنْ (ج ا)٠‏ . 


سميد قدورة 

وأشار المغيلي إلى بيانِها بقوله: 

وَرَابِعبخَمْسوقَدرييَا ككل مكيل ف كايكا 

ا كايا كد كه شك ان شَيْءَلبَغض قفذتلاء فكملا 

مُنْهِج:لَاسَيْءَلَارَسْطَءكَُمَا آخِرَّلَيْسَبَعْضٌء وَالبَعْضُلِمَا 

١‏ - يعني: أنَّ الصرب الأول في هذا التّكل: يت ركب من کین موجبتين » وإليه أشار 
بقوله : ل يكل وينتج : موجبة جزئيّة ؛ مثاله : سل عادو مُفْتَقِرَةٌ إلى نيو ل وُضُوءٍ عِبَادَةٌ» 
ينتج : ابَعْض المُفْتَقِرٍ إلى اله وْضُو». 

وإنّما لم تكن التتيجة كيه في هذا الصرب؛ لفقد شرط كليّتها وهو كون أصغر المطلوب عام 
الوضع للأوسط في الصّغرى أو في عكسهاء والأصغرٌ هنا محمولٌ لا موضوع. والعكسٌ جزئيٌ ؛ 
لأنّ القضيّة الموجبة الكلَيّة لا تنعكس كنفسهاء وأيضاً فلعدم لزوم صدقها مع كل مادَّةٍ كالمثال 
المذكور. فإِله يصدق مع كذب النّيجة لو كانت ليه وكذا قولنا: «كل إِنْسَانٍ حَيَوَانُ ول 
َاطِنٍ إِنْسَانُ». فلو أنتج الكليّة كانت كاذبةٌ . 

۲ - الضّربُ الئّاني: من مُوجبتين الصّغرى كلَيّةُ والكبرى جزئيّة؛ ينتج : موجبة جزئيّة 
وإلبه أشار بقوله: «وَبِبَعْضِ تانتافة ينانا لكل وار إلى تسج هنين لر فر 
'وَالِعْضٌ لِمَاه؛ أي: لما بقي وهما الضّربان المتقدّمان على الصرب الأوسطء ومثاله: «كل 
عادو مُفْتَقرَة إلى اليه وَبَعْضٌ الوْضوء عِبَادَة» ينتج : «بَعْض المَفْتَقِرٍ وْضوء». 

* - الضَّرتٌ الثالث: فن کان الشقرى سالة کی تو ينتج : : كله سالبة» وإلبه 


أشار في النظم بقوله : : ولا شَيْءَ ۶ گر وأشار إلى نتيجته بقوله : اينيج : لا شَيْءً ءَ لا وَسْط»؛ أي: 
عسي ا د ن 


٤‏ - الضّرب الرّابع : كليّتان صغراهما موجبةٌء ک: دل (ب ج). وَلَا شَيْءَ مِنْ (أ ب)». 

ه - الضصَّرب الخامس: صغرى موجبةٌ جزئيّةٌ وكبرى سالبةٌ كلب ك: «بَعْض (ب ج). وَلَا 
شَئْء مِنْ (أ ب)»» ونتيجة هذين الضّربين: سالبة جرئّة؛ وهي : يِس بَعْض (ج أ)». 

© تنبيهان: 

- الأوّل: هذه الحروف المذكورة قدٍ اشتهر اصطلاح المناطقة على التّعبير بها؛ طلباً 
للاختصار» فمعنى «کل (ج ب)» مثلاً : «گل إِنْسَانِ حَيَوَان) . 

- اللّاني: زعم بعضهم أنَّ الأشكال ثلائةٌ» وأنَّ الرّابع هو الأرّل منها بعينه؛ قُدّمت فيه 
الكبرى لموافقته له في الصّورة» وليس كذلك؛ إذٍ الأشكال تتغيّر باعتبار موضوع النّتيجة 
ومحمولهاء ولا يتغيّر ذلك إلا بتغيّر النّتيجة؛ ولو كان هو الأول لاتحدت نتائجهاء ونتائج هذا 
عكس نتائج الأول لان المطلوب في قولنا: «كُل (ج ب)» وکل (أج": «بَعْض (ب أ)»» ولو 
جعلناه من الأوّل لنتج: «كُلَّ (آ ب)٠.‏ 

© وقولنا: (وَالثَّانِ أَنْ يَخْتَلِهَا) البيتَ؛ خذفت «الياء» من لفظ «الثّاني» للوزن» وذلك جائرٌ 
سعيد قور ج77 ت ل يي کک ير ا کے 
للضَّربٍ الأوسطء ومثالّه: «كُلُّ عِبَادَةِ لا تَسْتَعْنِي عن النَيّةَء وَل وُضُوءٍ عِبَادَة: ينتج: «كُل 
من عَنٍ اله لَيْسَ بوصو . 

E O eg AR 
عَكْسْهُة؛ أي : عكس ١لا شَيءَ کل وهو: كل لا شَْة1 مثالة: 19 ماح مُسْبَعْنِ عَنٍ النْبّى‎ 
رَكُلُ وُصُوءِ ليس بمْباح؛ ينتج : «بَعْض المُسْتَفْنِي لَيْسَ بَرْضُوء». وإنّما لم تكن كليّةُ؛ لاله يصدق‎ 
شَيْءَ مِنَّ الفَرَس اسان مع أن التّتيجة تكذب سالبة كيد وتصدق‎ OE «كُلُ إِنْمَانِ‎ 

ه - الضَّربُ الخامس: من موجبةٍ جزئيّةٍ صغرى وسالبةٍ كلب كبرى» ينتج أيضاً: سالبةٌ 
جزلية اننال ٠‏ ا فتلي قن الا دوك رون ا ی ر ای 
لَيْسَ بوْضوءٍ»» وإليه اشان في النّظم بقوله: «وَلَا شَيْء لِبَعْض فد تاه أي: حال کون لا شيء 
تاليا لبعض. وقوله: «فكمُلا؛ أي: ضروبه المنتجةء والتّتيجة في هذين الضّربين الأخيرين سالبةٌ 
جزئيةٌ وإليه أشار بقوله: «آرٌلَيْسَ يَمْضٌ»؛ أي: ينتج به الضّربان الأخيران عن الصَّرب 
الأوسط. 
حاشية السجلماسي 


(فصل في الأشكال) | 2 oro‏ 


کے 


حنَّى نثراً؛ كقوله تعالى: طِالْكبيرٌ الْمتََالِ» [الرمد: 19 «وَالئَانِ مبتدأء وه«أنْ» وصلتها 
مبتدأ ثان» وله شر كل 4 جر 

© وقولنا: (إِلَّا بِصُورَةِ) البيتَ؛ أي: شرط الرّابع انتفاء اجتماع الخِسّتين - أي: الكلب 
والجزئيّة - إلا في صورة ففيها تستبين الخسّتان؛ أي: تظهر فيها لزوماً . 

© وقولنا: (صُفْرَاهُمَا مُوجَبَةُ) البيتَ؛ أي: وتلك الصّورة أن تكون صُغراهما كذا. . . إلخ» 
والله الموفق. 


1 ا 


(4V)‏ مَل الأشعاك ا 


واو اطي 
وَالحَذْفُ فِي بَعْض المُمَدَمَاتِ ج 1 


(94 -48) - ر a‏ - كما تقدَّم -. 5 
المنتجة للثّانى أربعة 0 وهذا معنى قولنا : (كَالنَّانِ) أي: كعدد ضروب الثاني فهو على 
حذف مضافين. 


نم قال : الث كَسِنَّه) أي : ثم الشّكل الثَّالث ضروبه المنتجة سه فهئمً؛ للتَرتِيب الذكري. 

ثمَّ قال: (وَرَابِعٌ بخَمْسَةٍ د ) اليه أن وال الرّابع منت بخمسة ضروب» وارَابِمٌ» 
مبتدأ نكرةٌ؛ والمُسوّغ التفصيل. 

© وقوله: (رَغَيْرٌ مَا دُكَرْنُهُ .. . إلخ) أي: هذا الذي ذكرت من ضروب الأشكال إِنّما هو 
المنتج. وإلا فضروب كل شكل مُنتجها وعَقيمها سئّة عشر؛ لأنّ كلّ مقدّمةٍ لا بد أنْ تكون 


مُسوَّرَةٌ بأحد الأسوار الأربعة» ثم تتعاقب الأسوار فيقع بعضها في محل الآخر أربع تعاقبات» 
سعيد قدورة ____ لل ٠‏ __ سحب 


e‏ ك 


قوله : ل اول أَرْبَعَة جاه باب ا عا اس ليد 
u -‏ ا aT‏ 220008 


أو بيائها بما يُغني عن الإعادة. 


والأربعة في أربعة بسن عشره لكن ما فصّلناه منها منتجٌ وغيره عقيم» وليس هذا المختصر محلا 
لاستيفاء عقيمهاء وأيضاً فهذا المختصر إِنَّما وضعناه في معظم أوقات العجلة والضّيقء وذلك 
في وسّط النَّتاءء وقد وَضع أهل هذا الفنّ لتفصيل المنتج من العقيم جداول فَلتْطالَع في محلّه» 
وغرضنا الاختصار. 


د وار ا 7ت ير ل ا رن 
فمجموع المنتج من الأشكال الأربعة: تسعة عشر ضرباًء والبافي من كل شكل هو العقيم» 
فالعقِيمٌ من الكل الأوّل: اثنا عشرء ومن الثاني كذلك» ومن الثَّالث: عشرة» ومن الرّابع: أحد 
عشر» فمجموع العقيم: خمسة وأربعون ضرباًء وإليه أشار النّاظم بقوله: «وَغَيْرُ ما ذَكَرْئُهُ لَنْ 

فجميعٌ ما اشتملت عليه الأشكال الأربعة من الصُّروبٍ منتجها أو عقيمها: أربعة وستون 
ضرباً؛ لأنَّ كلّ شكل يُتصوّر فيه سئَّة عشر ضرباً كما تقدّم؛ والأشكاك أربعة: فهي من ضرب 
بهد وو نه ا وستين ضرباً كما تقدّم. 

ولتضع لكل شكل جدولاً مشتملاً على جميع ضروبه» ونعرض عليه شروطها المتقدّمة حتّى 
يظهر لك بالمشاهدة المُنتج منها والعقيم» ونجعل على الضرب المنتج حرف «النَّاء» هكذا: 
«ت»» علامة على إنتاجه» وعلى العقيم حرف «العين؛ هكذا: «ع»» علامةً على عُقمهء وهذه 
صورة ذلك : 


«ضروب الشّكل الأوّل» 


حاشية السجلماسي 


(نضل في ااا 


سعيد قدورة 


شيء من 


0 
x 
0 


هلل | :>" 


شيء من 


CY 


© وقوله: (وَنَنْبمُ التَِِجَةٌ الأَكَسّ) البِيتَ؛ «الأخسٌ؛ هو السَّلبيّة والجزئيّة» وهزْكِنْ»؛ أي: 


سفيك فدورة 


«ضروب الشكل الرّابع» 


5 ب" 5 


- قوله: (وَتَنْبَعُ اجه الأَحَسّ مِنْ يَلْكَ المقَدّماتٍ هَكَذا رُكِنْ) لما كانت الصروب المنتجة 
قد تنتج الموجبةء وقد تنتج السّالبة» وقد تنتج الكلَيّة. وقد تنتج الجزئيّة؛ أشار في هذا البيت إلى 
ما يُعرف به حال التتيجة من كل ضرب من تلك الصروب المنتجةء فذكر أن النّيجة تتبع مقدّمني 
القياس إذا كان فيهما أو في إحداهما أخسٌء وهو: السَّلب والجزرئيّة؛ بمعنى: أنه إذا كانت 
إحداهما سالبة أو جزئيّة فالنّيجة كذلك. 

© ودلّ كلامه على أنَّ المقدّمتين إذا لم يكن فيهما أخسٌء بأن كانتا موجبعين كيين 
فالتتيجة موجبةٌ ليه فخرج من هذا أنَّ شرط إيجاب التّتيجة إيجاب المقدّمتين معاًء وأنَّ شرط 
كلها كلها معاًء لكن يُزاد في شرط كليّة النتيجة أن يكون الحدٌ الأصغر عام الوضع للأوسط 
في الصّغرى أو في عكسهاء فعمومٌ وضعه في الصّغرى يكون في الضّربين اللّذين تكون الصّغْرى 
فيهما كليّهَ من التّكل الأوّل والثّاني وبعض الرّابع» وعمومٌ وضعه في العكس يكون في بعض 
ضروب الشّكل الرّابع حيث تكون صغراه كليّةٌ سالبة؛ لأنّها تتعكس كتّفسها؛ نحو: «لَا شَيْءَ مِنْ 
حاشية السجلماسي 

قوله: (في بعض ضروب التّكل الرّابع) بوهم أنه يوجد في بعض ضروب الرّابع عمومٌ وضع الأصغر 
بالفعل كما يوجد في الأرّل والثّاني؛ وليس كذلك. بل إنّما يوجد فيه العموم بالقرّة؛ أي: في عكس الصّغْرى 
إذا كانت سالبةٌ كله . 


5 5-0 7 يي 
٠‏ ثم اعلم أن الأشكال مختصّةٌ بالقياس الا وإليه أشرنا بقولنا : (وَهَنِهٍ الأَمْكَالُ) 
البيتٌ. 
سعيد قدورة ___________ سسسب سس )ببح 
(ب ج). وکل (| ب ينتج: لا شَيْءَ مِنْ (ج أ)»: فالأصمّر وهو (ج) لم يكن موضوعاً 
في الصُغرىء بل محمولاً فيها كما تری» لكنّه يصير موضوعاً في عكسها وهو: ١لا‏ شَيْءَ مِنْ 
(ج ب)٠»‏ فكألّه موضوعٌ في الصّغرى؛ لأنَّ العكس لازم للاصل . 
أئًا الشّكل الّالث فالأصغر فيه ليس بعامٌ الوضع لا في الصُخرى ولا في عكسها؛ لأن 
الأفكر فا ريحيرل a‏ ولا ينتج إلا حيث تكون ضُغراه موجبةٌ كما قم في قوله: 


ل 2 


درَالنَالِتُ الإيِجَابُ في صُعْرَاهُمَا وَأَنْ تُرَى كُلَيهَ ِحَدَاهْمَاء. 

فالصَّربُ الأول منه وإن كان من كلَيِّين موجبتّين» فليس الأصغر فيه موضوعاً ولا عامًا في 
عكسه؛ لأنَّ الكلَيّة الموجبة لا تنعكس كنفسهاء بل تنعكس جزئيّة فين نَم كان الشّكل الثَّالثْ 
لا ينتج إلا جزئيّة؛ وكذا بقيّة الشّكل 0 والله 00 أعلم. 

- قوله: (وَمَذِه الأَفْكَالٌ بِالحَمْلِيّ مُخْتَصَّهُ ت وَلَيْسَ بِالشَّرْطِيَ) هكذا قال الرّركشي 
[ت: ۷۹4ه] في «مقدّمته؛ ونصّه: وتختصض كال الآريية لخن ات ركان النَّاظم تبعه . 

والّذي أطبق عليه المتأُرون أنّها لا نختصٌ بالحمليّات» بل تكون في الشَّرطيّات أيضاً؛ 
كقولنا في المتّصلتين: «إِنْ كَانَتٍِ السَّمْسٌ طَالِعَةَ فَالتَهَارٌ مَوْجُودٌء وَكُلْمَا گان النَهَارٌ مَوْجُوداً 
َالأَرْضُ مُضِيئَةُ؛ ينتج : «إِنْ كَانتِ النَّمْسُ طَالِعَةَ فَالأْضٌ مُضِيئَةه. وفي المنفصلتين؛ نحو: «كُل 
عدو إا روځ أ مرد ول رَو إا روج الرّوج أو رَو المَرْده ينتج : «كُل عَدَوٍ: إا فَرْدْء أؤ 
روج الرّوِجء أو زوج القرده. 

والعدد الرّوج والفرد معروفانء وزوج الرّوج: : هو ما تركب من ضرب زوج في زوع 5 
الأربعة والثّمانية: وزوجٌ الفرد: ما تركب من ضرب زوع في قرو 3 : السْنّهَ والعشرة ونحوهما. 

وقدّمنا أن الاقتران ن الشّرطي إنما احدّئه ابن سيناء ولم يكن في كتب المتقدّمين» وأنّه قليل 
O‏ وبُعد الكثرة عن الطبع» ون ابن الحاجب لأجل ذلك لم يُعتبره» فلم 


يذكرهء كما نه على ذلك من شُرّاحه العضد [ت :ھ1 وابنٌ هارون وغيرهما. 
حاشية السجلماسي 


مالم أن حل ل الس لس 0 كس ل وإليه أشرنا ا 
(وَالحَزْفُ) البيتَ؛ و«الحذف» مبتدأء وخبره: «آت». 
5 1 2ك وم 2 5ت رم م . واه 
مثال حذف الصغرى : «هذا يَحَدْ؛ٍ لان كل ران يحذا. 
0 ا ا 
ومثال حذف الكبرى: «هَذَا يُحَدَ؛ لأنهُ رَّان). 
2 ر is‏ 0 رع وجا” رلت مه هو 2 
ومثال حذف النتيجة : «هُذا رانء وَكل ران يُحَدّف و«هَذا رمان» وکل رمان يحبس المئْء1. 


وبالله التّوفيق. 


سعيد قدورة 


- قوله: (وَالِحَذْفُ في بَمْضِ المُقَدّمَاتِء أو اليج ليلم آتِ) نحوه لابن الحاجب. 

فقال ابن هارون [ت: ٠5لاه]:‏ أراد بهذا EEE O‏ متوهّمٌ في مثل 
قولنا: «الإِنْسَانُ حَيَوَانء فَهُوَ جسم أن النتيجة فيه عن مقدَّمةٍ واحدةء فأزال هذا التَّومّم بأن 
نا اعد المقدّمتين قد تحذف من القياس؛ يعني: مما ورد عليه مقدّمةٌ واحدةٌء فيجب أن 
تعفد أن مقدهة أخرى حذفت منه للعلم بهاء والمحذوفٌ في هذا المثال المقدّمة الكبرى وهي 
فولنا: رکا حَيَوَانَ جِسْمًا . وأكثر ما تحذف إحدى المقدمتين فى القياس الو ةة وهو 
ا ب«القياس المّطوي»؛ مثل قولنا : 18 إِنْسَانِ نَاطِقُّء وگل نَاطِقٍ حَيَوَان٬‏ وگل حَيَوَانِ 
جسم وکل جنم مولت ي ينتج : دل إِنْسَانٍ موت لكن بواسطة مقدّمات محذوفة؛ فإن قولنا: 
او عكري ری ی : ل إِنْسَانِ حَيَوَانُ؛ وينتجان: كل إِنْمَانِ 
جسواء ثم نقول: كل إِنْسَانٍ جسم َكل جسم مُوَلّت» وهو المطلوب. ولا يختص الحذف 
بالصغری ولا بالكبرى» ل عم و کل احير ا کا 

ولا يختصٌ أيضاً بالاقترانيٌ» بل يكون في الشّرطي أيضاًء ومنه قوله تعالى: لو كان فيا 
يلد إلا أن تناع (الانياء: ؟5]. 
حاشية السجلماسي 


- 


(فصل في الأشکال) أ 22 64١‏ 
©(44) و رَوَلِمَا دور اود قَدَْلرمَا 
تَنْتّهِي إِلَى ضَرَورَةٍ يِن دور وَتَمَلْشل لمر 


eT‏ أن المقدّمات لا بد أن تنتهي إلى ضرورةٍ قاطعةٍ للدّور والنُّسلسل اللازمين 
لذلك» وهما مستحيلان. 

والدّور: افا كل واعوامن الد على الا خر 

وال + توت الشَّيء على أشياءً غير متناهية. 

و«اللّام» في قولنا: ١لِمَا»‏ للتّعليل؛ و«مِنْ» لبيان الجنس» وهو درف ا 

¥¥¥ 

سعيد قدورة 

- قوله : (وننتهي إِلَى صَرُورَةَ لِمَا مِنْ دور ر آذ تلل قد َِما) يعد يعني : أنَّ مقدّمات القياس إذا لم 
نكر ضروريّة فلا بدَّ أن تنتهيّ إلى ما هو ضروريٌ؛ دفعاً للدّور والنّسلسل المانعين من اكتساب 
العلم؛ إذ لو كانت نظريّة أو بعضهاء توقّف العلم بها على غيرهاء وكذا الحال في ذلك الغيرء فإِنْ 
مُدنا إلى بعض الأوّل لزم الدّورء وإن ذهبنا لا إلى غاية لزم التُسلسل» وكلاهما محالٌ. 

فقوله: مِنْ دور او تَسَلْسْلٍ فُذ لَزِمَاه؛ أي: إن لم تنه إلى ضرورة» والضّروريّات منها 
المشامّدات ومنها المتواترات» ومنها المحسوسات كما سيأتي في ذكر اليقينيات . 

مثال ذلك : لو أردنا أن نستدلٌ على وجوب وجوده تعالى بقولنا : «لَوْلّمْ يَكْنْ وَاحِبَ الوّجُودٍ 
کان جَائْرَ الوّجُودِء وَلَّوْ گان جَائْرَ الوْڄُود لَكَانَ حَاوِئاً مل سَائِرٍ الجَائْرَاتِ وَلَوْ گان حادئاً لَافتمَرَ 
إلى »م اتن وعد لدب الشماواث وَالأزْمن» كتا تقك الي املع ٠‏ لَكنْ 


وهم - م 


فَسَادُهُمًا مُنْتَفٍ بِالمُشَاهَدَقٍ وما دی إِلَبْهِ مِنْ گون وُجُودو جَائاً» وما تر نَبَ عَلَيْهِ يجب الْيِفَاوُهُ؛ 
ضَرُورَة الْتفَاءِ المَلْرُوم عِنْدَ انيِمَاء لازمه»» فينتج : أنه َعَالَى وَاجِبُ الوُجُودِء» وهو المطلوب. 

فقد انتهينا إلى مقدّمة ضروريّة وهي نفيٌ فساد ٠ E‏ 
الاستدلال على أنَّ النبّاش تقطع يده بقولنا : «الاشٌ آَخجِدٌ لِلْمَالٍ حُفْيَة وَكُلَّ آخِذٍ لِلْمَالٍ حُفْيةَ فهو 
ر # و ولاه دهم 
سارق» وکل سَارِقٍ تقطع يده؟. 

ومثال ما هو ضروري بنفسه قولًا في مثل الأربعة والمائي: هذا العدد يَْهَ مِم إلى مُتَسَاوِييْنء 
وگل مُنقيم إلى مُتَسَارِيْنٍ فَهْوَ روج ينمج : + هذا العَدَدْ زَوْعٌ» 71 

¥ # + 
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E or‏ جتنا للدت 


(فضل في الاشيئتائي) 
قسمان: مصلل ومنفصل. 
فالمتّصل : هو الذي يُحكم فيه بلزوم قضيٍّ لأخرى أو لا لزومهاء وهو الذي يكون فيه حرف 


2% عم 


شرط؛ نحو: «لز کان فيا ا إلا أنه لفسا [الأنبياء: »)٠١‏ وتسمّى المقدّمة المشتملة 
على الشّرط : شر طيّةٌ والأخرى: استثنائيّة . 

ولا يجوز أنْ يكون المقدّم أعمّ منّ الثّالي؛ كما لا يكون الموضوع أعمّ من المحمول؛ 
إذ يلزم من الحكم على الأعمٌّ الحكم على الأخصٌ لا العكس» وبالله التّوفيق. 

)٠٠١(‏ وَمِنْهُ مَا يُذْعَى بالاسيشنائي يُعْرَفْبِالشَرْظِيْ بلا امير 
00 وهو الذي دَلَ عَلَى النَعِبْجَقَ أَرْضِدَابِالفِعْ ل لَابِالمُرٌَ 

)٠١١ - ٠٠١(‏ - أي: ومن القياس قِسمْ يسمّى بالقياس الاستثنائئ»؛ وهو المعروف 
بالشّرطيّ؛ لكونه مركباً من قضايا شرطيّة. وهو المشتمل على التتيجة أو نقيضها بالفعل؛ نحو: 
«لَوْ گان النَهَارُ مَوْجُوداً لَكَانتِ الشَّمْسُ طَالِعَة وَلَّوْ لَمْ يَكْنِ النّهَارُ مَوْجُوداً لَمَا كَانَتِ النَّمْسٌ 
طَالِعَة" فالتّتيجة في الأخير ونقيضها في الأول مَذكوران بالفعل. 


سعيد فدورة 


«فضل في الاستثتائي) 
قوله: (وَمِنْهُ مَا يُدْعَى بِالاسْدَئَْائي يُعْرَفُ بِالشْرْطِئْ بلا المتِرَاءِ) لما كان هذا القياس لا بِدَّ فيه 
من مقدّمتين إحداهما شرطيّة وهي الأولى» وأخرى تسمّى استثنائيّة» قيل فيه: شرطيئٌ واستثنائيٌ» 
وسْمْيت الأولى: «شرطيّة»؛ لوجود الشّرط فيهاء وسّمّْيت الّانية: «استثنائيّة»؛ لاشتمالها على 
حرفي الاستثناء. وهو عند المناطقة خلافاً لللحوبّين: «لكن٠؛‏ كذا في «شرح الشَّمسيّة». 
وقال السّيّد الشّريف [ت: الالاه]: سمي استئنائيًا؛ لان المستدلٌ ينعطف في المقدّمة 


الاستنائيّة على ما ذكر في السرطيّةء فيَضعه أو يرفعه. اه 
حاشية السجلماسي 


15 
(فصل في الاستثنائي) | 2 4 
َو ضِدَهابِالفِمإلابِالمُوٌ 

وقولنا: (لا بِالقُوٌة) احترازٌ منّ «الافترانيٌ» وقد تقدّم؛ وقولنا: (وَمِنْهُ) معطوفٌ على منه» 
المتقدّم . 

© ثم اعلم أن المتّصل : إمّا أن يُسسثني عين مقدّمه أو نقيضهء أو نقيض الال أو عينه: 

- فاستثناء عين مقدّمه يُنتج عين تاليه؛ نحو: «تكُلّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِمَةَ فَالنهَارُ مَوجُودٌ 
ك الْشّعْمرَ الع فَالتَهَارٌ مَوجُودٌ؛. 

- واستئناء ٤‏ نقيض تاليه مُستلزمٌ نقيض مقدّمه؛ نحو: لو کان فسا ا ل إلا 1 اه تا 


8و 


)۱۰١(‏ زخو الدع ذل على اا 


5 
e 
⁄ 


[الأنباء: .]١١‏ 
- وأمّا عكس هاتين الصورنين» وهما: استثناء نقيض المقدَّم أو عين الثَّاليء فلا يلزم فيهما 
إنتاجٌ ؛ لاحتمال أن يكون التّالي أعمّ من مقدَّمه؛ إذ يلزم من ثبوت الأخصٌ ثبوت الأعمّء ومن 
تفي الأعمٌ نفي الأخصٌ بخلاف العكسء فإذا قلتّ: «مَهْمَا كَانَ هَذَا إِنْسَاناً فَهُوَ حَيّوَان؛ فلا يلزم 

منه: لله يوان فهْوَإنْسَان. أو َة َس سان يِس بِحَيَوَان؛ لما تقدّم» 
سعيد فدورة 

- وعرّف النّاظم هذا القياس بقوله: (وَهْوَ الَّذِي َل عَلَى النَعبِجَةِء أو ضِدّها بِالفِمْلٍ 
لا بالموّة). 

- فقوله : «وهو الَّذِي دلَّه كالجنس في الحدٌّء يتناول كل دالٌ. 

وقوه على ال أذ ضِدَّها؛ مخرحٌ لما لا يدل على ذلك. 

- وقوله: «بِالفِعْل لا بالقُوّه مخرجٌ للاقترانئ» فَإِنَّ نتيجته مذكورةٌ فيه بالقرّة لا بالفعل كما 
تقدّم بيانه . 

- ومعنى «كون النّتيجة أو نقيضها مذكورّين فيه بالفعل»: هو أن يكون طرفاها أو طرقًا 
نفيضها مذكورين فيه باتيب الذي في التّتيِجة. وإن كانت في الفياس جزء قضيّْ لا فضيّةٌ كاملا 
ولا تحتمل صدقاً ولا كذباً. وصارت في النّتييجة قضيَّةٌ كامله محتملة للصّدق والكذب» فالقضيّة 
واحدةٌ. وإِنّما اختلفت أسماؤها باختلاف أحوالها. 

وبهذا الاعتبار تظهّر مغايرة النُتيجة لمقدّمتي القياس كما دل عليه قوله في حدٌ القياس: 


شترا بالذّاتٍ قَوْلاً آحَرَه فمثال ذكر النتيجة فبه بالفعل إذا أردنا أن نستدلٌ على أن الوتر 
حاضية السجلماعييي  __‏ سبيت 


E o 


وإلى هذا أشرنا بقولنا : 
س فو ن ل ا ن ي ج ت 2 کے 
نافلةًء فإنَّ هذه القضيّة هي النتيجة المطلوبة» فحينثلٍ تأتي بالحجّة فتقول: «كُلّمَا كَانَ الوثْرُ يُوَدَى 
عَلَى الرَاجِلَةء كَانَ الور نَافِلَهَ لَكِنَّ الوثْرٌ يُوَدى عَلَى النَافلََ فَالوثْرُ لةه فهذه النتيجة مذكورةٌ 
بعينها في الحكة ؛ إذ هي تالي الشّرطية. 

وكذا لو قلنا مثلاً: «كُلَّمَا كانت التَّمْسٌ طَالِعَةٌ فَالنّهَارُ مَوْجُودٌ لَكِنّ الشَّمْسَ طَالِمَةٌ اهار 
مَوجُودٌهء ولا شك أن هذه النّتيجة مذكورةٌ في القياس بالفعل؛ لأنّها عينٌُ تالي الشَّرطيّة . 

ومثالُ ذكر نقيض التّتيجة فيه بالفعل إذا أردنا أن نستدلٌ على أنَّ الوضوء مرثَّبٌ فهذه هي 
النّيجة المطلوبة» فتأخذ تقيضها وهو أن الوضوء ليس بمرئّبٍء فتقول: لو گان الوْضُوءٌ لَيِسَ 
برب لَمَا تَوسّط المَمْسُوحٌ في الآيَةِ بَيْنّ المَعْسُولَاتِ E‏ لمات ادكه 
فالتّتيِجة: أن الوْصُوء مُرَنَّبٌ» فقد أخذنا نقيض التتيجة وذكرناه بعينه في القياس؛ إذ هو مقدّم 
الشرطيّة . 

وكذا إن قُلنا: «لَوْلّمْ تَكْنِ اسمس طَالِعَةَ لَمْ يكن التّمَارُ مَوجُوداًء لَكِنَّ النّهَارَ مَوْجُودُك 
ينتج: «الشَّمْسٌ طَالِعَة فهذه النّتيجة نقيضُها قولنا: «لَرْلَمْ تَكْنٍ الشَّمْسٌ طَالِعَة»؛ وهذا بعينه هو 
مقدّم الشّرطيّة . 

ومثالّها في الشّرطئَ المنفصل إذا أردنا أن نستدلٌ على أن الوضوء مفتقرٌ إلى النيّةَ فنقول : 
ما 0 إلى الق وَإِمّا أن يَكُونَ النَيمُمُ عا عَنْمَاء لَكِنَّ اليم لا يَسْتَمْنِي 
عن اله ذ: «الوْضوء مُفْتَقِرٌ إلى اليّدَاء فقد أخذنا عين التتبجة وهو قولًنا : «الوْضُوءٌ مُفْتَفِرٌ إلى 
ا لقان 

و e‏ وَإِمّا أن يَكُونَ التَيِمُمْ مُفْتَقِراً إلى ال 

لكر الُم مُمْتَقِرٌ إلى النيّدَ. فَالوْضوء مُفْتَقِرٌ إلى النيّده فقدٍ اشتمل القياس على نقيض النتيجة 
وصرّح به وقد قدَّمنا أن تسمية المنفصلة شرطيةٌ مجارٌ. 

© تنبیه: قال التفتازاني [ت :۷۹۳ه] في اشرح الممسيةة: اعلم أن «كلّما» عند أهل العربيّة 
ظرف ليس إلا؛ لأنّها عندهم مفعولٌ فيه فيد به الجملة الجزائيّة» وهذه الجملة خبريّة المحكوم 
حاشية السجلماسي 

نوله : (قال التُفتازاني: اعلم أن «كلّما' عند أهل العربية ... إلخ) تخصيصه ذلك يرهم أن الشّرط لا 
بكرن فبداً في الجزاء عند اللّمْويّين إلا مع دكلّما»؛ وليس كذلك» بل هو فيد فيه؛ سواءٌ كان مع «كلّماء أو 
١مهما'‏ أو «إذما» أو غيرها من أدوات التّرط» وانظر «المطوّل». 


(فصل في الاستثنائي) | 0 oto‏ 
© قَإِنْ َك التَّرْطِيُ دا انَصَالِ أَنْمَج وضع داك وَضْعَ الاي 
٠‏ وَرَفْعئَالٍرَفْع أوَّلٍ ولا يَلْرَمُفِيعَكْسِهِمَالِمَاالْجَلَى 


)٠١5- 6‏ - يعنى: إن كان الشَّرطئٌ متّصلاً : 


- أنتج وضع مقدّمه - أي: ثبوثُه - وضع تاليه» وقولنا: (وَضْعٌ ذَالَ)؛ إشارةٌ إلى المقدّم» 
بدليل ذكر الثاني 
سعيد قدورة __ ممم صصص سس سس سس ببس ااام 
عليه فيها «التّهار»» والمحكوم به «موجودٌ». وأمّا باعتبار أهل المنطق ققد انخَلعت عن كونهما 
تضيّتين» وانتقل الحكم النَّامُ إلى انّصال هذا بذاك وانفصاله عنه» فالاعتباران مُختلفان. اه 

قوله : (فَإِنْ يَكُ الشَرْطِنُ ذا انَصَالٍِ ... إلخ البيتين) لما عرف النّاظم القياس الاستثنائيٌ» 
أشار هنا إلى أله قسمان: مصلل ومنفصلٌ. فالمنفصل سيأتي» والمّصلُ ما دخل عليه حرف 
التّرطء ويشتمل على جملتين صارتا كالجملة الواحدة بربط حرف التّرط بينهماء وتسمّى 
الحطلة الأولى عمد ال رين اعسلة ارط هتوعد الط ي :اما ول وما 
وتن الجملة الثّانية متنا التخوفين: «جزاء الشّرط4: وعند المنطقيّينَ: «تالياً' وهلازماً». 
ومجموعٌ الجملتين المذكورتين هي المقدّمة الأولى من مقدّمتي هذا الفياس» والمقدّمة الَانية هي 
الاسكنائيّة المصذرة بالكن». 
حاشية السجلماسي ا صل للبللسسسسسسسسسسسسسسسح ‏ 

فان قلت : كلما طرف بالفاق1 ولك من آدوات القرطه فنا وجه درا مها رها من الا سرا 
مثلها؟ 

قلتٌ: «ما» المنّصلة بها فيها وجهان: 

أحدهما: أنّها حرف مصدري نابت مع صلتها عن الزّمان. 

انيهما : أنّها اسمٌ دل على الزّمان. 

وعلى كلا التّقديرين فاماء هذه فيها معنى الوقت. فتتضمّن معنى الشّرط والنُعليق؛ نص على ذلك 
صاحب «المغني؛ في قوله تعالى: ظحكُّلَمَا زرأ [البقرة: ]٠١‏ اليه ا نت [النساء: ١ه)‏ الآيةء 
وکا ألى»ه [الملك: 4] الآية. ري كلما دعوم (نوح: /] الآية. فانظر كلامهء والدّماميني في 
اشرحه للمغني» جوز أن تكون «ما؛ هذه شرطيَّة حقيقة؛ لأنّها ما تضمّنت فقط معنى الشّرطء بل 
هي شرطية حقيقة مثل : ؤرما تفلا من حير ية اس واعترض على صاحب «المغني' مع 
ذلك. فانظر كلامهما في ذلك. 


.)٠٠١١ انظر: «شرح الرسالة الشمسية» للسعد (ص:‎ )١( 
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- ورفع تاليه ينتج رفع مقدّمه» بخلاف العكس» فلا يزم فيهما إنتاجٌ وتقدّمت الأمثلة. 
سعيد قدورة 

فإذا وقع الاستثناء بعين المقدّم ينتج عين الثَّالي» وإذا استثنى نقيض الثَّالي ينتج نقيض 
المقدّم؛ والتّببٌُ في ذلك أنَّ المقدّم ملزومٌ والنّالي لازم له» فإذا وجد الملزوم وهو المقدَّم وجد 
اللّازم وهو التّالي؛ وإذا انتفى اللّازم انتفى الملزوم, وهذا 0 كل لازم مع ملزومه» وهذا 
معنى قول النّاظم : نسَح وَضْمُ ذَاكَ وضع م التَّالِي ؛ وَرَفُعْ ۾ تال ل رفع فع أَوَلٍ٤»‏ والإشارةٌ بذاك تعود 
على «المقدّم؛ وإن لم يتقدّم له ذكرٌ؛ لفهمه من قرّة الكلام ومن ذكر الَّاليء و«وضع المقدّما: 
هو إثباته ووجوده. و«رفع الثّالي»: هو نميه وإسقاطه. 

© واعلم: أنه إذا استثنى عين المقدَّم فغالبه أن يكون ب«إن»؛ لأنّها وضعت لربط الوجود 
بالوجود؛ وإذا استثنى نقيض التَّالي فغالب استعماله ب«لوه؛ لأنَّ «لوه حرف يدل على امتناع 
الشَّيء لامتناع غيره» وهذا على جهة الأؤلىء ولو غُكس لم يضرً؛ قاله ابن هارون 


[ت ٥۰:‏ ۷هھ]. 


وقال الشّيخ عز الدّين ابن جماعة [ت:۸۱۹ه]: اعلم أن أهل التّحر تضبّة كلامهم أن 
الاي يمتنع لامتناع الأرّل؛ وكلام أهل المنطق بعكسه» والجمعٌ بينهما مشكل» وجمع بعض 
اشباخي أن النخاة نظروا إلى :ذلك بحسي العلة والمعلزل:هن جهة العقل وهل المنظق نظروا 


إلى ذلك بحسّب الذّلالة من < جهة الثّرتيب والوقرع الخارجيّ . فاعلّم ذلك. اه 
حاشية السجلماسي 


قوله: (وأهل المنطق نظروا إلى ذلك بحسب الدّلالة من جهة التّرتب والوقوع الخارجي ... إلغ) 
مقلوبٌ كما يفهم من من «المطوّل» و«المختصر». وذلك أنَّ الجمهور قالُوا : «لوة حرف امتناج لامتناع ٠‏ أي: 
يمتنع الثاني لامتناع الأول فإذا قلتَ: لز جتني لَأَكْرَمْتُكَ؛ فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيء. 

واعتّرضه ابن الحاجب بِأنَّ الأرّل سببٌ والثاني مسب وهو قد تكون له أسبابٌ عديدةٌ وقد لا تكون؛ 
مثال الأول كالصوء» ومثالُ الثاني كوجود النّهار فل ليس له سببٌ إلا طلوع الشّمسء وايًا ما كان فيّلزم من 
نفيه نفئ أسبابه دون العكس ؛ إذ لا يصحٌ حيث تكون الأسباب عديدةٌ» فالحقٌ إذاً أن «لر؛ لامتناع الأول 
لامتناع الثّاني. وقوله تعالى: لز كان فيا ل إل أنه اقداي [الأنبياء: +؟] يأتي على هذا؛ إِذ 
المقصود الاستدلال بامتناع النّاني على امتناع الأرّل؛ وليس المقصود الاستدلال بامتناع الأزّل 
على امتناع الثاني ؛ إِذْ الفساد يصح ترثْبه على الانّحاد» فلا يلزم من انتفاء النّعدّد انتفازه» هذا 
حاصل ما لابن الحاجب. 


(فصل في الاستشنائي) | e:‏ امه 


ج س س ج ی س ا سے 
وذكر ابن الحاجب [ت:1417ه] أنَّ الذي بُستثنى فيه نقيض الثاني يسمُى: «قياس الخلف»ء 
وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. وهالخُلْفُء بسكون اللّام هو الباطل والمحال. وسمّْي هذا 
القباس: «خلفاً»؛ أي: باطلاًء لا لأنّه باطل في نفسه» بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم 


حقيقة المطلوبء وقيل: لأنّه يأتى المطلوب من خلفه؛ أي: من ورائه الذي هو نقيضه؛ قاله 
للق 


التّمتازاني''' [ت:۷۹۳ه]. 
حاشية السجلماسي 


وسلَّم له الرّضي دعواه؛ أي: أنَّ «لو» لامتناع الأول لامتناع النّانيء واعترض الدّليل بما حاصله: أن 
الأول لا يلزم أن يكون سبباًء والنَّاني مسبَّباًء بل تارةً يكون سبباً كقولك : «لَوْ كَانّتِ الشَّمْسٌ طَالِعَة: كَانَ 
اهار مَوجُوداً»» وقد يكون شرطاً نحو: «لَوْ كَانَ لي مَالٌ لَحَجَحِتُ بوه» وقد يكون غيرّهما نحو: «لَوْ كَانَ 
النّهَارُ مَوجُوداً كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَة»؛ فالصّوابٌ أن يقالَ: إِنَّ الأول ملزومٌ والثّاني لازمٌ» ولا يَلزم من نفي 
الملزوم نفي اللّازم بل العكس» فهي إذن لامتناع الأرّل لامتناع الثاني 

وأجيب من قبل ابن الحاجب بأنّه ليس مراده أنَّ الأول لا يكون إلا سبباًء بل مراده أن بُيين عدم صححة 
مقالة الجمهور في صورة السّببء وليس في كلامه ما يدل على الحصر حنَّى يُعترض عليه» على أنه لا يلزم 
أيضاً أن يكون الأرّل ملزوماً والثّاني لازماء بل الأمر بالعكس في نحو قولك: «لَوْ كَانَ المَاءُ حَارّاء كَانَتِ 
النَّارُ مُوجودَةً؛. 

وأجاب السّعد من اعتراض ابن الحاجب على الجمهور بأن ليس مرادهم الّرنْبِ العقليٌ حنّى يعترض 
عليهم. بل مرادهم التَرنْبِ الخارجئ» بمعنى أنَّ المخاطب إذا عَلم انتفاء الأمرين وحصل سبب الانتفاء» فيؤتى 
بالو لتفيد أن اللّانيّ إِنّما انتفى بانتفاء الالء ويظهر لك بالَامُل في نحو : «لَوْ جتني لَأكْرَنتُكَه. فكانّ 
المخاطب قال لك : «لِمَ لَمْ ُكْرِمْنِي فتقول له هذا الكلام» فهذا اللّزوم الّذي بين جعي وخارجيء لا عقليئ: وهذا 
مذهب أهل اللّفة. وقد بُراد من «لو؛ اللوم العقارٌ» وإليه ذهب المناطقة؛ وهو الذي تجري فيه النَّاسيم الي في 
كلام الرُضي؛ وهو الذي يُشترط فيه أن تكون الصّحبة بين الأرّل والنّاني بموجب عفليٌ ؛ ويه اعترض ابن 
الحاجب على مذهب اللغوبين؛ ولا يخفى ما في ذلك ؛ لِصحة كلّ من الاستعمالين» وإن كان المّائع في اللّغة هو 
اصطلاح اللغرئين» والآبة التريفة ؛ أعني : لز كن نيمآ امه جاءت على ما للمناطقة. 

إذا فهمتَ هذا نقد علمت أن اللغربين اعتبروا التْرئْبِ الخارجيئ؛ والمنطقيّين اعتبروا الثرب العقليٌ 
الذي هو بمعنى العلّة والمعلول؛ فظهر أن ما ذكره عن ابن جماعة مُقلوبٌ. 


.)۴١۳ انظر: «شرح الرسالة الشمسية؛ للسعد (ص:‎ )١( 


+ 2 کا 


سعيد قدورة سس 
- ومئالّهُ في الشّرعئّات: إذا كان المطلوب أنَّ الرّكاة غير واجبةٍ على المّدين» فتقول: الَرْ 


كَانّتِ الرَّكَاةُ وَاجِبَة عَلَى المَدِين لَكَانَتْ وَاجِبَةَ عَلَى المَقِيرِه لَكِنَهَا لا تَجبٌ عَلَى المَقِيرِ»» فينتج: 


«الرَّكَاهُ لا تَحِبُ عَلَى المَدِينٍ»» فيتبت المطلوب بإبطال نقيضه» وهو قولًنا : «الرَّكَاةٌ وَاجِبَةٌ على 
المَّدِينِ» 


- ومثالٌ آخر: إذا أراد الحنفئٌ أن يعبت نفي الرّكاة على الصَّبِىّ فيقول: «لَوْ وَجَبَتِ الَّكَاهُ 
عَلَى الصّبيٌ لَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ كن الصّلاة لا تَجِبُ عَلَيْهِ إِجْمَاعاً فلا تَجِبُ الزَّكَاهُه؛ قول 
أبي بكر الصّديق طفن : : وال كاين عد فرق يون اللا رالا . أو يقول: «لَوْ وَجَبِّتِ الزَّكَاهٌ 
عله لَمَا كان القَلَمُ مَرْقُوعاً عله وَالالي بال بالنّصء فَالمُقَدَمُ مِثْلهه. 

- ومثالٌ آخر فى العقليّات أن تقول: «لَوْ گان هَذًا إِنْسَاناً لَكَانَ نَاطِقَاًء لَكِنّهُ لَيْسَ بَاطِقء 
َلَيِسَ بِإْنْسَاذِ . 

© واعلم أله يُشترظ في إنتاج المتّصل أن تكون الشَّرطيّة فيه موجبةٌ لا سالبةًء ولزوميّةٌ لا 


اناي وكليّةَ هي أو الاستثنائيّة» ومنهم من عبر عن هذا الشّرط بأن يكون أحدٌ الأمرين دائماً إا 
حاشية السجلماسي .سبح 


ف إن الد بازع :في كرف الآية القريمة عاءتك على كذعتب المشاطقة :فق » قال إن اللفرئين 
يستعملونها على هذا الوجه أيضاً ولكنّه قليل؛ كما إذا قال لك أحدٌ: «هَلَ گان رَيْدٌ في البَلَرِ؟» فتقول: لو 
ان زَيْدٌ في البَلْدٍ لَحَضَر مَجْلِسَنَاه فتستدلٌ بانتفاء النّاني على انتفاء الأرّل. 

وبالجملة فإمًا أن يُستدلٌ بانتفاء الثاني على انتفاء الأوّل؛ نحو: «لَوْ جتني أَكْرَمْئُكَه أو بعكس؛ 
وحيتنذٍ إا أن يكون اللّزوم عفليًا نحو: «لَوْ گات الَّمْسٌ طَالِعَة كَانَ النَّهَارُ مَوجُوداً»: أو لا نحو: الَوْ كَانَ 
زد هُنَا لَحَضَرٌ مَجْلِسَنَاء. فالاوّل هو الشّائع المتفيفن عد لر والنّاني للمناطقة» والثّالث مع الثاني 
0 ليا َ و 

قوله : (واعلم اله يُدترط في إنتاج المتصل . . . إلخ) اعلم أن الشّرطيّة على ثلاثة أقسام: 

1 - ك مخصوصة ٠»‏ وهذه ينتج معها القياس؛ نحو : «مُلّمَا کان رَد إنتااً گان حَيَوَاناً كه إِنْسَانُ 
فينتج : افْهْرْ خَيَرَانٌ؛. 

١‏ - ومخصوصة. وهذه لا ينتج معها الفياس؛ لاحتمال كون وقت الانّصال مبايناً لوقت الاستثنائيّة؛ 
بحو : كلا جتني يوم الجِمْعَة أكْرَّنتك, كنك جلتني؛ فلا ينتج : قد أكْرمتّكَ ؟ لاحتمال كون المجيء يوم 


(فصل في الاستئنائي) | 2 ۹ 


سعيد فدورة ڪڪ ا > gg‏ مت 
المنّصلة وإمّا الاستثنائيّة؛ لأنّها إذا لم تكن كذلك احتمل أن يكون زمنٌُ أحدهما غيرٌ زمن 
الآخرء فلا تجتمع المقدّمتان معاء فلا يَحصل وضع ولا رفع ولا يحصل الإنتاج. 

قال الشّيخ السَّنْوسِئّ : نعم» لو كان وقتٌ الانّصال أو الانفصال هو بعينه وقتَ استثناء أحد 
الجزأين» أو كانتٍ الاستئنائيّة عامّةٌ حى يشمل وقت الانّصال أو الانفصال؛ أنتج القياس» وإن لم 
نكن الشَّرطيّة كله . اه وبهذا المعنى يصح التّمثيل ب«لو؛ و«إن» مع أنّهما من أسوار المهملة» فتدبّره! 

وشار بقوله : دولا يَلْرمُ في عَكْسِهِمَاء إلى 93 استثناء نقيض المقدّم أو عين الثَّالي لا يلرم 
منه إنتاجٌ؛ لأنَّ التّالي وهو اللازم قد يكون أعمَّ من الملزوم؛ نحو: «إِنْ كان ها إنسَاناًء كَهُوَ 
يراق والقاعدة أنه يلزم من وجود الأخصٌش وجود العم من غير عكس» ويلزم من انتفاء 


الأعمٌ انتفاء الأخصٌ من غير عكس . 
حاشية السجلماسي 1 


التّبتء فلو قيّدنا الاستثنائيّة بهيوم الجمعة» لأنتج؛ لأنَّ زمن الانّصال والاستئنائيّة واحدء وكذلك لو كان 
رقت الانّصال أخصّ من وقت الاستثنائيّة لأنتج أيضاً؛ نحو: إن جتني وَنْتَ صَلَاةَ الجْمْعَةٍ أَكْرَنتكَ لَكِنَكَ 
جتني في جَمِيع يَوْمِ الجَمْعَة» فزمان الاسثنائيّة أعمء فينتج. 

؟ - القسم 5 أن تكون جزيّة؛ نحو: ١د‏ يَكُونٌ إذَا گان رَيْدٌ حيَرَاناًء كان إِنْمَاناً» فلا يسج : «لكِنَهُ 
حَبَوَانٌ فهو ساف ولا ينتج: لِه لَبْسَ بإِنْسَانِء ليس بِحَيْرَانه؛ لان القضيّة لما كانت جزئيّةَ ساغ أن 
بكون مقدَّمها أعمّ من تاليهاء وإذا كان مقدَّمُها أعمّ وتاليها أخصّ لم يصح إثبات المقدّم ليثبت الالي؛ لاله 
لا يلزم من إثبات الأعم ثبوت الأخصٌ. ولا يصح أيضاً رفع اللّالي ليرتفع المقدّم؛ لأنَّ الفرض أن الثَاليَ 
اخصٌ. ولا يلزم من نفي الأخصٌ نف الأعم. 

فتببّن بهذا أنّ ما أوجب عدم إنتاج المخصوصة علَّل به عدم إنتاج الجزئيّة: وما أوجب عدم إنتاج 
الجزئيّة لم يذكره. كما أله لم يذكر عدم إنتاج المخصرصة أصلاً ولو كانت كليّة ولا يخفى ما فيه من 
الاعتراض. وقد تَبِع الخ في «شرح مختصره؟» وقد اعترض عليه بما ذكرنا. 

قوله: (وبهذا المعنى بصِحٌ الملل بالو؛ ... إلخ) فيه نظرٌ؛ لان النمثبل بالوه ودإن» في المهملة الي 
هي في رة الجزئيّة لم يصح من هذه الجهة؛ بل من جهةٍ أخرى. وهي مساواة المقدَّم للنّالي؛ نحو: «لَوْ كَانَ 
رَد نانا لَكَانَ نَاطِقا فهذا ينتج؛ لان ايله في عدم إنتاج الجزئيّة كون مقدّمها اعم من تاليهاء فإذا فُرض 
ماوياً صح الإنتاج؛ وصح الإتيان ب«لوه ودإن؛ مع ذلك في المهملاتء وأمًا ما كره منّ التعليل ققد علمتٌ 
أنه لا يجري إلا في المخصوصة. فلا تُنتج ولو كانت كيه فإذا توفر الشّرط الذي ذكره أنتجت كليّةٌ وجزئيّة. 


00 


وقولنا: (لِما الْجَلَى) إشارةٌ إلى الفرق بينهماء وهو التّعليل المذكور قبل ذهاللّام؛ للتّعليلء 
وحيث لم يكن التّالي أعمّ بل تساوّيا؛ لزم من ثبوت هذا ثبوت هذا والعكس» وإنَّما كان كذلك 
لخصوص الماد لا لخصوص الدَّليل. 


فف نورق ا .5 لمجتت 
© وقول النّاظم: «لِمَّا الْجَلَى»؛ إشارةٌ إلى هذا التَفريق بالقاعدة المذكورة» فإن كان مساوياً 
له أنتج أيضاء لكن لا لس صورة الدليل ابل لخصوض الماك هذا قال غير واحد: 

وقال ابن هارون [ت:50/اه]: الحقٌ أنَّ التّلازْم إن كان من الطرفين فالئّتائج أربع؛ 
كمّرلك: «إِنْ كان هَذَا نَاطِقاًء فَهُرَ إِنْسَانُ». فإلّه يَلزْم من وجود المقدَّم وجود الثّالي وبالعكس» 
ويلزم من عدمه عدمه وبالعكس. 

فإن قل : إِنَّما لم يعتبروا ازوم من الرفين في الإنتاج؛ لاله قد يكون» وقد لا يكون: 
بخلاف ثبوت اللّازْم لثبوت الملزوم» وانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم» فإِلّه غير منفكُ. فلِذلك 
اعتبروه. 

قلتٌ: قد فرّقوا في المُنفصلة بين ما يكون العناد بين مفرديها في طرفي الوجود والعدم معا« 
أو في أحيهماء فسمّوا الأوّل: «حقيقيٌ» وجّعلوا لها أربع نتائج» وجعلُوا للأخرى لتيجتين فقط 
فلن ها فطل بذ إن اء اف انن: 

مع أنَّ المنفصلة من حيث هي هي لا لزم أن تكون حقيقيّةٌ وكذلك المنّصلة اللّزوميّة من حيث 
هي هي لا يَلِم أن يكون الثّلازم فيها من الطرفين» ولا يرك قول ابن الحلي فيما فصلناه: إِنَّه ِن 
نوهُم من لا تحقيق له؛ فن قوله هذا لا تحقيقٌ له وإِنَّما حمله عليه مجرّد النّقليد لمّن قبل 
والنّعصّب لمن سبقه. وفيما ذكرناه بیان واضحٌ إن شاء الله تعالى لكل ذي لب سليم . اه بلفظه. 
حاشية السجلماسي 

قوله : (وفيما ذكرناء بان واضعٌ) إلى أن قال: (فائدة: قال النوسي في «شرح مختصره»: اعلم أن 
المقدّمة الأرلى وهي الشّرطيّة ... إلغ) قال المحشي: محصّل ما ذكره ابن هارون: أن المنّصلة 
كالمنفصلة وكما أنْ المنفصلة تارة تننج أربع نتائج إذا كانت حقيقةًء وتارةً تنتج نتيجتين فقط إذا كانت مانعة 
جمع أو حل كذلك المنّصلة يجب أن يحكم عليها بأنها تنتج أربع نتائج إذا كان محمولها مساوياً 
لموضوعهاء وتارة تنتج نتيجتين إذا كان محمولها آعم من موضوعها. 

واعترض على مَن فال: إِنّما لم يعتبر المناطقة النّتائج الأربع في المنّصلة بأنّه لا ينضبط؛ إذ المحمول 
تارةً بكون مساوياً وتارةٌ لا يكون» فإذاً لم يعتبروا المساوي؛ لأنهم إِنّما يعتبرون ما ينضبط دائماًء وهما 
التيجتان دون الأربعة. 


(فصل في الاستئناني) | 22 24 


- حيث يُستثنى عين المقدَّم: فأكثر ما يُستعمل في التَّرطيّة بلفظ «إذ»» فإنّها موضوعةٌ 


لتعليق الوجود بالوجود. 
0 ك2 02 8 0 لك مق 
SE‏ نقيض الثَّالي : فأكثر ما يؤتى ب«لَؤْ»؛ فإنها وُضعت لتعليق العدم بالعدم» 
وهذا يسمّى: قياس الخلف. وهو: إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. 


© ثم اعلم أنَّ القياس المنفصل ما كان مؤْلّفاً من قضايا منفصلة. وهي المُتعاندة» وهي 
ثلاثة أقسام : مانع الجمع والرَّفع - وهو الحقيقيٌ -» ا وا 


سعيد قدورة 
© فائدة: قال الشيخ السَّنوسيُ في «شرح مختصره»: اعلم أنَّ المقدّمة الأولى وهي الشَّرطِية 
في القياس الاستثنائيّ هي الكبرى» والمقدّمة الثّانية وهي الاستئنائيّة هي الصُغرى؛ نص على 


ذلك الشَّيخ ابن عرفة (ت:7١٠8ه]‏ في ١منطقها»‏ ونقله عن الفارابي؛ ونضّه : : والثاني الاستننائيئ» 
وهي منّصلة إن استّئني عين مقدَّمها ينتج تاليهاء أو نقيض تاليها ينتج نقيض مقدّمها؛ قالوا: 
والأكثر في الأول «إن» وفي الثاني «لو». قلتُ: هذا في المهملة لا غيرء فالمتّصلة كبراه 
والاستثنائيّة صغراه؛ قاله الفارابي» رل عفن العاف العكس» وَهَّم. اه كلام الشّيخْ 


(ND r... 
حاشية السجلماسي‎ 


واعترضه ابن هارون باه لو صم ما ذكر لوجب عليهم أن يقولوا: إنَّ المنفصلة ليس لها إلا نتيجتان؛ 
لاد التائ الأربع إنّما تجري فيها إذا كانت حقيقية وهي قد تكون حقيقيّة وقد لا تكون» فكونها حقيقية لا 
يُتضبط. فوجب أن لا يُعتبروه. 

رلك أن تقول معترضاً عليه : المتّصلة قسمّ واحدٌّ بالاتفاق. وكونُ محمولها تارةٌ يكون اعم وتارةً مساوياً 
وتارة احص لا يوجب تعدّدها؛ لان ذلك الاختلافٌ را جع إلى الاختلاف في الموادء والمناطقة لا يُلاحظون 
العزاد ولا يفسزوتها» لآنها امود جزئيّةٌ لا تنبني عليها قواعدهم المقصودةء فَلِذا ألمّوا أقسام المتّصلة 
وجعلوها قسماً واحداً. وابن هارون يريد أن يقسمها قسمّين ملاحظة للمواد» وذلك خروجٌ عنٍ الاصطلاح» 
وأمًا المنفصلة فلها أقسام ثلاثة مُتباينة لا يمكن اجتماعها؛ سواءٌ لاحظنا المواد أو ألغيناهاء فلذا اعتبروا كل 
فسم على جِدَته. وبالجملة فأقسام المتّصلة كالأشخاص المتّفقة في الحقيقة المختلفة بالعَرّضيّات» وأقسامُ 
ال كالانواع المختلفة بالحقائق» فقياسٌ أحدهما على الآخر قياس مع وُجود الفارق. 


.)٠٠١ انظر: «حاشية الباجوري على مختصر المنطق للسنوسي» (ص:‎ )١( 


0 
- فإن كان حقيقيًا ‏ وهو مانع الجمع والرّفع -؛ نحر: «العَدَدُ: ما روء أو ورد انتح 
- وإن كان مالع جخ أنتج وضع أحد الظرفين رفع الآخر؛ لامتناع الجمع» بخلاف 
العكس؛ لإمكان الخلو . 
- وإن كان مانع الحُلْرٌ فعكسه؛ أي : أنتج رفع أحدهما وضمٌ الآخر؛ لامتناع الخُلوٌَءٍ لا 
العكس؛ لإمكان الجمع» وإليه أشَرنا بقولنا: 
۰9 وَل يكن مُنْفَصِلاً فَوَضْعُدًا يُنْهِجرَئْعَدكَوَالمَكُسٌكَذَا 
5م . < 4 58 م 0 2 شام 0ه 2 ۰ 1 
)٠٠٠(‏ وَذَاكَ فِي الأحَص ثم إِنْيَكُنْ مَائِمَججمْعنَبِرَضعدً ركن 
۱۰0( رَفْعٌلِذَاكَ دون تكس وَإِذَا 
٠١5)‏ -5١٠)-أي:‏ وإن يكن القياس ارط منفصلاً : 
سعيد قدورة 7سا ل _ مس سحل لس كميىف ب ب مت تيس 
قوله: (وَإِنْ يَكْنْ مُنْمَصِلاً فَوَضْعٌ ذا ... إلخ الأبيات) هذا هو القسم النّاني من القياس 
الاستثنائيّء وهو الذي تكون الشَّرطيّة فيه منفصلةٌ؛ أي: ليس بين مقدّمها وتاليها انَّصالٌ بحرف 
الشَّرط كما في المتّصلة» وتقدَّم أذ تا قرط جار انها على ثلاثة أقسام: إِمّا حقيقيّة, 
وهي مانعةٌ الجمع والخلو معاًء وإمّا مانعةٌ الجمع فقط وإمّا مانعةٌ الخلرٌ فقط . 
الإنتاج أن تكرن مركبة من الشّيء والمساوي لنقيضه » لا منَ الشّيء ونقيضه )2 فإنّه لا يُفيد شيئاً 
كما في «الخونجي' و«السنوسي» وغيرهما. 
ونتائجُ هذه أربعةٌ : اثنان في الوضع» واثنان في الرّفع ؛ لأنّك إذا استنيت عين أحدهما أنتج 


نقيض الآخر» وإن استثنيت نقيضه أنتّج عين الآخر: فتقول: ١لَكِنَهُ‏ زَوْحْ فَلَيْسَ بفَروه, «لکنه فَرد 
فليس بروج اله ليس رؤج فَهْرَ فَردء. لته ليس بِفَردٍ هر زوحت وإلى هذا أشار النّاظم 
بقوله: «فْوَضعْ ذاو أي : فإثبات أحدهما ينتج رفع ذاك؛ أي: رفع الآخَر؛ أي: نفيّه وإسقاطه 


فهذان ضربان. 
حاشية السجلماسي 


فصل في الاستتاني) ا 


- فوضع كل من طرقيه ينتج رفع الآخر» والعكس إن كان حقيقيّاء هذا معنى قولنا: (وَذَالً 


الأخَصّ). 


في ا 


ضورق د تت ب تآ ا ا 7ط 

© وأشار إلى الضربين الأخيرين بقوله: «والعكس كذا» والمراد ب العكس» معناه اللغوئء 
وهو هنا تبديل الوضع بالرّفع ؛ أي: ورفع أحدهما ينتج وضع الآخرء فيتناول ضربّين؛ تمام 
الأربعة» وأشار بقوله: «وذاك في الأخصٌ» إلى 5 هذه هي مانعة الجمع والخلرٌ معاء وتقدّم 
وجه كونها أخصٌ . 

© ثم أشار إلى القسم الثاني وهي مانعة الجمع بقوله: 4 إن يَكُنْ مَانِعَ جنع فِوَضْعْ دا 
كن رفع لِذَاكَ»؛ أي : فوضع أحدهما ينتج رفع الآخرء فالمنتج في هذا ضربان خاصّة؛ وهما 
الصّربان الأولان من التّتائج الأربعة المذكررة في القسم الأوّلء ولا ي ينتج الصربين الأخرّين 
وهما رفع أحدهما ينتج وضع الآخرء لِمَا سيّذكره. 

وقد تقدَّم أنَّ مانعة الجمع لا تترگب إلا من النَّيء والأخصٌ من نقيضهء كقولك: «الجِسْمُ 
نا جَمَادٌ أَوْ حَيَوَانُه: فإنَّ نقيض «الجماد»: "لا جماد»؛ و«الحيوان» أخصٌ منه؛ لأنَّ هذا 
الجسم لا يكون جا واا مھا ووی يكل ع بان ركون نيان فر او فلتي 
بِحَيوان», لحه حَيوَانَ ن كَلَيْسَ بِجَمَادِف فهذان منتجان. 

ولو قلتّ: لته لَِسَ بِجَمَاوٍ فَهُوَ حَيَوَان»» أو قلتّ: الَكِنَهُ لَيْسَ بِحَيَوَانِء فَهُوَ جَمَادٌ لم 
يصمّ؛ لإمكان الخلوٌ وسببٌ ذلك أنَّ ما ليس بجماده أعمّ ا > فلا يلزم من تفه 
ثبوت الاخصٌء وكذا «ما ليس بحَيّوان» أعم من «الجمادهء وإلى هذين الضَّربين أشار بقوله: 


ادون عكس». 


حاشية السجلماسي 

فوله: (لأنٌ هذا الجم لا بكون جماداً حيواناً معاً .. . إلخ) في هذا نوع قلق؛ فإنٌ كون «لا جماده 
أعمّ من «الحيوان؛ إِنّما يتوئف على وجود صورة يُنفرد بها في الصّدق وهي «النّبات» مثلاًء وكان من حمّه أن 
يفول: هلان عدم الجماد ينفردُ عن الحيوان؛ لاله يصدق في النّبات»ه. وما ذكره يُناسب أن ين به منع الجمع 
وعدم الخلوٌ . 

قوله : (أو قلت: ١لكنّه‏ لبس بحبوان فهو جماد؛ لم يصح لإمكان الخلرٌ ... إلخ) لا بصخ جمله عله 
لعدم إنتاج الظرفين الاخيرين إلا بواسطة كرن العم لا بستلزم الاخصٌ. والصوابٌ هو الافتصار عليه في 
التُعلبل؛ فالعبارةٌ فيها فلق. 


قوله: (فلا بلزم من نفيه ثبوت الأخصٌ . . . إلخ) فيه نظرّء وصوابهُ: «فلا يلزم من ثبوته» أي: ثبوت 


e 


ايو باع ع : فوضع كل يوجب رفع الآخر دون عكس؛ أي: لا يوجب رفع كل 
وضع الآخر؛ لجواز اللو . 

0 

وقولنا : (فَبِوَضْع .. إلخ) جواب: إن یکن۰ در نائبٌ عن فاعل «زُكِنْ)» وَامَائْمَ 
زمه خبر «كان قد وهر عَكْسُ» جواب (إذَاه. 


# ةد نا 
سعيد فدورة 


© ثم أشار إلى القسم الثّالثْ: وهو مانعة الخلوٌ بقوله: «وَإِذَا مَانِعَ رفع گان فهو َس اء 
1 وإن كان المنفصل مانمٌ رفع فهو في الإنتاج على عكس مانع الجمع» وان رفع 
أحدهما ينتج وضع الآخر» بمعنى AN,‏ 
الخ مارا استثناءٌ العين فلا ينتج؛ لاحتّمال الاجتماع؛ ويُشترّط في هذا القياس 
المركب من مانعة الخلوٌ أن لا يكونً إلا من سالبتين أو من سالبة وموجبةٍء بخلاف مانعة 
الجمع» فقد تترگب من مُوجبتين كما في مثالها . 

فمثال الأرّل: «الحُتْنَى المُشْكِل: إِما لا رَجُلء وَإِمّا لا امرَأة»» ومثالُ النّاني: «رَيْدٌ إِمَا في 
التخرء وما أن لا يَغْرَقَ؛؛ فتقول في الأوّل: الَكِنَّهُ رَجْلَء فَلَيْسَ بامْرَأقه. أو «لَكِنّهُ امرَاةٌ لس 
ِرَجلٍ». فهذان الضّربان منتجان» وهما استثناء نقيض أحدهماء فينتج عين الآخرء وهما 
0 الأربعة المذكورة في القسم الأول ولو قلت في هذه: «لكِنَّهُ لا رَجلَ فَهُوَ 

مرا أو بالعكس لم يصح ؛ م؛ لان نفي «الرجل؛ آعم من ثُبوت «المرأة؟. 


ولو قلت في المثال الثاني : له ليس في البَحْرٍ فلا يَعْرَقْه: أو: كه عرق فَهُرَ في البَخْر» 
صح ذلك ولا يصح أن يُستثنى عين أحدهما لينتج نقيض الآخر. 
+ *# ¥ 


حاشية السجلماسي 
هذا القلب الذي هو ليس بجمادء «ثبوت الاخصٌ» الذي هو الحبوانء وأمّا قوله: «فلا يلزم من نفيه» فلا 
يصح إلا إذا أعاد الصّمير على «جماد'ء وليس الكلام فيه؛ إنْما الكلام في تُقيضه. 


(لواحق القياس) | 0 266 


(لَوَاجِقُ القياس) 
لما قْرَعْ من القياس» شرع فيما يلحقه» فين ذلك: 
الفياس المرگب» وهو: تركيب مقدَّماتٍ ينتج بعضها نتيجةً يلزم منها ومن مقَدَّمَةٍ أخرى 
نتيجةً أخرى إلى عَلّمّ جرًا . 
وي مرکا ؛ لکونه ملفا من جج متعدّدة ؛ ؛ نحو قولك: گل (ج ب)» وکل (ب 
أ)» وکل (أ د)ء وَل (د ط)؛ ف: كل (ج ط)». 


© وهو قسمان: 
١‏ - متّصل التّنائج. وهو ما تُذكر فيه التتائج . 
۲ - ومنفصلهاء وهو ما لم تذكر نتائجه فيه» والله 0 


7وو 


© )1۰¥( وَمِنْهُمَايَدمُونه مركبا :. ۶ نوين نحججتذركبا 


)۱۰۸( َرَكْبَنْةُإِدْثرِ أَنْتَعْلَمَة رن TE‏ شاك 
٠0‏ يَلْرْمُ مِنْ تَرْكِييِهَا بأخري 
(۱۱۰) ميل التتائج الذي حوّى 
5 

)٠٠١ - ٠١0‏ - أي: ومِنَ القياس قِسمٌ يُسمَّى بالقياس المرگب» سمي بذلك؛ لتركٌيه من 
ُجج متعدّدة. 

- ويله خبر (مّا) مقدّمٌ ومًاء موصولة مبتدأء و«اللام؛ للتّعليل. 

- وهإِن؛ شا شرطها نْرذه» وجوابها محذوفٌ لدلالة ما تقدّم قبله عليه؛ وهو قولنا: 
سعيد فدورة 


(لواحق ق القياس) 
قوله :عه أمَا يدوه مركب :© إلع الآبيات) لما كان القياس ضربين: بسيط ومركت» 
وفرغ من البسيط وهو ما ترگب من مقدّمتين؛ تكلم هنا على المرگب» وجعله من لّواحق 
القياس» وآنه الذي ركب من مقدّمات عديدة» كل مقدّمتين منها ينتجان نتيجةً هي مع المقدمة 


الأخرى تنتج نتيجة أخرى» وهلم جرا إلى أن يحصل المطلوب. 


e: 6 


ركنا هذا مذهب جمهور البصرين» ومذهب الكوفيّين والمْبَرّد وأبي زيد من البصرئين أنه : 
إذا تقدّم هو الجواب نفسه, والاوّل أصح. 

© وقوله: (وَاقْلِب ..) البيتٌ؛ انْتِيْجَةَ؛ مفعولٌ أول لداقْلِتُ». والثاني : ١مُتَدّمَدُق‏ ويرم 
نعتهاء و'مُنّصِلَ» خبر هيَكُونُ»؛ واحَوّى»؛ أي: اشتمل عليهاء والله الموفق. 


وقول د ا ا ا ب 
وذلك إِنّما يكون إذا كان المنتج للمطلوب تفتقر مقدّماته أو إحداهما إلى كسب بقياس خر 
نمّ كذلك إلى أن ينهي الكسب إلى المبادئ البديهيّة أو المسلّمة» فتكون هناك قياساتٌ مرئبةٌ 
محصّلةٌ للمطلوب؛ ولِذا سمي : «قياساً مركباً». 

فإن سح بنتائح تلك الفياسات عي «موصول التتائج»؛ لوصل تلك التتائج بالمقدمات» 
كقرلك: ١‏ التبا آذ لِلْمَالٍ حُفْيَة وَل آخِذٍ لِلْمَالٍ خَمْيَةَ سَارق» وّ: «النْبّائْنُ سَارِقف ثم 
تقول : «الَيّاشُ سَارِقٌ» وکل e‏ الا ش تُقْطمْ بده وهو المطلوب. 

وإن لم يصرح بالتّتائج سمّي : : «مفصول النّتائج»؛ لفصلها عن المقدّمات في الک وإن 
كانت مرادةٌ من حيث المعنى ؛ ؛ كقولك: ل العَالَم مير ول معي تير وکل مُفْتَقِرٍ عَاجِرٌ 
وکل عاجز حَادِثُ» ينتج: «كُل العَالَّمٍ حَادِ ت . 

وإلن هنذا اا يفول «مْتَصِلَ اناج الذي حَوَى يَكُون . . . البيت»» وقد تقدّم أنَّ 
المفصول عند المحققين: وباك كرت حاب E‏ ونيا ترجع في الحقيقة للقياس 
البسيط. وكذا المتّصلء والله أعلم» وبافي كلام النَّاظم واضح إن شاء الله . 


حاشية السجلفاسي  ___‏ سمح 
قوله: (وذلك نما يكون إذا كان القياس المتج للمطلوب تفتقر مقدّماته أو إحداهما إلى كسب ... إلخ) 


ير و شاك وعده 


مثال القياس الّذي تفتقر مقدّمتاه إلى كسب معاً كقولك مثلاً: «العَالّمُ مُتَميْرّ َكل مير حَادتٌ». فالصغرى 

نفتقر إلى كسب ؛ أي: وسواء وهو قولنا : «العَالمُ يقل مِنْ حرو إِلَى سْكُونء وَمِنْ صح إلى مَرَضء وَمِنْ 
ا وَمِنْ ن عدم إِلَى وُجُودٍ وَنَخرٍِ ذلك وکل من كان كَذَلِكَ فلا تَدُومُ له حال وگل ما لا َو له 
ال وو ان ٠‏ ينتج : الال مره فصارت الصّغرى نتيجةٌ بهذا القياس. 

وكذلك الكبرى ي ولا ادك لاير خارظا تنا إن كديا لسو «وگل عير مهو مُفْتقِرٌ ول 
قر فهو عَاجِرٌ» وکل غاز فهر خاو ينتج: گل معي فهر حَاوِتٌ» فإذا عبنت عباس الصّغرى إلى 
قياس الكبرى صار الأمر هكذا: «العَالمُ ينْتَقِلَ مِنْ , ETE‏ رَكُلَُّ مَا هُوَ كَذَلِكَ فَلَا نَدُومُ [ لَهُ اله وك 
ما لا تذومٌ له حال فهو مير وکل مير فهر مقر وکل مقر َهُرَ عَاجِرء وکل عَاجِرْ مَهُرَ حَاوٌِ». فهذا 
فياسٌ مركب من ست قضاياء وكان أصله مركا من فضيّتين؛ ولمًا افتفْرنا إلى كسب انحل إلى سب قضاياء 
ومثل ما نفتفر إحدى مقدّماته إلى كسب فقط هذا القياس بين إذا سَلْم الخصم الصّغرى ونارّع في الكبرىء 
أو بالمكى. والله أعلم. 


(لواحق القياس) | :0 a۷‏ 


6 )11( وَإِنْ بڄُڙئِي عَلَى كُلّ اسْنُِل a E‏ مير 
)1١0(‏ وَعَكة يُدْعَى : القِيّاسَ المَنُطقِي وَهْوَالْذِي مَدَضْتَُهُفْحَقُيٍ 
)1١10(‏ وَحَيْتُ جُرْئِنٌ عَلَى جُزْئِئْ حمل لِجَايِعفَذَاكَتنيِيل جيل 
ND‏ وَلَا يُفِيدُ القَظعَ بِالدَّلِيلٍ E SEE ES‏ 

)١٠١ - ۱١١(‏ - ثم نبَّهِتُ في هذه الأبيات على نوعين مما يلحق بالقياس» وهما: 
الاستقراء والتمثيل. 


سعفيد قدورة 
قوله : (وَإِنْ بِجُرْئِنَ عَلَى كُلَّي اسْتْدِلُ . . . إلخ الأبيات) قد قدّمنا أن الموصل إلى المطالب 
التَصديقيّة ثلاثة أنواع : : قياس» واستقراء» وتمثيل. وهي أقسامٌ الحجّة بحسب الصّورة» فلمًا 
تكلم النَّاظم على النّوعَ الأرّل وهو القياس» > تكلّم هنا على النّوعين الأخيرين وهما : الاستقراء 
والتّمثيل. 

© ووّجه الحصر في الثّلاثة أنه لا بذّ من تناسب بين الحبّّة والمطلوب قطعاًء وذلك التّناسب : 

١‏ - إمّا باشتمال الحبّّة على المطلوب» وتسكّى الحبّّة حينئظٍ: «قياساً»؛ مثاله: اليد 
مسْكِرٌء وَل مُسْكِرٍ حَرَامٌ»» فالمطلوب الذي هو «التّبيذ حرامٌ؛ جزئييٌ بالنّسبة إلى فوله في 
القباس : وکل مُسْكرٍ حَرَامٌ؛ وهو الاستدلال بكلْيٌ على جزئي . 

وما باعتمال العطلوت عل اله وشم الح عيطق + امقر مال قرا 
ئل حَيْرَانِ يُحَرُكُ فَكَهُ ا ليل تَحْرِيكِ البَمَرِ وَالإِنْسَانِ وَالجِمَارٍ وَكَذَا وَكَذَا 

مِنّ الحَيَوَانء: فالمطلوب وهو "كل م يران ير كه اسل ند المضغ؛ مشتملٌ لأجل عمومه 
على الجزئيّات المستدلٌ بها عليه» وهو استدلالٌ بجزئئٌ على كل ؛ لاستفادة العموم فيها من تتبّع 
الجزئيات . 

۳ - وإمًّا بغير اشتمال أحدهما على الآخرء وحينئلٍ لا بد من اشتراكهما في أمر يَشملهما 
انان باوت الحكة حينئلٍ في عُرف أهل المنطق: «تمثيلاً»؛ مثالّهُ قولنا: «النِيذُ حرام 
الُنْر؛ ا فالحجة التي هي تحريم الخمر الجزئيَ ن غير مُشتمل على المطلوب 
الذي هو تحريم التبية» رانا هو مُساو له في العِلّة فوجب أن يُساويّه في الحكم» وهو 


استدلال بجزئيئ على جزليئ؛ ويمّى في عرف أهل الاصول: «قياساً». 
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© فالاستقراء: هو الحكم على كلَّىٌ لوجوده في أكثر جزثياته؛ كقولنا: «گل حَيَوَانِ يُحَركُ 
مَك الأسْفَلَ عِنْدَ المَضْغْ؛ لِأنَّ الإِنْسَانَ وَالبَهَائِمَ وَالَِبْعَ كَذَلِكَه. وهذا لا يُفيد القطع؛ لاحتمال 
عدم العموم كهذا المثال؛ لخروج «النّمساح» من الحَيّوان. 

© وعكس الاستقراء؛ وهو الاستدلال بالكلّيَ على الجزئيٌ المفيد للقطعء وهو القياس 
المنطة*ة المراد من هذا الفنّء وقد تقدّم ذكره. 


© والتمثبل: إثبات حكم في جزئيٌ لوجوده في جزئيٌ؛ لوجود معتى مشتركٍ بينهماء وهو 


ضعيفٌ أيضاً ؛ لأنَّ الدّليل إذا قام في المستَدَلٌ عليه أغنى عن النّظر في جزئيٌ غيره» لكن يَصلح 
لعطييب التّفس وتحصيل الاعتقاد. 
وإلى هذا كله أشرنا بقولنا: (وَإِنْ بجُرْئْنَ ... إلخ)ء أي: وإِنٍ استدلّ بجزئيئ على كل فهو 


المعروف عندهم ب١الاستقراء؛».‏ 
صعيد قدورة 


© وقد اشتمل كلام النّاظم على أنواع الحجّة الثّلائة» فأشار للاستقراء في البيت الأوّل. 

١‏ - والاستقراء: مأخوذ من «استقرّتٌ البلاده إذا تتبعيّها قرية بعد قريةٍ» تخرج من أرض 
لأرض . وفي الاصطلاح: عبارةٌ عن تصمّح أمور جزئيّة ليُحكم بحكمها على أمرٍ شامل لتلك 
البجزكات: 

وسمي : «استقراء»؛ لأنَّ مقدماته لا تحصل إلا بنع جزئيّاتٍ؛ كقولك : « گل حَيَوَانِ بحر 
فَكهُ الأسْمَلَ عِنْدَ المضغ؛ لِأنَّ السْبَاَ وَالبَهَانِمَ كَذَلِك». وأكثر مسائل النّحو مأخوذةٌ بالاستقراء» 
كولمم : لل ا مل ول ول شرت 

۲ - وعكسٌ الاستقراء هو القياس الذي نقدَّم ذكره وهو: الاستدلال بكلَّي على جزئيئٌ كما 
تقدّم تمئيله. وإلبه أشار النّاظم بقوله: «وَعَكْسّهُ يُدْعَى: القِيّانَ المَنْطِقِيء وَهْرَ الذي كَدّْنه 
فوا 

٣‏ - واشار إلى النّمنيل بقوله: «رَحَْتْ جني عَلَى جُزني حمل لِجَامِعٍ فَذَاكَ نَمل جُول»» 
يعني : أنه إذا قيست مسالةٌ على أخرى لجامع بينهماء فيسمًّى عند المناطقة: «تمثيلاً؛» وعند 
الفقهاء: «قياساً؟؛ كقياس «النبيذه على «الخمر؛ بجامع الإسكار» وكقياس «الشُطرنج» على 


«النرّده بجامع الإلهاء» وكقياس «الأرز؛ ونحوه على «القمح؛ بجامع القُوت والادّخار. 
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EE EN pe CE EEE ولا بُيِيدالمَظع بالدَلِيل‎ 9 


© وقوله: (وَحَيْثُ ..) البيتَ؛ أي: وإن حمل جزئيٌ ع على جزئيٌ لِعِلّةٍ جامعةٍ بينهما فهو 
التّمئيله وهو والاستقراء لا يَصلُحان إلا لبحث الفقهاء ولا يُفيدان إلا الطْنّء وإلى هذا أشرنا 
بقولنا: (وَلَا يُقِيدُ القَظمَ . .) البِيتَء والله الموفق. 
ا فلن 


سعيد فدورة 

© والحاصل أن أقسام الاستدلال ثلاثة: 

١‏ - م بلي على جزنع؛ وهو القياس. 

۲ - وما بجزئئع على كلَئٌ. وهو الاستقراء. 

٣‏ - وإمّا بجزئئ على جزئيّ» وهو التّمثيل. 

لا يقال: بقي هنا قسمٌ آخر وهو الاستدلال بالك على الكلي. 

لأ نقول : إن كان بينهما شترا وجامع يقت يقتضي الحكم بينهماء »> فهما جزئيّان داخلان تحت 
كي الث. وهو عِلَهٌ الحكم؛ لأنَّ المراد ب«الجزئي» ههنا المُندرج تحت الغير لا ما يمنع تصوّره 
من وقوع الشّركة فيه» ك: «التّبيذه مع «الخمر» فإنّهما كلْيّان داخلان تحت كلَيّ ثالثِ وهو 
المُسكرء وحينئظٍ فالاستدلال بأحدهما على الآخَر راجعٌ للتّمئيل» لا قسمٌ برأسه؛ نبّه على ذلك 
في «المواقف العضدية». 

قوله: (وَلَا بيد القَمٌ َالدَلِيلٍ قاس الاسْيَقْرَاءِ وَالتَمِْيل) : 

اما الاستقراء فلجواز وجود جزئيّ آخر لم يُستقرأ؛ أي : لم يتصمّح ولم يُعرف. ويكون 
حكمه مخالفاً لما استّقرئ» 5: التمساح. 

وأا النّمثيل فلجواز أن تكون العِلّةَ في الأصل غير ما ذكرء أو في الفرع خصوصيَهُ مانعةٌ من 
الاشتراك. والله أعلم. 

¥ ¥ هي 

حاشية السجلماسي 


أقْسَامُ الحجة) 


ى 


ذكر في هذا الفصل تقسيم ال اعا ماذنها » فان الح يمان قله وهيل 
وَالكيكية الفقلئة ا إرهافة و 
المُغالطة ٠‏ وإلى هذا أشرنا بقولنا : 
(3) وَشيجة تقلية فشلته 
CUETO‏ فيدر وتان كدق . EES SIS 5 AE‏ 


١ - )١ - ۱٠١(‏ - فالخُظابة: ما تألّف من مقدّماتٍ مقبولةٍ - وهي: قضايا تُؤخذ مكّن 
يُعتقد فيه الصّدق ولیس ينبىّ » أو لصفةٍ جميلةء كزيادة علم أو زهد -, أو من مقدّماتِ مظنونة؛ 
نحو: «هَذَا يَدُورُ فِي اللَيّل بالسّلاح؛ وَكُل مَنْ يَدُورُ فِي اللَيْل بالسّلاح فَهُوَ ص د: «هَذًَا 


لِصضّ). 
سميد فدورة 


(أَقْسَامُ الحجَةِ) 

لمّا تكلّم النّاظم على صورة الأقيسة: اقترانيّهاء واستثنائيّهاء وما ألحق بهماء وذلك من 
أوّل القياس إلى هناء تكلم هنا على مواد الأقيسة؛ لأنّه كما يجب على المنطقي النّظر في صورة 
الأقيسة. كذلك يجب عليه النّْظر في موادهاء ل ل 
جهتي الصّورة والمادّة. وسيقول لاض : «وَحَطلا البُرْمَانَ حَيْتٌ وُجِدَاء في مَادَةِ أو صُورَةَ . 
إلخ1. 

قوله : (وَحُجَة نَفلِيةٌ عَفَلِيّه .. . إلخ الببتين) 

فالححّة ا ار كانت من الكتاب والسّنّة والإجماع» وما استّتبط منها. 

واما العقليّة ذ فخمسة أقسام كما قال النّاظمء ويقال لها: «الصّناعات الخمس». 

وإنما تتوعنت ليذه لاام الخ انار هراد وال ضور ن ك كلها واحدةٌ 
وشروط الإنتاج في جميعها متّحدة. 

e‏ لم المُراد على فسمَين: 

. فضابا بقيّة. ومنها يتركُبٌ البرهان كما سيذكره النّاظم‎ - ١ 
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(أَنَْامٌ الحجّة) | € دده 

والغرضٌ من الصحطابة : ترغيب السّامع فيما يُنفعه. 

۲ - والشّعر: ما تألّف من مقدّماتٍ مُتَخْيَلَةِ؛ لترغيب السّامع في شيء أو تنفيره عنه؛ نحو: 
الد اة ال الا ف و 

والغرقة من الشمو > ثاثر القي: 

* - والجَدّل: ما تألّف من مقدِّماتٍ مشهورةء وهي ما اعترف بها الجمهور؛ لمصلحةٍ 
عامّوٌ أ و اشيياركة NT‏ : هذا طلم ول طلم فح ذّ: «هَذَا قيس وَدهَذَا كَاشِتٌ 
وره وکل كَاشِفٍ عَوْرَتَهُ مَذْمُومٌه : «هَذَا مَذْمُوم». 

والغرض من الجَدَل: إِمّا إقناع قاصر عن البرهانء أو إِلزامُ الخصم ودفعه. 


سعید فدورة 


۲ - وقضايا غير يقينيّة» ومنها يتركب غيرٌ البرهان وهي الأربعة الباقية. 


ت 


إلا أله ذكر أسماءها ولم يُعيّن مادّة كل واحدٍ كما عبّنه في البرهانء ولا ذكرها مرتَبةً في 
القرّةَه بل بحسّب ما سمح به النظم. وبإسقاط العاطف في بعضها. 

. فالبرهان أقواها كما قال اللَاظم‎ - ١ 

؟ - ويّلبه الجدل؛ لأنّه يترگب من مقدّماتٍ قريبةٍ من اليّقين وهي: المشهورات 
اللات 

فالمشهورات: قضايا يُعترف بها جميع النّاسء وسبب شهرتها فيما يينهم : 

نا لاشتمالها على مصلحة عاءَةٍ تتعلّق بنظم أحوالهم؛ نحو: «العَدْلُ حَسَنٌ وَالظلُمُ قَِيعٌ». 

أو لما في طبائعهم من الرّقةء كمّولنا: «مُوَاسَاة المقَرَاءِ مَحْمُودَةٌ». 

أو بحسب ما فيهم من الحميّة. كقولنا : شف العَوْرَةَ مَذْمُومٌ». 

وربما تبلغ الشّهرة بحيث تلتبس بِالْأوَّليّاتء والفرقٌ بينهما: أن الإنسان لو فَرض نفسه خالية 
عن الشّواغل؛ ودر آنه خلق دفعةً واحدةً من غير أن يُشاهد أحداً أو يُمارس عملا ثم عُرض 
عليه هذه القضاياء فإلّه لا بحكم فيهاء بل يتوفّف؛ لأنَّ سبب الحكم فيها يستدعي ممارسة 
عادات وڈ شرائع وآداب» بخلاف الاوّليات ككون: الل اعم من جزیو و : «التّم وَالإنبَاتٍ 


لا يَجَْمِعَانَ فاه إذا عُرضت عليه في هذه الحالة لم يتوقف فيها ٠‏ بل يُحكم فيها. 
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4 - وَالسّفْسَطَة: ما تالف من مقدّماتٍ: 

شبيهؤ بالحقٌّ وليست بحقٌء وتسمّى: مُغالطة؛ كقولنا في صورة الفرس في حائط: «هَذًا 
رس َكل رَس صَهال؛ : «هَذَا صَهَالٌ». 
سعيد شورةة 333ل سسسب ص يمح 
وأمًا الملمات: فهي قضايا تُسلَّم من الخصمين» ابي ا في دفع كلّ من 
الخصمين صاحبه؛ سواءٌ كانت صادقةً أو كاذبةٌ» وقد يُسلّمونها لكونها مُبرهناً عليها في علم 
ار وذللة كل النقهاءاكرن القاس :«الأتسناء امات الخال وها ين الفاغ ت 
عند البحث والمناظرة في علم الفقه. كما يَستدل الفقيه على وجوب الرّكاة في حلي البالغ بقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «في الحلي زكاةٌ». فلو قال الخصم: «هَذَا َير الوَاحِدِء وَلَا لماك 
ةك فيقول له : قد ثبت هذا في علم أصول الفقه» ولا بدّ أن تأخذه منها مسلّماً. 


اا الولف تن خن ارعن وهم القجانا الوا والتضانا ا 
«الجدل؛؛ سواءٌ كانت مقدّماته من نوع واحلٍ أو من نوعَين. 

والغرض منه: قهر الخصوم. والظهور على المناظرين» وإقناع من لا قوّة له على معرفة 
البرهان كالعوامٌ» فإنهم لا يطيقون البرهان ولا يّفهمونه» فهو بهذا من المقاصد الحسنة؛ كذا 
قال بعض الشيوخ. 

قال: ود فو عاق تقد الجخ ومع ف .موا ضع المنع ٠‏ قيل : ومن فوائده إقناع المتعلّمِين 
في المبادئ. وذلك لان مبادئ كل علم لا بد أن تؤخذ مُلّمة؛ إذ بيانها يكون في علم آخرء 
وذلك مما ير المتعلّم فلا يقبلها عقله؛ فإذا أتيت له بقياس جدلي قنع بذلك وانتفع به. وأيشاً 
فان كثيراً من الاس يُظهر المعرفة ويحيُون الشّهرة بالعلم وإن لم يكن عالماً؛ لِيُوهم العوام» 
وربّما دعاهم إلى تقليده في العلوم الدَّينيّة» فيُضلهم ويفسد عليهم دينهم» ومن أتقن هذا الباب 
من الفضلاء تنرّل معه وأظهر للعوام سوء طويّته وقبيح جهله؛ لأنَّ إيصال الحنٌّ لعقول العوامٌ 
بطريقة البرهان يَتعسَّرٌ لبعدهم عن ذلك» وبهذا الوجه يكون من المّطالب الحسنةء وربّما وجب 
وإن كان خارجاً عن مقصود الأكابر المُعتبرين» لكن للصرورات أحكام. 

قال: ولمًا كان الغرض بالجدل ليس إثبات الحقٌ في نفسهء بل عند النّاس» اضطرٌ إلى أن 
تكرن ملتنان تحتف بلا النّاس. وهي المشهررات والسلنات عندهم» ولو كانت في نفسها 
باطلة كاذيةٌ . اه 
حاشية السجلماسي 


(أَنْسَامُ الحجََّة) 


أو شبيهةٍ بالمقدّمات المشهورة؛ ونُسمّى : مُشاغبةً؛ كقولنا في شخص يخبط في البحث: 
هذا يلم العْلَمَاءَ بألمَاظ المِلْمء وَل مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فهر عَالِمُك ذَّ: «هَذَا عَالِم؟. 

أو من مقدّمات وهميّةٍ كاذبة؛ نحو: هذا ميت كه وگل عت ماك 3: هذا جَمَاد). 
سعيد فدورة 

* - ثم بعد الجدل الخطابة؛ لأنَّها تفيد الظَنَّ بخلاف الشّعر والسّفسطة. 

والخطانة :كاسن مزلت من معلدات موك أو مطنوية: 

فالمقبولة هى الى توعد من شخص يعتقد الئاس فيه اعتقاذا جمينة؛ إما لأمر من نله 
سبحانه وتعالى ؛ كما تراه في بعض النّاس بُحليهم الله بحلية القبول والمحبة» فما يرد من قبلهم 
براه الاس حما وإن لم يكن كذلك» وإما لاختصاصه بصفةٍ ظاهرةٍ تقتضي سن الاعتقاد فيه 
من زيادة علم أو عمل › كالقضايا المأخوذة من علماء السَّلفء والمقبولة من علماء الوقت واد 
الرّمان. 

وأمّا المظنونة: فهي القضايا التي يَحكم بها العقل بواسطة القن - أي: لكان - مع 
تجويز نقيضه ؛ تحن + عدا ور في اليل پالشلاجء A e‏ 
: «هَذَا لِصّ؛ٍ لأنَّ الكبرى وهي قوله: «وَكُلَ مَنْ يَدُورُ في اليل السلا هو ص إنّما حكم 
العقلّ فيها بالاستقراء» وهو أمرّ ظ 0 وأمًا صغراه فمقدّمة تقبل أن 0 ضروريّة. لكنّ القياس 
لمّا كان لا يتمٌ إل بمقدّمتيه. صحّ أن يسمّى خطابة» باعتبار أن إحدى مقدّمتيه خطابة» فهذا مثال 
للمظنونة؛ وأمّا المقبولة فلم يقع لها مثالٌ؛ لان أسبابٌ القبول لا تنحصر. 

ر 1 3 5 0 

والغرض من الخطابة: ترغيب السامع فيما يَنفعه من تهذيب الأخلاق» وحثه على المواظبة 

على ما يوجب له السّعادة الدينية والدنيوية ؛ قاله الشّيخ السّنوسيٌ . 
. افا تي . 0 

؛ - وآمًا الشّعر فهو قياس مؤلفٌ من مقدٌّماتٍ متخيَّلةٍ تتبسط منها النّفس أو تنقبض . 

والمنخيّلة هي فضايا إذا وردت على النّفس أّرت فيها تأثيراً عجيباً من فبض أو بسط؛ 
صادقةً كانت أو كاذبةٌ؛ فوثال البسط قولهم في الخمر : «هَذِو خَمْرَة وَل حمر يَاقُويَهٌ سَيَالَةه 
فإ اللفس ترغب بسبب ذلك فيها. ومثال القبض تولّهم في العسل: «هَذًا عَسَلء وَل عَسَلٍ يره 
عة فَهْذِهِ مره مُتَهرْعَة»؛ فان الطبع يسبب هذا الوصف يُنفر عنه. 


وةالمِرّة؟ ب بكسر الميم وتشديد الرّاء : هو ما پکون م في المرارة من الصّغراء؛ كذا م ضبطه الشَّيخْ 
O FE‏ القت الاك I OS E E i SARE AES‏ 


4ه 0 عن الا 

فهذه أربعة من أقسام الحْجة. 

ه - والخامس: البُرهان. وهو المفيد للعلم اليقينئ كما تقدّم» وإليه أشرنا بقولنا: 
دقفو ا 
زكريا في «شرح مقدّمة الرّركشي»» ويُؤخذ هذا من كلام الجوهري”'' في حرف «الراء» حيث 
قال: والمّرارة بتخفيف الرّاءء قال في «القاموس»: هي هنةٌ لازقةٌ بالكبد. لكل ذي روح غير 
التّعام والإبل. اه“ 1 

وضبط بعض شيوخ شيوخنا «الجرّة؛ في المثال المذكور ب«الدَّالٌ» المشدّدة لا بالرّاء؛ أي: 
فُضلة» وهو ظاهر ما للسّنوسي في «شرح إيساغوجي»» فإنَّه قال: «يِدَّة متهرّعة؛ أي: خلطة 
مُتقيأة» وتهوع بمعنى تقيأء وقال الجوهري في شرح الدَّال: المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح 
من القيح . اه 

والغرضٌ من القياس الشّعري: انفعال التّفسء وتأثيرها للتّرغيب في الشَّيِء والتّفير عنه» 
ولهذا عُدَّ في الحجّةء قال بعض الشَّيوخ : ومناسبته لما قبله هو كونه يفعل في التَفس من غير 
غلط ولا مُغالطة» فتنفعلٌ له كما تُنفعل للظّنّ واليقين» ويزيد ذلك أن تكون بأوزان مضبوطةٍ 
وألحان حسنةٍ وأصواتٍ طيّبة. 

قال ابن النّفيس: قد يكون فعل هذا بالتّخييل أزيدَ كثيراً من فعل البرهان في ميل نفس 
التّامع إليهء إذا لم يكن ممن يهم البرهانء قدي الاين كن بكرن قر زعو ال ارتا ٠‏ 

توا ق انوا 

موقم في نفسه لاعتقاد الوحدانيّة أكثرٌ من كل برهان ذكره المتكلّمون والفلاسفة. اه 

ومن هذا المعنى قول الشّاعر: [من البسبط] 

وار و ل انل شولم حال قات لوا ار وين رين 

فَالرّيحُ تَحْطِعْإِنْ هَبَّتْعَرَاصِمُهَا دَرْحَالثْمَارٍوَيَنْجوالشَّيحٌ وَالرنَمْ 

وكذا فول الشّيخ ابن الرُومي: [من الطويل] 

واا لان وز با لا باهر ات 
حاشية السجلماسي 


.)817 انظر: «الصصاح تاج اللغة رصحاح العربية» للجوهري (؟/‎ )١( 
.)491 انظر: «القاموس المحيط' للفيروزآبادي (ص:‎ )1( 


(أَقْسَامُ الححّة) ١‏ ¥ ه65 


سعيد قدورة 

إِذَا العْضْنٌ لَمْ يُنْمِرْوَِنْ كَانَسُعْبَة ين المُثْمِرَاتِاعْبَّدهُ النْاسُلِلحَطبٌ 

وكذا قول الآخر في غلام جميل أبوه أسودٌ: [من الكامل] 

وَمْهَفْهَف لبس البّيَاض أَِمُهُ يَردأوَطرَّرهِالجَمَالٌالمعلم 

عابو آنا شمر تام نالف اة وبل مشب 

وفال آخر : [من الطويل] 

مَنْيَسْتَفِمْيُحْرَمْمُنَاءُوْمَنْيَرعُ بحص بالئخريم والئنكين 

انظرإلّى الْأَيِفٍاسْعَنَامَنَمَاتَهُ عُجْمرقًاربواغوجَاح الكُون 

واا التفسظة فام تاخ ها عا قيلها ظاهر؟ : لأنها لا د قا ولا طا اننا 
يُخصل مها الشّكوك والشبه الكاذية . 

E‏ ودسوف» هي الحكمة» و«أسطاء هي التّلبيس» 

معناه: الحكمة المُمرّهة؛ قاله التّفتازاني [آت:97اه] في «شرح النَّمسيّةه(". 

وهو قياس مؤلّتٌ من مقدّماتٍ شبيهةٍ بالحقٌّ وليست به. ويُقال لها : «مغالطةً؛ و«مُشاغَيةً»: 
وذلك بحسّب مستعملها وما يُستعملها فيه. 

قال بعض الشيوخْ: فمّن تحلّى بها وأوهم العوامٌ أله حكيمٌ: وحلّى نفسه بجلية الأئمة 
المقندى بهم يسمّى عند القوم: «سوفسطائيًا»» ومّن تصب نفسه للجدال والمناظرة وخداع آهل 
الح والتّشريش عليهم بهذا الظريق يُسمَّى : «مشاغباً» و«مماريا'. 

قال: ومن المغالطة نوج يُستعمله الججّهلة» ومّن ليس له تمكن ولا ذوق سليم ولا انقيادٌ 
بزمام الشَّرعء وهو أن يغِيظ خصمه بقبيح الكلام؛ أو يُظهر عيباً مما يستحي به عادّةٌ أو يقطع 
كلامه؛ والحاصل أنه بشغل فكر خحخصمه ويثير غضبه؛ أو يُخجله على رؤوس العوام» فيحصل 
غرضه من إظهار الغلبة» ويسمّى هذا النوع: «المغالطة الخارجية»» وهي أقبح أنواع المغالطة 
وأرذلهاء قال: ولقد احسن الشيخْ ابن سينا حيث قال: أمّا القباس السفسطائي فيُعلم ليحذر 
حاشية السجلماسي ‏ _ ا 2‏ م ا سس سسسسبب ب )سبي 


.)۴۷۹ انظر: «شرح الرسالة الشمسية؛ للعد (ص:‎ )١( 


كده % 


سعيد قدورة سس سه 
لا ليستعمل» كالسّمٌء وهو كلام حقٌ؛ أي: يعلم ليسلم الئاس من شه وتشبيهه بالشّمٌ نشبية 
حسن ؛ إذ فيه هلاك الدّين كما أنَّ في الم هلا البدنء وقد تدعو الضّرورة إلى استعماله في 
الأمراض الخبيئة» أو في دفع كافر قاهر لم يُقدر عليه وخيف بأسه. قال العلّامة الشّيرازي: 
المغالطة صناعةٌ كاذبةٌ تنفعء فإِنَّ صاحبها لا يغلط ولا يغالط. ويّقدر على أن يغالط المغالِطء 
وأن يُمتحن بها أو يعاند. اه 

ومن معنى المغالطة الخارجيّة ما وقع للقاضي أبي بكر ابن الطيّب المعروف بابن الباقلاني 
في مناظرته مع أهل العراق على ما ذكّره القاضي عياض في «مداركه»: 

منها: أنه أتى يوماً لمجلس المناظرة» وكان فيه ابن المعلم أحد أثمّة الرّافضة ومتكلّميها مع 
أصحابه؛ فلمًا أقبل القاضي أبو بكر التفت ابن المعلّم إلى أصحابه وقال لهم: قد جاءكم 
الشّيطان؛ فسّمع القاضي كلامهء وكان على بعد من القوم» فلا جلس أقبل على ابن المعلّم 
وأصحابه وقال لهم : قال الله تعالی : ار تَر أن أَرسَنَا ألَّبَِينَ عل الكفرن نورم ارا [مريم: م]. 

ومثلّها جرت له مع المعتزلة في مجلس الملكء قال: وحكي أنَّ ابن المعلّم تكلّم معه 
يومآًء فلمًا اشتدٌ الكلام بينهما رَماه ابن المعلم بكففٌ من الياقِلّاء اعتدّه له - يُعرّض له بما تسب 
إلبه ليخجله بذلك ويحصره -» فردً القاضي يده إلى كمه ورماه بِيِرّة اعتدّها له» فتعجب 
الحاضرون لنِطنته وإعداده للأمور أشباهّها قبل وقتها! 

ومن ذلك أيضاً ما وفع له ته في مجلس عضد الدّولة من مُناظرته للأحدب رئيس المعتزلة 
ببغداد. وعدد كثيرٍ من معتزلة البصرةء فقال الأحدبٌ لبعض تلامذته: سَلّه هل لله أن يكلّف الخلق 
ما لا يُطيقونه؟ وكان غرضّه تقبيح مذهبنا عند الملك» فسأله فقال له القاضي : إن أردتٌ بالتكليف 
القول المجرّد فقد وجد ذلك قال الله تعالى: طقل دوأ حِجَارَةٌ أو يدا [الإسراء: ٠١‏ الآية» ونحن 
لا نقدر أن نكون كذلك. وقال: نون بِأَسمَاٍ وله [البتره: 6١‏ الآيتين فطالبهم بما لا يُعلمون» 
وفال تعالى : يعون إلى لجو فلا بعر [القلم: ,]٤١‏ فهذا كله أمرٌ لا بقدر الخلق عليه» وإن 
اردت بالتُكليف الذي نعرفه وهو ما يصح فعله وتركّه. فالكلام متناقض» وسؤالك فاسدٌء 
فلا يستحنٌ جواباً؛ لاك فلت : تكليف» والتُكليف اقتضاء فعل ما فيه كلفة ومشقّة على المكلف» 
تعافية افو ا ا ا ي 


(أَقْسَام الحجحة) 22 باه 
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)۱۱١ - ۱۱۷(‏ - أي: أجل الحجج الخمس البرهان» وهو: ما تركب من مقدَّماتٍ يقبنية. 


سعيد فدورة 
وما لا يطاق لا يفعل لا بمشقَّة ولا بغير مشمَّة» فسّكت القائل» ا 
ايها الدخل ا كلام متيو نطريحه في ا اا ی ولي ل ر إِنّما جوابه إذا 
سألتٌ أن تقول: نعم أو لا . قال القاضي : فأحفظني كلامه؟ إذ لم يرن توقير الشبخ» وقلٹ له: 
يا هذا أنت قائمٌ ورجلاك في الماء» ما طرحتٌ السّؤال في احتمالٍ من الاحتمالات إلا وقد يلت 
الوجوه المحتملة» فإن كان معك في المسألة كلام فأتٍ بهء وإلّا فتكلّم في غيرهاء فأعاد الكلام 
الأرّلَء فقال الملك: أيُها الشِّيخْ قد بيّن وجوه الاحتمالات» وليس لك أن تعاتبّه ولا أن تُغالطه» 
وما جمعئّكم إلا للفائدة» لا للمُهاترة ولا لما لا يّليق بالعلماء. 

قله( حا اا تا أت يِن مُمَدْمَاتٍ بِاليِينِ تفترن) إلّما كان البرهان أجل الحجج ؛ 
لألّه يفيد القطع. فمن أراد طريقاً إلى معرفة الحقٌّ كمّاه البرهان بصورة الاقتراني أوٍ الاستثنائي» 
بخلاف غيره» فإنّه إنّما يُفيد المناظرة» ومَعرفة وجوه المغالطة» أو ترغيب النَّاس فيما ينفعهم في 
معاشهم ومُعادهم كفعل الوّغَاظَء أو بسط النَّْس وميلها وإقبالها كفعل الشعراء» ونحو ذلك مما 
سبق ذكره . 

© ولكونه أجل الحجج اعتنى النَاظم بتعريفه وبيان ما يتألّف منه» فقال في تعريفه: «مَا أَلْفَ 
من مُقَدْمَاتِءء وهو كالجنس يَشمل الحُجج كلّهاء وقوله: ابالَقيِنٍ تَفْتَرِنَ فصل أخرج به الجدل 
والخطابة والشّعر والسفسطة. 

© فتقديرٌ البيت: أعظم الحُجج وأقواها الحجة المسمّاة بالبرهان» وهو الّذي يتألّف من 
مقدّمات مُقترنة باليقين» واليقينُ هو اعتقادُ أن النَّيء كذا اعتقاداً مطابقاً لما في نفس الأمرء 
لا يحتمل التّغّر فخرج ب«الاعتقاد؛: الطَنٌ والنَّكُ وب«المطابق لما في نفس الأمر»: الجهل 
المركُب. وبقولنا: «لا يحتمل النّميْره اعتقاد المقلّد المُصيب؛ لاله قد يتغيّر بالنّشكيك» فاليقين 
يلزمه ثلاثة أمور: الجزمء والمطابقة» والثّبات. 
حاشية السجلماسي 


(۱۱۹) وَححَد 


© ثم ذكر أن اليقييّات سه : 
أكلها: الأككات 4 1 2 . 8 5 <“ اق 
١‏ - أولها: الأوليات» وتسمى: البديهيات» وهي : ما جزم بها العقل بمجرد تصور 


8 5 75 ر و 7 Oy‏ 0 0 
طرفيه ؛ نحو: «الوَاحِد نِضصْفٌ الا نين و «الكل أغظم مِنْ جَرّئيه1. 
سعيد فدورة 


ثم أشار إلى اليقينيات التي يتألّف منها البُرهان فقال: (ينْ أَوَّنّاتٍ مُشَامَدَاتِ ... إلخ 
البيتين) ف«من» لبيان الجنس. 

© والأوّليات جمعٌ: «أَوَّنّ». وهو: «ما كان الحكم فيه هو العقلّ وحده من غير واسطرّ». 

وتا به لأ الأمل والمنول عليه ريغال لها آيضا : «التديهئكات» > عقولا +1 الوَاجِدٌ 
ضف الانْيناء و «الكل أَعْظمُ مِنْ جُرْيِا . 

- زاد بعضهم: تون البَيّاضَ وَالسَوَادٌ لا يَجُتَمِعَانَ) وذ تن الششمن فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ 

قيل : لا نُسلّم أنَّ هذا من الأوّليات؛ لما تقرّر أن الأوليَ هو الذي يجزم العقل بوجود حكمه 
عند تصوّر الطرفين» مِن غير افتقار إلى واسطة شيء آر؛ ونحن نرى البياض والسّوادء ثم لا يحكم 
العقل باستحالة اجتماعهما إلا بعد مشاهدة باطنيّةٌ» وهو تصور الاجتماع ذهناً» ثم يحكم 
باستحالته؛ إذ الحكم على النَّيء فرع تصوّره» وكذا جزم العقل باستحالة كون الشّخص في محلين 
في وقتٍ متوقّف على المشاهدة الباطنيّة؛ وما يحتاج العقل في الحكم به إلى واسطةٍ لا يكون أوليًا . 

واجيب: بأنَّ ما ذكر من المشاهدة الباطنيّة إنّما يحتاج العقل إليها في تصوّر الأجزاء 
خاصّة؛ لأنّ المطلوب تصوّرها على كيفيّةٍ خاصّةٍ؛ إذ هو المقصود في البياض والسّواد على هيئة 
الاجتماع رفي المَحلين» والشّخْص على وجه حُلوله فيهماء وعند كمال هذا النّصوّر يجزم العقل 


بالحكم بالاستحالة من غير احتياج إلى واسطةء وهذا معنى الأولية. 
حاشية السجلماسي 


قوله: (وأجبب: بان ما ذكر من المشاهدة الباطيّة إنْما يحتاج العقل إليها . .. إلخ) قال المُحشي: 
محصل الجواب أل الاعتراض السّابق لم يُصادف محلاء وإِنّما هو غفلةٌ محضةٌ؛ لأنَّ قوله سابقاً: «لا تُسلّم 
أن هذا من الأوليّات؛ لما نقرّر من أن الأول هو الذي يجزم العفل فيه بوجود حكمه عند تصوٌّر اللرفين» 
نقول بموجبه؛ فيكون ما اعترض عليه من الأوليّات؛ لأنَّ العفل يحم بوجود الحكم عند تصوّر الرفين 


(أَقْسَامُ الحجّة) | 0 4 


؟ - ثانيها: المشاهدات الباطيّة وهي: ما لا يفتقر إلى عقلٍء ك: «جوع الإنْسَانِ وَعَطْشِهِ 
وألَموِهء فإِنَّ البهائم تُدركه . ١‏ 
* - ثالثها : التَجرِيبيٌات؛ وهي: ما يحصل من العادة؛ كقولنا: لمان يَحْيِسٌ النّيْةه 
وَ«النَّانْحَاةُ تضم الشّبَّك» وَ«التَبْخِيرٌ ببذر البَصَل يُسْقِط سُوس الْأَضْرّاسٍ»» وقد يعم ك: «علم 
العامّة بأنَّ الخمر مُسْكِرٌ»؛ وقد يخص ك: «علم لتيب بإسهال المُسهّلات». 


22232 ا ا ار تر تي اير لبر اج 
© وقوله: «مُسَاهَدَاتِ؛ هذا هو القسم الّاني من اليقينيّات» فهو معطوفٌ على «الأَرَّليّاتَ؛ 
بإسقاط العاطفء والمراد ب«المشاهدة؛ هنا: «ما يشاهد بالحواسنٌ الباطنيّة»» وتسكى : 
«الوْجدَانيًاتِ» وهو : «ما لا يفتقر إلى عفل»» ك: جوع الإنسان وعقطكة وآلمة ولد فان البهائم 
تُدركها؛ كذا في ابن الحاجب [ت:147ه] والعضد”'' [ت:٠٠۷ه]ء‏ وقال في «المواقف»: 
لها قليلة التفع في العلوم؛ لأنّها غير مشتركةء فلا تقوم حه على الغير. زاد الجرجاني : لان 
ذلك الغير ربما لم يَجد من باطنه ما وجدناه”" . 

وأمّا المشاهدات بالحواسنٌ الظّاهرة فهي: «المحسوسات». وهي السّادسة عند النّاظمء 
ركذا فعل ابن الحاجب» ومنهم كن يجعلهها قسماً واحداً كنا قن اال وان 
المشاكداتك كرق بالحراتة الظاهرة والباطة: 

© قوله: «مُجَرَبَاتِ» هذا هو القسم اثالث من اليقييّات؛ معطوفٌ على «الأوَّلئَّات بإسقاط 
العاطف. وكذا ما بعدهء والمُجَرّبات هي : «ما كان الحاكم فيه مركباً من العقل والحسٌ مع تكرّر 
المشاهدة مره بعد مرَةٍ تكرّراً يُفيد يقيناً تأمن النّمس فيه من كون الحكم انفاقيًا؛» وذلك لانضمام 
قياس خفيئ إليه. وهو أنه لو كان اتّفاقيًا لما كان دائماً ولا أكثريّاء كقولنا: «السَّمَمُونًا مهت 
اا اا ا علي ا افد ای 
حاشية السجلماسي 
من الاوّليّات. وإن حصل احتياج إلى مشاهدة باطنة ونحوهاء فليس في الجَرْم بالحكم. بل في تصوّر 
الرفين» وذلك لا اعتراض به. وإنّما برد الاعتراض لو قمُلنا: إن الأولي هو الذي لا يحتاج العقل في الجزم 
بحكمه إلى واسطة. ولا يحتاج أيضاً في تصرّر أطرافه إلى واسطةء ولم تقل ذلك وإِنّما قينا الاحتياج إلى 
الواسطة في الجزم بالحكم لا في تصوّر الأطراف؛ فلا اعتراضٌ أصلاً . 


.)59 انظر: «شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي' (ص:‎ )١( 
.)1١1514/1١( افق انظر: «شرح المواقف؛‎ 
.)5394 انظر : «شرح الشمسية؛ للسعد (ص:‎ )۳( 


ov.‏ جتن فان 


4 - رابعها: المتواتراتء وهي : ما يحصل بنفس الأخبار تواتراً؛ ك: «العلم بوجود مكة 
وبغداد لمَنْ لم يرّهما». 
سعيد شورة ا ا لل ل ل لل ل ل ل لل © ببح 
قال العضد [ت:57/اه]: وقد يختص» كعلم الطبيب بإسهال المُسهلات» وقد يعمٌ؛ كيلم 
العائة ان الخ ك ا 

وقال غيره: التّجريبيات لا تكون إلا فى الاير وَالتّاتْر فلا يقالٌ: «جرّبت أنَّ هذا القار 
أسود» مثلاًء بل يقال: «جرّبت أن الثّار محرقةٌ والمَّقَمُونيا مسهّلةة. اه 

قالوا: والفرق بين التّجربة والاستقراء هو أنَّ التّجريبيات تُفيد اليقين؛ لانضمام القياس إلى 
المشاهدة؛ والاستقراء قد لا يُفيده؛ لاله حكمٌ على كل بما وُجد في جزئيّاتٍ كثيرة. 

© وقوله: «مُتَوَاتِرَاتِه هذا هو القسم الرّابع من اليقييّات» وهو ما كان الحاكم فيه مركباً من 
العقل وحاسّة السّمع وهي قضايا حَصل الجزم بها من كثرة المخبرين وتوارد أخبارهم بأمر 
وهذا قد يكون في أمر موجود في الحال» ك: علمنا وخ واف وفي زمن مضی› 5: 
علمنا بالقرون السّابقة والأئمّة الماضيّة كمالك والشَّافعي من الفقهاء» وجالينوس وبقراط من 
الحكماء . 

- والصّحيح عندهم أنه لا يُشترط في التّواتر عددٌ مخصوصٌء بل ما حصل به اليقين كافي» 
وحصّره بعضهم في أربعين عدد من تنعقد بهم الجمعة في بعض الأقوال» وبعضهم ثلاث مڌ 
وثلاثة عشرء عدد أهل بدر. 

قالوا: والعلم الحاصل من التّجربة والثّواتر والحدس ليس حيجَةَ على الغير» من أجل أنَّ 
الغير قد لا يكون له حدسٌ ولا تجربةٌ» ولم يحصل له تواترٌء فلا تقوم عليه حجّةٌ إلا بعد 
مشاركته في ذلك. 
جاشية امس يت ب د 

قوله: (والفرق بين التّجربة والاستقراء هو أن التّجِرينّات فيد البقين . . . إلخ) فيه نظرٌ؛ فن الاستقراء 
إذا كان في جميع الجزئيّات يقال له: «استقراء قطعيع' مفيدٌ لليقين» وهو قسم من قسمّي الاستقراءء والقسم 
الآخر ما كان في غالب الجزئيّات؛ وهذا لا يفيد يقيناً؛ وقد سبق له في القياس الخفي أنَّ المجربات إمّا دائمة 


او اكثريّة حيث نال: هلو كان اتّفاقاً لما كان دائماً أو أكثريّاء» فالدّائم منها يلتبس بالقطعيٌ من الاستقراء 


.)١١ انظر: «شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي؟ (ص:‎ )١( 


(أَقْسَامُ الحجّة) | 0 0۷1 


ه - خامسها: الخدسيّات؛ وهي : ما يجزم به العقل لترتيب دون ترتيب التّجريببٌات مع 


٤ Pe oes cP عأ‎ 2-8 
سعيد قدورة‎ 


© وقوله: «وَحَدَسِيَاتٍ؛ هذا هو القسم الخامس من اليقينيّات؛ وهو ما كان الحاكم فيه مركباً 
من العقل والحدس ولم يحتج لتكرّر المشاهدة. 

- وعرّفها صاحب "النّمسيّة؛ بقوله: «وهي قضايا يحكم فيها بحدس قوي من النّْس يفيد 
العلمء ك: الحكم بان نور الق تكفا عه الشمين : قال شارحه: وذلك لاختلاف تشگلاته 
الورية تت اغف اوشاع من الشمي قربا وعدا فال والصيضس هو سرعة الاتفال من 
المبادئ إلى المطالب» ويقابله الفكرء فإنَّ حركة الذّهن نحو المبادئ ورجوعُه عنها إلى 
المطالب» فلا بِدَّ فيه من حركتين» بخلاف الحدس؛ إذ لا حركة فيه أصلاًء والانتقال فيه ليس 
بحركةٍ؛ فإنَّ الحركة تدريجيّةُ الوجودء والانتقال فيه دفعة» وحقيقته أن تنسخ المبادئ المرتبة 
للذهن فيتحصل المطلوب. اه“ 

والفرق بينها وبين المجربات: أنَّ المجربات لا تحتاج إلى نظر عند الحكم على الجزئبّات» 
فإذا قال لك أحد: «عندي مسك هل هو عطر أم لا؟؟ قلت : «هو عطر»» أو: «معي ليمونة هل 
هي حامضة أم لا؟» قلتّ: «حامضة»ء أو: «معي حنظلة ما طعمها؟؛ قلت: هي مرّة؛ من غير 
احتياج إلى نظرء وكذلك تقول في «السَّقمونيا»: «إنّها مسهّلة» وإن لم ثَّرهء يخلاف الحدس» 
فإنه يتوقف على الإبصار عند الحكم» فلو قيل لك: «عندي درهم أجيد هو أم زائفك؟». أو: 
«عندي صر ما قدرها؟» لم يحكم العقل هنا إلا بعد الرؤية» ولذا حاكم الحدسيّات لا يحكم 
على غائب بخلاف حاكم التَجرِيبيٌات؛ قاله القرافي [ت:184ه] وغيره. 

ولم يذكر ابن الحاجب [ت:1417ه] الحدسيّات؛ وعدّها شارحه عضد الدين من الطَّيّات 


لا من اليقيئيّات؛ ومئَّلها باقتباس نور القمر من نور الشّمسء والله أعلم. 

حاشية الماش أ بس 
والاكتري منها يلتبس بالطّئّيَ منه» والفرق الذي ذكره ميق على أنَّ النّجريبيات لا تكون إلا دائمة» والاستقراء 
لا يكون إلا أكثريًاء حى تكون قطعيّة؛ ويكون هو ظبّاء وليس كذلك. اه نقييدات الجلماسي 


.)١۷١ انظر : شرح الشمسية» للسعد (ص:‎ )١( 


ow 


١‏ - سادسها: المحسوسات؛ وهي: ما تحصل بالحسٌ الظاهر؛ أعني: بالمشاهدةء ك: 
«النّارُ حَارَةٌ وَالشَّمْسٌ مُضِيئةً؛. 
سعيد قدورة 

© قوله: «وََحْسُوسَاتٍ) هذا هو القسم السّادس من اليقينيّات» وهو ما يدرك بإحدى 
الْحواسنٌ الشمين: وهي كلها في الرّأس؛ فأربعة خاصّة به وهي | كمع وال والدوق وال 
وواحدة يتعدّاها إلى غيره وهو اللّمس. 

قال بعض الفضلاء: هذا معنى قول العرب: «ضربتٌ أخماسِي في أسداسي»؛ أي: فكرت 
بالحواس الخمس في الجهات السَّت؛ لأنَّ الجهات سِتٌّ: فوق وأسفل وقُدام وخلف ويمين 
ويسارء ولقد أحسن الحريري حيث جمعها في بيت واحدٍ في «الملحة» فقال: [من الرجز] 

نُعَالجِهَاتُالسّتُ: فُوْقُوَوَرَا وَيْمْسَةوَمَكْسشْهَابِلَاهِرًا 

فأخذ كل جهة وترك ضِدَّها ليتنبه السّامع لها . 

© فائدة: قال القرافي [ت:284ه] عن بعض اللّغويين: قولهم : الات فان 
الفعل المأخوذ من «الحواسّ) رباعيٌ؛ تقول: «أَحَسسٌ رَيْدٌ بِكَذَّاءء قال الله تعالى: فنا أَحَسّ 
عِسَى ينم لتر [آل عمران: 0]07 وأمّا ١حَسٌ»‏ انلا ع فلّه معان اغ تقول العرب: ١حَسَّه»‏ 
إذا قتله» ومنه: ظإِدْ تَحْسُوتَهُم يذو [آلعمران: »]٠١١‏ و١احسّهة:‏ إذا مسّحهء ومنه: «احس 
الفرس؛ إذا مسّحهء و«حس به» إذا ألقى عليه الحجارة المحماة ليتفسحَء فهذه الثلاثة تقال 
للفعل» والمفعول منها ممحسوس» وأمّا من الحواس فمححس مثل : : مكرم ومعطي» وجمعها 
محَسَّات يضم الميم» لا وسات غير أن أكثر الل يتوسّعون في هذا الباب» ووقعت 
هذه العبارة لجمع كثير من المُضلاء ء كأبي علي وغيره» وكانّهم نوا بها نحو المعلومات؛ 
لاشتراك الجميع في الإدراك في الخواس 

© فائدة: قال القرافي: اختلف العلماء هل الحوامنٌ مع العقل كالحُجَاب مع الملك أو 
كالطّاقات؟ فقيل: كالحجاب» والحراس تدرك أوّلاء ويحصل لها العلم» ثم تؤدّي تلك العلومَ 
ET‏ وتقول : كلما كان كذا فهو كذاء فهي كالحُدَّام للعقل. 

وقيل: بل الحواسٌ طاقاتٌ» والعقل كالملك في بيت مُظلم له حمس طاقاتٍ. قبالة كل 
طافة مشاهدات ليست قبالة الأخرى» والئّفس التي هي الملك تنظر من كلّ طاقة قَبِيلاً 
من المدركات لا تُوجد إلا هناك. 
حاشية السجلماسي 


(أَقْسَامٌ الحجّة) 


فهذه جملة اليفيبّات التي يتألّف البرهان منهاء فقولّه : (يِنْ أَوَلِيّاتِ) «ين؛ لبيان الجنس وهو 
البقين: 


ععيد شرورة بي 2 ا ا ون 
ودل على الأوّل أنَّ البهائم لا عقلَ لها وهي تدرك بحواسهاء فد ذلك أن الحواس مستغلة 
بالإدراك دون اللفس» ويدلٌ على المذهب النَّاني أنَّ الإنسان إذا نام وفتحت عيناه لا يُدرك ثيئثاً 
مع وجود العين» وكذا المُجنون فلو كانت مُدركة بنفسها لما تخلّف الإدراك مع غَيبة العقل. اه 

وذهب قوم إلى أنَّ الحسٌ لا يُفيد يقيناً» واحتجُجوا لذلك بغلط الح في أمورء كما نرى 
الفقة تدك الناء >كالإجاضة : والاشجار عل حافة التهرترئ أنها متكوسة على رؤوضها: وترئ 
القمر يُسير معك حيث سِرتٌ؛ والأحول يرى شيئين إلى غير ذلك» وما كان عرضة للغلط 
لا يُحصل به يقين. 

وأجاب الشيرازي بما معناه: إِنَا لم نقل مجرّد الحسٌ يُفيد اليقين» بل بشرط جزم العقل» 
فإنْ جزم العقل بالحكم عند إدراك الح أفاد اليقين: وإِلّا فلاء وما اعترضوا به من الجزئيّات 
لم يَجزْم العقل فيهء وإذا ققد الشّرط فقد المشروط. اه 

قالوا: وهذا القسم لا تقوم به حبَةٌ إلا على مَن شارك المستدلٌ بها في الحاسّة 
والإحساسء فالأكمّهُ لا يحتج عليه بأنَّ النّمس مضيئة عدم حاسة البصرء ومن لم ير الفيل 
لا يُحتج عليه بأنَّ له أنياباً وخرطوماً طويلاً يتناول به ويدفع؛ لأنّه لم يحصل له به إحساسسٌ قط . 

© قوله: َلك جُمْلَةُ البَقِيينّاتِ)» هذا تحصيل بعد تفصيل» وجملتها سنّة؛ٍ لأنَّ الحاكم بها 
ما العقل مجرّداً عن الواسطة فهي الأوّليات» أو يكون الحاكم الح فقط دون العقل» فإن كان 
الح ظاهراً كالبصر مثلاً فهو الحسّبّاتء وإن كان الحسٌ باطناً فهو الوجدائّات» وإن كان 
الحاكم مرباً من العقل والحسٌء فإن كان الحس معه حاسّةٌ المع فهو المتواترات» وإن كان 
مع غير السّمع فإن احتاج العقل في الجزم بطرد الحكم إلى تكرر المشاهدة مره بعد مرةٍ فهو 
المجربات. وإن لم يحتج. بل يجزم من أوّل مر فهي الحدسيّات؛ هذا خلاصةٌ ما ضَبط به 
بعض الفضلاء هذا الباب. 

وقال ابن هارون [ت:٠0/اه]:‏ وهذه الأقام السْنَّ على ثلاثة أنواع؛ منها ما تقل العقل 
به كالأرّليات. ومنها ما لا يحتاج إلى العقل البئّةَ كالوجدائيّات والمَحسوسات» ومنها ما يستند 
إلى العقل وغيره كالتّجِريبيّات والمتواترات والحدسيّات. 
عاي المسوماس ا ا ا تس 

قوله: (راجاب التّبرازي بما ممناه إِنّا لم نقل . . . إلخ) وأجاب غيره: بان الح تحقّقت إصابته 


E ov 


© ثم اعلم أنَّ المتكنّمين اختلفوا في الرّبط بين الدّليل والنتيجة على أربعة أقوالٍ» أشرنا 
إليها بقولنا : 
)1١(‏ وَفِيَ دَلالَةِالمُقَدَْمَاتِ 
(١؟1)‏ فا ارغان اكول 
)١15١- ۱۲۰(‏ - الأوّل: مذهب إمام الحرمين [ت:۷۸٤ه]ء‏ وهو الصّحيحء قلا يمكن 


تخلفه» وإليه أشرت بقولي: (وَالأَوٌلُ الموَيّدُ) أي: المُقوّى . 
صعيد قدورة 


قوله : (وَنِي دَلَالَةٍ المُقَدّمَاتِ . . . إلخ البيتين) ذكر في هذين البسّين الخلاف في كيفيّة إفادة 
الثظر الصّحيح للعلم ري فيه» وهو التنيجة» وذكر في ذلك أربعة مذاهب: 

١‏ -الأوّل: مذهبُ إمام الحرمين: أنَّ العلم الحاصل عَقب النّظر لازم حصوله عنه عقلاً 
يستحيل أن يَنفك عنه» فن من عَلِم أن «العَالّم مُتَميُرٌ ول مُتَميّر حَادِثٌ»: واجتّمع في ذهنه 
هاتان المقدّمتان على هذه الهيئة» امتّنع أن لا يعلم أنَّ «العَالّمِ حَادِثٌ». فالّلازم عقليٌ من غير 
أن يُوجد أحدهما صاحبّه أو يوجبه» وذلك مثل لازم إرادة الشَّيء مع العلم به؛ إذ من المُحال 
أن يقصد القاصد إلى ما لا يَعلمهء ومن ذلك مقارنة العلم للمعلوم؛ والرؤية للمرئي» والدّلالة 
للمدلولء وذلك كثيرْ؛ قاله المازري. 

وقال غيره: وُجوب بعض الأفعال عن بعض لا يُنافي قدرة المختار على ذلك الواجب؛ 
إذ يمكن أن يفعله بإيجاد ما يُوجبه» وأن يتركه أن لاجد ذلك الموجب» وحيتئذٍ فيقال : ار 
صادرٌ بإيجاد الله تعالى؛ وموجبٌ للعلم بالمنظور فيه إيجاباً عقليّاء نے عضيل أن نات 
عنه» واختار هذا المذهبّ الإمام الرّازي. 
حاشية السجلماسي - 770 ب بببببب ب ببح 
تحقّقاً أكثريًا كاد يكون دائماًء وهذا الخطأ المعترض به نادرٌ جدّاء فهو أندر من الّادر» وحينئدٍ فلا يترك له 
الح المصيب أكثريًا أو دائماً لغلط يقع في مرو من سبّة آلاف مرّة أو أكثر» ومثالَهُ في المحسوسات: السبل 
السابلة إذا كانت مأمونة دالماً إلا أله يعرض فيها قَطمٌّ يوماً من الدّهر مرّة في متي عام» فهل يتركها أحد 
إذلك القطع الثادر؟ كلا. ۰ 


ا 
لما 


لل ار 


(أَقْسَامُ الحجّة) :0 7 


- والنّاني: مذهب الأَشْعَرِيّ [ت: 774ه]ء قال: عاديّ يُمكن تخلفه» والقولان للقاضي 
[ لاقلا ني] [ت ٠07:‏ 1ه] أيضاً. 


- والثّالث : لِلْمُمْتَلَة قالوا باولّد؛ بمعنى: أنَّ القدرة الحادثة أثّرت في وجود النّنيجة 
بواسطة تَأثُرها في الظر. 
سعيد شدورة 3-3-3-0 سس سح )حيبي 
؟ - المذهب الثاني للشَّيخْ الأشعري» أنَّ حصول العلم عَقب النّظر يجري العادةء وان 
الرّبّ تعالى هو الخالق للتّظرء ولا يمتنع أن بَخلق النَظر ولا يخلق العلم عقبه» قال: ولو كان 
عل للعلم أو ملازماً له وجب أن لا يقعّ بعده كما قلنا في الجوهرء فإنّه لما كان ملازماً للعرض 
استّحال أن يّبين أحدهما عن الآخرء وههنا يمتنع ثبوت النّظر حال وجود العلم. 


فتبيّن أنه ليس بينهما ارتباظ وأنَّ حصوله عقبه بجري العادة بخلق الله بعض الحوادث عقب 
بعض» ك: الإحراق عَقِب مُماسّة الثّار» والرّي بعد شرب الماء» فله سبحانه أن يُوجد المماسة 
57 الإحراق» والإحراقٌ بدون المماسةء وإذا تكرّر صدور فعل من الله تعالى وكان دائماً أو 
أكثريًا يقال: إِنّه فعَله بإجراء العادة» وإذا لم يتكرّر أو تكرّر نادرأ فيو ارق للعادة أو نامء 
ولا شك أنّ العلم بعد النّظر مُمكن حادث يحتاج إلى المؤثّرء ولا مؤثّر إلا الله تعالى» فهو فعله 
الصّادر عنه بلا وجوب منه ولا عليه» وهو دائمٌ أو أكثري؛ فيكون عاديًا. 


۳ - المذهب الثّالث: للمعتزلة. أن حصولٌ العلم بعد التّظر باود ومعنى اتلد عندهم 
أن يوجب فعلٌ لفاعله فعلاً آخرء ك: حركة اليد والمفتاح؛ فإِنَّ حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة 
المفتاح» وكلتاهما صادرتان عنه» الأولى الاش ة والانة بالود ثم إنهم نزّلوا الفكر منزلة 
حركة اليدء ولوا العلم بالتّتيجة منزلة حركة المفتاح» فالنّظر بقع مقدوراً للعبد بمباشرته» ويتولّد 
منه فعلّ آخر هو العلم بالمنظور فيه. 
حاشية السجلماسي 

قوله: (المذهب الثاني للشَّيخْ الأشعري: أن حصول العلم عقب الظر) حاصلٌ الخلاف بين هذا القول 
والذي قبله: أنْهم اختلفوا في قياس النّظر ونتيجته: هل يقاس ذلك اللزوم بينهما على اللزوم الذي بين 
الجوهر والعرض مثلاً. وهذا اللزوم عقليٌ؛ فيكون اللزوم بين النْظر ونتيجته عقليًا أيضاًء وإلى هذا ذهب 
الوك او يقاس من انر الذي بين النّار والإحراق وأمثالها من العاديّات؛ وهنا لزومٌ عاد فيكون 
الل النظر ونتيجته عاديا أيضاً؟ وهذا القول ارجح من أوجو؛ 


E ١ 


- والرابع : للحكماء . 

وَإِنّما ذكرت هذا الخلاف تتميماً للفائدة؛ والله أعلّم. 

+ © > 
سيد قدورة  ___‏ 2سحسسسسبببصصصبح)حطبحييييي“ 
والدَّلِيلُ على بُطلان مذهبهم بطلانُ أصلهم» وهو أنَّ العباد يخلقون أفعالهم» ويُطلانه 
ا ا ل إلا الله تعالى» قال الله تعالى: عل بن حلي 
عر َل [فاطر: *] و 2 لق ڪل سٽو [الانعام: ۱۰۲ والمسألة مبيّنةٌ في خلق الأفعال من 

علم الكلام. 

٤‏ - المذهب الرًابع مذهبُ الحكماء وهم الفلاسفة القائلون بالإيجاب الذَاتيّ وتأثير العِلّة 
في المعلول» فالنّظرٌ عله نرت عندهم في وجود التّتِجة» والدّليل على بُطلان مذهبهم أنَّ النُظر 
ضدٌ العلم» فلا يجامعه» والعِلّة لا تفارق معلولهاء فإ ين شرطها الاظرادٌ والانعكاس. 

¥ % * 

الأوّل: آله لو كان الوم عقليًا كما قال الأوّل لكان تخلّفه محالاًء يترئّبِ على تقدير وقوعه فسادٌ ك: 
التّهافتء أوٍ الجمع بين التنّقيضين» أو انتفائهماء ونحو ذلك؛ إذِ المحال العقليُ لا بدَّ أن يَلِزْم على تقدير 
وقرعه دي مما ذكرئاء لكن هذا اللزوم إذا تخلّف “لا يلم عليه شن من ذلك؛ إذ اليس في علم الظر وعدم 
علم التّتبجة من التّهافت أو جمع النّقيضين أو عدمهما من المحالات العقليّة؛ فالصّواب: أنَّ الاستحالة عاديّة 
والوجود عادي. لا عقليّان, وإليه أشار بقوله : «ولا ر يمتنع أن يخلق النّظر ولا يخلق العلم عَقِبه؛. 

ثانيها : انه لو كان اللُزوم عقليًا كما ذكر الأوّل لزم اجتماع النَظر والتّتيجة؛ لأنَّ المتلازمّين لا بد أن 
يجتمعا ك: الجوهر والعَرَّض» لكنّ النّظر لا يُجامع التّتيجة» بل يتقدّمها وتتأخَر هي عنه» وإليه أشار بقوله: 
«ولو كان عله للعلم إلى قوله : «وههنا يُمتنع ثبوت النّظر حال وجود العلم؛. 

النها : أله على القول باللزوم العاديّ بكون إسناد النّظر ونتيجته إلى الخالق ؛ لان الخالق سبحانه مختارٌ 
في للالة أمور: ذي اما اجام 1ه علق E‏ اررق التجية: وفي الرّبط بينهما؛ ولا كذلك 
على القول الأزّل١‏ فإنه لا اختیار له في الأزوم سبحانه» وإخراجه من اختياره تعالى لغير موجب لا يَخَفى ما 


فيه. راف أعلم. 


(خاتمة) 9 مفف 


(خَاتِمَةُ) 

خاتمة الشَّيء: ما يُحْتم به. ولمّا كان هذا الفصل آخرٌ الموضوع قلت فيه: (َاتِمَةً) ولمًا 
كان الخطأ كثيراً ما يَعرض للبراهين لاختلال شرط من شروطهاء أو حكم من أحكامهاء جمَل 
لبه على ذلك فصلاً يخصّه. 1 

© واعلم أن الخطا فيان :تازه كرون ا ناذه دجتارة کد طا كورته: 

- والأوّل: إنَا من جهة اللّفظ أو المعنى: 

آنا اللّفظ : فكالاشتراك؛ نحو : «هَذَا عَيْنّه: وكاستعمال المُتباينة كالمترادفة؛ نحو : «السََيِكُ 
رَالضَّارِمُ فيغفل الذَّهِن عا به الافتراق» فيُجري اللّفظين مجرى واحدٍ» فيظن أنَّ الوسّط متحدٌ. 

وأا المعنى : فكالتباس الضّادقة بالكاذبة أيضاً»ء وذلك نحو الحكم على الجنس بحكم 
النّوع المندرج ته بر “اهذا لون وَاللون سوا ودا راه هذا سال اش 
وَالسَيّالُ الأَصْفَرُ مره دَ: «هَذًا مره ويُسئّى مثله: إيهام العكس؛ لأنّه لمّا رأى كل مُرَّةِ سيّالٍ 
أصفرُ. ظنٌ أن كل سال أصفر مر. 

ومنه الحكنٌ على المُطلق بحكم المقيّد بحا أو وقتِ؛ نحو: «هَلِ رَكَبَةّ وگل رَكَبَة 
مُؤْمِنَةة: وفي الأَعْشّى: «هَذَا مبْصِرٌء وَالمُبْصِرٌ مُبْصِرٌ باللَيل. 

ومنه إجراء غير القطعيّ - كالوهميّات وغيرها مما ليس قطعيًا - مُجرى القطعيّ؛ ونحو 
جُعل العرضيٌ كالدَاتَي ؛ نحو: «هَذَا إِنْسَانُ» وَالإِنْسَانْ كَاتِبٌ»؛ ونحو جعل التّتيجة إحدى مُقدمتي 
البرهان بتغييرهاء ويُسمّى: مُصَادرَةَ عن المطلوب؛ 5 هدو نفل وکل نقَلَةَ حَرَكَةك ذ: «هَلْهِ 
رک 

- والقسم الثاني من سمي الخطا: إمّا أن يكون خطؤه في صورته» وذلك كالخروج عن 
الأشكال الأربعةء بان لا يكون على تأليفها لا فعلاً ولا وهه وكانتفاء شرط من شروط الإنتاج 
كما تقدّم. وإلى هذا أشرنا بقولنا : 
سعيد قدورة 


حاشية السجلماسي 
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(؟؟١1)‏ وسا البُرْمَان حَيْتُ رُجِدَا 
(۱۲۳) في اللْمْظٍ گاشيرَالو اؤ كَجَعْلٍ دا تَبَاينٍ نل الويف مَأتحدًا 
(4؟1) وَفِيْ المَمَانِيْ لالِْبَاسٍ الكَاذِبَةُ بِذَاتٍ سذ نَالْهَمِالمُحَاطبَة 
(»؟1) كَمِنْلٍ جْمْلٍ العَرَضِيْ كَالذَائَي أو نايج إِخَدَىالمَمَثْمَاتٍ 
(115) الحم لِلْجِنْسٍ بحم النوْع وَجَعْلٍ كَالفَظهِيٌ غَيْرٍ المَظْمِيْ 


8 د 


)١197(‏ وَالثَانِ كَالخُرُوج عَنْ أَشْكَالِوِ ورك شَرْطِ النْمْجمِ ْإكْمَالِهِ 
(7-177؟1) - قد تقدّم جميع ذلك مُستوفى. 
© وقوله: (كَجََمْل ذَا) على لغة القصر في الأسماء اله وَهمَأَحَذًا' تمييدٌ دمل و الام 
في «لِلْجِنْس» بمعنى : «على' . 
© وقوله: ١كَالقَظهِيٌ‏ عَبْرِ القَظمِنْ) فيه فصل مضافي شبيهِ بالفعل بمعمول المجرورء وهو واقمٌ 
نثراً وا أمَا نثراء فكقوله عليه الصَّلاة والسّلام: هل أَنمْ ارگوا لي صَاحِبي»”"' . 
وأمًا نظماًء فكقول الشاعر" : [من البسيط] 
لأنتَ مُعْنَادُ فِيالهَيْجَامُصَابَرةً يَصْلَىبِهَاكلَمَنْ عَادَاكَنِيرَانًا 
فيد دور 7-7 2 ے 
قولة وتا البُرْمَانِ حَيِتُ وُجِدَا ... إلخ الأبيات) لما فرغ من بيان البرهان وأقسام 
موائه؛ تكلّم هنا على الخطأ الواقع فيه ليحذر منه؛ إلا أنَّ ذلك لا يختصٌ بالبرهان» بل يُحترز 
من ذلك الخطأ في القياس كلهء فكان الأنسّب أن يقول: «وخطأ القياس»؛ وقد نه على ذلك 
التّيخ زكريا في عبارة الزُركشي'" [ت:44/اه]. 
© والخطأ إِمّا من جهة المادّة» أو من جهة الصّورة. 
© والّذي يكون في الماد على قسمين: لفظيٌ ومعنوي. 


: واللفظك أنواع‎ e 
حاشية السجلماسي‎ 


فِئ مَاءَةَأز صُورَةٍفَالمَبِتَنا 


)0 أخرجه البخاري في ٠صحيحه؛‏ (۳۱۱۱) من حديث أبي الدرداء طن . 
(7) لا يعلم قاتله انظر: «المقاصد النحوية؟ للعيني .)۸١ /١(‏ 
(۳) انظر «فنح الرحمن شرح لفطة المجلان؛ لشيخ الإسلام (ص: (It‏ 


(خاتمة) | :ا ۹ 


ويك ورو ا د ي 
- منها الواقع بسبب الاشتراك اللَفظي» وحقيقته أن يكون اللّفظ له معان. فيقمٌ الاشتباه بين 
ما هو المراد وبين غيره؛ نحو: «هَدًا فر أي: حيض (رَكُلَ فر أي: طهر ١لا‏ يَحْرُمٌ الوَطءٌ 
فِيوه, ينتج: «هَذَا لا يَحْرُمُ الرَطءُ فيو وهو كذبٌء وسببٌ الخطأ: عدم تكرّر الحدّ الأرسَط؛ 
لان «القّرء الذي هو محمول الصُغرى غيرٌ الذي هو موضوع الكبرى» ومئلّه لفظ «عين» يستعمل 
في أحدٍ الجزأين لمعنّى وفي الجزء الآخر لمعئّى آخرء كقولنا: «هدًا عن وَل عينٍ با . 

قال بعض الفُضلاء: ويدخل فى هذا: الاشتراك بالحقيقة» والمجازٌء والاستعارة وما يجري 
مجرى ذلك ؛ مثاله مجازاً: «رَيْدٌ 8 وَل أَسَدِ مُفْترِسٌ ينتج : «زَيْدٌ مُهْتَرِسٌ»» وكذا قولنا في 
صورة فرص منقوشة على جدار ونحوه: ١هَذَا‏ قَرَمنٌّء وکل رَس صَهَالُء ينتج : «هَذَا صَهال» وهو 
فاسدٌء والسببٌ: اشتباه «الفرس» المجازي - وهو محمول الصّغرى - بالحقيقيّ وهو موضوع 
الكبرى» وكذا: الاشتراك التّصريفي ك: «المختار» للفاعل والمفعول» وكذا: «مُحتاج»؛ قاله ابن 
هارون. 

ومثاله قولك مشيراً إلى جماد: «هَذًا مُخْتَارٌ وگل مُخْئَارٍ حي ينتج: «هَذَا حي وهو 
فاسدٌ؛ لأنَّ «مختار» الذئ هو يمول الصّغْرى اسم مفعول» و«مختار» الذي هو موضوعٌ الكبرى 
اسم فاعل» فلم يتكرّر الحدٌ الأوسّط» وأصل «مختار» الذي هو اسم فاعل: مُخْتّير بكسر الياءء 
والّذي هو اسم المفعول: مُختيّر بفتحهاء واللّفظ محتملٌ لهما. 

- وقد يكون بسبب حرف العطف» نحو: «الحَمْسَةُ زوج وَقَرْده؛ أي: مركبة منهماء فإنّه 
صادقٌ حال الجمع» فيتومّم صدقه حال الإفراد» فربّما أوهم المغالط بها أنَّها لجمع الصَّفَاتء 
فيركب قياساً ينتج : «الحَمْسَهُ تُوصَفُ تاره بالرّوجِيّ وَالَرِيّة أخْرَى»؟ فيقال: «الكُمْسَةُ زَرجٌّ»؛ 
وكذا قولّنا للمر: «إِنْهُ حُلْرٌ حَامِضٌ'» يَصدق حالة الجمع؛ فيتوهّم صدقه حالة الإفراد؛ فيقال: 
«المُر: خلرٌ وَحَامِض». 

- ومنها استعمال الألفاظ المتباينة كالمترادفة ك: جعل «السّيف» في مقام «الصّارم» 
وبالىکس› فان «السيف»: اسم للات المعلومة؛ و«الصّارم»: اسم لها بقيد القطعء فيتوظّم 
أنهما مُترادفان؛ لإطلاتهما على ذاتٍ واحدق؛ وقد ندّمنا في فصل الّباين أنَّ الصّفة مباينةٌ 
للمرصوف فراجعه لَه . 
حاشية السجلماسي 


OA*‏ 0 حي الف ا 


تة وروز د د 2 ت ل 
وإلى هذا أشار بقوله: «فِنْ اللَْظ كَاشْيرَالكٍ أو كَجَعْلٍ ذاء تبان مِمْلَ الويف مَأعدا»؛ إلا أله 
جمل ذاه بالالف في قوله: «كَجمْلٍ ذا نَبَاينِ) وهي بمعنى: صاحب» قال في «التّرح»: على لغة 
القصر في الأسماء السّنََّه وليس بظاهره فإنَّ لغة القصر إِنّما هي في «أب؛ وتاليّيهء لا في «ذوه 
بمعنى : صاحب» وافم؟ بلا هيم؟ فإِنّهما يُعربان بالأحرف فقط. كما نبّه عليه المرادي» فيُمكن 
إبدال ذلك بمثل قولنا: 

في اللفظ كاشيرالا أوكبجعل ِي تاين مُراوفافي المَأحَحذٍ 

واف أعلم . 

© وآمًا الخطأ المعنري الذي يكون في المادّق فيكون يسبب التباس الصّادقة بالكاذبة» وفيه 
أنواعٌ؛ منها إغفالٌ الشّروط النّمانية المذكورة في التّناقض ‏ وقد تقدّمت ‏ فإنّه إن لم يُراءَ شيء 
منها التبست الصّادقة بالكاذبة؛ ذكره ابن الحاجب [ات:5145ه]. 

- ومنها ما أشار إليه النّاظم بقوله: «5: مل جَعْلٍ العَرَضِيْ كَالذَّائن) ؛ كقولنا : «الجَالِسَ في 
السَِّةِ متحَرك وَكل مُتحرّكِ لا بت في مَوْضِع وَاجِده» ينتج: 'الجَالِسُ في الَف لا يت في 
مَوْضع اذ :ورج الخلظ فه: أن ات المقدّمتين إنّما تتصدقان إذا قلنا: «الجَالِسٌ في السَفِينَة 
مُتَحَركُ بالعَرّضء وَل مُتَحَرٍّ بالذَاتِ لا يَنْيْث عَلَى مَحَلّ وَاجِدٍ»» وحينئذٍ لا يكون الحدٌ 
الأوسط 0 فلا يكون قياساًء وإذا جُعل متكرّراً لزم كذب إحدى المقدّمتين أو كذبهما معاً؛ 
كذا مثّل بعض الشّيوخ . 

وزاذمغالاً اچ كمن راى إتنانا اشن يكتب» فظنَّ أن کل كاتب أبیض» فركّب قياساً» 
راعذ الأبيض ماد الإنشات 'فبقول مكلا + هدا کا وکل کات ابض ويسعدل على مك 
الكبرى بما شاهده ولا خفاءَ في فسادٍ هذا القياس. اه 1 

ومثله العضد [ت :٠٠۷ه]‏ فقال: نحو: ١السَفَمُونْيَا‏ مرد وکل مُبَرْدٍ بَارِدا فإِنّ السّقمونيا 
رة ادات آي :لا برجب فلك إيجاباً ركا بل بالعرهن ولان يهل الصغراء ورانقاف 
عن البدن يوجب برده؛ وإنّما البارد هو المُبرد بالذّات؛ وهذا غير الذَاتيّ والعَرَضَيّ بالمعنى 
المتفدم. اه بلفظ ° 


حاضية السجلماسي 
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(خاتمة) | % 9۸1 


سميد قدورة 
- ومنها جمل النتيجة مقدّمةً من مقدّمتي البرهان بتغيير ما« وبسمى: «مصادرةً عن 
المطلوب؛؛ مثل : هو نله رَكُلّ نُقْلَةِ حَرَكَد» ذ: هلو حَرَكَة»؛ هكذا مكل العضد. 
ومثّل غيره بقوله : «كُل إِنْسَانِ بسر وکل بسر صخا ب بنتج: "گل إِنْسَانٍ ن صخا فالكبرى 
والمطلوب شيءٌ ٤‏ واحدٌ قال: والغلط فيه ليس من جهة مادّة القياس» فإنها صادقةٌ ولا من جهة 
صُورتها فإنّها صحيحةً» وإنّما جاء فيها الغلط من جهة أنَّ النُتيجة ليست قولاً آخرء بل هي 
إحدى المقدّمتين» والواجبُ أن تكون غيرّهما كما علمت في حدٌ 0 وحقيقةٌ هذا النُوع أن 
لا يحصل القياس عِلماً زائداً على المقدّمتين كما هر لك في المثال. ١‏ 
وقد قال النّاظم في حدّ القياس: ١مُسْيلْزِماً‏ پالدَاتِ قَوْلاً آحَرَ» وإذا كانتٍ المقدّمة صادقةء 
فكيف يكون يِن أنواع التباس الصّادقة بالكاذبة؟ فليُطلب وجه اندراجه في ذلك» مع أنَّ النّاظم 
تسج على منوال ابن الحاجب في هذا الفصل سواءً بسواءء وإلى هذا النَّوع أشار بقوله: «أَوْ 
تاج إِحُْدَى المُقَدّمَاتِ. 
ا الحكم ل ی ی ا تَحته؛ نحصو : «الْقَرَمسُ حَيَوَانَه وَالحَيَوَانُ 
نَاطِقٌ» فقد حكم على «الحيوان! ب: «الَاطى» الّذې یک به على «الإنسان؟. 
ومثاله أيضاً: «هَذَا لون وَاللُونُ ن أْسْوَد ينتج : «هَذًا سراد و دَهَذَا سبال ا وَالتَّيّالُ 
الأَطْفَرُ مر ف: «هَذًَا مره ويسمّى مثله: «إيهامٌ العكس». كأنّه لما رأى أنَّ كل مر تسيل 
أصفرء فظن أن كلّ أصفر مرّة. 
حقيقةٌ «إيهام العكس»: «هو أن يَقلب الغالط أو المغالط أحد جزأي القضيّة في مكانٍ 
الآخره. 
وقد قدّمنا أن «المرّة؛ ‏ بكسر الميم وبالرّا المشدّدة ‏ هو: ما في المّرارة من الصّفراءء 
وإلى هذا النوع أشار الناظم بقوله : «وَالحكم لجنس بحُكُم النؤع». 
قال العضد: ومنها الحكمٌ على المطلق بحكم المقيّد بحالٍ أو وقتٍ؛ نحر: 'هَذِهِ رمه 
وَالوُقبَةُ مُويَةًه» وفي الأعشى : هذا مبْصِر وَالمُبْصِرٌ مُبْصِرٌ بالليل؛. ا 
حاشية السجلماسي 


.)۴١ انظر: #شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي' (ص:‎ )١( 


سيد ا ات 
والتمثيل بارقبة مؤمنة» رام للمقيّد بحالٍء وفد قُيّدت الرّفبة بالإيمان في كقارة القنل» 
وأطلفت في كفارة اليمين والظهارء فأبقاها أبو حنيفةً على إطلانهماء وَحَمَّلهِما مالك على كقّارة 
القتل حملاً للمطلق على المقيّدء وجُمله العضد من الخطأ في القياس كما ترى» وّبعه الناظم 
في اشر حه , 

وأمًا الأفعى قير اللخ هي نهار ل لبلا فكأن الغالط أو المغالط يريد أن يصف 
الأعشى بالإبصارفي جميع الأوقات لِرّصفه به نهاراً. 

- ومنها أن يجعل القياس مما ليس بقطعيٌ من الاعتقادات والظنيّات والوهمبّات مثل 
القطعيئ وإجراؤها مَجراه» قال ابن هارون [ت :٠٠۷ه]:‏ وأكثّر ما يُستعمل هذا في الجدل. 
وإليه أشار النّاظم بقوله : «وَجَعْل كالمَظِيّ غَيْرٍ المَظمِيْ» آي وجعل غير القطعي كالقطعي . 
حاشية السجلماسي ا 

قوله: (وجعله العضد من الخطأ في القياس ... إلخ) فيه نظرٌ؛ إن حمل المطلق على المقيّد إذا أنّى 
إليه الاجتهاد وقام عليه الذَليل عند المجتهد مُجممٌ عليه عند جميع العلماء» ولا يختلف فيه حنفيٌ ولا شافع 
ولا حنبلئٌ ولا غيره من سائر العلماءء والمسألة مبيّةٌ في الأصول. وما كان مجمعاً عليه فلا يُمكن للعضد 
ولا غيره أن يخالف فيه. وحاشاه أن يحكم على ما أجمعوا عليه أنه من الغلط في القياس» وإنَّما ذلك 
يختلف بالاعتبار» فمن قام عنده الذّليل على حمل المطلق على المقيّد فحكمه صحيحٌ لا غلظ فيه» وهذا هو 
الصّادر من إمامنا مالك ومن لم يَقُم عنده بذلك الدّليل فيجب عليه إبقاء المطلق على إطلاقهء وهذا هو 
الصَّادرٌ من الحنفيّة. فلو أرادوا ‏ والحالة هذه حمل المطلق على المقيّد لكان من الخطأء وهذا مراد 
العضد» فليس مرادُهُ أن حمل المطلق على المقيّد من الخطأ في الفياس دائماً ولو مع قيام الدَّليل على الحمل 
المذكور؛ كما ظله الشارح» بل ماده إذا لم قم عليه دليل. وهذا ظاهرٌ لا خفاءً فيه والله أعلم. 

قوله: (بريد أن يصف الأعشى بالإبصار ... إلخ) أي: فكانّه قال: «هَذًا مُبْصِرٌ بِالنْهَارِ رل مُبْصِرٍ 
بِالّْهَارٍ فهو مُبْصِر ذ: ههو مُبْصِرٌ باللَّْلِ». فانتقل من إبصار النّهار إلى مُطلق الإبصارء ومن مُطلق الإبصار إلى 
الإبصار بالأبل. فقدٍ انتقل من مقي إلى مطلتي. ومن ذلك المطلق إلى مق آخرء فكأنّه حذف المقدّمة الاولى 
التي اشتملت على المقبّد الاؤل؛ والله أعلم. 

قوله : (في جميع الأوفات لوصفه به نهاراً . . . إلخ) فيه نظرٌء وحم أن يقول: «في مطلق الأوقات»؛ 
لان جميع الأرقات عامٌ لا مطلقٌ؛ وكلامنا هنا في المطلق لا في العامٌ. 


٠‏ ري 2-0-0 يعرد إلى القسم الثاني؛ وهو الخطأ في الصّورة» 
والسّلام. 

وهذا آخر ما قصدنا جمعه من أمّهات المسائل المنطقيّة. فالحمد لله على ما أنمّم وألهّم» 
وعلى إكمال هذا الموضوع على الهيئة المُرضيّة. 

© نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وسيباً في نيل اواب الجسيم» 
ومن الأعمال التي لا تنقطع بالاضطجاع تحت الراب وأن يجعله من الأعمال التي تكون سبياً 
ني صرفي العذاب ومُناقشة الحساب» إِنّه رؤوفٌ رحيم ترابٌ» وهو الموقق للصّواب» وعنده 


خسن المآب. 
سعيد قدورة __ ل  ٍ©ٍ‏ ٍ ٍ 
- ثم أشار إلى خطأ البرهان من جهة صُورته فقال: (وَالَانِ كَالخُرُوج عَنْ أَنْكَالِي ورل 
8 شَرْطِ الج مِنْ إِكْمَالِ) يعني : أل خطأ الصُورة يكون بالخروج عن الأشكال الأربعة, بأن 
لا يكونّ على تأليف شيءٍ منها لا بالقوّة ولا بالفعل؛ نحو: «هَذًا وان وَهَذَا جَمَادٌ؛. 

- ويكون بفقد شرط من شروط الإنتاج المتقدّمة» كما إذا جعلت كبرى الشّكل الأوّل 
جزنيّة أو جلت صُغراه سالبة؛ وقد قال النّاظم: ما الأوّل قَشَرْ 
ى كك كُليدَ كيرا . 

مئال جزئيّة كبراه قولك: «كُلَ ِنْسَانِ حَيَوَان» وَبَعْضٌ الحَيّوَانِ رَس فيتوكُم أنَّ النّتيجة: 
ابَعْض الإِنْسَانِ فَرَسنّق وهي كاذبة . 

ومثالٌ کون صغراه سالبةٌ أن تقول: لا شَّيْءَ مِنَ الإِنْسَانِ بجَمَاوِء وَكُلَّ جَمَادٍ جِسْمٌ» 
فبتوهم أن النيجة: ١لا‏ شَيْءَ مِنّ النْسَانِ بجلم» وهي كاذبةٌ؛ والله أعلّم. 

وفي معنى ذلك أن يُقال: ١‏ الِنْسَانُ وده فشاك رَكُ/َ ضَحَاكِ حَيَرَانُ» ينتج : : «الإنْسَانَ 
وَخَنَهُ حَيُوَان) وهو كاذب وقد نَدّمنا التّبِيَ عليه في شروط الشّكل الأوّلء وأنّه من أنواع 
المغالطات. 

- وين الخلل في صورة القياس أن لا بؤخذ محمول الصُغرى تامًا في وَضعه للكبرى؛ 
فة تو ا ا ص ا 

قوله: (هذا حبوان وهلا جماد) حه : أن يُعّن المشار إليه ويُصرّح باسمه كأن يقول: «زيدٌ حيوانء 
والحجر جمادهء وإلا فهر على هيئة الكل الثالث؛ ولم ينتج لعدم كلَيّة أحدهما. 


طهۀ الإيجَابٌ في صَعْرَا وان 


كرت جن ا 


سميد فهورة  _‏ ا ا ## مس2 
نحو : الإِنْسَانْ لَهُ سَعْرٌ رل شمر يبت يننج : «الإِنْسَانُ يَْبْتُ؛: وهو كاذب وجاء الغّلط من 
جهة أن المحمول في الصُغرى فولنا: الَهُ شَغْرٌه. ولم يُجعل بتمامه موضوعاً للكبرى؛ وقد نه 
على ذلك بعض الفضلاء ممن شرح «إيساغرجي». 

والله تعالى أعلّم بالصّوابء وإليه المَرجع والمآب. 

# ¥ + 

قوله: (بنتج: «الإنسان ينبت؛ وهو كاذبٌ) أي: كاذب النتيجة» وأمّا القياس فمقدّمتاه صادقتان» ولو 
جعل الحد الوسّط متكرّراً فيهما معاً فالكبرى كاذبة [لعله «صادقة» فتأمل . كتّبه مصححه]ء والنّتيجة كذلك» 
واش أعلّم . 


(خاتمة) | 0 6۸0 


(۱۲۸) هَذَا مام العَرّض المَفُصودٍ يذ E‏ للمستهلى الت جير 
(۱۲۸) - أمّهات المنطق: أصولٌ مسائله ومهماته. وام الشَّيء: أصله. ولذلك قيل: مكة أمْ 
القرى؛ انها 1 الأرض كلها ومنها تشأت. 

ركان هذا الث ودا لاله يصون الفِكر عن الخطأء ويميّز صحيح العلم النُظريّ من 
سقيمه؛ ولا جَرّم آنَّ ما كان بهذه الضّفة في غاية ما يكون من الشَّرف والمحمدة؛ والله الموقق 


(1) قد الْتَهَى بِحَمْدٍ رَبٌ المَلى ‏ مَارَُمْيُهُمِنُ فَنعِلمَالمَنْطي 

)١14(‏ - هذا البيت لوالدنا سيّدي الصّغير بن محنَّدٍ ‏ رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجئة 
مثواه» ومن عذاب اللّار صانه ووّقاه ‏ أخبرني بأنَّه قاله في منامه بعد أن أخبرته بهذا الموضوع. 
فأمرني تإدخاله قيده قا دعلته رجا لبركتة» طالباً من الله خضول الملكة» متوسلا إلبه بير من 
على سبيل الهدى سّلكه. 


Por 


(1) نمه المبْدُ الذَّلِيْلُ الَف برخم المؤلى الم المُفكيز 
م 0© ممم 2 .ه و 
00 ف خط بالديوت RTE‏ 
٠٠(‏ - *15) - (المُفْتَقِر) ب«النّاء' أبلّغ من «الفقير»؛ لدلالة «النّاءه على الظلب»؛ 
و(الأخضَرِي) نعتٌ ل«عبد». وهو تعريفٌ لنسبتنا على ما اشتهر في ألسنة النّاس. وليس كذلك» 
بل المتواتر عن أعالي أسلافِنا وأسلافهم: أنَّ نسبتنا للعباس بن مرداس السُّلمي الذي قال 
معد : : [من المتقارب] 
ات ي د ال ا 0 
وَفَدْكُنتُفِيالقَوْمنَائدن كت : 
© وقوله: (وَنَكْيِفُ الفِطا ..) البيت؛ أي: نين حكن نو الذدرت ا بأنوار 
القلوب» الحائلة بين القلب وبين م الغيوب» فكم من فلب بذلك محجوبٌء فانخصر 


و 


.)٠٠٠١ انظر: «صحيح ملم' (۲/ ۷۳۷ رقم الحديث:‎ )١( 


في سجن الدذائرة الجسمانية؛ لعزوبه وجهله بالدائرة الرُوحانيةء والحفائق الثورانيةء والفترحات 
الرّبانيةء فصار مملوكاً للشُهرات النفسانيّة. فسلك المسالك السيطانية» فبقي مغموراً في ظلمات 
جهله. مكبّلاً في سجن هواه وقبيح فِعله» محجوباً عن لطائف عقلهء إلا من ونْقه الله وغفر له 
وتاب عليه بجوده وفضله» فنسأله سبحانه وتعالى وهو خير مسئولٍ وخيرٌ مأمولٍ أن يُزيل علا 
بفضله ظلماتِ بصائرنا الي عاقتنا عن إصلاح بواطننا وشئّلتنا بظواهرناء وان يُقذف في قلوينا 
نورا يُهدينا به عند تراكم ظلمات الهوى إلى صراط مستقيم؛ إنه غفورٌ رحيم. 
9 وَكُنْ أَخِئ لِلْمُبْتَدِيْ مُسَامِحَا وَكُنْ لإضلاح المَسَاهٍنَاصِحًا 
)1۳( وَأَضْبِح المَسَادً بِالتَأَمُلٍ وإ كزع وين بح لوزنل 
۴١‏ إِدْ قِيْلَ و لأبجل كَرْنِة فَهْهِوقَبيحًا 
(۴۷) وَقُلْ لِمَنْ لَمْ يَنْتَصِفْ لِمَفْصِدِيْ: العْذْرُحَئٌَوَاجِبلِلْمُبِبَدِيْ 
(۳۸) وَلِبَنِيْ إخدى وَعِشْرِينَ سنه مَعْؤطِرَمَفْبُولَةهلتَخْسَنةه 
)1١9(‏ لَا سِيِّمَا فِي عَاشِرٍ المُرُونَ ذِيْالجَهْلٍ وَالفَسَاهٍوَالمُبُون 
014:0 َكَانَ فِي أَوَائِلٍالمُحَرَم ايت ندا تيا 
)١4١ - 7"4(‏ - لا شك أن مُسامّحة المبتدئ والاعتذار له ما ينبغي لکل عاقل » وذلك 
لقصور همْته؛. وعدم كمال عقله وتّوعْله في العلم» وأنا أذنتٌ لكل مَّن رأى هذا الموضوعء 
فوّجد فيه خللاً أن يُصلحه إن كان أهلاً لذلك بعد أن يتأمّل» وإلا فقد قير : [من الوافر] 
وكين عايب نزام جبحا وَأفْئُّهَمِنّ يي اليم 
فاعذّرني ها آخې وانظره ب بعين الرّضاء ف ذكرنا هذا تنبيهاً على شياطين الللبة الذين 
بمرضون المحم ويُصسحون السّقيم وما ذاك إلا لعدم إنصافهم. وة تقواهم؛ وعدم 
مراقبنهم للجليل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ويَعلم خائنة الأعين» 
والمؤمن يلتمس العُذر لاخيه؛ وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: بحسب امرئ يِن الشّرٌ أن بحر 
أَخَاهُ المُسْلِمَ:'''؛ ويُقال: مَن ضاق صدره اسع لسانه» والحقٌ لا يُعرف بالرّجال؛ والمؤمن 


ES EES )04١( 


)00 اليت للمتني في «ديرانه» (ص: (Pr‏ 
O)‏ أخرج ملم في «صحيدة؛ (190114): رابو داود في #السنن؟ (۸۸۲)؛ والترملي في «السنن» (۱۹۲۷), وابن ماجه 
في «السنن» (471): من حديث أبي هريره ڪاه . 


(خاتمة) | 2 نيك 


يقبل الحقٌ ولو منّ الرّعاة فضلاً عن غيرهم» وإذا كان العذر من حقٌّ المبتدئ في الرّمان 
المتقدّم» فكيف في هذا الرّمان الصّعب الذي انقّرض فيه أكابر العلماء» ولم يَبِقَّ فيه إلا ُثالة 
الحثالة» وغُلبت العُجمة على قلوب الأنام حى كاد العلم ينقرض بانقراض أهله. 

فإن قلت : إذا كان الأمر كما ذكرتَ» فلِمّ تجاسرت وتجرأت على شيء لا تقدر عليه؟ 

قلتٌ: حملني على ذلك تفاؤلي ورجائي منّ الله عر وجل حصول المأمول منّ الفنون. 

© قوله: (عَاشِرٍ القُرُونِ) يعني: من سني الهجرة؛ وفي القرن أحد عشر قولاً؛ قيل: لكل 
عقدٍ منّ العشرة إلى الثّمانين» فتلك ثمانية أقوالٍء وقيل: مئة - وإيّاه أعني -» وقيل: مه 
وعشرون» وقيل: من عشرة إلى مئةِ وعشرين 

و«عَاشر القُرُون» هو قرنَّا هذا الذي ظهرت فيه الفتن. واشتدّ فيه الباس» ووي فيه الحس» 
واشتدٌ فيه طغيان الكافرين» وانتشر فيه ظلم الشالمينء وكرت فيه شرار الخلائق» ولم يبق إلا 
آثار الظرائق» والنّاس فيه ساغون مهطعين لحطام الذي مُعرضين عن الدرجات العلياء مسابقون 
فيه إلى هراهم ليوقعهم في أهوى المهاوي وأسوأ المساوي؛ لبن لھ تدك فن هاو اللذّاتء 
ولأجامت لجا ات كأنّهم في الكنيا ودوك وهم للفناء مشاهدونء. يخدم الواحد 
يك ف عاك ا ويُضيّع منفعة الأبدء فما أشّعها من إضاعدّء فلو استيقظ هذا 
النّائم ونظر بعين قلبه» وفگر في مآل أمره لسارع للاعة» واشتغل بالسنّة والجماعة» لكن نرت 
ذنوبه» وسا قلبه» وظهر عيبه» فخذله ربّه فلم نفع فيه موعظة» ولا صار من أهل اليقظةء إن 
كان قبل هذا الرّمان عَبَدةٌ الأوثان» فأهل هذا الرّمان عبدةٌ الشّيطانء شاع الشَّرٌ وانتشر؛ لقرب 
هجوم الآيات الكُبّر؛ اللّهم وققنا لما نُحيّهِ وترضاه» ولا تجعلنا ممن انَّحَذْ إلهه هَواهء واحشّرنا 
في زمر أوليائك وجملة أصفيائك يوم لا يُستغنى إلا بك» يوم لا ملجأ منك إلا إليكء يوم لا 
خير إلا لديك» وأعنًا على هذا الزّمان الصّعب الذي كُسِفت فيه شموس الحقٌء وشاع فيه ظلامُ 
الباطل بين الخلقء ود الأفق وتان الهرئ» وانتشر في الأقاليم وابترى: فلا حرص ولا حزن 
إلا على الدّنيا؛ صار الواحد إذا ضيّع منّ الدّنيا يثفال ذرةٍ تأسّف عليه» وتحيّرء وتكثّر قلبه 
وتغيّره ويُضيّع منّ الآخرة ما لا نسبة للدّنيا بحذافيرها منه» فلا يَخطر له ذلك ببال» وما ذلك 
إلا من علامة الخذلان والصّلالء ومن علامة الخُسران والتّكالء ولا حول ولا قرّة إلا بال 
العليّ العظيم؛ زمائنا هذا هو الذي قال فيه عليه الصّلاة واللام: لا يبِقَى ي الإشلام 
إلا امه وَلَا مِنَّ الفُرآنِ إلا رَسْمُْ00٠‏ اللّهم وفْقنا لاتْباع السُنّة يا ذا الفضل والمئةء وأسعدنا 
بلقائك بلا محنة» وصل اللّهمْ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۷۹۳) من حديث علي بن أبي طالب ڪاه‎ )١( 


)£۲( ثم الصَّلاءُ راللام سَرْمَدَا عَلَى رَسُولٍالله خَيْرِمَنْهَدَى 
4۳ وَكِوِوَصَحْبوالئقَاتٍ السَالِكِيِنَ سْبُلَالنْجَاة 
49 ما قَطِعَتُ شَمْسٌ النّهَارِ أَبْرُجَا وَظَلَّعَ E EE E‏ لدعتي 

)١154 - 1645(‏ - قد تقدّم في الخطبة الكلام على ما يتعلّق بالصّلاة عليه يك. 

وقولنا: (مَا قَظمَتْ) البيتَ» «ما» مصدريّة ظرفيّة» ولفظ برج جمع فلو والمراد الكثرة؛ 
لأنّها اثنا عشر برجا کل برج ثلاثون درجةً» تقطع النّمس كل يوم درجةء وتقطع الفلك 
في سنو ويكون طول المَلَوِينَ وقصرهما بحسب المَبْل الشّمالي والجنو, بي؛ لانّساع القوس 
وضيقه في الآفاق المائلة التي لها عرض» وأمًا القمر فيقيم في كل برج ليلتين وثلثاء ويقطع 
الفلك في شهرء فسبحان مكوّن الأكوان. 

تمّ بحمد الله وكفى» والصّلاة والسّلام على مولانا محمَّدٍ المصطفى» ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العليّ العظيمء وآخرٌ دعوانا الحمد لله رب العالمين. 
* نيا نا 


القهار ج 


فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


U e: | فهرس الموضوعات‎ 


فهرس الموضوعات 


تقدم 0 
مقدّمات التحقيق 
أولاً: تقسيم الكتاب 
ثانياً : التراجم 
ترجمة عبد الرحمن الأخضري (۹۲۰ه۔ ۹۸۳ه) 
ترجمة خمد الدْمَنُْورِيٌ (۱۱۰۱ه. ۹۲١١ه)‏ 
ترجمة أَحْمَدَ بن يَعْقُربَ الوَلَاليئ (. . . .۸١١١ه)‏ 
ترجمة القُرَيْيني (. . . . ١١٠٠ه)‏ 
ترجمة سعيد فَدُورة(. . . ٠١١٠١٠ه)‏ 
السّجلْمَاسِی (40١1ه1160ه)‏ 
رابعاً : الشروح على متن السَلْم وحواشيها 
رابعاً : منهج التحقيق 
مقن السلم المرؤنق 
(«فضل في جُوازِ الاشْتِغَالٍ به) ١‏ 
(أنواعٌ الجلم الحَادِثِ) ۷ 
(أنواعٌ الدُلَالَةِ الرَطْميِّ) 
(فَضْلّ في مَبَاحِثٍ الالفاظ) 


۸ 

(فضل في يان شب الألفاطإلْمعاني) 5 
(فضل في الل وَالعُلبةِ وَالجَزْء والجزيت) 

۸ 

(فضل في المَعَرّفاتٍ) 7 

ٍ(بَابٌ في الفَضابا وَأخْكابها) 4 


(فضل في التنافض) 5 


۹۸ 32 | ج الغا 


(فَصلٌ في العَكس المُسْتّوي) AER SSN Resa SRSA‏ 
(بَابٌ في القِيّاسٍ) ا مسي 
(فْضل في الأشْكالٍ) 0000 0 0 0 0 
(فضل في الاسْينْتَائي) 00001 اا 
(لَوَاحِقُ القياس) aS‏ ا ا ااا TS A SO‏ 
(أَقُسَامُ الحجَةٍ) 111111 1010101 | 1[ ااا 
(خَائِمَةٌ) ESS SSR a‏ ا 

مقدمة إيضاح المبهم ۲۷ 
(قُضل في جوا الاشْيِفَالٍ بو) V4‏ 
(أَنْواعٌ الملْم الحادثِ) ۸۱ 
(أَنْواعٌ الدَّلَالَةٍ الوَضْعِبّة) ا ا ا اا ا ا E‏ 
(فَضْلّ في مَبَاحِثِ الألقَاظِ) RE‏ ا 
(فضل في بان نة الألمَاظ للْمَعَاني) O a‏ ل 
(فضل في الكل وَالكُلْيِ وَالْجُرْءِ وَالجُزية) hosel reese‏ 
(قضل في المعرقَاتٍ) E‏ ا 
(بَابٌ في القَضَايا وَأَحْكَابِهًا) ةب 00510323 ااا O‏ 
(فضل في التَنافُض) امس اسم ا كنا 
(فضلْ في العَكْس المُسْئَرِي) ا 0 
(بَابٌ في القِيّاس) elec la N ESN‏ 
(فَضل في الأذْكَالٍ) مناه لأسن موتو ةبسب اواسااسووو و اس ا 
(فضل في الاسْبَنْنانئي) TAV ASG‏ 
(لَوَاجِقٌ القياس) ب سس الاي AROS‏ ساسا مطح وو 


فهرس الموضوعات | 2 6414 


(أَقْسَامُ الحبَةِ) Saa‏ 


(فضل في جوا الاغْيِمَالٍ بو) e‏ 
(أنواعٌ الهلم الحَاوثِ) a‏ 
(أَنُواعٌ الدَلَالَةٍ الوَضْميّة) 53200006 
(فَصل في ميا جث الألْمًاظ) E‏ 


(فَضل في بيان يسْبَةِ الألقَاظِ للْمَعَاني) 00 


(مَصْلّ في الكل الكل وَاَجُوْءِ وَالجُزْيٌة) 


(فضلّ في الْمَرَفَاتِ) EST‏ 
(بَابٌ في القَضَايا وَأَحْكَايِهًا) 55 


[(فضل في التَنَافُض)] ot‏ 
(فضل في العَكْسٍ المُسْئَّرِي) 100 
(فضل في العَكْس المُسْتَّوِي) 0 


(بَابٌ في القِيّاسٍ) 


(فْصل في الأشْكَالٍ) 111 
(فَصْلّ في الأشْكَالٍِ) 0" 


(فضل في الاسْيئتاني) E‏ 
(فضل في الاسْيئْناني) 51 
(لْوَاجِقُ القباس) a‏ 
(لوَاحِقُ القياس) 200000 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا 010 


1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 OT O‏ ااا اا ا 2101111110 


عاق ارارق سه مهمه aaa‏ فارع ه ويه يع هاه و اموا ولمع هه موده واوا هاه a e‏ 


ع يفطا بوه توم ها EROS‏ أي ع وذ م ع “ف اع ع وام ونوا عاذ 


معام ع .ديعاوم وا م نه قفري رو ور وا يفيف مفو و هرا امه م مو مم ممه من 


الفقه وأصوله 


